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۹%( كتاب الشفعة* 


الشغمة على وزن غرفة» هىلفة الهم : من شفعت الشىء أى ضممته إلى مثله» فصار 
شفع أى زوجا » والشفع نقيض الور يقال. : كان وتر فشفعه يآخر » أى قرنه به 
ومنه شفع الأذان. وفى الشرع الحق العام السنابق لتصرف الشترى الثابت للشر يك 
أو من في حكه . وإما قلنا « الحق المام » لن حةما الخاص لايثبت للشفيع إلابمد 
الطلب » ولذا جازت المي لإبطال الشفعة قبل البيع وبعده قبل الطلب . وحاز 
للمشترى قبل الطاب إتلاف البيع حسا لمدم الح قالخاص. وقولنا «لتصرف الشترى» 
ول قل الحق السابق للك الشترى لآنها لاثثبت إلا بعد تملك الشترى » فلذا لا يصح 
إسقاطها من ذى الحق قبل الشراء ».ول وكان الج ثابتاً من قبل لمح . وقولنا 
للشريك الراد به الشارك فى البيع وهو المليط ومن فى حكه من ثبتت هالشفمة 
بالشرب وال موار والطريق » ومهذا القيد تخرج شفمة الأولوية » وهى أخذ الوارث 
ا باعهالوصى من 507 مورنه لقضاء دينه ٠‏ فاته یکون‌للوارث قف ° واج ی 

(1) وحى عندناجارية علىخلاف الفياس» ولنما شرعث بالنص لأنها تؤخذ قسراً ولأن الأذية 
لاندفم عن أجد بضرر آخر فقر حيث ورد كالفسامة ولا يقاس علها غيرها إذ هذه قاعدة ما ورد 
من الغر ع على خلاف القاس اه . 1 

2( ولا يرجم الوارث على الشترى عا استغل قبل قبض المبيع بل قكون الفوائد للنشرى 
كساعة افلس اه . 

(۳) مالم يكن الیم بعد الكم فلا ينقض ولو كان الوارث وقت البيع صغيراً إذ الما 
لايو غ السم إلا لعدم المصلحة للصنير فى بقائه أو أخذه أو عدم الال له اه . 





الأولوية لاحق الشفعة إلا أن يكون له سبب من انات الشفعة من جوار أو غيره 
خير . وأما ما باءه الوصى من تركت اميت لا بحتاجه صغار الورثة من نفقة ومؤنة » 
فليس هم الاسترجاع إذ ثم كالبائمين بأنفسهم . 

لإ والفرق بين أخذ البيع بالشفمة الطلقة وبين أخذه بشفعة الأولوية © من 
وجوه ستة : « الأول » أن الأخذ بالأولوية على التراخى مالم يأذن أو يرغى » 
«والثانى» أن الأخذ ها أقدم من الأخذ بالشغمة مطلقاً يمنى ول وكان الشافع خليطاً » 
« والثالك » أن حقها يبطل بالابطال قبل البيع » « والرابع » ألا تثبت مع فساد 
الببع » « واتلامس » أنها تؤخذ بالقيمة لا لن ولو دفع فيه أ كثر إلا حيث يكون 
الدين أ كثر من التركة وجب دفع ازائد » « والسادس » أن حقبا بين الورنة على 
قدر الانصباء لا عى عدد الرؤوس إذا طلها الكل » فان طلها البعض فلا يأخذ 
إلاحصته: والباق بالشفمة الطلقة إذا كان له سبب غير هذا يشفع البيع به وف الأخذم 
بالشغمة الطاقة عكس هذه الستة الأحكام . 

نم € ويتفقان فى أن الثسترى إذا أخرج البيع عن ملكه كان لاورئة 
وللشفيع نقضه وأخذه وف أنه لو مات من يستحقها انتقل ال مى لورثته . 

ا فصل تحب ¢ أى تثبت الشفعة لإ فى كل عين 4 ولو فى الدرام والد تانير لاق 
النافع كالاحارة ولا فى الحقو قكالاستطراق لو بيءت أرض وها حق الاستطراق فى 
الأخرى فليس اذى الأرض الذى فما الح وهو الاستطراق أن شفع مها ذلك الحق 
ولاتثيت الشفمة ف الدن أو أنهر زوجتيه عبدا فى الدمة ثم اشترى نصفه من 
إحداها لم يصح أن تشفع الأخرى فيه . وقوله لإ ملكت » لتخرج الإجارة والمارية 
والإباحة فلا شفعة فما . وقوله لإ بعقد 4 ليخر ج الميراث والإقرار والوصية وما ملك 
بالشفمة لأنه يؤدى إلى التسلسل وما ملك بالقسمة ولو بتمليك ولو قانا إن القسمة 
بيع وما ملك بالاحياء أو الننيمة والوصية وما أخذه الوارث بالأولوية سواء كان بمقد 


كتاب الشفعة 0 





أم بدونه إلا إذا أبطل الوارث حق الأولوية ثم اشترى من الوصى ما باعه لقضاء دين 
أو نجوه شفع فيه ٠.‏ 

وقوله ل عر( 4 « نافذ » ليخرج ماملكه ببيع فاسد فلا شفعة فيه إِذْ 
اللازم القيمة؛ وهى إعا تكون بالمن والميرة فى فساد العقد عذهب اابيمين لاعذهي 
الشفيع » فإن اختلف مذههما فلا شفعة مال ع بصحته . وف حك الفاسد الصاح 
الشفمة قبل إجازته كالمبار للبائم أولما . قال فى البيان : من اشترى لنيره شيا وقام 
فيه شفيع » فإن كأن الشترىفضوليا فالطلب إلى الشترى له بعد إحازته . 

# فرع € وتثبت الشفعة فى مناقلة أرض بأرض إذا كانت الناقلة بلفظ البيع 
أو جرى عرف بأنها تفيد الليك وتلزم القيمة يمنى قيمة ماقايلها . 

وقوله ل بموض ‏ مظهر يترز مما ملك بنير عوض كالهية والصدقة والنذرء 
بغير عوض أو بعوض مصمر واو فسر من بعد 3 وكوله معاوم 4 محيرز عا ملك 
بعوض مجوول كالصلح موم عن مول » وهذا علي فرض صحة الصاح اذ كور » 
وسيألى فى بابه عدم حته إذا كان نى البيع لمبالة الشمن . وقوله لآ مال 4 محترز 
ما ملك بعوض غير مال كموض الخلع والهر وعوض الستأجر"“ والصلح عن دم 
العمد أو القود أو القتل » فلا شفمة فى هذه الأشياء لا إذا صا عن الدية وأطلق 
أوعنهمامما فتثبت الشفعة ويدفع الشفيع قيمة أى أنواع الدية شاء . وكذا فا مول 


5 . وتثبت فى اخقرك تقدم اه‎ )١( 
(؟) وصورته أن يؤجر داراً أو تحوها بأرض مماومة فلا شفعة فى الأرض لأن النافع ليست‎ 


عوض المنافم » فيشفع الأرض العلومة الى جعلت عوضا عن منفعة الدار بأجرة الل للدار لأن 
الشفوع فيه مال کا لو اشترى أرضاً بثوب سل قيمة الثوب لاهو بمينه فكذا يلم قيمة النفعة 
وهی مال »فعرفت قوة قول , أبى طالب اه . 





عن أرش مملوم فيأخذه الشفيع بالأرش ولو حكومة . 

ف( مسئلة € ومن أوصى بموضع معين عن حجة الإسلام فاستأجر الوصى حاجا 
عن ذلك اليت بذلك الموضع المين » فلا شغمة للشريك فى ذلك ولا لغيره ؛ ومعا 
اجتمعت الشروط ثبتت الشفعة فى المين الببعة لإ على أى سفة0© كانت ) تلك 
المين سوا ء كانت تحتمل القسمة أم لا » وسواءكانت من النقول أم لاء وسوا ء كان 
التقول طماما أم غيره فى مدفن أم لا » وسواء كانا شريكين فيه من الأصل أم 
خاطاء من المثلى أو القيمى فقد صارا شر يكين للالتباس . 

ولا فرغ الإمام عليه السلام من بيان ماتثيت فيه الشةمة شر ع فى بيان الأسباب 
التى تثيت الشعفة من ملك أى واحد مها » وى أربمة على الترتيب 29‏ فقال : 
9 الأول ¥ الكل شرك 4 سواء کان آدمياً أم غيره كالمسجد والطريق فإمهما 
يشفمان فما علكانه لا عا وقف علبنما . ووصية الموام وقف لا ملك فلا يشغع مها » 
وسواءكان الشفوع وقفا أم بوت مال أو غيرماء وسواء كان الآدى مؤمنا أم فاسقاً 
آم كافراً على مثله فى خططهم » وسواء كان الآدى أيضًا كبيرآ أم صغير ولو جملا 
ولو مجنونا » ويطلها لما ولى مالما أو ها متى بلغا . وقوله لإ مالك 4 يحترز من ثلاثة 
أشياء فلا شفمة بها : 9 أحدها # أرض بيت الال ولو اشتراها ذو الولاية فليس 
للامام أن يشفع مها لأن الشراء هنا لير ممين بخلاف السجد » فر و الادى المين 
فتثيت الشفمة للك السحدء واللك يكون لللسجد فى كل ما اشترى له ٠ن‏ غلة وقفه 
كا مس" . 9 الثانى # الوقوف عليه ؤيدخل فى ذلك السجد» فلا شفمة له بأرضه 





. نأ كد وإلا فقد شمل هنا قوله فی کل عين اه‎ )١( 
: وقد جعهاف قوله‎ )۲( 
خليط وشرب ثم شركة منهج ومن بعد ذاحق الجوار لملاسق أ هم.‎ 
(؟) ينغلر هل اقوله لكل شريك مزيد فائدة على مالو قال لكل مالك كا هى عبارة‎ 
. الأعار اه‎ 
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الوقوفة عليه . « اثالث » الستأجر والستعار فلا شغمة مهما . 

وإعا ثبت الشفعة للمالك لإ فى الأسل ) أى إذا كان خليطا فى أصل تلك المين 
المبيعة» يحترز من الالك للح كالاستطراق وحق السبيل فلا شغمة له به سواء كان 
مستقلاءوصورته: أنيحرى الاء فىأرض مباحة ثم يجىء الغير بحتب رى الاء » فاذا 
بيع هذا الحيا فليس لصاح بالجرىالشفمةبه » أوكان الق غير مستقل بل فى ملك النير. 

وصورته : أن يديع أرضًا ويستثبى مور الاء فها » أو بوصى له رور الاء 
فى ملك الوصى » فلا شغمة له بذلك الحق » وإنا قدمت الشفمة بالملطة لأنها 
أعلى الأسباب لقونها وإجاع العلماء . ولآن الشغعة موضوعة لدف الضرر والضرر 
فهاأ كثر . 

# فرع © وإذا كانت الشركة فى الأحجار والأخشاب النمور مها ثبتت 
الشفعة فيها لحصول الاشتراك ولو لم بتكن العرصة مماوكة كأن تكون وتنا 
او وو 

#والسبب الثانى والثالث والرابع» : من أسباب الشفعة قوله ( ثم ) تبت 
للشريك فى لإ الشرب 4 بكسر الشين ‏ ( ثم ) لاشريك فى ل الطريق 4 الملوك 
قرارها » لآ ثم ال جار اللاصق 4 » فالشغمة تستحق بأى هذه الأسباب على هذا 
الترتيب » فلا شفعة للشريك فى الشرب مع الشريك فى الأسل وهكذا فى اليم » 
ولا الشريك ف الطريق مع الشريك فى الشرب أو من قبله » ولا لاجار مع الشريك 
فى الطريق أو من قبله . والحاصل لا تثبت الشفعة للا بمد من هذه الأسباب إلا إذا 
ترك الشفعة من هو أقدم منه أو بطلت لسبب 

9 أما الاشتراك فى الشرب € الدى تثبت به الشغمة » فنحو ان يكو نوامالكين 
لأسل اهر أى لأرض ينبوعه أو لأصل الب أو لجارمهما أو لجارى سيح السوائل 
المظمى .أو لسبابات الجبال النصبة إلى الأموال أو فعلوا فما ما يوجب اللك سواء 





كان الجرى متصلا بالبيع فى الغيل والسيل » أم غير متصل ولو جرى بعد جريه 
فى الاك فى مباح أو حق عام» هما كان الشافع مشاركا بالك فى محرى الاء أو مقره 
أو فما متصلاً بالبيع أم منفصلاً ثبتت الشغمة له على التقصيل الآتى فى القر بالخلطة 
وفى الجرى بالشرب ولا عبرة يملك الاء » ولا بكوم مستحقين لحرا أو مقره غير 
مالكين فلا شفمة يذلك إذ لا شفعة إلا باللك . 

ل فرعان7© & « الأول » إذا كان الاء صباية يستى به الأعلى ثم من تحته ثم 
كذلك فلا شغمة به لمدم الاشتراك فى الجرى » فا و كان الكل مشتركين ىأصل 
الساقية » ويسقون بالاء سبابة الآقرب فالأقرب مع “راضيهم بحيث لو طابت القسمة 
كان لهم ذلك فإن الشغمة ثابتة بم لاشترا كبم فى أصل الساقية سواء كانت متصلة 
باللك أم لا . « الثانى » إذا كان أهل الضيمة الملياء يقنسمونه ثم يرساون فضلته 
إلى الضيمة السفلى » فالشفعة لأهل الضيمة المليا فى ذات ينهم ولاشغعة ينهم وبين 
أهل السغلى بالشرب إذا كانوا يسقون صبابة إذ لا تثبت بالحق . ثم أهل السغلى إذا 
كانوا يفتسمون الفضلة ينهم فى بحرى مماوك لمم» فالشفعة فما ثابتة ينهم لاشترا كوم 
فى الجرى . 

# مسئلة © © وإذا كانت ضياع متةرقة تشرب من بثر أو غدير مشترك 
ينها الكل فا بيع فى إحدى الشياع » فالشفمة فيه لأهلها على حسب الاختصاص 
دون سائر الضياع » وأما نصيها فى البثر أو الندير حيث بيع معها أو دخل تبما » 
فالشفمة فيه لأهل الضياع الكل لهم شركاء فيه « إذ الشفمة فيه من باب الخاطة 
لامن باب الشرب » . 

. تقلا عن اليان اه‎ )١( 

(؟) نقلا عن البيان اه . 


(۳) والراد بالضيعة هنا هى الأرض المشتملة على قطع متجاوراتء والقطعة هى المبرعنها عند 
العامة با جر بة اه 5 
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#وأماالاشتراك فى الطريق وه والسيب الثالث من الأسباب التى تثدت الشفعة» 
فذلك حيث تكون غير مسيلة بل مملوكة لأهل الاستطراق كالطريق النسدة أو 
نافذه شرعت بين الآملاك . أما الطريق التى فى أعرام الأملاك ليس لصاحها منع 
الار مها » وإذا خربت ازم صاحب الال إسلاحما ء فلاتمنع الشفمة للجار الملاصنى مها 
ونحوه کا أنه يستحق بها مالك الأرض الشغعة فى بيع محاورتما المتصلة مها إذ املك 
فهاله وإغا للمار منهاحق فقط . وكذا لو ترك كل واحدمنملكه شيا يكون طريًا 
فليس باشتراك فى الطريق وإعا هو جوار فقط . 

© وأما الجوار الدى يستحق به الشفمة € » فنحو الجوار فى عرصات الدور 
التلاصقة فى القرار » وإن لم يتلاصق البناء وملاصقة رقاب الأراغى الملوكة لا اتصال 
الساحات التى ليس فما إلا حق فقط فلا شعفة مها ما لا شفعة بين البناء والأرض 
والشجر والأرض » إذا بيع البناء دون المرصة » والشجر دون الأرض » وذاك 
لمدم الجوار » وكذا لاشفعة بين الملو والسفل بالجوارفى الأبنية إلا بالطريق90؟ ع 
أو عن قسمة فتثيت الشفمة » فإ ن كان العلو محدثا حو : ان يبيع الدار ويستثنى حق 
التعلية فبنى علما وكانت طريقها غير طريق السغل » فلا شفعة ينما بالحوارء إذ 
لايشتركان فى شىء . وإنما تثبت الشفعة للجار لأن بينهما فى القرار جزءآ لا ينقسم 
فكانه خليط. ومن ذلك إذا!ع رجل الْقّرة إلى رجل ثم باع الشجرة إلىغيره فله أن 
يشغم الشجرة بذلك .اذ بسهما جزء لاينقسم 

إن ملكت 4 أسباب الشفمة التى شفع بها لإيفاسدي حت الشفعة إذ القصود 
E‏ الأو لى أن كون سبي الشفمة بين" اللاو والسفل فى الأبنية بالخلطة فى عرصة الدر جالذى 
وضعت الدرج وقطبها عليها ليكون بينهما جزء لاينقسم 5 لو كات جوار العلو والسفل عن قسمة 
لا بالطريق وى الدرج لأن الدرج قد تكون بين العلو والسقل من أخشاب كالعراج منفصلة عن 
العرصة وبناء العلو والسذل يحيث أو أرادوا رفعها لرفعت كا هى اه . 





ملك السبب ولوكان ملكه بمقد فاسد فامها تثبت الشفمة به إذا وقع بيع الشفوع 
فيه بعد قبض السبب بالإذن على الأصح أو وقع الحم بصحة ذلك الفاسد ثم وقع 
بيع الشفوع فيه ولو قبل قبض السبب فإنكان البيع موقوفا وبیع بجنبه شیم قبل 
الإحازة كانت الشفعة لمن استقر له اللك لها منقطعة من يوم الإجازة إلى يوم التقد 
ل( أو فسخ 4 ملك ذلك السيب الدى ملكه بعقد فاسد فالشغمة لاتبطل وأو فسخ 
( يحم ) لأجل عيب أو فساد عقد لإ بمد ) إن وقع لآ الك بها 4 يمنى الشفعة 
أو بعد التسليم طوعا فلا تبطل الشفمة بذلك فإ تفاسخا بل الك بالشفعة أو 
تسليمها طوعاً بطات . 

9 فرع € أعل أن البائع بمقد فاسد مهما كان البيع بقبضه لم يسله للشترى 
فله أن يشفع به غيره لأنه قبل التسليم على ملك وإذا شفع به وحصل الم بها 
أو ست طوعاً ثم سل البيع للاشترى فلا تبطل شفمته لآن ملك الشترى من يوم 
القبض لا من يوم المقد فلو شفع به وقد سمه ثم فسخ عليه بحكم فلا تم شفمتهلمدم 
استقرار السبب فى ملكه يوم طليها . 

9 مسئلة © قال فى البيان : وما بيع بشرط الخيار ثم بيع الجاور له فإن شفع به 
من له الخيار عت شفعته فإن كان هو الشترى نفذ البيع وإن كان هو البائع بطل 
البييع وإن لم يشفع به الذى له الخميار بطلت شفمته إن استقر له الاك مع الملم بأن له 
الشفمة فى مدة الخيار . 

# مسئلة € وإذا شفع الواهب با وهب كان رجوعاً عن المبة ولا نصح الشغعة 
لأن ماشفع به لم يكن ملكه حال الشفعة » وكذا لو شنم بما كان قد أوصى به لبمد 
موه كان رجوعا عن الوصية » ولكق تمرح شفعته لآن الومى به باق على ملكه 
قبل موته . 

)١١( 03‏ أما لو ملك بقد فاسد فشفع به ثم أراد الما أن يفسخ العقد لفساده فطلب الشفيم من 
ا ماج تأخير الفسخ حى يتك له بالفقمة جاز تأخير ا منك عليه حق يمسم له بالشفعة اه , 


كتاب الشفعة ۱۱ 


قال الإمامعليه السلام: ( إلا 4 أن تسكون أى هذه الأسباب ملكا ل( لكافر )4 
حال المقد فلا شفعة ل“ لإعلى مسلم مطاتا) أى سواءكان فى خططنا أم فى خططهم 
ولا شفعة فى النقول. وغيره لذعى على ذى فى خططنا وهو الراد بقوله ‏ أ وكافر فى 
خططنا ¢ إذ ليس لمم إلا حق السكنى فقط أو.اللك بالتراضى لا بالقبر كالشغمة وأما 
فى خططهم فالشفعة لبعضهم على بعض ثابتة فلو بيعت دار قى خططهم ولها جاران 
مسلم وذمى فالختار أمهما يشتركان فى الشغو ع وسيأنى محقيق الخطط فى كتاب‌السير 
إن شاء الله تعالى . 

ُ الإ ولا رتيب فى الطلب ‏ بمد العام بالبيع بل يشفع ال جار فوراً ولو مع وجود 
المليط لجواز أن تبطل شفعة الحليط فيكون قد قيدها حتى تثبت له فاو تراخى يمد 
الملم بالبيع مع عله أنه يستحق الطاب مع وجود الحليط ول يطلبها بطلت شفعته مع 
العلم بأن التراخى مبطل وسواء طلا المليط أم لم يطلها ( ولا فضل ‏ بين الشغعاء 
لإبتعدد السيب) الختلف يمنى لوكان لأحد الشغماء'شركة فى مجارى الشرب الماوكة 
مع كونه خليط ليبح والآخر خليطا فقط فهما فى الشغعة على سواء لو 4 كا 
لا فضل بتعدد السبب كذلك لآ كثرنه 4 التفق كان يكون لأحدها فى الجوار 
جهتان وللآخر جهة » وكذا لوكان لأحدها ربع وللآخر ثلاثة أرباع كانت الشفمة 
بنهما على سواء تستحق عل عدد الرؤوس ميما تعد الشفماء ولا عبرة يكثرة اليب 
أو اللك . 

أما إذا استدق الشخصان الشغمة بسبب واحد كلظريق أو الشرب لكر 
أحدها أخص بالبيع فإن الشفعة لاتكون لما مما لإ بل ) للأخص دون الآخر وإنها 

استحقها لز بخصوصه ) فى السبب » وهذا إغا يتصوّر فى شريكى الطريق والشرب 


)00( فاو كان مسالاً حال العقد ثم ارتد قبل العلم بالبيع وطلب الشفعة فلا يصح منه الطلب 
حال الردة إذا كان المشترى مسلماً فإن أسلم ثبتت له الشفعة وإن لمق بدار الحرب ورث عنه اه . 


ولو ل يكن ملكبما متصلاً بالبيع . مثاله لو كان الزقاق لامنفذ له وفيه ثلاث دور 
ومدخلها الكل من باب ذلك الرفاق والدار المبيعة فى الوط فان صاحب الدار الأولى 
لايستحق الشغمة بالطريق بل صاحب الداخلة وللسامت للهبيعة فى الباب لو كان عة 
مسامت لأنه ينقطع حق صاحب الدار الأولى مقابل باسها فى طريق الزقاق الذىلامنفذ 
له ويبق صاحب الدار الداخلة شر يكا للدار البيعة فبكان أخص فاو كانت الدار اأببعة 
هى الأولى استوى الداخلان فى استحقاق الشفمة فإن كانت البيعة هى الداخلة 
استحق الشفعة الأوسط لأنه أخص بالطريق وإذا ترك الأخص شفمته أو بطات 
لسدب استحقها من لعده وهو الآقر ب من السب الأعل 2 وكذلك حكم الضياع التى 
يحرى إلها الماء فيمتير الأخص من أرباها وهو من ضيمته الداخلة فى الشرب يعنى 
فى استحقاقه لشفسها دون الحارجين عنه وعلى ذلك التحقيق فى الطريق وأبواب 
الدور يكون ف الساقية ومناشر الماء الذى يدخل مها إلى القطع ومسامتة أبواب 
الدوركسامتة مناشر الاء إلىالقطع » والطريق الشيركة لدور منحصرات كالجرى لقطع 
منحصرات « فيكون الشارك للبيعة فيه أولى من المشارك فى أصل النهر وأوائل 
الجر ى 6 . 

# فر ع € ومن استحق القطعة بالشفعة استدق نصيها من الندير ولو م تكن 
متصلة بالغدير لاستوائهم فيهك لو اشتراها لآن الحق يدخل تبعاء وسواءقالق 
البيع ونصيها أو حقوتها أم لا . 

مل إذا كانتعين نابمة مشتركة بين ضيمتين متباءدتين فبيمت إحداها 

. كا هو الخنار ولا يقال الشفعْة هنا بالجوار ام‎ )١( 


(؟) عبارة شرح الجموع للاعنى أه. 
(؟) نقلب من البيان مم بعض تصرف وزيادة إصلاح للايضاح اه . 





كتاب الشفعة ۳\ 


20 nh am 


محقوقها ثبتت الشغمة فها لصاحب الضيمة الثانية لاشترا كبما فى ملك قرار الان 
سواء كان محرى الماء ةا لما أمملكاء وسواء کان متصلا بالضيمتين أم متقطماً و( 
يسل الماء إلهما إلا بعد جريه فى مباح أو حق عام . فان كان قرار المين ما 4) 
لا ملكا وحرى الاء حم كذلك فلا شفمة لأن الشفمة لاتثيت بالمقوق » وأما إذا 
كان عری الاء ملك لما نبتت الشفعة بسهما بالشرب ولو كان الاء يصل إليه من 
مباح كالسيل فى السوائل الباحة . 

وبحب 4 الشفمة أى تثبت لظ بالبيع 4 فلا يسح طلها ولا إيطالما قيله 
ل وتستحق بالطلب 4 وامراد تتوقف على الطلب لأن حق الشفيع المام سابق لماك 
الشترى كام فىحدها. وهنا حق خاص بعد الطلب وله فوائدثلاث: « الأولى » أن 
المشرى لا يكون متعدياً عا فمل قبل طلي الشفيع وأو علم أنه سيطلي « الثانية 6 
أن الشضمة لاتورث قبل الطاب بمد علمه والمكن من الطلب «الثالثة4 امتناع الفسخ 
والتقايل بمد طلا . 

# مسئلة © وإذا طلب الشفيع الشفمة كان لاشترى مطالبة الشفيع وعرافمته 
إلى الما 1 ليضرب له أجل لتسلم امن إلى ثلاثة أنام أو أزيد حسما براء الما 1 
كافيا لتحصيل الْمْن أو يأخذ منه كغيلاً بذلك ويشترط الها 1 على الشفيع بطلان 
شغمته إن لم يأت بالمّن فى الوقت المضروب فان عجز عن حصيل الْرك أبطل 
الحا شغمته ولو م يقبل الشرط » وهذا بخلاف سائر الدعاوى فان المدعى عليه 
لايقولللمدعى تم على دعواك وإلا ضمنت أنك إذا لم تطالب إلىيوم كذا فقدأبطات 
دعواك لأن هنا على المشترى مضرة من حيث انه لايتصرف فى البيع بمد طلب 
الشفمة إلا ويكون متمدياً فلو أن الشفيع فر قبل أخذ الكفيل منه بذلك ول يشرط 
عليه الها اکم كذلك لم تبطل شفمته بل ببق على شفمته » وإن. لتق ااشترى الضرر . 

ل وعلك 4 الشفوع فيه بأحد أمرين : إما ل( بالحكم 4 على الشترى بالتفمة 
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( أو بمد لآ النمليم ) لها من الشترى لإ طوعا ) مننه ولو قبل القبض فلا يلك 
الشفيع الشفو ع قبل حصول أحد هذين الأمرين » ولهذا فائدتان : « الأولى » إن 
تصرف الشفيع فى الشفوع فيه قبل أن حصل أحد هذن الأمرين لا يصح . 
« الثانية » أن الشفيع قبل ذلك لايستحق الأجرة لتلف النافع فلو تلفت الرقبة كان 
غمانه کضان البيع حيث سل طوعا لا إذا سم بالمسكم استحق الغمان إن جنى أو 
فرط والأحرة مطلقاً ولو قبل القبض . 

9 مسكلة 6 قال فى البيان وحاشيته : وإذا كانت الشفعة لال المضاربة فان كانت 
الضاربة فاسدة أو ميحة ولا رح فا فالشغمة ارب الال لآن العامل لاحق له مع 
فساد الضاربة أو عدم اربج فى السحيحة وله أن يطلهالمال الضاربة الممحيحة مع 
عدم الربح لأنه وكيل ارب الال فيه إذا بقى ممه من مالحا ماين بلقن غير هذا الذى 
شفع به“ . فان ببق شىء كانت الشفمة أرب الال فإن لم يطلبها العامل فلرب الال 
أن يطلها لنفسه وحيثالمضاربة حيحة وقد حصل فها رع فالشفمة لهما معا على 
سواء يطلها كل واحد لنفسه وليس للمامل أن يطلب للمالك . 

#والحاصل2026 أن الشفعةارب الال حيث كانت فاسدة أو سميحة ولا رح ولا 
مال للمضاربة أو كان لابق وتسكون للمال حيث يفى مال المضاربة سواء كان مة رح 
أم لا وتكون لالك وللعامل نصفين : ومن ترك شفمته أخذها الثاتى مع المبحة 
والرجح ومال يفى . 


)١(‏ نحو أن يكون رأس مال الضاربة مائة فاشترى نمف يوان سين فإذا بيع النمف 
الآخر شفمه يمال المضاربة الباق وهو خسون اه . 

(۲) ( فرع ) وهذا حيث استمر الرجح إلى وقت قسمته إذ أو بطل من بعد إطلت شفعة 
العامل لأنه تبين أنه غير شريك فيبطل ما ألخذ وتكون الشفعة ارب الال إذا كان الحكم بها أو 
التسليم بالتراضى لا بعد أحدها ققد ملكها العامل فلا بطل فى حصته وإن لم يستمر الربع إلى وقت 
قسبته أه . 

(۳) يستفاد من الزهور اه . 


كتاب الشفمة ١6‏ 








غ9 فائدة جليلة ‏ قد رأيت [عاما للفائدة وتقريباً فى البيان أن أحرر شابطا فى 
الشفمة بالشرب ثم أزسم صوراً من أشكال الشفعة فيه مف الشفعة بالطريق ملا وار 
إذا تمددت صفقات البیع کا يأنى فى شكل الولكا. 

# أما ضابط الشفعة بألشرب € فنقول: إذا كان خروج الماء من ملك مشترك 
کا صل ينبو ع الهر والبكر أوكان خروجه من مقر لهكالمأجل والندير والسد ونمو 
ذلك وكان ماوكا مشتركاً سواء كان قستى به جهة واحدة أم جهات متفرقة وكل 
جهة مشتملة على جلة قطع وهى المعروفة بالجرب » فإذ! كان البيع لقطمة من أى 
الجهات التى تس من ذلك الملك المشترك وهوالهر ومحوه أو الأجل وتحوءفالشنعة 
فى القطمة المبيعة تثبت بالشرب وهى الساقية التى تشرب مها قطع تلك المهة لأجل 
جهنها على حس ب الاختصاص کا يأتى محقيقه. وأما نصيها فى البثر أو الغديرحيث بيع 
' ممما أو دخل تبعاً فالشفعة فيه لأهل الجهة الكل لأنهم شركاء فيه : هذا ماوجدناه 
فى البيان مختاراً للمذهب سواء كانت القطمةالبيمة متصلة بالمشترك بنفسها أم بواسطة 
ساقية الاء أم منفصلة عنه ولو لم يصل إلى البيع إلا بم#جريه فى مباح أو حق عام 
هذا هو الختارء وإن كان الببع فى ينبوع الهر أو الب أو فى قرار الاء فى الاجل 
أو محوه فالشفمة فيه أيضاً يع الشتركين. فيه لاشترا كهم بالك فيه وتكون 
الشفعة فى ينبو ع الاء أو فى مقره من باب الملطة لا من باب الشرب › والمراد 
إلثعرب الساقية التى يحرى الاء فها قتشرب منها قطع ملوكات منحصرات وكا 
ذلك الجرى مر ساقية أو شريج أو حوه على حسب الاصطلاحات مماوكا لأرياب 
تاك القماع 217 أو فملوا فيه مايوجب اللكلهم؛ وسواء كان الاء يصل إليسه من سيل 

)١(‏ ولوكان المسق ملكا مشتركا بين شخمين يسقبان به قطعة واحدة 4) فالشفعة ثابتسة 


بينهما بالعرب ين مالك « المدغر » أى عل ابتداء دخول الماء إلى النطعة وين مالك « الوتر » 
أى منتهى ااقطمة ولا حق فى الشنعة لجار الملائق بالبيع اه . 


مباح كالسواءئل المظام وصبابات ال مبال » أم من منبع ماوك كالمر والبئر أو من مقر 
ملوك كالاجل ونحوه » فالشفمة فى هذه الصور تثيت بالشرب ف القطمة اة بين 
مالك تلك القطع التى قستى من ذلك الجرى الشترك على حسب الاختصاص » وأما 
إذا كان الماء يحرى فى مباح كالسوائل المظام وصبابات الجبال حتى يتصل بالأرض 
النى تشرب مته فلا شفمة بالشرب فا بيع من تلك الأرض لاله لم جر فى ملك مشترك 
تشرب منهالأرض» بل شربت من ذلك الجرى الباح» وسواء شربت الأرضمتهموجاً 
أى عم قطماً كثيرة أم سيحا وصبابة أى دخل إلى القطمة الأولى فساح مها وانصب 
إلى الآخرى کا فى شكل ٩‏ لأن انصباب الاء إلى الأول من مباح ثم انصبايه 
منها إلى الأخرى من ملك خاص إلى ملك خاص يثدت حقاً فقط والمقوق لا ثبت 
بها الشقمة ٠‏ وعلى الجلة إن حك الم للماء فى الشرب إذا كان ملكا مشتركا بين قمع 
ترات كدرزت هة حم الطريق الم و كه لأهل دور منحصرات . 

هذا ما تيسر تلخيصه بعد إنعام النظار وإن تحاوز حد الختصر فالس؟لة تستدعى 
الإيضاح . 

# أما أشكال صور الشفمة بالشرب 6 
فعى $ تسع # : 
$ الشكل الأو ل % 


صورة ماإذا كانت الساقية 


ر کک “0 كر اج 14 
و کے WR‏ 1 
می ر ` a‏ بدي I‏ 0 
١‏ جي صو 8 1 0 
١‏ أن Peet‏ (البي د جويهبدم 
1 ا 0 
1 1 1 
Hi‏ 
1 1 
| 4 1 1 1 1 
1 0 
ا 0 ١‏ 


الأولى كانت الشفمة لن بمدما 
من الثانية إلى الخامسة على سواء ولا أخصية لأحد . وإن بيمت الثانية كانت الشفمة 
فها على حسب الاختصاص بالشرب من الساقية فيبطل حق الأول لأنه انقطع حق 
مالكبا عند مئشرة مشرب قطعته وتثيت الشفعة أن بعدها من الثالثة إلى الخامسة 





كتاب الشفمة ۱۷ 





على سواء أيضًا . ولا أخصية لأحد » وإن بيعت الثالثة بطل حق الثانية والأولى 
وشت الشقمة للرابءة والخامسة عل سواء . وإن بيعت الزابعة بطل دق الثالئة ومن 
قباما وتثبت الث_فعة لالك الحامسة فقط لاخصتها مجرى الاء دون غيرها . وإن 
بيعت الخامسة ثنتت الشفعة مالك القطعة الرابمة لأن جرى الاء متصل فيكون أخص 
من قبله"“ . وقس على هذا الثال بقية الثل مهما طالت الساقية وتعددت القطع 
فأخرج من سبب الشفعة التقدمات فى السق وأثبته للمتأخرات . وكذا ما أ حلنا مثا 
من اشكال الصور الأخر فقسه عل هذا . 
الشكل الثانى # 

سبى فى الساقية الموحة شكل 


.6 ١ « عدد‎ 








)١(‏ هذا هو المختار لأن أهل المذهب لم تبروا الشفعة فى بع الخامسة لارابعة بالجوار 
لانقطاع الثعرب بل جماوا السب لارابعة هو الصرب كا مثلنا إذ أو اعتبروا الموار هنا لكان مالك 
القطمة السادسة وهى التى لم تفرب من الساقية شريكا فى شفعة الخامسة مع مالك الرابمة سبب 
الأوار لما وليس كذلك . وهكذا المكم ف الثفمة بالطريق ال ملوكة إذا بيعت دار فى أقصىالشارع 
النمد عادّت الغنمة لأول دار قابا بسبب الطريق لا بالجوار كا أوضحنا فى شرح قوله ( بل 


تخصوصهة ) اه . 


(التاج الذعب ‏ لث ) 


14 





# الشكل الثالث #6 

صورة الساقية التوسطة 
بين الأملاك التى تستى إلى 
جهتين إذا بيعت القطعة 
الأولى كانت الشغمة لمن سامتها 
وهىالأولى من المبة القابلة وان فوقها من الجبتين من الثانية إلى الحامسة لاأخصية 
لأحداها دون الأخرى بل الجيع على سواء . . بيعت القطمة الثانية بطل حق 
الحارجتين الأوليين وتثدث الثقعة لمن سامتها وهى الثانية من الحبة القابلة ولن 
فوقهما من ال متين من الثالثة إلى الحامسة الجيع على سواء .. بيعت الثالثة بطلي 
حت اللمارجتين الثانية والاولى من المتين وتثبت الشفعة للمسامتة وهى الراسمة 
وللخامستين من الجبتين الجبع على سواء . . بيءتا معا يعنى الرابمتين من المبتين 
بطل حق من قبلبما من الثالئة إلى الأولى من المهتين وتثبت الشفمة لمالكى 
الشربتين اللتين فوقبما على سواء » وها الحامستان من المهتين لأن ملكبما فى 
الساقية متصل .. بيعت القطمة الخامسة بطل حق الرابمة ومن قبلا من المهتين 
وتثبت الشفعة للسامتة وهى الخامسة من المهة القابلة .. بيعتا مما يمنى الخامستين 
من الجهتين بصفقة واحدة ثبتت الشفعة للرابمتين من المهتين لأن جرى الاء متصل 
فيكون أخص من قبلهما » وقس على ما مثلنا بقية الأمثثة مهما طالت الساقية 
وتعددت القطع أ كثر مما مثلتا . وكذا ما أحلنا مثاله من أأشكال الصور الأخر 
فقسه عليه . وهكذا الحكم فى الشفمة بالطريق الملوكة فى الزقاق النسد إذا كانت 
دوره على یمین وثعال وأبوامها إليه . 





4 eT E jy ITS 1 


كتاب الشفعة ۸ 


اکل اراب > 
نوزة تاد اتير أو اليو اع ا عل 
ملوك كالماجل أوالندير ثم يكون خروجه من‌الاجل 
أو الندير إلى ثلاث جهات فنقول على جهة الإجال: 
إذا بيعت قطمة من أى الجها تكانتالشغمة لأهلبا 
خاصة دون غخيرها ثم نفصل بين الثلاث الجهات 
فنقول :: إن كانت البيمة من مباقيتى اليين والثمال 
فالشفمة ف المبيع لأهل الجهة على حسب الإختصاص كا أوسحتاه بشكل عدد 402 _ 
وإن كن البييع من قطع الساقية الوسطى التى تسق جانبين فالشفعة على حتسب ما بيناه 
بشكل «۳» . 
© الشكل الخامس € 


صورة الهرن اللذن 





تسق مهماضيمة واحدة ذات 
قطع متحاورات ¢ اتداء 
السق بأحدهما من عندالقطعة ' 





الأولى والثانى مرن عند 
القطمة الحاميسة سواءكانا فى ساقية والحدة أ مكل مهما فى جهة مقابلة للأخرى فى 
ساقية منفردة 5 فى الصورة » فنقول: إذا بيمت إحدى القطع كانت الشفمة للجميع 
لأنك إن قدرت أن الثانية هى التى بيعت ثبتت الشغمة للداخل وانقطع حق 
المار ج وهى الأولى ولكن باعتبار اهر الثاتى هى داخلة فى مقام الحامسبة وإذا كان 
كذلك فالشفمة ثابتة للجميع على كل حال . 





الشكل السادس 46 

صورة المين الغوّارة الحيطة ها 
الأموال وكل واجد من اللاك يست قطمته 
من جهتها بدون استخراج الاء ولا قر 
لامرك فى ملك مشترك لمم جيما فإذا 
بيعت إحدى القطع الحميطة مها فلا شفعة 1 
إلشرب لأنهم لم يشترحوا فى مجرى مارك حم بل الشقمة تثبت ينهم بالخلطة 
أذ الموان:: 





9 التشكل السابع € 

عثل لنا إذا كان السيل يجرى فى 
سائلة مباحة ولكن وضع اللاك 
مقابل أملا کہم ف السائلة رزماً تعدل 
السيل أو بعضه مر السائلة إلى 
أملا كم بواسطة الساقية فنقول» ‏ : 2 
اللاك قد اشتركوا غا يوجب الماك لمم له أ A‏ أملا کہم 
فثبتت لحم بالرزمة والساقية الشفمة بالشرب على حسب الاختصاص فالرزمة الأول 
وا الشغمة فهأ يا مثلنا فى شكل »١«‏ وكذا الرزمة الثالئة » وأما 
الرزمة الثانية وهى المتوسطة فالشفمة فهها م مثلنا فى شكل »٠«‏ . 





كتاب الشفعة ۳۱ 





9 الشكل الثامن © 
صورة الرحى ألتى تدور يجرى ماء اہر ف 
ممورها فإذا کان قرارالرحى ملكا لرجل والهر 
والأرض الجاورة لحل الرحىأآخر فالشفعة ثبت 
يون مالك عل الرحى ومجاوره بالجوار أو بالطريق 
إذا كان طريق محل الرحى ومجاوره واحدة ملكا لما » فلو باع مالك الأرض القطمة 
الأولى فليس مالك محل الرحى الشقعة لم دم الجوار فلو باع القطمة الثانية أو الرابمة 
كان لالك محل الرحى الشفمة لأنه جار ملاصق . وأ بيع قرار الرحى كان مالك 
القطمة الثانية والرابعة الشفمة بالحوار . وأما إذا كان البيع متناولا للرحى فقط فلا 
شفعة فها . 





:9 الشكل التاسع # 

صورة الأرض التى تشرب من السيح وهو الاء المارى 
الظاهر على وجه الأرض ف سبل أو أ كة أو النازل من الجبل 
صبابة إلى الأعلى وهى أول قطمة ثم يسيع ما فيتصب إلى التى 
نها وهى الثانية ثم يسح منها فينصب إلى الثالثة ثم كذلك إلى 
آخر قطعة فلا شغمة فى هذه الصورة بالشرب صبابة لعدماشتراك 
أرياب القطع بالك فى محرى الاء بل الشفعة تكون بالخلطة أو الطريق أو الجوار 
لن انصياب الاء من أعلى إلى أسغل يثبت حا فقط والحقوق لا تثبت مها الشفعة . 





9 وأما أشكال الاشتراك فى الطريق € 
التى ثبت بها الشفعة فقد أثيتنا هنا شكلا واحد؟ وأحلنا البقية على الأشكال 
التقدمة فى الشرب لاتفاقبما شكلا وحكا . 


ف التاج الذهب 





الشكل الماش © 

عثللنا صورة ادرب الدؤار أىالستدير بالدور 
والشفعة فيه بيع أهل الدرب بالطريق على سواء 
بشرط أن يكون فى وط“ ما يقتفى بأن يدور 
الالكون حوله من أ كة أو دار أو غيرها فى 
طريق مملوكة للجميع سواءكانت المبيمة الأولى أم 
المامسة أم الماشرة لأن كل مالك من أهل المرب لم ينقطم حق داره من الاستطراق 
لأنه إذا أراد الدخول إلى داره فن أى الجهتين أراد الدخول دخل وإذا ثيتت له 
الطريقمن أن شاء ثبتت الشفعة ولا أخصيةلحد على الآخر عفل و كانت الدار السادسة 
أو غيرها مفتحا بايا موجها إلى خارج الدرب فالشفمة مها وفها لا تكون إلا 
بالجوار أو الخاطة فاذا بيعت السادسة كان مالك الخامسة والسابمة الشغمة بالجوار 
ولا شفعة لبقية أهل-الدرب لمدم الجوار اللاصق وعدم الطريق فى حق المبيعة من 
دد م . أما إذا كان فى مدخل باب الدرب رقية دور متقابلة كابتداء الشارع کا فى 
الصورة من الدار الأولى إلى الثالثة كما فالشفعة حك الشارع النسد ثبت الشغعة 
بالطريق أن سامت البيعة ومن كان داخلا عنها من الرقبة فى الجهتين وأهل ادرب 
جیما ولا حق لن كان خارجا عن البيعة . فان بيعت إحدى دور الدرب ثيتت 
الشفمة لجيع أهل الدرب ما عدا أهل الرقبة من الجهتين فلا حق لهم . 

9 وأما الشفعة بالطريق فى الشارع المنسد» والدور فيه من جهة واحدة فالشفمة 
لأهله كا مثلنا فى شكل عدد 4١2‏ فى الشفمة بالشرب :اجمل الساقية طريقا والقطع, 
دوراً ومناشى الشرب أبواباً ومثل عا هناك هناء وكذا فى الشارع المنسد والدور فيه 





( سه يقد ۰15 ) [ؤركيب ہے ته 


(۱) أما لو كان وسطه اليا فحكنه حك الشارع المنسد اه . 


كتاب الشفعة وف 


من الجانبين حكه ماسبق فى شكل ‏ سواء بسواء فان كان الشارع غير منسد 
والطريق مماوكة لأهل الشارع بين أملا كبم نافذة من أعلاه وأسفله كان تكون 
عرصة اشتراها جاعة متحصرين فعمروا فما دوراً من ين وثمال فإذا بيعت إحدى 
الدور من يين أو ثمال كانت الشفعة لمم جيم کا قلنا فى شكل « © » وكا قلنا فى 
الدرب الستدير فى شكل « ٠١‏ » » فأما لو كانت الطريق غير منسدة وغير مملوكة 
أو ملتيسة باللك والنسبيل فلا شفعة بالطريق بل بالجوار إذا لم يكن نة خلطة » ونظيره 
فى الأرض الى تشرب صبابة شكل « ٩‏ » وهكذا إذا كان فى أقصىااشار ع النسد 
مسجد يكال شروط التسبيل بطلت الشفمة بالطريق فى الشارع وسار حكه حك 
الشار ع النافذ إذا كانت طريقه غير مملوكة » وكذا إذا كان السجد فى ثلثالشار ع 
النسد أو نصقه بطلت الشفمة بالطريق من كان خارجا عن بإب السجد ومسامتا له 
وكانت الشغمة يدهم بالحوار وثيتت الشفعة بالطريق من كان داخلا عن باب امسجد 
إلى أقمى الشارع على حسب الاختصاص مالم يكن باب السجد إلى غير الشارع 


الذكور كم الشارع حكم النسد . 


6$( (فصل) 


فى بيان ماتبطل به الشفمة ومسائل تتملق بذلك ‏ و) 9# جلة ما تبطل به الشنقعة 
$ الأول * : لإ تبلل ^ بالتسلم”" بمد & صدور لإ البيع) » فإذا قال الشترى 
للشفيع أو لنيره بعد البيع يلفظ كيك الابطال سواء أفاد بصرمحه أو بالدلالة عليه » 
)١(‏ ( مسئلة ) ويجوز على الختار المبلة لإبطال الشفعة قبل البيع وبعده قبل الطلب وعليه 
الازهار فيا يأنى أول فصل ۲١٠١‏ فى قوله : ( وللمشترى قبل الطلب الانتفاع والإتلاف لا بده ) 
دلا يجوز لأن فيه إبطال حق خاس قد ثبت بغيره وهو الطلب » ولهذا قلئا فى حدها أول الباب 
« هو الحق العام السابق لنصرف الشترى » » وف قوله : «وتستسق بالطلب» ‏ قلنا المراد يتوقف 
تصرف الشسترى ف البيم لأن الحق بعد الطلب خاس للشفيع فلا يجوز إيطاله . أما الملة لإبطال 
الشفعة فنحو أن يهب البائع للمشترى جزءاً من البيع مشاعاً ثم يبيع منه الباق فلا شغعة فيه لغير 
خليط . ومنها أن يستتتى البائ جزءاً ملاصقاً لجار فى العقار . ومنها أن يبيع بشن كثير لا يأخذه 
التتفيع ثم مهب الزائد فيه للمشترى أو يقبضه عنه عروضاً قيمته قدر ماتراضيا به من الثمن > ومنها 
أن يبيم بدرام مبلومة وصبرة من طمام لم يمل قدرها بطلت الثفعة. هذا ماوجدناه منصوصاً لأهل 
الذهب . ولكن رأى مولانا إمام العصر حفظه الله وأرشده إلى السداد إبطال أ كثر هذه 
الميل لأدلة واضحة ومصالم راجحة » قن اختياراته أن المبة والنذر وتحوها الكائنة من البائم 
للمشترى بجزء من البيع لأجل التحيل لمنم الشفعة لا اعتبار اذك لأن ذلك لا يكون إلا بعد التواطؤ 
على تمن الجيع ويكون التعبير بالافظ الجرد عن الممنى بالنذر ونحوم لا حم له إذ لو ل يتم اليس 
لرجع البائ عا نذر به على اكشترى . وكذا الصبرة الكائئة فى العن لا اعتبار ها كالزيادة فى 
لعن بعد العقد وحى لا تازم الشفيع كا هو المقرر للمذهب لأنها لا كون إلا بعد التواطؤ على 
المن » وإذا فرض كونها من القن حقيقة لزم الشاقع قدر قيمتما فالجهالة فى مثلها يسيرة دون جهالة 
من مايشفع من مبيع كثير ولا سيب لاشافم إلا فى البعض فإنه يرجع فى معرفة الْن كله إلى نسبته 
من القيمة وذلك أ كار جهالة اه . 
(؟) ظاهر إطلاق بطلانها بالتسلم بعد البيع وتمليكها الفير بعد الييع ولو وقم بعد الطلب 
مهما لم يحم له أو سامت طوعاً حيث لا خيار للبائم أو لما وإلا فلا تبطل ولا يكنى الطاب فى مدة 
الخيار » وعليه الأزهار بأول فصل ۲٠١‏ في قوله « وإذا اشرد به“ الشترى » , 


كتاب الشفعة Yo‏ 





«فالأول» نحو سلت لك ما أستحقه من الشفعة أو عفوت عن شفعتى أو أبطلهاأو 
أسقطتهاه والثاتى » نحو بع من شت أو لاحاجة لى فى البيع أو لانقد معى أو الدعاء 
له حو باركاشلك بطلت شفمته إذا قال أى لفظ من هذه الألفاظ يمد البيع لاقبله ولا 
حاله أو التبس أو فى مدة الخيار لما أو للبائع فلا تبطل بذلك . 

ل( وإن جهل ) الشفيع وقوع البيع فسم الشفمة جاهلا ل( تقدمه ) أو جبل أن 
النسلم مبطل بطلت شفمته ظاهر وباطتا ولا تأثير لجبله وذلك لاله إسقاط حق 
وإسقاط الحقوق يصح مع الجبل ل إلا 4 أن يسل الشفعة ل لأمر ‏ بلغه حوأن يبلنه 
أن المن مائة أو يكون عند البيمين أن المقد فاسد لأن العبرة بمذههما لا عذهب 
الشفيع كا تقدم ل فارتغم € ذلك الأمر الذى لأجله سل الشفمة بأن حط البائع من 
ذلك امن أو حك الما | كبصحة المقدالفاسد» ولا يحتاخ إلى طلب يمد الحم نه كاشف 
فثبدت له الششقعة أو 4 ظن أن الشترى لا يشفع عليه: فبا تراه فشفع عليه فله أن 
يشفع » وكذا لو ترك الشفيع الشفعة لكون الشترى أناه أو أخام ثم قام شفيع آخر 
فله أن يشفع ذلك ويكون كال وأخبرأن ألثمن مائة وأن الشرى ازيد وسلم فانكشف 
ان ذلك إل يقم“ ) بل كان الثمن سين والشرىلعمرو » أو أن الثمن من جنس 
فانكشف من جنس آخر أوأخير ببيع النصف فسل فانكشف الكل أو العكسلمتبطل 
شفمته بذلك التسلم أوالترك » لأنالنسلم مشروطمن جبةالمنى بأنيكون الثمن ۴ ممع 





: أما لو شفم الشفيع الخليط وقيد الشفعة بالطلب ثم تقاسم الييع هو والمشترى ثم قال‎ )١( 
أنا باق على شفمق بطلتشفمته » وكذا لوءتقاسما الفائدة حيث شفع الأصل بالأصل والفائدة بالفائدة‎ 
فاو تقاسم المشترى والشفيم بطلت شفعته وإن لم يتقاسما الأرض كا لو سم فى البعض مالم تكن‎ 
الفائدة لم يشملا عقد البيعم واتفصات عن اليبع قبل الم بالشفعة أو التملم طوعاً فلا تبطل‎ 
الشفعة بالمقاسمة هنا فيستحق المشترى فوائد قدر البيع ويستحق الخليط فوائد قدر نصيبه فقط ا‎ 
أه.‎ » ۲٤۲ « يأنى تفصيل ذلك فى شر ح قوله ( ويحط بحصتها من الدن ) أواخر فصل‎ 


”> التاج الذهب 


مام يمل من شاهد حاله أن التسلم رغبة عن الشفعة » وكذا لو ظن أن المقد فاسد 
0 العادة بالمقود الفاسدة فى أغلب الأحوال » أو أن الشرى 

اللشترى فسلم فانكشف خلافه » وكذا لو ترك الشفعة لكثرة الثمن ثم انكشف 
ا فيكون عذرا له ويشفع بالخلطة . « وعل الجلة » أا تركت 
الشفعة لنرض ثم تبين خلافه فمو على شفمته ء والقول قوله مع يعينه أنه سله لدلك 
الفرض مالم يكن الظاهر خلافه . 

(و) #الأمرالثانى6 أن الشفعة تبطل لإيتمليكها النير) بعد البيع ولوجاهلا اما 
الشترى اوغيرهولولنير معين نحو أن يقول : نلكتك شغمتى أووهبتكحق ف الشفعة 
أوتحو ذلك» وسواءكان قبل طلب الشغمة أمبعده» وسواءكان مالا أنالتمليك يبطلها 
أمجاهلا لإولو) ملكا الغير لإيموض”“) سواءكانذلكالموض من الشترى أم من 
غيره فإنها تبطل(" ولا يازم) ذلك الموض لأمها حق وبيع الحقوق لايصح ويكون 
الموض فى يد الشافع مع عله بمدم استحقاق هكالنسب إلا فى الأربعة لأنه قد سلطه 
على ماله ومع الجب ل كالغصب فى جيع وجوهه . 

ل( و) 3 الآمر الثالث € أن الشغمة تبطل لإ بترك الحاضر الطلب ) لاشفعة مع 
علمه أن السكوت مطل فإذا كان الشفيع حاضر] وقتالبيع ولو سكراناً فنجز البيع 
وم يطلب الشغمة ل فى الجلس ) الذى وقع المقد فيه بطلث شفمته والعيرة عجاس 
الإيحاب والقبول وإن تراخى فيه لم تبطل مالم يمرض أو يخرج الشترى من الجاس 
أو الشفيع ولم يطلها بطلت إذا كان عالاً بأن التراخى مبطل ولا يعتير بعد الطلب 


. ولو جهل کون ذلك بعال شفمته اھ بيات‎ )١( 
(؟) مالم يكن التسلم مشسروطا بصحة تسليم العوضش وكان بعد الطلب فإذا شرط لم يصح‎ 
, الإسقاط إلا بتسليم ماذ كر ولا يازمه بل يبطل تسليمه الشفمة ويبق على شتعته اه‎ 


كتاب الشفعة 3 


أن يرافع إلى الحا كم بل يكفى فى إثيامها وقيدها الطلب بدون مرافعة . 

نمم € وإغا تبطل الشفمة إذا ترك الشافع الطلب لإ بلا عذر) له فى ركه 
كالموف من ظا أو حوه بخشى منه الضرر أو الإجحاف إن طلب فان كان الترك 
لذلك فلا تبطل وعليه البينة فى عذره النى سرغ له الترك وهو خثشية الضرر أو 
الإجحاف لإ قبل » وتبطل شفمته بترك الطلب فى الجاس ل وإن جهل استحقاقها ‏ 
فلا تأثير لاجهل بذلك والجهل على وجوه أربعة : إما أن يهل كون الشغعة مشروعة 
بالجلة أو يجهل ثبوتها للجار أو لشريك الشرب أو يجهل كون المقد سميج ويظنه 
فاسد] حيث عادة الناحية العاملة بالفاسد » أو يجهل كون النصوب عليه يستحق به 
الشفمة فيترك الطلب فإنها تبطل شفعته مل أى هذه الوجوه عند المؤيد باله » 
والختار أنها لاتبطل بالتراخى مع الجهل لأى هذه الوجوه » ولكن لايقبل قوله ان 
تراخيه لهل أى ذلك إلا حيث هو محتمل له نحو أن يكون قريب عبد بالإسلام أو 
نشأ فى ناحية لايعرف فا حكم الشريعة » وله أن يتكر الملل بالبيع ويحاف ماعلل به 
وينوى علا يبطل الشفعة . 

قيل ظ و £ تبطل إن أخرها لهل لإ تأثير التراخى 4 فى إبطال الشغمة والختار 
أنها لإتبظل مع جهلة أن التراخى مبطل . 

9 فرع © ولا تبطل شفعة الشفيع ببراخيه بعد علمه بالبيع مع جبل جنس 
لمن أو قدره أو الشترى إذ قد يكون له عرض ب رکا أو طلبها بحسب اختلاف ذلك 
(لا) لو-جل الشافع ل( ملكه السيب أو ) جبل ل اتساله بالبيع يمى لو عم 
بالبيع وأن الشفمة لاسب الفلاتى إلا أنه لم يلم أن ذلك السبب ملكه أو ٤‏ أنه 
ملكه لكن جيل أنه متصل بالببع يستحق به الشفعة فإذا ترك الطاب لدلك فلا 


ل( و 4 8 الأمر الرابع € أن الشغمة تبطل لإ بتولى ) الشافع لإ البيع 4 لا هو 
شفيع فيه غير فضولى بل بالولاية أو الوكالة ولم يضف لأن ال مقوق تتملق به حيث 
لم يضف ولو جبل أن شفمته تبطل بتولى البيع فان أضاف البيع أن هو عه لم 
تبطل شفعته وإعا تبطل بتوليه مع عدم الإضافة « حيث شفع“ لنفسه » إذ يازم 
تسلم ابيع لتعلق المقوق به وفى تسليمه تسلبم الشفعة » وأما لو كان يريد أن يشفع 
ليره كالولى والوكيل فإن توامهما لايع لايسطل الشغعة على من هو متول عنه وعلى 
من وكله بل يديع ويشغع الشترى لن الشفعة له . 

# فرع © فلو باع مايعلك وللآخر الشفعة فى ذلك ثم مات ذلك الشفيع بعد 
الطلب وكان البائع هو الوارث للك الشفيع فإنها تثبت له الشفمة لآنه قد ملك بسبب 
1 وهو الميراث . 

إلا او شرط البائ أو البيعان الحيار لمن له الشفعة بإمضاء البيع فأمضاه لم 
تبطل شفعته لأجل لإ إمضائه ‏ الييع وسواء أمفى وشفع بلفظ واحد عو شفعت 
لأنه يضمن الأمرين أو جاء بلفظ الإمضاء أولا ثم شفع فى الجلس قبل الإعراض 
بلفظ آآخر » فانه لأيكون تراخيا عن الطلب لأنه لايم البييع وتثدت الشفعة إلا بذلك 
هذا حيث شرط ال لميار البيمان ما أو البائع للشفيع إذ يصح جمل الخيار من جبتى 
البائع والشترى لأخر « لا حيث9؟ شرط الخيار للشفيع الشترى فقط فإنه إذا مفى 
اا بثبوتها له قبل الإمضاء» بطلت شفمته لأن ذلك إعراض ورفى مته ببطلان 
الشفمة لآن البيع قد انبرم يمجرده كا لو كان الخيار للمشترى فإنه يشغع ولا ينتظر 
انقضاء الخيار وإذا تراخى بطلت مع العم قاف“ الفرق» . 

إو # الأمر الخامس # مما بطل الشغعة قوله ل( بطلب 4 الشغيع 


)١(‏ من الأماراه (۲) من الفتح وشرحهاه (۴) من حاشية السحولى اه 
)£( عبارة شرح الفتح ام . 


كتاب الشفعة ۹ 





ل( من ليس له طلبه 4 والذى له مطالبته هو الشترى ولو وكيلا حيث م يضف لآن 
الحقوق تتعلق به سواءكان الطلب قبل قبض البيع أم بعده فآ والحاصل ) أن طلب 
الشترى أو وكيله بالشرى صح طلبه سواءكان البيع فى يده أم فى يد البائع . وإن 
طلب البائع أو وكيله فان کان البیع يده سح طلبه وإن كان البيع فى يدالشترئخ 
وعل بذلك وأن شفعته تبطل بطلب البائم بطلت وإن ظن بقاءه مع البائع لم تبطل وإن 
عل يكونه فى يد المشترى ؤلكن ظن أن ذلك لا يبطل فلا تبطل وبمد الم بالبطلان 
كظلب الشترى فوراً ولا يكت بطلب البائم وإلا بطلت . 

ف فرع € ومن مطالبة من ليس له طلب أن يذهب الشافع إلى الحا كم لقيد 
شفمته قبل أن يطلب الشترى فإ نكان يمل أن طلب غير امشترى يبطل شفمته بطات 
وإنكان يجهل ذلك لم تبطل ويطلب المشترى بمد ذلك بدون راخ وإلا بطلت حيث 
عرف وجه البطلان إن تراخى أو طلب غير الشترى . 

Pil. 9‏ € وإذا ثبت الببع بإقرار البائع ثبتت الشفعة و حكم مها ولا يحتاج 
إلى مصادقة الشترى ولا حضورء إذا كان البيع فى يد البائع وإ ن کان فى يد الشترى 
فلا بد من مصادقته أو قيام البينة والحكر عليه : 

© فرع € وإذا ثبت البيع بإقرار الشترى فإن أراد تسلم البيع لاشفيع 
بالتراضى لم يحتج إلى حضور البائع ولا مصادقته مالم يخاصم إذا كان البيع قى يد 
الشترى وإ نكن البيع فى يد البائع فلا بد من مصادقته أو البينة من المشترى أو 
الشقيع والحكم وكذا لا بد من الببتة من أمهما والحكم إذا كان ابيع فى بد 
الشترى وخاصم البائع أى أنكر البيع فالقول قوله والببنة على الشترى أو الشفيع 
وبعد الحكم بصحة البيع لاشفيع أخذه من الشترى . 

. نقلا عن الان اه‎ )١( 

(۲) يستفام وما سده من الميان وهامشه اه . 





07 التاج الذهب 





« فرع آخر € وإن ثبت البيع بمرا ما ك لم يحت إلى إحضار البائع وأما الشترى 
فلا بد من حضوره أو النصب عمن البيع فى يده مع القرد أو النيبة . 

# والأمر السادس € قوله ل أو £ طلب الشافع 2 البيع بثيرها ) أى بغير 
الشفمة حو أن يقول بع منى أو هب منى أو ملكنى هذا الذى استحق فيه الشفعة 
أو تصدق به على فإمها تبطل شفمته بذلك ولو قال ذلك بعد طلها بلفظها الممتير لأنه 
تقرير للك الشترى وإعراض عن الشفمة وتراخ وكا لو قال قبل طلب الشةمة هذا 

“الشىء أو بعضه ملك ويمى لا بالشفعة فإذا عجز عن تصحيح دعواء لم يكن لطاب 

ذلك الشىء بالشفمة لأر دعوى الملك إقرار بأن البيع غير صحيح وإعراض عن 
الشغعة إلا أن يدعى أنه ملك بالشغمة وصرح بذلك فإنها لا تبطل شفمته إذا كان قد 
طلا يلفظها المعتير . 

9 فر ع4 وطلب الشفمة ف الثشىء إقرار باللك للمشترى فلا يصح دعوى ملكه 
فى مجلس طلب الشفعة وتبطل شفمته ولو حاهلا لأنه إقرار بيطلان الشرى لا بمده 
فيصح دعوى الملك لإمكان حصوله إما بالشفعة أو البيع . فإن أسند اللاك إلى قبل 
الشرى بطلت شفمته ولا تسمع دعوى اللاك , 

9 والأمر السابع € من مبطلات الشفعة قوله لإ أو 4 طلب الشفيع الشفمة 
لإ بنير لفظ الطلب 4 المتبر فى طلبها والنير حو أن يقول عندك لى شفمة أو سل لى 
الشفعة أو أنا أقدم منك أو سأشفمك إلا أن جل أو يكون قد قيدها بالطلاب المتبر 
قبل هذا الافظ فلا تبطل » والممعتير فى لفظها هو أن يقول أنا مطالب لك الشفعة أو 
أطليك الشفمة أو مستشفع أو أستشفع أو أنا شافع إذا كان عرفهم أنه طلب وإن 








)١(‏ « قلت » ولمله لو جاء بعلم الله لكان موافةا للمذهب كان يقول أنا أطلءك الغنمة 
فيا شريته من فلان إذا علم الله أن دعواى باللاك لا نصح فإذا احترز بذلك ع دعوى اللاك ولا 
تبلل به الشفمة اه . 


كتاب الشفمة ف 


كان لفظه لفط الخير ويصح الطلب بالإشارة ممنلا بعكنه النطق وبالكتابة من ممكنه 
كا يمح باللفظ ولا يمد إعراضا مالم يعرف منه الإعراض . 

د نمم € وإعا تبطل الشفعة فى هذه الثلاثة الأمور وهى : الحامس والسادس 
والسابع إذا كان الشافع لإ عالا 4 أن ذلك يبطل شفمته لا لو جهل فلا تبطل ولهذا 
جمله الإمام عليه السلام عقيب الثلاثة . 

$ والأمر الثامن ‏ قوله ل( أو طلب الشافع ( بمشه”© 4 أى بعض البيع 
حو أن يقول الشافع للمشترى أنا مطالب لك الشفعة فى ثلك ما اشتريته بجوارى 
وذلك بقدر حصته من السبب وبترك ثليه لأخويه أو جاريه فما تبطل شفمته فى 
كل البيع ل( ولو )4 كان جاهلا أمها تبطل ولا ينفمه فى هذه الصورة الطلب لإ مها £ 
أى بلفظ طلل الشفعة ولوكان الطلوب شفمته هو البعض الباق فى ملك الشترى 
أو المكس فإنها تبطل شفمته أيضا فينينى للشاقع أت يقول أطلبك الشغمةلى فى 
جيع البيع . 

ف فرعان ‏ « الأول» لو طلب الشافع الشفعة له وأزيد أو له ولشركائه وليوكله 
زيد ولا شركاؤه بطلها بطلت شقمته إذ كانه طلب بض البیع « الثانى » لو صو 
الشفيع فى بعض المشفوع ويترك البعض الثانى لامشترى فإمها تبطل شغمته بذاك فى 
الكل وس_واءكان عالاً أم جاهلا إذ هو إس_قاط حق ولا فرق عندنا فيه بين العم 
والمبل وكذا لو عنى عن الشفمة فى بعض المبيع فإنها تبطل فى الكل غالبا ) يحترذ 
بذلك من أن يشترى رجل شيئين متباينين صفقة أحدها يستحق الشافع فيه الشفمة 
والآخر لا فلا تبطل الشفمة بطلب بمض المببع بل لاشفيع أن إشفع فبا يستحق فيه 
الشفمة دون الآخر بحسته من امن سواء بير من كل مهما أم لا فيقوم كل واحد 

مهما علا نقراده ويم قيمتهما مما فيأخذ بنسبة قيمة الشفوع من قيمنهما مما بحصته 
)١(‏ إلا أن يكون قد قبدها بالطلب قبل هذا الافظ فلا تبطل اه * 





يض التاج المذهب 


من امن « مثاله » لوكان امن ماثة لما معا وقيمة ما يستحق فيه الشفعة عشرون 
والذى لا يستحق فيه ثلائون فنسبة قيمة المشفوع نخسا قيمة البيع فيأخذ بخسى 
لمن وهو أربمون وعى هذا يكون القياس فاو ل يكن لهذا الذى يستحق فيه الشفمة 
قيمة إلا بإنضمام الآخر إليه فا تقص من قيمة الآخر مع تقوعه منفردآ فذلك الناقص 
هو قيمة الشفوع فيه فإ ن كانت أيضا قيمنها عشرون مع سبيكة ونما عشرة وها 
تخسون فجاء الشفيع فى الأرض فانه يأخذ بأريمين إذ لو أخذها يحستها وقع الربى. 

فرع 46 ومن اشترى شيئين متصلين بصفقة واحدةكان للشفيع طلبهما مما 
وإلا بطلت شفمته لأمهما مع الاتصال كالشىء الواحد فلو كانا مفترقين ولكنه مجاور 
لما مما فإنه يأخذ الكل بالسببين وإلا ترك فلو خرج أحدها عن مالك بطلت الشفمة 
فى الكل وأما لو اشتراها صفقتين فإنه يشفع أمهما شاء حي ث كان له اليب فبهما مما 
ولو احد المشترى . 

:9 واعل © إنما تبطل شفمته بطلب بعض البيع ل انامحد المشترى 4 لثلايفرق 
عليه الصفقة وأما لوكان امشترى جاعة فله أن يشفع من شاء منهم سواء اشتروا 
لأنفسهم أو لغيرثم إذا لم يضيفوا وسواء اشتروا لواحد أم لجاعة » وأما حيث يكون 
الشترى واحدآ فلا يشفع عليه إلا الكل وإلا بطلت شفمته ل ولو اشترى الواحد 
بمقد واحد ل لجاعة ) فليس للشغيع أن يأخذ بعض البيع لأن الشترى وإن كان 
وكيلا لجاعة فالحقوق إذا لم يضف الوكيل إلهملفظا تعلق به اثلا تفرق عليه الصفقة. 
و لو اشترى الواحد ل من جاعة 4 بمقد واحد فطلب الشفيع البعض بطلت 
شفمته ولو كان ذلك الطلب قبل القبض وأما لو اشترى فضولى لشخصين وأجازا فان 
الشفيع يأخذ نميب من شاءلآن الحقوق لا تتعلق بالفضولى وكذا لوكان الشترى 
وكيلا وأضاف الشراء إللهما . 





كتاب الشفعة يم 





# وحاصل 7“ السئلة © أن نقول: إما أن يكون للشترى واحدا أو أ كثر وإما 
أن يشترى لنفسه أو لغيره . والمشترى لاثير إا وكيلا أو فضولياء والوكيل إما أن 
يضيف أولاء والشترى له إما واحداً أو أ كثرء والبيع إما شيا واحدا أو أ كثر 
بمقد أو عقود فإن كان الشترى واحدا فلنفسه أو بالوكالة و يضف لم يصح طلب 
البعض سواء كان المشترى له واحدا أو أ كثر » وإنكان مضيفا أو فضوليا فلواحد 
كذلك؛ ولجاعة يصح أن يطلب نصيب أحدم هذا حيث يكون المشترى شيا واحدا 
أو شين بعقد واحد وللشافع بسب فى كل واحد مهما" أو فى واحد والآخر 
متصل به وإن كان الشترى شيئين فأ كثر ولا سيب له فى أحدها ولم يتصل بالآخر 
فليسله إلاطلب ما له فيه السبب» وإنكان الشترى جاعة فلأنفسهم يصح أنيطلب 
نصيب أحدم ولو کان ايع بعقد واحد وسواءكان امبيع شيثا واحدا أم شيثين 
أوأ كثر وله سبب فى الكل أو فى أحدها متصل بالآخر أم لا ولغيرثم لواحد أو 
لجاعة بالوكالة وم يضيفوا فك لو شروا لأنفسهم يطلب نيب من شاء مهمء وإن 
أضافوا أو بالفيضلة فك لو كان الشترى واحدا . وأما إذا كانت العقود متعددة فله 
طلب أحدها سواء تعدد سيبه فى الكل أم ليس له سبب إلا فى البعض وسواء كان 
الشترىواحدا لنفسه أم لذيره لواحد أملجناعة فضوليا أموكيلاء أو جاعة لأنفسهم أو 
لنيرثم لواحد أو أ كثر كذلك . » 

( و4 9 الأمر التاسع © أن الشفيع تبطل شفعته [مخروح) جيع إالسبب» 


)۱( يستفاد من الزهور والييان وشرح العنبى اه . 
(؟) فلو خر ج أحد الأسباب الى تستحق الشفعة به عن ملكه بطلت الشفعة فى الكل اه . 


( * - الاج الذعب ‏ ثاك ) 





چ۳ التاج اذهب 


الشفوع به ل عن ملك 4 ولو يمد أن طلب الشفمة لإ قيل € القول لأبى طالب 
وهو إعا تبطل الشفعة إذا كان خروج السبب عن ملك الشافع لآ باختياره 4 كالبيع 
والمبة وحوها لا إن خر ج بغير اختياره أ تبطل وذلك كالقسمة بالحكم وبيع الما 1 
ماله لقضاء دينه وتحو أن يشفع الشترى عا شفع به » وحو أن يجتاحه السيل مع 
مسد" الأرض والختار أنها تبطل الشفمة يروج السبب عن ملكه سواء كان 
باختياره أم بير اختياره إذا كان ذلك 8 قبل امك 4 له لإ بها 4 أو قبل التسلم له 
طوعا ولو قد قيدها بالطلب فامها تبطل شفمته ولا قمود إليه ولو عاد إليه السبب با 
هو نقض لامقد من أصله » وكذا تبطل شفمته بخروح بعض الأسباب حيث كان 
الشترى شيثين متنايتين يستحق الشفمة فى كل واحد مهما فباع الشافع أحد السببين 
فالا تبطل شفعته فى السكل . ذ كر معناه فى الزهو. سواء كان عالا أم جاهلا حيث 
كان الشراء صفة واحدة لشخص واحد » وأما لو باع بعض السبب فامها لا تبطل 
شفمته مہما بق له جزء يسير شفع به كأن يكون خليطا بالنصف فباع الربع شفع 
اربع الآخر وَكذا لوكان جار وخليطا فباع الخلطة شفع بالموارء ولايحتاج إلى ديد 
طلب مالم يخصص كأن يقول أنا طالب بانخلطة فتبطل قبل الحكم بها أو قبل القسلم 
طوعاء فأمالول يمخرج السب عن ملكه إلا بعد أحدها فلا تبطل شفمته لأ نه قد بلك 
الشفو ع فيه بتقدم أحدها . 

لإ و ) #الأمر الماشر 6 أن الشغمة تبطل لا بتراخى ) الشفيع ‏ ل النائب » 





)١(‏ هذا لذا کان غير الدترى » أما إذا كان الشافمهو العترى ك'ن يشترى الخليط نصفا 
أو ربعا فيا هو مشارك فيه » فاذا باع حصته الأصلية في الشترك لم تبطل حصته من الشفعة روج 
السبب عن ملك ولا يمتاج إلى طلب لأن شزاءه المشفو ع فيه كالتسلم طوعا ام 

(؟) الصعيد وجه الأرض فاذا احتاحه السيل فا بق من أعماق الأرض نحت الذنى كان سبب 
الشغم فه فهو -ق لاملك له فيه لأن أحماق الأرض لا ملك والمقوق لا يشفع بها اه . 

(۳) أو من يقوم مقامه كالوارث لاشفيم اه . 





كتاب الشفعة ۳۵ 


عن مجلس من له طلبه من بام ومشتر ووكيل تتعلق به الحقوق ومستقيل» فإذا كان 
بين الشفيع وبين موضع مله طلبه من بائع و.شتر وحوها لإمسافة ثلاث ¢ مراحل 
بسير الإبل ؤإ فا دون ¢ الثلاث وتراخى عن الطاب بطلت شفعته يذلك سواء كان 
داخل البلد أم خارجها لا لو كانت السافة :فوق الثلاث أو خنى مكانه ولو فى البلر » 
ولا يحصى طلبه فوق الثلاث فلا تبطل بالتراخی ما دام بدئه وبين الشترى أ کار من 
الثلاث مسافة أو طلبا » فان قرب أحدها حتى بق هما مسافة ثلاث أو أقل تجدد 
استحقاق الطلب» فان طلب وإلا بطلت » وإما تبطل شفمته بتراخيه ( عقيب ) 
« خير 7 عدلين» بالبيع وصحته والبيع وقدر امن وجنسه وعن الشترى وأان موضعه 
« أو » خير عدل « واحد وعداتين » ولا يمتير لفظ ال لإ شهادة 4 بل المدد فقط 
فإذا تراخى عقيب أن أخير يكل ذلك بطلت شفعته لإمطلةا 4 أى ظاهراً وباطتا لا لو 
جهل ذلك أو شيثًاً منه لم تبطل شفعته بتراخيه ولوكان الشترى دون الثلاث؛ والقول 
قوله بننى الم بها مع ينه 1 

« أو 4 تراخى عقيب ل خبر يثمر ¢ له لإ الظن 4 فقط ولا يشترط عدالة الخير 
بل لوكان صغيراً أ وكبير كافر مع حصول الظن بمللت شفعته لإ دي ققط € أى فما 
ينه وبين الله تمالی لا فى ظاهر الحسكر فلا تبطل إلا بخير عدلين أو عدل و عدلتين . 

و نم فتى تراخی لإ عن الطاب 4 باسانه2"© ولو كان هو وحده لإ والسير 4 
العتاد بنفسه إلى ااشترى ليطليه الشغءة لإ أو البمث 4 ب وكيل أو رسول» والكتاب 
إلى الشترى يقوم مقام الرسول ءتيب أن يبلنه خير الشراء والبيع وقدر امن وجنسه 
فإذا لم يفمل أى هذه بطلت شفعته بتراخيه عن الطلب ولو كان فى مسافة الثلاث لآن 
الشفمة لا تثبت إلا بالطل فور وعند أن يظفر بامشترى بعد السير إليه يطلب الشفعة 


. تقلا عن الفتح وى أولى من عبارة الازهار اه‎ )١( 
. (؟) وفائدة ذلك إذا طلبه الشترى أنه قد طلب وحلف فيمينه صادقة اه‎ 


۳ ألتاج الدفب 





ولا يستفتى بالطاب الأول عند أن عل بالشراء ولو أشهد عليهء ولا جب عليه الرافمة 
ولا الاشهاد عند الطاب ولا الخرو ج للسير . 

ف واعم 6 أن اتراخى إغا يطل الشقمة إذا كان ( بلا عذو © موب( لرك 
السير فأما لوكان نة عذر حو الوف من عدو يخشى منه الضرر أو الإجحاف » 
أوسبع أ و حرس أو نحو ذلك تبطل» فأما جرد الوحشة ومشقة السير بالليل إذا بلنه 
المبر علس بعدذر حيث جرى به عرف وإن لم بجر العرف بالمسير ليلا جب سواء بلنه 
الخير ليلا أم بارا . 

9 نمم #6 وحد الراخى البطل أنيبلغه خبر البيع وهو فى عمل فاستمر فيه وإن 
| يتمه وكان الاستعرار ل قد يعد به متراخي ) بمد أن طلب بلسانه شحو أن یکون 
فى قراءة صحيفة أو قطع شجرة أوخياطة ا وشر ع فى نافلة أو فى فرض لم يتضيق 
بحيث يدرك الشترى ف الوقتجازله التقديم ولو فى أول الوقت ل فاوأتم نفلا ركمتين ‏ 
لاأ كبرمنهما إلا أن ببلغه وهو فى الثالتة من التافلة الرباعية اقتصر عليها » والتطويل 
فى إلقراءة غير العتاد مبطل فأما لوأتم النفل ركمتين ف( أو قدم التسلم ”“) على الشترى 
مبتديا أو رادا ل[ أو 4 قدم فمل ل فرض ) قد ل تضيق ) عليه أداؤه وذلك 
كالفريضة إذا خشى خروج وقنها الاختيارى حيث كاري يرى وجوب التوقيت 
أو الاشطرارى مطلتا فإذا بلنه الخبر قبل دخوله فما فقدمها قبل سيره إلى الشترى 
لطلب الشفعة لإ تبطل 4 شنمته بتقدعها أو تقديم السلام عليه أو عام ما هو فيه 
من النفل » وسواء كان الغرض رد وديعة أو إتقاذ غريق أو قضاء دين أو صلاة 
ويدخل فا سجود الهو لأنه كالجزء مها ويتبعها بسنتها الداخلة فيها » ولا يعد 
بذلك متراخياً . 





. عدم الحرم للمرأة عذر فيا يعتبر فيه إذا لم مجد رسولا اه‎ )١( 
. (؟) اللفظظى وهى التحية المعروفة أو العرفى وهى الصافحة اه‎ 


كتاب الشفعة ۳Y‏ 


# فرع € ويعف للشفيع بعد عله مع غيبة الشترى عته قدر لبس ثوبه وخفه 
وتغليق الباب لمةظه وشد رحله للسير فى طلي الشفعة والتطهر للصلاة آآخر وقتها . 

#إوالأمر الحادى عشر # شرط الخيار”١وهو‏ إذا قال الشفيع شفمته ولى الخيار 
فان شفمته تبطل ولو كان جاهلا لأن شرط الخيار كالتسلم إلا أن يكون الخيار 
للبائع فيصح أن يشترطه لا لو كان للاشترى فقط فلا يثبت للشفيع خياره . وكذا 
لا يصح الخيار إذا شرطه الشترى لاشفيع لعدم العقد هما . 

9 والثانى عشر # تبطل الشفعة بإعسار الشفيع . 


09( (فصل) 

فى بیان أمور يتوم بطلان الشغمة بها وهى لا تبطل و اعلم أن الشفعة 
لإلاتبطل عوت الشترى» وردته ولموقه وجنونه لإ مطلقا 4 سواءكان الوت أو موه 
بعد الطالية له بالشقعة أم قبلها فيطلي الشفيع إذا كان الورثة صغارا الوصى أو أحد 
الورئة الكبار بالشفعة ويك التسليم من أحدثم لأن لكل وارث ولاية . 

فرع قال فى البحر: ومن اشترى شقصا" فأوصى به لششخصثم مات وحضر 
الشفيع فهو أولى به لتقدم حقه على الوصية ويكون الْدّن للورئة لا للاوصى له إذا 
لم بوص إلا بالمين لا بيدلا . 

لإولا تبطل الشفعة بموت ل الشفيع #بمد الطلريمبنه لها بل يستحقها الوارث 
ولا تاج إلى تجديد طلب أو مات لإ قبل الملل 4 ليع أو عل بالبيع وجهل البيع 
أو قدر ته وجنسه أو توعة أو من الشيرى له (أو) مات بعد الع بذلك إلا أنه 
قبل لإ السكن 4 من الطلب لمذر مامي من غير الإعسار» والقول قول وارثه فى ذلك 

(۱) وقد صرح به فى الأزعار من كتاب الييم آخر فصل ( ١١‏ ) ام ٠‏ 

(؟) الفقس_ بالسكسر النصيب والسهم والقطعة من الفىء أو من الأرضاه. 


۳A‏ التاج الدهب 





فان كان موت الشفيع على أحد هذه الأوجه الثلائة أ تبطل شفمته واستتحقها الوارث 
لأن الوارث هنا خليفة غقه متصل بحق الوروث » وتكون بين الورثة على حسب 
الميراث سواء مات بعد الطلب أم قبله ولا يكتى طلب أحد الورنة لو مات الشافع قبل 
الطلب يل لا يد من كل واحد أن يطلب لنفسه فان طلب له ولشريكه بدون وكلة 
بطلت شفعته کا مر لآنه طلب بعض البيع ولا تبطل على سائر شركائه لكن يأخذ 
الكل حصصهم مع حصة من أبطل شفمته لثلا تفرق الصفقة . 

لإولا) تبطل لل بتفريط الولى »4 عن طلما للمبى أو الجنون حيث كان يستحقها 
وترك الطلب تفريطا منه بل للمبى أن يشفع عند باوغه وعلمه فور وبحب على الولى 
طلها حيث هو الأرجح لآن فيه دفع ضرر فان كان الحظ للسبى فى تركها جز للولى 
طلا ولا يجوز له التصريح با ركها وإيطالما حيث يكون الصلاح فى طلها فاو سلها 
الول مع حصول مال للصبى ومصلحة لم تبطل بل للصبى طلها بعد باوغه فورة ک) لو 
أإيطلب الوصى» قأما لو سامها لمدم الصالحة أو لعدم مال الصى فانه جوز وتبطل شفعة 
الس لأن الإعسار مبطل بنفسه . 

:ل فرغ © قال فى البيان وإذا بلغ الصبى فادعى أن له عند البيع مالا وأنكر 
الشترى » فاليينة على الصبى لآن الأصل عدم الال . قال فى المقصد الحسن : « إلا أن 
يكون ظاهره اليسار فالةول قوله » » وإذا ثبت الال فان كان الولى سكت وادعى 
الشترى له انه لعدم الساحة فى الشفعة فالبينة على الشترى وكذا لو ادعى أن الولى 
ركا وأنكر السب فالبينة على الشترى أيضاً » فان تصادقا على ترك الولى لما 
واختلفا فى المصلحة فالبينة على الشترى أيضا » وهو قول المادى عليه السسلام 
وإلاحلف الصبى مايعلم الصلحة فى تركه لما » وسواءكان الولى فى هذه الأطاراف 
كلها هو الأب أم غيره . 

(و4لا تبطل الشفعة أيضا بتفريط ل الرسول 4 الوكل بطاب الشفمة 


كتاب الشفعة ۳ 





أو الؤجر لجل الكتاب إلى الشترى فلا تبطل الشفعة بتراخيه أو ترك الطلب إلا أن 
تكون عادة الرسول التفريط والتراخى بطات الشفعة بتراخيه إذا عرف الرسل 

ذلك مته أو عرف تفرنطه بعك الإرسال ورات ي عن الطاب بنقسة أو وول التو 
يبمثهللطلبٍ » واما لولم يتراخ الرسول ولوكان عادنه التراخى لم تبعل لعدم التراخى. 

9 مسئلة © قال فى الببان : وإذا طلب الشفيع الشفعة وعرف هن قصده أنه 
لارغبة له فى المشفوع فيه وإعا هو يريد طلمها ويأخذ نها من غيره ثم يمطيه المبيع 
ع ن امن 2 فان ذلك لا.عنع من «شفسته » ذ ثره الؤيد بالله فى الإفادة . 

ل[ ولا 4 تبطل الشفمة أيضا لآ بالتقايل" 4 بين البائع والشري ق البيع 
لإ طلقا أى سواء تقايلا قبل طلب الشفعة أم بعد إبطاها » لكن إن كان التقايل 
بعد إبطالها مجدد للشفيع استحقاق الشفعة بالتقايل لاله بيع فى حقه وكان الشترى 
كالبائم والبائم كالشترى فيطلب الستقيل وهو البائم الأول لآنه الشنرى فالتقايلفإن 
طالب القيل وهو الشترى الأول والبائم ف التقايل فيأتى فيه التفسي لف طلب اما کا 
عر» وإن كان التقايل قبل طلي الشفعةوقبل بطالما فى العقد الأو لكان التقايل كتمدد 
العقود فيشفم بالعقد الأول أذ بالثانى وهو التقايل ويطلي من شاء دن المقيل أو 
المستقيل لأ نكل واحد ممما قد صار مشتريا . قال الإمام عليه السلام : ولا يشترط 
فى الشفعة بالإقلة ان تكون بعد قبض الشترى للمبيع لاله لم يعتبر قبونها فى الجاس 
مع كو 8 ا ف حق الشفيع فكذلاع لايعتير القبض ف حمة . 


لإ ولا > بطل الشفمة أيضا لظ بالف £ 


ن البائع واشت ترى فى المبيع إما 1 
ب أوغيره دن رؤية 3 شراط سواء کن الشرطحمماعايهأم غتافا قیه وسوا ء کان 


الرد > أم بالترافى إذا كان الفسخ لإ بعد الطاب ¢ من الشفيع للشفعة فى وجه 
)١(‏ راجع قوله والإقالة بيع فيحق الشفيع أتناء فصل ( ۲۲۷ ) مد الفصيل اه . 
١؟)‏ مام يكن هن حبة الباثم ام . 


0 التاج الدهص 


المشترى أو علمه بكتاب أو رسول لان فسخ خ البيع بعد طلب الشفعة يمتنع » فإن كان 
اح قبل الطلب بطلت الشفعة » فان تقارنا أو التبس رجح الفسخ وإن م« ترتيهما 
ثم التبس حت الشفعة لأن الأصل بقاء العقد وبقاء الشفعة . 
}و{ الإقالة والفسخ لإ عتنمان بمده7© 4 أى بعد الطلب للشفمة لثبوت حق 
الشفيع فى الببع بعد الطلب فلا ينفذان إلاإذا بطلت الشفمة صح التقايل أو التفاسخ. 
© فرع € فاو باع رجل نصيبه فى أرض مع خيار ثم باع شريكه لابخيار فى- 
مدة خيار الأول فلا شفعة للمشترى الآخر عند انيرام العقد لتأخر ملسكه عن المقد» 
وأا البائم فتثبت له الشفمة حيث الخيار لما أو للبائم ويكون فسخا ينه وبين 
الشترى . 
ولا ) تبطل الشفعة أيضا لإ بإلشراء لنفسه ) بعنى لو اشترى الشعيع ماله فيه 
الشفعة بسب الطريق لم تبطل بذلك شفمته لأن شراءه استشفاع ولا يحتاج إلى 
طلب ولا حم »> ويشاركه فى ذلك باق الشفءاء من كان فى درجته بسبب الطريق 
لا من دونه » وهو من کان حاورا فلا يشاركه ولا من هو فوقه>الخليط فيستحق 
الشفعة الخليط دون الشترى . 
#فرع € : وإذا اشترى ثلاثة أو أربعة شيا لهم فيه الشفمة ثم جاء الشفيع 
شفع علهم استحق علېم نصف ماف يد كل واحد منهم فيكون له النصف 
وللغشترين النصف حيث لم يشفعوا على بعضمم بعضا وإلا كانت الشفمة على الرؤس 
حيث شفع بعضهم على بعض . 
( أو اشترى ل لاغير ) ماله فيه شفعة بالوكالة من اأغير أو الولاية عليه ل تبطل 
شفمته ل( و 4 لكن يحب أن يطلب لنفسه ¢ عقيب الشراء فى الجلس قبل الإعراض 
(0 يقال «غالبا» اختراز من أن يكون الفسخ بغين في عقد الوكيل أو الفضول لم تنم 
بل يثيت الفسخ وتبطل الشفعة اه . 


كتاب الشفعة ۹ 


فيقول وأنا طالب لنفسى الشفمة فما شريته هذا حيث كان الشراء بالولاية أو الوكالة 
ولم يضف» فإما م الإضافة فيكون الطاب فوراً فى وجه الأصل لأن الحنوق لا تملق 
` بالوكيل مع الإضافة ولا بالفضولى ولا يحتاج فى المالنين إلى اشهاد عند الطاب أو 
مرافعة إلى الحا كم وإن ا کر الشترى له الطاب بين به متولى الشراء لإولايسلم إليهاك 
أى ليس له أن يلم الشفوع فيه إلى نفسه » وإعا يماك ااشقوع فيه إذا سلله الشترى 
له طوعا أو بال فإن تعذر رافع نفسه إلى من يملح ليحك له . 


4 فصل‎ GE} 


فى بیان ماحوز للمشترى فعله فى البيع وما يثبت اشفيع وما يجب عليه للمشترى 
ومايجب له: لژو اع أنه يجوز لإ للمشترى قبل الطلب € من الشفيع بالشفعة 
٠‏ ل الانتقاع7؟ ‏ بالمبيع كيف أراد ‏ والإتلاف 4 له بأى وجه إذهو ملكه ولا 
يتعلق به حق خاص لأحد وإنكان قد تعلق به حق عام للشفيع كا قلنا فى حدها 
فلا عنم التصرف ف البيع. لإ لابمده9"؟ 4 أى لا بعد الطلب فايس للمشترى أن 
يتصرف فيه لاله قد تعاق به حق خاص لاشفيع فيأئم الشترى مع العل بالطلب إن 
قطف الْمّار التى ثعلها المقد أو كان خليطا إلا أن مخشى فسادها فلا إثم ل لكن 4 
الشترى وإن كان عاصياً بالتصرف بعد ااطلب فانه ل( لا ضمان ‏ عليه للشافع لا مثل 
الثلى ولا ل للقيمة € فى القيمى ‏ ولو أتاف 4 البيع حا لأنه ل يفوت على الشفيع 
إلا حقا غير مضمون فتبطل الشفعة لآنها إا تكون مع بقاء البيع لا لو كان 
الإتلاف حك فله أن يشفع فيه ؤيأخذه مستهلكا حك ل ولا أجرة 4 على الشترى 
لإ وإن استعمل ‏ البيع ( إلا أن يتصرف المشترى فى البيع لإ بد الحم » 

. هذا يستقي فى غير النقول وكان الشفيع جاراًء أو منقولا وكانت قسمته إفرازاً اه‎ )١( 

(۲) إلا لعذر كعدم جنس الثمن كا يأني مهنا الفصل اه . 





E‏ التاج الذهب 





بالشغمة للشافع قبض البيع أولا . ل( أو ) بعد ل السام باللفظ 4 من المشترى للشافع 
مع قبضهفانه يضمن اأشترى بعد اما ءوض ما اتات و اجر a‏ ما استعمل لانالشفيع 
قد ملسكه لا قبل القبض ف التسلم باللفظ فلا يضمن الموض بل تبطل الشفمة لاله 
كتاف المع قل قبضه . 

ل فرعان“ & # الأول € إذا سم الشترى البيع للشفيع ثم ادعى أن الشفيع 
لاعلك السبب أو أن الشفيع قد كان تراخى فالبينة على المشترى وتقبل بينته إن كان 
ناكرا إنشفيع عند طلبه أو سكت وتسكون البينة على إقرار الشفيع أنه لا ملك له 
أو أنه لفلان لا على أنه لا علك فلا يصح لاما علىنق» أو تسكون البينة على مشاهدة 
تراخيه بهد العل أو إقراره مالم يكن قد حکم لاشفيع لا لو كان المشترى صادق 
الشفيع على ملك السبب فلا تقبل بينة الشترى إلا أن يدعى أنه جهل ملك الشفيع 
ظنا منه أنه يملك السبب ثم بان خلافه فانها تقبل دعواه وييتته ويحلف على ذلك إن 
وزع ف الجهل . 

32 الثانى 6 لو اشترى شيئين صفقتين والشفيع جار فيهما فل امشترى لاشفيع 
الصفقتين لمهله أنه أولى بالصفقة الثانية كان له الطالبة لرد الصفقة الثانية . لإ و 4 
بثبت ( للشفيع الرد ) المبييع على المشترى فز جشل مايرد به المشترى 4 على البائع كالرد 
مخيار الميب وخيار فقد الصفة وخيار الرؤية » وسواء كان العيب حادثا عند الشترى 
أومن عند البائع وسواء أخذ الشئعة بالمكم آم بالترائىء ثم إن يكن قد حمل من 
الشترى ما يبطل خياره كان له الرد على البائع وإن كان قد حصل منه مايبطل خياره 
تقرر له المبيع فلو رد عليه الشفيع بعيب من عند البائع فإن كان الرد.بالتراضى رجع 
على البائع بالأرش وإن كان بالك خير الشترى بين الرد على البائع أو الرضا ولا 
أرش » وهذا حيث أخذتمنه بالمكم » وأما لو سالها طوعا فلا أرش له ولا رد على 





)١(‏ ينادان من الفر ع الثأنث من فصل اختلاف الشترى والشفيم من الييان وهامشه ام 


كتاب الشفعة ۳ 


البائع ل( إلا خيار ل الشرط ‏ لو شفع فى مدة خيار الشترى فليس للشافع نر 
به لن الخيار ببطل بالشفمة ولو أراد الرد ومدة الليار باقية فلا يثبت له ما كان من 
الميار للمشترى . بل إذا شرطه لنفسه بطلت شفمته كا مر“ ولو كان جاهلا لآنه 
يكون كالتسلم . 

#فرع © وإذا رفى الشفيع بالعيب الذى من عند البائع فالمشرى قبل أن 
يرغى به الرجو ع على البائع بأرشه فيحط للشفيع بقدره من امن 7 

# وحاصل مسئلة رد المبيع المشةو ع € أن تقول: للشفيع رد البيع عل المشترى 
مخيارى الرؤية والعيب» سواء كان التسليم باللراضى أو بالمكم » وأما الشترى إذا 
أراد رده على الباثع فإن سل البيع بلك ورد عليه بالحكم أو رية كان له الرد 
يخيارى الرؤية والعيب سواء كان الشترى قد عل بالعيب أم لا مالم يحصل منه رفى 
وإن س بالتراضى وجهل العيب فان رد عليه عي ل له الرد وإن كان بالتراضى 
بطل الرد واستحق على المبائع الأرش فقط ء وأما خيار الرؤية فيبطل حيث سل 
بالنرافى سواء رد عليه م أو بالترافى . وإن سل بحكم ورد بحم أو رؤية فيرد 
أيضا . وأما خيار الشرط فهو باطل فى حق الشغيع مطلقا . وأما فى حق الشترى 
فان سم البيع للشغيع بالترافى فى مدة خياره ققد بطل » وسواء رد عايه بحكم 
أو بالتراضى . وإن سل يحكر فإن رد عليه بالتراضى لم يكن له الرد » وإن رد عليه 
بالحكم فله الرد سواء كانت مدة الخيار باقية أم قد مضت لأن مضها كان وهو 
غير متمكن م من الرد . 

$ مسئلة ¥ قال فى البيان: و إذا أفلس الشترى قبل تسلم ان فطلب البائع أخذ 
البيع كان الشفيع أولى ويكون ثمته للبائع27" . 





)١(‏ ف الآمر الحادى عسر من «بطلات الشفعة آآخر فصل ( ۲٤٠١‏ ) اه 
(؟) وعليه الأزهار فى باب الفلس آخر فصل ۳۹۳ فى قوله ( وما قد شفع فيه استحق 
البائع ثمنه ) وكان الشفيم أولى بللبيع اه . 





(و) يثبت لاشفيم أيضا ( تقض مقامته ) أى المشترى ولو كانت القسمة 
بحكم لأن حق الشفيع سابق لتصرف الشترى # وصورة السثلة © أن يكون 
البيع نصيبا مشاعا فى عقار وكان الشفيع جار وقد أبطل الخليط شفمته ثم تقاسم 
هو والشترى فالخيار لاشفيع الجار إما أن ينقض مقاسته وإما أن يقررهل ويأخذ 
ما استقر للمشترى ولو كان مبايتا للكه الدى شفع به لأنه كالقاسم عنه . ( و » 
يشت أيضًا للشفيع أو وارثه إذا جاء وقدجمل الشترى البيع مسجدا أو مقيرة قبل 
الدفن أو وقفا علهما أو على غيرها آدى أو غيره أن ينقض لإ وقفه ¢ والفوائد 
الحاسلة بمدالوقف وقبلالحكم لاشفييع بنقضه تكون للموقوف عليه وكذا ف البيع 
وحوه كالهبة والوسية ولا يكون النقض إلا بحكم لأجل الخلاف . 

# فرع 4# ويعتنع النةض إذا كانت المقبرة قد استهلكت بالدفن فما فإن دفن 
فى بعضها كان له" الشفعة فى الباق بحصته من امن لآن موضع المدفون قد استهلك 
يالدفن . فإنٍ أخذ اليت من قبره السبع أو اجتاحه السيل أو نقل عاد موضع القبر 
للشفيع وسل ما حط عنه من امن 1 

ا( و 4 إذا كان البيع بعض عبد فأعتقه الشترى أوبمض أمة فاستولدها الشترى 
فإن لاشفيع نض لإ عتقه و 4 نض لإ استيلاده 4 يمنى أن الآمة لا تصير أم واد 
للشترى بل للشفيع أن يأخذ العبد والأمة بالشفعة ولا تبطل بالعتق والاستيلاد 
ولو كان الشافع ابنا للمشترى ؛ فلو رد الشفيع الأمة يحكم على الشترى با هو نقض 
للعقد من أصله كالميب صارت أم ول للمشترى لأا ولدته له فى ملكه . 9# وتفسيل 
الكلام فالواد € ان كان من تكاح أو زنى ولو كان من وطء شهة كان التفصيل 
فى قيمة الود التى تازم الواطىء فنقول: إن كان موجودا حال المقد حو أن تشترى 


)١(‏ ولا يكون التقض هنا وما بمده إلا بحكم لأحل قطم الحلاف أو اتفاق الذهب 
مم التراضى . 





كتاب الشفعة 4o‏ 


الجارية وهى مزوجة بالشترى أو غيره . أولا : إن كان موجودا استحقه الشفيع 
مع أمدسواء - له بالشفعة وهو متصل بأمه أم بمدانفاله . وأما إذا لم يكن موجودا 
فلا يخاو إما أن يكون من الشترى أو من غيره إن كان من غيره غلطاً أوزق» فان 
حك له بالشفمة وهو متص لكان جيعه للشفيع لأنه من الفوائد الأسلية كالمرة» وأما 
إذا حكم له بالشفعة وهو منفصل فإنه يكون بنهما على قدر المسصء فإذا كان ينما 
نصفان غصته النصف » وأما إذا كان الولد من المشترى فقد ئبتت حريته وصار حرا 
نسب لكن إن حكم له بالشفمة وهو متصل ضمن الشترى للشفيع قيمته يوم وضعه 
وأجرة مانقص من منافع الأمة من يوم ا كم أو التسليم طوعا حتى تضع مالم يكن 
الشفيع رحا فى جييع الأطراف » وإن حكم وهو منفصل ضون له نصف قيمته يوم 
وضعه إن كان للشفيع نصف الأمة . 

وللشفيع أيضا تقض تصرفات الشترى كببته ل( وبيمه ) وتأجيره ونذره لإ فإن 
تنوسخ 4 ذلك البيع أو بمضه بآن باعه الشترى من آخر ثم الآخر كذلك » وسواء 
كان قبل الطلب أم بعده اختلفت الآثمان أو اتفقت للإشفم» ءن له الشفعة لإعدفوع 
من شاء ‏ مهم . 

9 واعل 6 أن المقود كلما مثبتة للشغمةنما لم يكن أيها فاسدآء أو كان القن 
محولا فإنشفع بالأول فقد أبطل ما وقع بمده» وإن شفع بالثانى فقد أبطل ما وقع 
بعده وقرر الأول ثم كذلك» وفائدة التقريرعدم التراجع فبا بين الأولين » وهكذا لو 
شفع بالمقد الآخ ركان تقرير؟ لا قبله فاذا بطلت شقمته فى الآخر لجل المن أو تحوه 
بطلت أصلا بخلاف ما إذا شفع بالأول فله الانتقال إلى مابمده حيث بطلت فيه وحيث 
يأخذ بالثاتى ويطالب الأول يكون كمطالبة البائع والمدول عن الشترى وقد مس تفصيله. 

#ؤ فرع € قال فى البيان فإن باع الشعرى بعض البيع ثم شفع الشفيع فى هذا 
البمض بعقده بطلت شفعته فى الباق لأنه قد قرر بيع الشترى . 





لإ فان أطلتق ‏ الطلب ولم يذ كر المقد الدى أراد الشفمة به بل طلب الشفمةققط 
لإ فبالأول 4“ أى جل على المقد الأول فيحكم عليه بلمّن فى ذلك فإن شفع يأحد 
الأنمان والتبس الدى شفع به رجع إلى الآخر من الآثمان . 

9 نعم € والأحوط للشفيع فى .هذه السثلة إذا تنوسخ البيع والتبست عليه 
الأثمان أن يشغع العقود كلها ججيماً. حو أن يقول أنا طالب شفعة شراء التكل ثم له 
الميار بأخذ أى الأآثمان شاء » وإن شاء قال أنا شافع بأوفق الأثمان أو أقل الأثمان . 

# فرع # فاو باع الشترى نصف البيع ثم شفع الشفيع فى هذا النصف بمقده 
بطلت شفعته فى النصف الذى لم بيمه وحت ف النصف الذى باعه بمقده لأنه قد:قرر 
بيع الشترى ومعنى تقريره كا نه أعرض عن شراء المشترى الأول لطلب غيره مععلمه 
قتبطل . وأما لو شفع النصف بالمقد الأول فتبطل شفمته فى الكل" لأنه طا ب شفعة 
بعض البيع . 

فرع #؛ فاو تنوسخ البيع فترك أحد الشفعاء الطلب وتراخى عنه وطلب عا. 
بعد وأحدم طلب بالأول فالختار أن هذا يستحقالشفعة دون شركائه لطابدوتراخهم 
عن المقد الأول لأنه مر قريباً أن للشفيع نقض تصرفات الشترى » وأما إذا طلب 
أحدثم بمقد من دون تراخ والآخر بالثانى فكل مما يستحق ما شفع به . 

# فرع > فاو طلب الشفيع الشترى الأول وقد تنوسخ فئرم الأخرون بد 
الطلب وقبل الل به استحةوا الغرامة لأا إا لم تستحق بعد الطلب لتمدى الغارم 
ولا تمدى ھن . 

٠و‏ 4 أنا حكم الشيوين فيا بهم فإذا اشترى الأول بألغديتار وباعه بألف ومائة 

. فلو كان العقد الأول فاسداً أخذه عا بعده اع‎ )١( 


)( تقر بر العلامة القاضى ابراهم حثيث اه . 
)۴( رر العلامة على ن اجد بن ناعر الشحنى اه . 


كتاب الشفعة t۷‏ 





ثم باعه الثانى بألف ومائتين ثم باعه الثالث بألف وثلمائة ثم جاء الشفيع فشفع بأقل 
الأثمان وهو الأول الف فانه > له بالبييع $ ویرد ذو الآ كثر لذى الأقل)سواء 
كان التسليم الك أم بالتراضىفيرجع الرابع على الثالث بثلائمائة والثالث على الثائى 
بعائتين والثانىعلى الأول بمائة وهكذا لوكان ف المبيع وقت البيعمرة وأخذها الأول 
فانها تسقط عن الشفيع حصنها من الثمن ويراجعون فها كا مر حتى قصل إلى 
الأول وأا و شفع بالشراء الأول وقد أممتثهره الأخرون فلا ىء علمهع فا حدث 
بمد الشراء الأول لاما ثمرة أملا كم وإن كان الاك غيرمستقر فإن اختلف جنسما 
دفءوا وشفع الأول فالدی يسام الشفيع يسلم للأول وورجع و عا دفع أو مثله أو 
قيمته فاو سله الشفيع إلى الشترى الآخر رده على مرن باعه منه ويقيش منه 
ما اشتراه حتى ينتهى إلى الأول فاو تلف فى يد أحدهم ضمنه لكونه تسليم معاوضة 
وأما لو باعه الشترى بدون ما شراء به لا لنتقصان حدث به كبنسعين ما اشتراه عائة 
ثم جاء الشفيع فشفع بالائة رد الثانى العشرة للأوللنهلايستحق أ كثر ما سل . 

ولا فرغ الإمام عليه السلام من ذكر مامحب للشفيع شرع فى ذ كر 
مايجب عليه فقال : [ و € ادى يحب ل عليه 4 للمشترى لإ مثل الن التق المدفوع» 
للبائع ل قدرآً وصفة 4 أما القدر فظاهرء وأما الصفة فلو كانت سوداء أو مكسرة 
وجب عليه مثلبا ولو عقد بصحاح لأنه كالحطء وف المكس ما عقدا عليه كأن 
يكون المقد على فضة ثم سام الشترى ذهب لم يازم الشفيئع إلا الفضة لن ذلك 
كالبيح لا كالما . وقوله «الدفوع»6 يحترز به مما لو عقد بثمن ثم حط عنه البائع 
بعضه قبل قيض المّن فان الواجب مثل المدفو ع لا ما انطوى عايه المقد . 

© وتفصيل ذلك » أن نقول إما أن يدقع الفن المقود عليه فيازم الشفيع أن 
يدقع من خاس 3 سلم عن امن النقد س كنوت أو بحوه ان دقع من جس 
الثمن فإ ن كان أعلى لم يازم الشفيع إلا ما عقد عليه لَأنْ الزيادة لا تلحق فى حق 





الشفيع وإن دفع من جنس الثمن وكان أدنى ازم ما دفع الشترى . وإن دقع جنسا 
آخر كأن يسلم عن الذهب فضة فهى كالزيادة لا تازم الشفيع إلا ما عقدا عليه . 

# فرع# ومن المّن المدفو ع ماغرمه المشترى للدلال ووه لجرى العرف بذاك 
فيازم الشفيع تسلبم ذلك لأن حكهحكم لمن ولذا جرت المادة فى سكوك البايمات 
بیان قدر ذلك وصفته كالمن 5 

9 فرع € آخروإذا اشترى ذمى من ذعى آخر أرضا بخمر أو ختزير» ولس 
فما الشفعة ثبتت له ويدفع قيمة ذلك امن يوم العقدكا لو كان الثمن عرضا ولا 
يقال البيع فاسد فلا شفعة لآنه صحيح بالنظر إلى البائع والمشترى فملى هذا لو كان 
مذهب الشفيع الفساد ومذهب البيمين الصمحة كان له أن يشفعء ذ كر مغناه فى 
شرح القاضى زيد والنجرى وهو المعتير للمذهب كا مر أول الكتاب . 

( و4 إذا كات الثمن مثليا من طمام أو غيره وجب على الشفيع أن يدفع 
ل مثل الثل 4 قدرآ و لإ جنا 4 كالذرة ونوعا ل وصفة 4 كالبيضاء أو الجراء 
لإ فإن جهل ‏ قدر لمن أو جنسه لإ أو عدم فى البريد الثل وقيمة القيمى من كل 
وجه أخرت الشفعة حتى يوجد أو يعم جنسه أو قدره . ويقبل.قول الشترى ذلك 
مع يعينه لأنه يمك ن أنه قد نسيه أو اشتراه جزافا قتبطل الشفمة بيمينه مالم يبينالشفيع 
بقدره وجنسه . فان صادقه الشفيع على جهل ذلك أو عدمه لإ بطات ‏ ولا يمدل إلى 
تسلم قيمته إذ لا يلزم المشترى أن يقيض إلا مثل مادفعه جنسا وقدرا وصفة إلا أن 
جد الأعلى فىالصفة سلمه كأن يكون الثمن ذرة ححراء فل جد الشفيع إلا ذرة بيضاء 
وهى أعلى من الجراء سل ذلك. 

# نمم © وإذا عدم جنس الثمن أو جهل جنسه أو قدره تأخرت الشفعة 
ل فيتلف الشترى ) البيع أو يتصرف فيه يديع أو غيره لإ أو ينتفع 4 به ويكون 
عذرا الشفيع بمد الطاب وقبله برك ولا تبال شفمته ( حت يوجد € ذلك الثل 
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أو بم قدره أو جنسه «والبيع بإق» لما يستهلكه امشترى «فيطلب» الشفعة فى البيع 
كذلك» هكذا مراد الأزهار وأمه التذكرة؛ وصرح به فى الأثمار وفتح النفار. ولا 
معنى لا فى البحر أنه « يسل الباق وقيمة التالف » يعنى من البيع» وحكاه أيضا عنه 
ابن مفتاح فى شرحه على الأزهار بل يناقض ما مر أول الفصل من أنه لاضمان للقيمة 
ولو أتلف إلا بمد الحك . 

( و4 إذا كان الثمن قيميًا وجب على الشفيع أن يوفر لإقيمة) الثم نلإالقيمى» 
يوم العقد » ولاعبرة بغلائه أو رخصه من بد مثال ذلك أن يكون البيع أرشا وال 
دارا أو حوها من سار القيميات » فإذا أراد من له حق الشفمة شغمة الأرض دفع 
قيمة الدار » وكذا من أراد شفعة الدار دفع قيمة الأرض وهو ماقومه عدلان 
خبيران » فان اختلف القومون رجع إلى اعتبار الأوسط . هذا إذا لم يكن الشافع 
قد ملك ذلك امن القيمى » فان كان فى ملكه وجب عليه أن يدفعه بمينه المشترى » 
كا فى الخلع لو خالمت الرأة زوجبا على قيمى لافير ثم ملكته فإنه يحب علتها دفعه . 

9 فرع © : فان حبل الشترى القيمة نوم المقد وصادق الشفيع على ذلك 
فلا شفمة له . 

( و إذاباع بثمن مؤجل فطالب الشفيع بالشفعة وجب عليه لإ تمجيل 4 
الئن ‏ الؤجل ) على الشترى إذ التأجيل ليس بصفة لثمن بل تأخير مطالبته ولآنه 
ل يكن بين الشفيع والشترى عقد يدخل عوضه التأجيل : 

ل و إذا شفع فى البيع وقد حصلت فيه عناية من الشترى وجب على الشفيع 
تسلم ( غرامة زيادة 4 وقمت فى البيع وسواء حصل مها زيادة أم لا » فيلؤم الشافع 
تلك الثرامة بشروط ثلاثة : « الأول » أن تكون تلك الزيادة لز فعلما الشترى 4 
إما بفمله أو أيه » فاو كانت بفعل غيره بدون أعسه ل يازم ذلك . « الثانى » أن 

٤ (‏ التاج الذعب ‏ لك ) 
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تكون ل قبل الطاب ¢ لا حاله أو التبس فان فعلما بعد الطلب لم يستحق شيعا لأنه 
يكون متمديا لا شىء له فما زاد ولا شىء عليه فما أتلف إلا الإثم . فإن اختلف 
الشترى والشفيع فبا فمله هل قبل الطلب أو بمده » فالقول قول الشترى مع عينه . 
« الثالث » أن تكون الغرامة جملت لإ للماء & سواءكان له رمم ظاهر أم لاء فن 
الأول كالبناء والفرس حيث كانت مواده من آجر ونحوه أو غرس من البيع » فان 
كان من الشترى فكا يأنى فى قوله « وقيمة غرسه وبنائه » » ومن الثانى كالقصارة 
والحرث وتعم الصنمة 8 لا للبقاء ¢ كالملف المتاد للحيوان والدواء للمرض الحادث 
عند الشترى لا الحادث عند البائع والملف الزائد على العتاد فهما للماء . 
# وتفصيل الكلام فا غرمه الشترى فى البيع ‏ هوك قال فى القصد الحسن 
« اراد فى ذلك كله حيث شفعها الشفيع والزيادة باقية لا لو قد تلفت فلا شىء» وإن 
تاف بعضما وبق البمض استحق غرامة الباق » فاو اشترى أرضا فسقاها أو حرا 
وشفع فما وأثر العمل باق ينتفع به الشفيع استحق الشترى غرامة الزيادة» لا لو زرعبا 
الشترى حتى ذهب الث والسق أو مضى علبها وقت ذهب فيه أثر ذلك فلايستحق 
الشترى شيئًاً » ولواشترى أرضا فما غروس ضميفة فسقاها وأصاح الأرض جا يعتاد 
عاها حتى زادت ولحت » ثم استمر على الغرامة البقية لما على حالة الإضلاح م 
مديدة حسما تعتاد مع أهل الغروس ثم شفع فما فإنة يستتحق الغرامة ماما ابتداء 
حتى استقرث على حالة الصلاح التى ذ كرناها فبا مر « والبينة عليه فى قدتر ماغرم لأنه 
يدعى الزيادة وهى مايمكن البينة علها » « ولا تبطل لو جبلت بل تقوم الثرامة2؟ » 
ثم لا ينرم الشفيع شيئًا ما غرم الشترى للاستمرار على حالة الصلاح » لأن الغرامة 
للبقاء حينثذ فأو فرضنا تقاصر الأشجار <تى عادت إلى حالما يوم الشراء لم يسدق 
الشترى شيا على الشفيع وإن نقصت عن الة الشراء فينظر هل بسبب منه أو يآفة 


. تقرير القاص تمد بن على قئيس للمذحب اه‎ )١( 
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سماوية » وسيأنى حك ذلك فى حال نقص المبيع . وهذا حاصل17؟ مااقتضاه صرح 
کلامم وقواعدثم . 
إو( إذاقام الشفيع ف الأرض وقد غرس فما المشترى أو بنى أو زرع خير 
الشترى حيث غرس قبل الطلب أو قبل أن به وأخذ لظ قيمة غرسه وبنائه 
وزرعه) » وتمتبر القيمة بوم الىك أو التسليم طوعا وعلى الشترى البينة بقيمة ذلك 
وهذا حيث يكون الفرس ونحوه ملك الشترى لا من أصل البيع فمو داخل فيه 
ويستحق الثرامة إن كان قد غرم للماء. لمم ويستحق قيمة ذلك ل قتما لابقاء له إن4 
اختار الشترى ل تركه ¢ فى الأرض الشفموعة . ل و 4 يستحق الشترى ل أرش 
نقصانها 4 يمنى الرس والبتاء والزرع ( إن € اختار ل رفعه 4 من الأرض 
الشفوعة وأرش نقصانها يوم التخيير هو مابين قيمنها قأعة ليس لما حق البقاء وقيعتها 
مقلوعة ؛ فان لم يكن للغرس قيمة بمد القلع قومت الأرض قبل الرفع وبمده وماينهما 
فمو الأرش » وإذا نقصت الأرض بالرفع فلا أرش لما لمدم تعديه » ويختص الزرع 
وكذا الْمْرةَ على الشجر : الشفوعة يخيار ثالث وهو قوله لإ أو »4 بتار اأشترى 
لإ بقاء الزرع € أو الأشجار الثمرة فى الأرض الشفوعة إلى الصلاح ل بالأجرة 4 
للشفيع من بوم الحم أو النسلم طوعا إلى وقت الصلاح » فيصير فى الزرع ثلاثة 
خيارات » لأر له حدا ينتعى إايه » وف الغرس والبناء خياران إذ لا حد لهما 
ينهيان إليه . 
ل( و اعم أن الشفيع تحب له ) وعليه ماغرم الشترى ل الفوائة الأسلية9© 4 
خليطا كان أو غيره » وهى التى من عين البيع كالصوف واللين والولد والمْرة 
فيستحقها إن حك له) بالشفعة أو سات بالتراضى لإوهى» أى الفوائد لمتصلة ‏ 





. عبارة التهاى وهى الختارة للمذهب اه‎ )١( 
. ل لافرعية فهى للمشترى لأن الخراج بالغمان اه‎ )۲( 
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ابيع » وسواء كان الشفيع خليطا أم جار؟ إذ ااشتری کاا وکیل فكأن الك من 
بوم المقد لا إذا 4 1 للشفيع أو سات طوعا .وقد صارت هذه الفوائد 
ل متفصلة ‏ عن البيع بعد أن كانت عند المقد متصلة لإ فلامشترى 4 حيث كان 
الشفيع جار ويحخط عن الشفيع حصا من امن على قدر قيمتها يوم المقد ل إلا) 
أن تسكون الشفعة ف مع 4 الشفيع ف الخليط ي فى البيع فلا تسكون الفوائد الأسلية 
النفصلة حيث لما العقد لامشترى بل يحكم مها الكل الشفيع الخليط لابه شفع 
الأصل بالأسل والفرع بالفرع مادامت الفوائد باقية » فان كانت تالفة حط عه 
حص ها من المن على قدر قيمها بوم المقد وعليه للمشترى ماغرم لها للزيادة كالسق 
والحرث نحو أن يشترى الجارية حاملا أو الشجرة مثمرة » فان الشفمة تتناول الجل 
والثمرة لأنه شريك فيهما تبما للا صل ولو لم يحكم له إلا بعد إنفصال الغوائد » فان 
كان الشفيع حار استحق الشترى قوائد البيع جميمه ولاحطء وإن كان ليطا 
استحق الشترى فوائد قدر البيع ولاحط » وللشغيع فوائد قدر نصيبه فقط لإلكن4 
الشفيع إذا لم يكن خليطا » وقد أخذ المشترى الفوائد المنفصلة زمه أن ل عط 
بحمتها 4 أى بحصة الفوائد لإ من الثمن > على قدرقيمتها يوم المقد . هذا 
إن لما المقد» أى كانت عند البيع متصلة بالمبيع » وعند الح بالشفعة 
متفصلة عنه . 

9 وحاصله © أن يقال : إن كانت الفوائد فرعية كالكراء والكسب فهى 
للمشترى يوم الحكم أو انلم طوعا » وإن كانت أصلية فن السئلة أطراف ثلاثة 
« الأول » إذا حكم للشغيع وهى منتصلة فى له كلها جار؟ كان أوخليطا شعلا المقد 
أم لم يشملها وعليه للمشترى ماغرم مها للزيادة .2 الثاتى » : إذا حصلت الفوائد بمد 
البيع وفصلت عن أب بيع قبل أن عدي الشفيع فبى للمشترى ولاحط حيث كان 
الشفبع ارآ أو إن 0 خليطا كان له فوائد قدر نصيبه وللمشترى قوائد قدر المبيع . 
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« الطرف الثالث » إذا ثعلها المقد وفصلت عن ابيع قبل أن علكهالشفيع فان کان 
الشفيع خليطا فهى له كلها إن كانت باقية بيد الشترى أو قيسّها يوم المقد يحط من 
لمن إذا كانت تالفة وإنكان الشفيع جار حط عنه حصتها من ادن على قدرقيءنها 
يوم المقد » وهذه الأطراف قد شملها الأزهار . 

# وصورة ذلك € أن تباع أرض فما أشجار مثمرة وقت المغد والشافع لما 
جار ول يشفع إلا وقد فصلت الْمْرة فإنها تقوم الأرض مع الأشجار RT‏ 
مثمرة فا بينهما فهو التفاوت فاذا كان‌التفاوت هو ثاثالقيمة يوم المقد حط الشترى 
ثلث الن ونحو ذلك » وكذا لوكانت الفوائد فرعية كاازر ع فى الأرض وقد ظهر 
حال البيع ول محم بالشغمة إلا وقد فصل فتقوم الأرض كذلك مزروعة وغفير 
مزروعة قا بيهما فمو قيمة الزدرع فينحط من امن بحصته كا مر ء وهذا حيثيكون 
البذر غير ملوك أو ماوكا يتسامح به لأنه من جلة الحقوق فى الأرض وإن كارت 
لايتسا.ح به فان کان مماوكا کان الزرع أرب البذر سواءكان الشترى أم غيره وعليه 
أجرة حرث الأرض فان أدخل ف البيع وكانء جهولا ولم يتسار ع إليه الفساد كان 
البذر لاشترى ويحط بقدر حصته من المن . 

«واعم 6 أنه لايقوم الررع وار منفرداً لله لابباع منفرداً إلا إذا كان قد 
أدرك عند البيع فان كان قد أدرك كذلك قوم متفردا » وكذا فى الأشجار التى فى 
الأرض ما کان منها يباع منفرداً قوم متفردآ وما كان منها لا يباع إلا مع الارض 
قوممعها. ذكره فى البيان ۔ 

ف( وكذا 4 بحب على الئنترى الحط فإ ىكل مانقص 4 من البيع سواء كان فى 
يد الشترى أم فى يد غيره إذا كان التقصان لإ بفءله 4 كان يستهلك بمض أأبيع 
فانه عط من الْمّن بقدر ما استهلك من البيع هذا إذا كان التقصان فى عين البيع 
لا فى صفته كمور الدابة وحوها ولو بفمل الشترى فإن ذلك لايو جب الحط منالْمْن؛ 
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وأا يخير الشذيع بين أخذ البيع بكل الْوْن وإلا ترك » وأما نقصان المين نحو أن 
يشترىداراً فبستهلك بمض أبوامهاء أومخلا فيقطع بمغهاء أو أشجاراً مثمرة فاستهلك 
بمضثمرها أو حو ذلك فتقول: إذا كان الْمّن مائة وأخذ الشترى من البيع بخمسين 
فانه حط من الم بخمسين هذا حيث يستوى تمن البيع وقيمته » فإن اختلفا كان 
يشترى عائة ونخسين ماقيمته يوم المقد مائة » ثم يستهلك ماقيمته يوم المقد أي 
مسون فقد استهلك نصف المْن وهو خجسة وسيمون فيحط ذلك من الْمْنَء أواشترى 
عائة ماقيمته مائة ونمسون ثم اسهللك ماقيمته حون فقد اسمهلك ثلث المبيع فيحط 
ثلثالقن وهو ثلاثة وثلائون وثلث وعلىهذا فقس » ويكون تقوم السملكوالشفوع 
جيم يومالعقد لايوم الاستهلاك. قال فى الزهور : « وهذا إن أمكن تقويمالستهاك 
على انفراده وأما إذا لم يمكن تقوعه على انفراده قوم ابيع مع بقاء الستهلك ومع عدمه 
فا ينهما فمو قيمة السك فيقسم الْمْن عليه 6. 

© فرع © فاو اشترى أرضا بمشرة أمداد حتطة فما زرع من الحنطة قدر 
خجسة أمداد قد أدرك ثم قام شفيع بعد حصد الزرع فإنه يأخذها بخمسة أمدادلانها 
نها حيث لم يكن للتبن قيمة فان كان له قيمة لم يزم الشفيع إلا الزائد على قيمته . 

ل[ أو 4 كان النقصان من ل فعل غيره 4 وكان بإذن الشترى له وإن لم يكن قد 
اعتاض أو لم يكن باذنه إلا أنه حصل النقصان لإ وقد اعتاض 4 أو صالحه أو ابرأه 
مع إمكان الاسقيفاء فإنه يحط بحصة النقص من الثمن ولو لم يكن بفعله قسط من 
الثمن بقدر ما قد نقص من البيع وهو قدر مااعتاص من الفاعل؛ فان كان مااعتاضه 
مثل القيمة كأ رش الذا كير ويحوها شفع بنصف الثمن وإن كان الثلث نقص ثلث 
الثمن فيكون بالنسبة مابين القيءتين وإلا ازم فيمن اشترى دارا عاثة ثم أخذ من 
أبوامها بمائة ان يأخذ الشفيع الدار بلا شىء وليس كذلك بل تقوم الدار بعد أخذ 
الأبواب على انفرادها والأبواب على انفرادها فيسقط من الثمن يقدر التفاوت بالنسبة. 
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7 وو ر ا 
وأما حيث يكون النقص بفعل الثير ول يكن الشترى قد اعتاض منه فإنه لايجب على 
الشترى حط شىء من الثمن بل بخير الشفيع إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء 
ترك ولا يكون للشفيع الرجو ع على الغاصب بقيمة مااستهلك لأنه لا طالب يما جنى 
عليه فق غير ملكه بل تسكون الطالبة إلى الشترى والأرش له ويحط عن الشفيع 
بقدره من الثمن فان لم يطالب ااشترى خير الشفيع إما شفع وإما ترك إذا كان 
نتان صفة لا نقصان عين فقد مرء فان كان من الشفيع قبل علمه بالبيع أو بعد 
طلبه الشفعة فان كان قد سل الأرش أسقط عنه من الثمن بقدره وإن ل يكن قد 
سم فلا أرش عليه وعليه جيم الثمن » وكذا إذا كان النقص بآفة سماوية فلك لو 
كان بفسل الغير ول يكن الشترى قد اعتاض فإنه لايحط شىء من الثم ناذلك وسواء 


کان تقمبان عين أو صغة . 


41 (فصل) 

فى بيان كيفية أخذ الشفيع للبيع وأمور تتملق بذلك : ل وإما يؤخذ البيع 
قىرا 4 أىعل وجه القبر فى حالين: إما لإ بمد ا جك ) بالشفعة وبمد تسلم الثمن 
لا قبله ولو بعد الحم فلا يؤخذ قسرا ل( فهو ¢ أى البيع فى يد اأشترى بعد الحم 
ا كالامانة 4 مع صاحبها فى أنه يجب على ااشترى تسليمه وله حيسه حتى يسل له 
الشفيع الثمن وإلا جاز لاتفيع أخ ذه وأو قسراًء ويِوْخْدْ من حيث وجدويتصرف 
فيه قبل قبضه ولا يرجع الشفيع عا غرم فيه لو استحق و حو ذلك.. 

( أو » بعد ل التسلم 4 للشفمة من اشترى لإ والقبول € من اأشافع لإباللفظ 
وتسام الثمن لآ فمو أى اأبيع فى يد الشترى ل كالبيع »ُ فى يد البائع قبل تسليمه 
النافذ فيقترقان حيث استحق با لحك أو التسلم منوجوه: « الأول » إذا تلف البيع 
فى يد المشترى بعد ا حكر بالشفمة كان كتلف الأمانة لا يضمن إلا ماجنى أو فرط 





إن م مرد عن ٠‏ أل سليم وإلا فكالقسسب هذ جد المطالية 4 وإذا تلف لسك التسليم 
2 كان كتاف ليم قبل التسلم فيتاف من مال ااشترى إن کان قد قيض 
البيع وإلا فن مال البائع . « الثانى » إذا استحق ابيع بعد الم فللشفيع أن 
يتصرف ف المبييع قبل قيضه لا بعد و بالنرافى فلس له إلا بعد القيض . 
« الثالت » أن التافع إذا غرس فى البيع أو بنى بعد الخ ثم استحق المبيع 
بالمكم للغير ل يرجع بالغرامات على الشترى لأنه غير معذور » وأما المشترى فيرجع 
مها على البائع مع المهل لا بعد التسليم بالراضى فيرجع با غرم على الشترى لانه 
كالغرور» والشعرىيرجع عل البائم إن جهل كونه الغير ¢ واا إذا استعمل امأشترى 
البييع فإنه يلزمه الكراء مع البقاء سواء كان بعد الم أو بمد التسليم بالتراضى 
# واعم © أنه لابد فى التسليم باللفظ من إيجاب وقبول » فيقول الشترىساات 
والشفيع قبضت» ويغنى عن القبول تقدم س ؤال الشفيع أو القبض بعد قول المشترى 
سامت . وأا قيض الشترى للثمن من الشفيع فلا يوجب اللك الشفيع » وكذا لو 
دعىله بالبركة. ولا يملك الشفيع البيع بثير هذين الأمرين » وسواء كانثبوت الشفعة 
له مختلف فيه أم عجوع عليه . ۰ 
نعم ؛ وإذا ملكه الشفيع بأحد هذبن الأمرين فإ فيؤخذ 4 البيع الشفنوع 
من حيث وحد 4 سواء کان فی يد الشرى أم ف يد غيره طوء) أو مرا 
وعهدةالبيع إذا استحق على الشترى فير جع اشافع عليه ولوأخذء من البائع إن كان 
مستوفيا إلا حيث هو فسخ كقبل قبض المّن فلى البائع , 
© فرع # قال فى البحر : ولوس للشترى مطل البائع بد قيام الشفيع إذ 
امن لازم له فلا يسقط بالشفمة إذ لايؤمن بطلانها » وهذا مبنى على أنه بد الطلب 





)3غ( فلا عنم منه إلا ذو حق کالستا جر حيث کان التأجير ونحوه ٠ن‏ عند البائم لا من عند 
الشتزى فينقض لأن حق الشفيم سابق تصرف الشترى ام . 
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وقبل الحسكم أوبعه والبيع فى يد الشترى لاما تقل : فلو حكر بالشفعة وهو فى يد 
البائم لم يلزمه الن لأنه يقول فد انفسخ المقد يينى ويينك . 

لو 4 إذا ملك الشقيع البيع فإنه جب أت لظ يله من هو فى يده ) إلى 
الشافع سواء كان فى يد البائع أو الشترى لإ وإلا ) يله من هو فى يده بل امتنع 
ا فصب 4 فى جميع ودوهه » وإِذا تلف فيعد المحم يضمن قيمته لاشافع من الف 
فى يده وتازم الاجرة وإن ل ينتفع به وما إذا كان التسليم بالتراضى وامتتع رن 
تسليمه من هو فى يده حتى تاف المبيع لم يضمن القيمة بل يرد امن فقط فليس 
كالخصب مع التسليم طوعا إلا فى الاثم فقط » ولذا لاازءه الأجرة إن ل يستعمل أو 
استعمل مع التلف . 

ف( إلا 4 أن عه من هو فى يده ا اقيض الین 4 لم يكن غاصباً بل جوز له 
ذلك إذا کان من ګوز له حيسه كالبائع واأشيرى والوديع ل ولو كان الدى امتنع 
من تام المبيع حتيسلم امن ل( بائم] 7 له أوكان ف مستوفياً £ لثمن من الشعرى 
أو ميري له أو مجلا فان له حدسه عن الشفيع حتى وسل له الشافع الكن ‏ 

0 وهى € أى الشفعة لإ هنا 4 حيث أخذت من البائع الستوفى للثمن ف قل م 
لا فخ لإ ف الأصح 4 من الذهوق لذن وغو اة توق اف فة وا خد قول 
ألى المياس » وقالا فى أحد قولهما انها فسخ » وهو خلاف الختار للهذهب. وفائدة 
الحلاف تظهر فى مسائل أربع : « الأولى » أن الثمن إذا كان فيه زيادة وقانا إن 
الزيادة فى حى الشفيع لانلحق قان قلنا إن الشفمة نقلى تان الزيادة تطيب لابائم 
وإن قلنا إا فسخ وجب ردها لاشترى وليس كذلك . « الثانية » أن البائع إذا 


قيض الثمن من الشفييع لز مه أن يدفع لأشترى مادفعه الشفييع ولو نقد ولو كان 





)00( يفهم من دنا أنه يصح تسلم المشترى لاشفيع واو كان المبيع فى يد اال ولم يجعل من 


oA‏ التاج الذهب 


الثمن الدى دقمه الشترى للبائع عيضا ولو جعلناها فخا لازم اليائع رد المرض 
لاشترى لا القيمة . « الثالثة » لو تلف ماسامه ااشافع فى يد البائع بنير جناية منه 
ولا تفريط فإنه يتلف من مال الشترى ولا مان على البائع إذ هو كالأمانة لايضءن 
إلا ماجتى أو فرط ولو قلنا إنها فسخ تلف من مال البائع وازم تسليم ماسم المشترى . 
9 المسئلة الرابمة © أنه إذا حكر بالشفعة كانت العبدة على الشترى ف الرجو ع بالثمن 
إذا استحق ورد عليه بالعيب وغير ذلك من الحقوقالتعلقة بالبائع ولو جملناها فسخاً 
لكانت المقوقمتملقة بالبائع وليس كذلك » وأما إذا أخذ الشفيع البيع من المشترى 
فإنها تكون نقلاً قول واحدا والفسخ هنا لمقد البيع مجاز إذ لاتؤخذ الشفمة إلا 
بعد البيع الصحيح ولوكان الفسخ حقيقة لزم بطلان الشفمة . 

ف( و ) إذا طلب الشفيع الشفعة وجب أن لإ يحكم ‏ بالشفعة لإللدوسر ‏ بالثمن 
المعاوم إيساره أو الظنون ل ولو فى غيبة الشترى »4 أو عرده عن الحضور لأن القضاء 
جائز عندنا عليهما وهذا میتی على انه قدطلهامن ااشترى ثم غاب الشعرى أو كانتغيبة 
الشرى فوق ثلاث مراحل و ا إلىأنيذهب للطلب إلى|أشترى» واليسارهو 
أنعلك ثمن الشغو_عفيه من غيرال بب الدى يشفع به إلا أن يكون السب متسما بحيث 
يبق جزء يشفع به» ولا يشترط أن يبقل مايق للمفاس بمد تمن الشفو ع فيه » «والمبرة 
بالبسار والإعسار يوم العقد وعند الطلب مما ولو تخلل يما" إعسار » فيبحكم له 
بالشفمة حي .طلقا إلا أن يكون ممروقا بلاطل حكم له حا .شروطا” بالتسايم حيث 
لايمكن إجباره . قال فى البحر: « إلا أن يكون لمكم سبي فى تعدى الشفييع وظلمه 
لم يحكر له إلا بعد تسل المن » . 

و ) إذا طلب الشفيع من الحا كم الإمهال 'لدقع الثمن وجب أن لإ يهل 4 

ما رآه ال متحريًا للتنفيس غير الضر وهو تلف باختلاف أو ال المهات 


. تقرير الجامد وذ عفان اه‎ )١( 
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والأشخاص والأمان فيكون ‏ عشرا » تقريبا لا تحديدا حيث يرى الا کم ذلك 
كاف وإلا فبحسب الال ل و ) إذا ضرب له وعدا ومضى ول يسم فالا لإلاتبطل؟ 
شفمته لإ بالطل ) الزائد على الدة التى ضرا الجا كم بل يحبسه حتى يسلم الثمن فإن 
عرد أو غاب غيبة يجوز مما الحسكر قضى الحا كم عنه من ماله فإن احتاج إلى بسع 
شىء من ماله باعه حتى الشفو ع فيه ل( إلا لشرط ‏ شرط عليه الما كم أو الحكم 
انه إن ل يسم الثمن فى يوم كذا فلا شفعة له فإنه إذا مطل بعالت شفمته ولو ل يقبل 
الشرط وكذا لو شرط الشقيع على نفسه أو شرط الشترى على الشفيع وقبل الشفيع 
شرط الشترى فإنه إذا مطل عن تسابم الثمن على حسب الشرط بطلت شفعته فان ) 
يقبل لم تبطل شفمته بالطل بل يرافعه إل الحا كم . 

ل( و ) کم الماك بالشفمة ل لللتبس ‏ حاله فى اليسار والإعسار والحجور 
عليه أو موسر عرف بالطل حك فإ مشروطا بالوفاء لأجل معاوم ‏ على مايراء الحا كم 
فان م يسم بطل الحكم ولا تيطل الشفعة إلا لشرط بطلامها وما حدث من القوارق 
بمد الححكم وقيل الملف للوعد فلن استقر له اللاك وليس للحا كم أن يحكم للملتيس 
حالهحكا ناجزا فاو حكم حكا ناجزا نفد" الحسكم ولو انكشفإعساره لم تبطل 
الشفعة الكن يبيع الما كم عليه ماله ومن جلة ماله الشةو ع فيه والسبب . 

فرع 6 وإذا ادعى الشترى إعسار الشفيع كان الةو ل قوله لآن الشفيعيدعى 
بمض الخد . 

لإ و4 إذا حضر شةيع ال جوار عند الها م وثم خلرط فإنه يحكم ف للحاضر 4 
الطالب بالشفمة فإ فى غيبة الأول 4 عن مجلس الحكم أو عدم طلبه أو عدم علمه 
بالبيع أو له عذر مانع من الطلب ولا يؤر الحكم إلى حضور من هو أولى مشه 
لإومتى حضر4 الأول وهو الخليط وطاب عند الا كم بمد الحكم للجار لإحكم له 
)١( <<‏ مم الجهلوء ما مع العم فيكون قدحاً فى عدالته وييطل حكيه اه . 


4 التاج الذهب 


لأن الحكم الأول كالشروط بأن لايقوم من هو أُوْلى مته ل( وهو ممه » أى الجار 
مع الخليط لإ كالشترى مع الشفيع4 فلاخليط مطالبة منشاء من الشترى أوالشفيع 
3 لو تنوسخ البيع . قال المفتى : « إن الشرى كالبائم والشفيع كالشترى وفيه 
مافيه من الأحكام » فإن كان الجار قد استهلك شيا .ن الفوائد كان الحسكم فا 
ماتقد .2 . 

ل( و € إذا بمث الشافع وكيل يطلب الشفمة له فلما طلب قالالشترى أطلبيعين 
من وكلك أنه ماس لى الشفمة أى ماتراخى بمد أن عل وجب أن يحكم ل( لل وكيل 4 
بالشفعة للموكل . فإ وإن طلب الشترى ‏ منه. لإ عين ال وكل الغائب » عن عاس 
الحكم لإفى نن التسليم أو التقصير 4 ويكون الحكم لل وكيل كالشروط بأن يحاف 
الوكل متى حضر أنه ل يكن قد سل ولا قصّر فان حلف نفذ الكم بالشغمة وإن 
نكل بطل الحكم ء وسواء كل عن المين الطلوبة فى تى التسليم أو عن بين 
دعوىالتقصير. هذا إذا كانت اليمين ااطاوبة من الوكل هى الأسلية لا إذا كانت 
هى الردودة والؤكدة لشهادة المدلين والتممة لاشاهد فلا حكم إلا بمدها . 

# فرع # خاو طلب المشترى بين الوكيل أنه مايل ولا يظن أن موكله تراخى 
أو سل وجبت لأنه يازم بإقراره حق لآدى وهو ترك الطالبة وتبطل شفمة الموكل 
بتكوله لآن النكول كالإترار وما أقر به الوكيل ازم الوكل کا يأنى فى الوكالة » 
وكذا لو طلب الشترى اليمين الأصلية من ال وكل فقال ال وكيل موكلى لاأ حاف كان 
نكوله كنكول موكله تبطل به للشفمة . 

:ل فرع آآخر € فان مات الوكل بمد الم لاوكيل کان للمشترى تحليف 


الوارث أنه مايل أن مورثەسل أو قصرء فإن لم يكن ثمة وارث بطلت الشفعة . 








. فى شرح قوله ( وغخط يحصتها من المن إنشملبا العقد) آلخر فصل ( ۲2۲ ) ام‎ )١( 
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وإذا عرف الحا كم إعسار الطالب للشفمة فإنه [ لا 4 بحكم با ل( المسر 4 
حال المقد لأن محرد الإعسار مبطل للشفمة من الأسل » وكذا لو كان «وسراً حا 
المقد ثم أعسر حال الطلب بطلت لإ وإن تغيب » العسر بعد طليه للشفعة 0 
أيسر ¢ وحضر وطالب فإنه لايحكم له بإيساره بعد الإعسار » وأما الحجور عليه 
فانه يصح طلبه لاشفمة فيحكم له الحا كم ہا لته كاللتيس حاله ويبل لتسليم 
الثمن ما رآء الحا اک 

لإ والمحط والإبراء 4 والإسقاط من الثمن عن الشترى ل والإحلال من البعض 
قبل القيض ) للثمن لإ يلحق المقد 4 أى يكون لاشفيع فلا يلزمه لفشترى إلا مابق 
يمد الحط. إذا كان الحط دفعة وإن كان دقمات شفع با خر دقمة فإن التبس قدر 
آْر دفعة بطلت الشفعة لهل الثمن. وأما حط ججيع الثمن أو إسقاطه فلا يلحق 
المتد فى حق الشفيع لثلا يأخذ البيع بلا شىء بل يشفع جميع الثمن کا هو مفهوم 
قولهمن البعض » وقوله قبل القبض يمنى قبل قبض البائع الثمن 8 لا 4 لو كانالحط 
ا بعده € فمو ليك لايلحق المقد ولا إذا كان الحط بلفظ لإالمبة وحوها 04" 
من نذر أو تمليك أو صدقة / يلحق فى حق الشفيع ولو حيلة على الشافع بكثرة الثمن 
لإ مطام) 4 سواءكانت الحبة وحوها قبل قبض الثمن أم بمده . 

لإ والقول 4 عند الاختلاف « لكر خلاف الأسل » فن ادعى الأسل قبل قوله 
ومن خالفه بين كا مر ويأق وهنا لإلاشترى# ووصيه ووارثه لإ قدر الثمن وجنسه) 

ع E‏ ات إمام المصر نصره الله؛ ماح فى ستى الجاعة لا شفعة فيه لحاضر لم 
جلاب أو غائب لطلب الاعاش أو صغير لا مماحة له عند اليم لأن الإعسار فى لاك الغروفة هو 
السائدالنتهرء فنة المجاعة خلنة له ختقط العنمة تاتا وإذا وجد الوسر قادر لاحل بتأثير الملة 
فعى الخلنة لا لله“ة اه . 

(0) تقدم اخيار إمام العصر أيده ال .ياش أول فصل ۲٠١‏ وهو إبطال الحبة ونحوها 
من الائ للمشترى عرء من اليه لنم الث - غير الط اء . 





ونوعهوصفته وجهل قدره ونسيانه وكونه جزافاء وفى فساد المقد إذ هو مباثر المقد» 
والظاهرممه سواء كان اختلافهما قبل قبض الشفيع بيع أُم بمدهء فاذا قال الشفيع 
الثمن خمسون وقال ااشترى بل مائة » أو قال بدرام وقال الشترى بدنانير فالقول 
قول المشترى إذا كانت الدنائير يتعامل مها فى البلد أو كان نقدان مستويان وإلا 
فمليه البينة» وكذا االحكم فىدعوىفساد المقدء وإذا بين كل منهما بقدر ما ادماه من 
امن حك للشفيع ببدنته لأنها المارجة إذ الأصل أنها عليه . 

# فرع # قال فىحاشية السحولى: فاو أقر البائع أن امن دون ما ادماه المشترى 
فان كان إقرار البائع قبل قبض ان كان ذلك كالحط فلا يازم الشفيع إلا ماأقر به 
البائع وإن كان بمد قيضه فالقول قول امشترى ولا حكم لإقرار البائع . 

لإ و 4 القول للاشترى أيضا لإفى نو السيب وملك 4 نإذا قال الشترى للشفيع 
لاسبب لك تستحق به الشفمة أو أن هذا السبب الذى تدعى استحقاق الشفمة به 
لبس بلك فالقول قوله لآن الأصل عدمه والبيئة على الشفيع ولو كان الظاعر ممه . 
وكذلك الشفعاء فا بيهم . قال فى الذيث 9 وإها كانت البينة على الشفيع و إن كان 
معهالظاهر لأن مَن الظاهر .مه فالقول قوله إذا ادعى عليه حى مالف لاظاهر لا إذا 
ادعى بالظاهر حقا فمايه البينة كهذه السئلة » . 

ف فرع © فإن حل البيع للشفيع ثم ادعى أنه لا علك السب فان البينة عليه 
وتسكون على أن السيب لفلان أو على إقرار الشفيع يأنه لاعلك السب هذا إذا نأكر 
الشترى الشفيع عند طلبه لا لو صأدقه فلا تقبل بدنته إلا أن يدعى امشترى أنه جهل 
ملك الشفيع فسلم ظنا منه أنه علك السب م بان له خلاف ذلك فاا تقبلدعواه وبينته 
ويحلف أنه سل ظنا منه ذلك . 

ل[ و 4 القوللاشترى أيضًا فىننى #المذر فى التراشى» لوتسادقااشفيع والشعرى 

على أنه قد وقع ترا من الششفيع حين عل؟ لكن قال الشفيع التراخى كان امذروأنكر 


كتاب الشفعة ۳ 





الشترى ذلك فالقول قول الشترى لأن الشفيع ادعى ما تمكن البينة عليه. مثال ذلك 
أن يقول الشفيع ماتراخيت إلا أنى من أن البائع وهب مئه سهما أو أنالشراء 
رید أو أن الم ن كذا فأعرضت عن طلها فتكون عليه البينة أن خيراً خبره بذلك 
ولوصغيرا أو كافراء فان يبين حلف الشترى مايستحقعليه الشفمة لا لو قالالشترى 
أنت تراخيت ونق ذلك الشفيع كان القول قول الشفيع لآن الأسل عدم التراخى 
لو القول للمشسترى أيضا فى نفى ف( الحط ) وقدره لإ و ) نفى ل كونه 4 وقع 
لإ قبل القبض » فاو ادعى الشغيع أن البائع خط للمشترى من المّن أو اتفقا على أنه 
حط لكن قال الشترى بعد القبض والشفيع قبلهكان القول قولالشترى؛ وكذا إذا 
قال الشترى بلفظ المبة أو تحوها وقال الشفيع بلفظ الحط فالقول قول الشترى . 
قال فى النيث « فان بين كل مهما على دعواه وأطلقا جلت البينتان على السلامة فيحمل 
عل أنه حط مین ما قبل القيض وأ بعده »6 أو د وهب بعضة وحط بعضه 6 
أنقبل القبش فالقول قول الشفيع إذ الأصل عدم القبض . 

إو ) القول #الشفيع» ووارثه نی قيمة لمن ) القيمى ولو من لالض 
التالف 4 أى إذا كان تمن البيع قيمياً قد تاف واختلف الشفيع والشترى فى قيمته 
بوم عقد البيع فالقول قول الشفيع فى قيمته و کذا ل وکان قيا ول يعرف الةومون 
قيمته إما إزيادة أو صان عنقيمته يوم المقد فالقول قول الشفيع والبينة على الشعرى 
فإن اختلف القومون فى تقوعه فكالاختلاف فى الهو" إما مع اثفاق الشفيع 

. لالو قال نلننت فالقون قوله لأنه لايرف إلا من جهته ولا يمكن البينة عليه اه‎ )١( 

(؟) العرض ‏ تح المين وسبكون الراء هو المتاع » وكل شىء سوى الدراثوالدناير» جعه 


عروض اھ . 
(*) راجم آخر فصل (48١)أه.‏ 





“٤‏ التاج اذهب 


والشترى على قيمتهيوم العقد سواء كان باقيا أم تالفاء أو اتفق القومون على قيمته يوم 
العقد مع بقائه فلا تشاجر . 

ل و مناشترى أرضين متجاورتين وقام فهما شفيع جاور لاحداها أو ادعى 
أن الشترى اشتراها صفقة واحدة حتى يأخذها معا وقال الشعرى بل اشتريتهما 
صفقتين فلا شغمة لك إلا فى الجاورة لك فالقول قول الشفيع فى لآ تفى الصفقتين 4 
حيث قال المشترى صفقتين ل[ بعد ¢ قوله لإ اشترينهما € عارذا معناه وسواء وصل 
كلامه أم فصله فإن القول قول الشفيع فى كون الشترى اشتراها صفقة واحدة . 
وأما إذا قدم الشترى قوله صفقتين وقال بعد ذلك اشتريهما . أو قال اشتريت هذه 
ثم هذه أونصفا ثم نصفا فالقول قوله؛ فلو كانت الدعوى على السكس بأن ادعى الشفيع 
أن الشترى اشترى المبيع صفقتين ليأخذ إحداهما وقال الشترى بل سفقة واحدة 
ليأخذ اميم فالقول قول الشترى . 

9 وفائدة هذه الدعوى © قال فى الزهور: إن اشترى صفقتين فاما أن يكونا 
مشاعين أو منفردين فإ نكانا مشاعين كانت الصذقة الأولى للشفيع والثانية للاشترى 
إذا كانت شفمة الشفيع بالجوار لأن المشترى قد صار خليطا وإن كان الشفيع خليطا 
فالأول والثانية ينهما نصغين وإن كانت الصغتان منفردتين : قان اشترى المباينة أولا 
لم يكن له فما الشفعة والثانية بينهما . وإن اشترى اللاصقة فهى لاشفيع والثانية له 
ولا شفعة فهاء وه ذا مبنى على أنه اشترى الصفقة الثانية قبل الحم لاشفييع 
بالصفقة الأول . 

9 وضابط هذه اللسئلة € « أن نقول لا يخاو إما أن يكون الشفيع جار أو 
خليطا أو شريكا فىالشرب أو فى الطريق فإ ن كان جارا فلا يخلو اما أن يكون الشراء 
مشاعا أو غير مشاع » فان كان غير مشاع » فإن تقدم شراء البان استيد الشترى 





. نقلا عن تمحصيل القاضى يمد بن أحمد الخلالى رحمه الله اه‎ )١( 


كتاب الشفعة 46 


بالباین واشتركا فى الملاصق وهى آخر صفقة تكون مشتركة بين الشة اشفيع بالجوار 
وااشترى لأن شراء هذه الصفقة اللاصقة استشقاع 0 الملك فى الصفقة التقدمة. 
وإن تقدم شراء اللاصق فالشفمة ثابتة فى الصفقة الأولى وهى اللاصقة فقط لا فبا 
بعدها إِذ قد صار مبايئا » وإنكان الشراء »شاعا فالشفعة ثابتة فى الصفقة الأدلى 
لافما بعدها لأن المشترى قد صار خليطا . فل وكانسيب ال جار متصلا يجميعالصفقات 
يتت له الشفعة فى الصفقة الأولى جيعها ونمف ما بعدها من الصفقات لاستواء 
المشترى والشفيع فى الحوار . 


$ الشکل الحادى عشر © ملك الشسفيع 


tan “aes 


۲ 
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عثل صورة ذلك وهو حيث م |صفقة | صفقة 
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يكن البيع متصلا بلك الشترى وهذا علناعجعلم 
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ملك الشرى 
أول سفقة لاما سما لأن 0 مرفقة | اة اة | م | اة 
قدصار خليطا بالشراء وهو أخص | ه | هم | ١ | * | ٣‏ 














بباق الصفقات فإ ن كان البيع متصلا | (شكن ؟١)‏ __ 

علك الشترى والشفيع مما فى شكل ٠۲‏ كانت الصفقات بدهما مما » وأما إذا كان 
الشفيع خليطا فإن كان الشتزى أصليا كان شراوه استشفاءا وثبتت جيع الصفات 
بنهما نصفين أو ثلاثا على حسب تعدد شركاء الخلطة لاستوائهما فى السيب وهو 
الحلطة فان لم يكن الشترى خليطا ثبتت ي المليط فى الصفقة الأولى 
جيمبا وما بعدها من الصفقات تكون هما نصفين أو ثلاثا على ما تقدم لاستوائهما 


فى اليب » وهكذا إذا كان الشفيع خليطا والشترى حاراً فالشفمة ثابتة للشفيع 
( ه ‏ التاج الذهعب ‏ ثالك ) 





1٦‏ التاج الزهب 


فى الصفتين مما ١‏ وصورة ذلك » أن تتكون قطمة بين رجلين نصفين مفرزين وكل 
نصف بينهما مشاع فتى باع أحدها نصيبه صفقتين فى كلجانب صفقة فالشفيع خليط 
فنهما تثبت له الشفعة فى الصفقتين مع أن ااشترى قد صار حارا باعتيار الصفقة الأولى 
مكذ قرره ى البيان أما إذا كانت الشقمة بالشرب ماما أن يكون الشراء مشا أو 
معينا « فان كان مشاعا © يتت الشفمة للشفيع فى الصفقة الأولى لا فبا بسدها لآن 
الشترى قد صار حليطا إلا أن تكون الصفقتان مفرزتين فى موضمين واشترى كل 
صفقة فى موضع مث عا لأن الشفيع شر يك فى الشرب ف الوضرعين فثبتت الشغمة فى 
جيع الصفقات للشفيع إنكان أخص من ااشترى وإ كان الشترى أخص فهو 
أحق وإلا اش ركا وهكذا يكون الح فى الطريق . 

« وأما إذا كان معينا فير مشاع فالشفمة ثابتة فى الصفقة الأولى للشريك فى 
الشرب وأما مابمدها من الصفقات فا ن كان ثمةأخصية ينةرد مها الشترى فى الشرب 
أو الطريق کا مر تحقيقها فى شر ح قوله 9 بل بخصوصه 6 آخر فصل ۲۲۳۹۵ فلا 
شفمة عليه لأن شراءه قد صار استشفاعا مان لم يكن عة أخمّية بل ها مستويان فى 
السب ب كالتى تشرب موجا فما فى الصفقات الأخر على السواء على حسب تعدد 
الشركاء إلا أن يكون الشراء مشاعا وذلك إذا كانت الأرض تشرب موحاءفإن 
الشفيع لا تثيت له إلا الصفقة الأولى وما بعدها يستبد مها اأشترى لأنه قد صار 
خليطا إلشراء فهو أخص وهكذا يكون الحكر فى سيب الشركة فى الطريق » . 

9 وأا كيفية"“ استحقاق الشفعة فى الماء فى الصفقات الأر € فتقول : إذا 
كانت الشفمة بالشرب فاما أن يكون البيعمتناولا لينبوع البثر أو الفيل مع الأرض 
أو اليتبوع مر دون الأرض أو المكس: ففى الصورة الأولى يكون ح& الشفيع 





)١(‏ يستفاد من الجموع شرح العنسى عن تحصيل وتقرير القاضى الملامة عبد الله 
ابن حسين دلامة آھ. 





كتاب الشفعة ب 


فى الينبوع حك الخليط فى الصفقة الأولى . مثاله لو اشترى نصف قطمة مع ما يخصها 
فى الينبوع وهو نسفه صفقة واحدة والنصف الآخر مها صفقة وكان جلة امن 
عشرين دينارا فإن للشفيع الصفقة الأولى منها ويسم عشرة دانير تمن ذلك وله من 
الصفقة الأخيرة نصف ما يخصها من الينبو ع لا من القطمة» فإذا كان نصف مايخصها 
درهمين سلمها خينثذ صار له من البيع ثلاثة أرباعه من الينبوع ونصفه من القطمة 
وعليه من عن الججيع اثنا عشر ديتارا ‏ وإما أن يكون البيع فى الينبوع فقا » 
فيكون حك الشفيع والشترى فى الصفقات الآخر حكر الخليط بل هو فى الحقيقة 
خليط فيكون للشفيع أول م فقة والباق بنهما . « فأما أن يكون البيع الأرض 
فقط » فالشفيع أول صفقة ققط . فتأمل هذا فهو حاصل مفيد جدا . 

ل وإذا 4 اشترى شخصان دارين متجاورتين ثم لإ تداعيا الشفمة ¢ فادعى كل 
واحد مهما أنه يستحق الشفعة فى دار صاجبه لأنه امتقدم ل حك للمبين ) مهما 
( ثم الأول 4 مهما عقتضى ببتته أنه المتقدم بالشراء حيث البينتان مؤرختان ( ثم 
الؤرخ) أقدم فيح هبالشقمة حيث الا خرىمطلقة لالا تحمل على أقربوقت إلىوقت 
التداعى والؤرخة حمل علىتقدمها على وقت التداعى . ثم إذا لم يكن لما بينة فأهما ‏ 
حاف ونتكل صاحبه أو حاف أصلا وردا حكم له لإ ثم تبطل ) الشفمة فلا يستحقها 
واحد مهما إن ل يكن لما بينة وحلفا أو نكلا أو كانتا مطلقتين مما وحلفا أو نكلا 
أيضا أو مؤرختين إلى وقت واحد ولا مخالف هنا ولا تكاذب لأنه يكن استم الما 
لأن ملسكهما حصل فى وقت واحد . والله أعلم . 


4 كتاب الاجارة 


الإجارة يكسر الحمزة وح ضمها وفتحا وش لمة : م الا جرة » وق 
الاسطلاح : عقد بايجاب وقبول واقماً من مثل بيمين على عين لنفمة » مباحة » مدة 
معيئة » بأجرة معينة . 

7 5 

إفصل 4 
فى بیان ما يصح تأخيره وما لا يصح » وبيأن النفمة التى يصح عقد 
الإا ة علها وشروط صمة الإحارة : أما بيان ما يصح تأحيره فالإجارة إا لإ تسح 
فيا يحكن الانتفاع به 4 على وجه بحل فى المال ولو فى بض مدة الإجارة لإ مع بقاء 
عينه97© واء أصله »4 فوله « فما يمكن الانتفاع به » احتراز ما لا نفع فيه حو رخ 
الباز والجام الصئير مالم يكن للايناس » وكذا لو أجر ناظر السجد حالوته الإراب 
بشرط أن تدهأ الستأجر من ماله وون ما امه وا من الأجرة / تصح 
الإحارة لابه عند عقّدها غير منتفع به » وقوانا على وجه يحل اسیا من استتحار 
اللامى والآمة لاوطء فانه لا يصح . وقوله « مع بقاء عينه » احتراز من استتجار 
الطمام والنقد ومحوها ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلا كه فانه لا يصح تأجيره 
ويكون قرضا حيحا لأن اللفظ فيه غير شرط » فان استؤجر النقد للعيار أو التجمل 
أوحوه جاز . ويصح استئجار الجوار ح من الطير الأهلية للصيد لا الكلب فلا يصح 
لأنه لايصح أن يؤخذ الموض عل عينه فكذا على منفمتهء وكذا تأجير الحائط لفتم 
كو فيه للضوء لا يصح ذ كر ذلك فى التعريفات . ووجهه أن عقده يتناول المواء 


)١(‏ ولا يعترض ذاك بإجارة الثوب للباس وأنه لى فى مدة الإجارة لأن المقصود فيه النفم 
وهو اللباس لا البلى وكذا فى الم وسائر آلات الصناعة» وكذا فىإجارة السك ووه للغم على 


الأصح اه من البيان . 


كتاب الإجارة 55 





وهو حت وأَحَدْ الموض على الحق لايحوز . وقوله « وتاءأصله » احتراز من استئجار 
الشحر لأخذ الْيْر والرعى لما يحصل فيه من الكلا والهيوان لاصوف واللين فان 
ذلك لا يسح لآن هذه الأشياء أعيان تتلف والإجارة لا تكون إلا على النافع » فإذا 
وقمت على هذه الأشياء كان بيع معدوم» وبيع المدوم فاسد مالم تكن ظثرا أى 
مرضعة ‏ فانه يصح استئجارها واستهلاك اها ... فإن استأجر أرضا فما شجر ما 
يثمر فى المادة ولم يستئنه فسدت الإجارة بلا خلاف لآن الأشجار تدخل فى إطلاق 
الإجارة كالبيع سواء قصد امار أم لا لاشماله على ما يمح وعلى ما لا يصح فيستلزم 
الجهالة » فان قصد التضحية علمما أو عو ذلك سحت لأنه يمكن الانتفاع مها كغيرها 
والنفعة جائزة . ويجوز استئحار القهارى للتلذذ بأصواتها الحسنة والطاووس للنظر إلى 
صورته الجيلة والديك للاعلام بالأوقات أو لإصلاح الد جاج ورعايتهن لآن ذلك معلوم 
من حالما لا لتسافدها كالفحل للضراب . ويصح استتجار الزوجة لخدمة البيت 
ولحضانة ولدها مع قاء الزوجية وبمدما بالأولى . 

تم 6 ومتى كان المستأجر يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وغاء أصله سمت 
الإجارة لإ ولو 4 كان التأجر لإ مشاعا 4 وجب قسمته ليتمكن الستأجر من حقه 
إن أمكن وإلا فبالهايأة ويكون له الخيار إن حمل الشياع عند العقد كاستئجار ثلث 
إلدار أو الأرض أو الدابة أو حوها مشاعا وسواء أَجّرها من الشريك أم من غيره 
ويكون النسلم لہ کا فى البيع إما بإذنه ولو غائبا أو بحضوره ولو کرہ أو بإذن الما کم 
ولا يصح الاستئجار على عمل مشاع لأن الأجير لا يمكنه العمل فيه إلا بعد القسمة 
وفى لا يجب له عل المالك . 

لإ و أما المنفعة الى يصح عقد الإجارة علها فلما شروط ثلاثة : 

الأول # أن يكون ف فى منفمة مقدورة € عقلا وشرعا لإ للا جير ) أو غيره 
فى مدة لثلما أجرة ولو يكن قادرا علا إذ يستنيب من يفعلها عه فيمن يصمح 


Ve‏ التاج الذهب 





أن يستنيب كا يأتى . ولهذا لا يصح الاستئجار على ما لا عكن الستأجر فعله عقلا 
كنزح البحر أو رفم الجبل أو ما أشبه ذلك و كذا على نفس البيع ونفس الشراء» 
ولا على ما لا يمكن فمله شرعا كحجتين فى سنة واحدة فإن وقع عقد الإجارة على 
شىء من ذلك استحق الأجير أجرة امثل سواء تعلق به عرض فى نزح البحر أم لا 
وسواء باع أو يبع . 
# الشرط الثانى # أن تكون النفمة لآ غير واجبة عليه 4 أى على الاجير“ 
فلو كانت واجبة عليه فلا تصح الإجارة ولا يجوز أخذ الأجرة عليما وذلك كالجباد 
والأذان والشهادة لا تأدينها فى مكان خم وص فيحوز أخذ الأ جرة على الشى إلى عل 
أدائها . ولايجوز على تمل البالغ القرآن ولو قدر حفظ ماتصح الصلاة به وهو القدر 
الواجب لأن القدر الواجب غير متعين وكذا سائرعلوم الدين ولايصم تأجير لمحف 
بخلاف بيعه فانه يتناول املد والكاغد . وتصح الإجارة ويجوز أخذ الآجرة على تملم 
هى الحروف والحط ما لم يقصد تملم القرآن فى حق الكبير . وتصح الأجرة فى 
تلم الصغير القرآن مع ذ كر مدة معاومة ودروس معاومة لا على تعليمه حتى يحفظط 
فلا يصح لمهالة الدة » فان فيم قبل مشى الدة المملومة استتحق الأجرة ويصح تأجير 
كتب المداية . ويجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن على قبور الموتى الؤمنين 
ولا يشترط الترتس بين الأجزاء والسور إذا كان غير أجير . وأما الأجير فينصرف 
إلى ماوقع عليه المقد وإلا فإلى المرف وتسكق النية فى أوله وإن طاات الدة » ويجوز 
)١(‏ « غالبا » ليخرج الاستجار على حفر القبر وحمل اليت والحتان وأجرة الشاهد على 
القدمات انه مح اه . 1 1 
(؟) لأن ثواب الفراءة يصل إلى الميت عملا يحديث رواه النسانى : « من دخل «قيرة وقرا' 
قل هو الله أحد إحدى عسرة عرة وأهدى ثوابها هم كتب له من الحسئات بعدد من دفن فيبا » 


فلو لم يكن ثواب القرآن ينفم لليت ويصل إليه لا أرشد النى صلى الله عليه وآله وسلم إلى قراءة 
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أخذ الأجرة على الرقية وهى قراءة الفاحة على المايل ولو فاسقا لآمها ليست واجبة 
على الراق ولا بأس بالنفث من دون تمقيد » ويجوز أخذ الأجرة على مدواة الفاسن 
والدمى لأنه محترم الدم » وكذا على حل ميت من الكفار من أمصار السلهين إلى 
خارج لا على إدخاله لأن ذلك محظور . 

(و 4 الشرط الثالث 4 أن لا ) تسكون ل عظورء ) علي الأجير فلا ٠‏ 
يمح استشجار الحرم على ذم الصيد واستئجار المنئية والبغى والنائحة وآلاث اللامى 
فان ذلك لايصح» ويدخل فى ذلك إذا أجّر ييته من ذمى ليبيع فبه خرا أو لبسلى فيه 
أو ليجعله كنيسة فإن ذلك لا يجوز إن شرط ف المقد أو كان مقصوها ولو كانوا. 
مصالمين على ذلك لأن الماونة عليه محظورة . 

وأما شروط سحة الإجارة فعى ستة : 

9 الأول € قوله : ل( وشرط كل مؤجّر 4 بفتح الم عة ل( ولابده ) ملك 
أو ولاية أو وكالة أو حمل الإجارة من إليه ذلك لأن هذا شرط فى نفوؤها وسواء 

كان جادا أو حيوانا آدمیا أم غير آدمى حرا أم عبدا إلا الموسى له بالنافع فليس له 
أن يؤجرها لأن الوصية بالناقع كالإباحة فايس له فما ملك . ولا بصح أيضا إجارة 

الأنبار للست مها لأن التفمة أعيان » ولا حق الاستطراق ولا مسيل لأن لتفمة 
غير مماوكة . 

9 والشرط الثانى ‏ أنه يشترط لفظ الإجارة أو الا كراء سواء ثناول النفمة 
أو الرقبة حو أجّرت منك أو أ كريت منك دارى . وتسم باءظ ابيع أو التمليك 
إذ! تناول التفمة حو بعت منك أو ملكتك دارى ولا بد من القبول أو ما فى حكه 
وهو تقدم السؤال . 

ل و 9 الشرط الثالث © لإ تمبينه 4 أى تمبين المين الؤجرة كالبيع فلو قال 

)١1(‏ « غالبا » احتران من الأزبال النتجسة فاته جز الاستجار علبا اه 





أَجْرت مناك إحدى دوابى وام نكن مستوية لم تصح اللإجارة إلا بخيار فى التعيين 
لإحداها مدة معلومة فاو فرض استواؤها فى النفعة مر كل وجه صح كبيع 
أحدالأشياء المستوية . 

لإ و 4 الشرط الرابع © تعيين ل مدته 4 وهو أن تسكوزمدة التأجير معاومة 
الانهاء ولا حد لأ كثرها » وأما أقلها فمو ماله أجرة لإ أو مافى حكما ¢ يمنى يذلك 
أو مان حك الدة العينة كالأعمال الصو رة كخياطةالقميص وقصارةالثوبوالذهابٍ 
إلى كذا . ل و 4 إذالم يذكر ابتداء وقت الإجارة بل أطاق كسنة صح عقد الإجارة 
وكان ل أول مطلقها 4 فى ازوم الأجرة ل( وقت المقسد ‏ مع السكن من القبضن فى 
السحيحة أو من يوم القبض ف الفاسدة » وأما إذا أَجّر الدار كل شهر بكذاء أوكل 

«سنة بكذا فالإجارة فاسدة لهل الدة ويسقحق أجرة الثل . 

و ¢ 8 الشرط الحامس © تعيين ل أجرنه 4 أى أجرة النفمة قدرا ونوعا 
وصفة والمتبر فى تعينها مايمتبر فى تعيين المن جلة أو تفصيلا . 

3 فرع € وإذا أعطى شخص ثوب لياط ليخيطه قيما) أو لصبّاغ ليصبنه 
أسود ول يمقدا عقد إجارة فإنه يصح ويكون لما أجرة الثل . ومشل ذلك ماإذا مل 
شخص لآخر متاعاً إلى مكان بدون عقد فان للحال أجرة الثل ومثل ذلك ما جرت 
المادة باستماله بدون عقد كدخول ال جام» وحلق الرأس » وغسل الثياب وشرب الاء 
والقموة وغير ذلك من أنواع الباحات فإنه يصح وفيه أجرة الثل » وكذا لو قال لثيره 
اعمل لدى فبسكت العامل وعمل ماأمره أو قال لا أعمل إلا بكذا فسكت امالك وأعطاء 
الثىء الذى يعمله فان ذلك يجوز ولا يسح ويستتحق أجرة الثل إن عمل . 

لإ وتصح ) أن تكون الأجرة لآ منفعة ‏ حو أن يستأجر دارا سنة بخدمة 
عبد سنة وإجارة دار بدار وخلية ذهب بذهب وحلية فضة بفضة نقدآ أى نساء لأن 


هذا ليس بصرف ولا ربا فى النافع » سواء اتفقت المنفمتان ك) مثلنا أم اختلفتا . فاو 
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امهدمت إحدى الدارين استحق الستأجر لا قيمة منفما إذا م ختر الفسخ لا أنه 
يستحق منفعة داره الباقية » ويجوز أن يوجر ثور ثلاثة أيام أو أقل أو أ كثر بمنافع 
ورين يوم واحدآ لأنه لا ربا فى زيادة التفعة . 

ل وما يصح عتا ¢ للمبيع صح أن يكون أجرة وإلا فلا. هذا مذهينا . 

فو 4 فج الشرط السادس * تميين إمنفمة إن اختلفت» منافمه لإ و £ اختلف 
لإ ضررها ¢ فبعضها أشد مضرة من بعض نحو أن يستأجر دارا تصاح لاسكنى فها 
وتصلح للحدادة أو عيداً يعمل أعمالا غتلفة بعضها أشق من بعش ولا غالب قبا 
وإلا انصرف إليه فانه لابد ءن تميين النفمة ای استؤجر لها » وكذا الأرض إذا 

كانت تصلح لأجناس مختلفة بعضها أضر من بهش فلا بد من تعيين ما يزرع فها 
أو يقول ازرع ماشئّت أو احمل على المدار a‏ لحمل عل الدابة کا شت أ 
ماشئت لأن المووان لا يستباح بالإباحة لأنه يؤدى إلى تلفه » فأما لو كانت الأرض 
لاتصلح إلا لنوع واحد كأرز أو لأنواع مستوية فى الضرة لم بحب التميين سكن 
يزع ماتعتاده هذه الأرض . 

9 فرع © قال في شر ح الأمار : « مناستأجر مهيمة للحرث فلا بد أنتكون 
الأر ضمشاهدة لاختلافها ف الصلابة إلا أنتنضبط بالوصف كن » ويصحالاستئجار 
للحرث وإن لم يمين مايحرث به كالجل وإن لم يمين الحامل إذا صار العمل ماو 

لإ ويجوز) للمستأجر لإ فمل الساوى و ل الأقل ضرراً وإن عين غيره 4 فن 
استأجر عيتا للنفمة معينة فله أن يستعملها فى غير تلك النفمة إذا كانت الضرة مثل 
مضرة ما عيّن أو دوا » فان شرط عليه أن لايستوف إلا تلك النفمة لامثلها ولا 
دوا فنك لااو نحت قرط لاوح عال الس ل عي قرط الاجر او کان 
بمد المقد مطلقاً فالذهب أنه يصح عقد الإجارة ويلغو الشرط. ويحوز للستأجر أن 





يضم فى الدار مايجلب الغارة مالم يكن المرفب المتع من ذلك » وإذا كانت البهائم 
لاندخل الدار فى العادة لم يكن للمستأجر إدغالها . 

( و) اعم أن الإجارة ( يدخلبا 4 أمورء منها : التولية والراحةبالإذن 
أو أريادة مرفي والإقالة » والؤاسرة . ومنها : ل الليار ) أى خيار الرؤية والعيب 
والشرط وسائر اللميارات » أما الرؤية والميب فسيأنيان فى أول فصل ٠٠۲‏ . 

9 وأما الشرط © « اميل السكلام فيه » أن تقول إما أن حمل مدة الخيار 
من مدة الإإجارة أو من غيرها أويطاق» فان كانت مدة الميار من مدة الأإجارة ن 
يستأجر الدار شهراً ويحعل الليار ثلا من أوله سحت الإجارة ء وإما أن يكونالخبار 
لما أولأحدها فإن كان لما فإن سكن الؤجّر انفسخ المقد وإن سكن الستأجلمشى 
العقد من جهته وعليه الأجرة إن تم" العقد فالسماة وإن لم يم فأجرة الثل . وإن 
سكن الستأجر ول يسكن ارمته الأجرة إن تم المقد وإلا فلاء وإن لم يسكن ولا 
تمسكن فلا أجرة عليه ثم العقد أم فسخ .. وإ نكان الميار لأحدها فإن كان للمؤجر 
ففط فان سكن انفسخ المقد وإن لم يسكن أ ينفسخ ويكون التكلام فى سكورئْ 
المتأجر وعدمه وتمكنه من السكون وعدمه ما مر من حيث الخيار لا إلا أنه 
لاممنى لقوانا مشى المقد من جهته لأنه ماض من أول الأمر » ون كان الميار 
لمستأجر فقط فان سكن تفن المقد عنه وإن كن لزمته الأجرة بكل حال سكن 
أملاء وإن لم يسكن ولا تمسكن فلا أجرة تمت الإجارة أم لا . 

وإن جمل مدة الميار من فير مدة الإجارة لم تسح الإجارة لأنها لاتصح على 
وقت مستقبل وليس له أن يسكن فى مدة الميار ولا بمدها أينا إلا بإذن فإن سكن 
بنير إذن أو به لزمته أجرة الئل لمدم حة عقد الإجارة » وسواء الثلاث وهى مدة 
الميار وسائر المدة » وأما إذا أطلق فإن قال ولك الليار لاتا ولم يمينهاء أو قال ولى 
الميار أو لنا ثلا فإنه يكون ذلك كا لو جملت مدة الميار من أول الشهر إِذ مع 


كتاب الإجار ۳ Vo‏ 


إطلاق الإجارة يكون أولها وقت المقد وتكون مدة ايار من أولما حملا للاطلاق 
على وجه الصحة فى مدلى الإجارة والخيار . 

الإو ) ما يدخل فى الإجارة لإ التخيير € للعامل إما فى العمل حو أن يقول على 
أن تخبط هذا الثوب قيم) أو قباء » أو فى المين نحو أن يقول أنتزرع هذهالأرض 
أو هذه » أو فى الأجرة حو أن يقول أن خيط هذا الثوب يخمسة أو هذا بعشرة» 
أو يكون التخيير فى نوع الاستمال فى المين الؤجرة مع الأجرة كان يقول أجّرتك 
هذا الدكان على أنك إن قعدت فما حدّاداً فالأجرة عشرة وإن بمت فما ال أوأى 
شىء آخر تفمسة فإن مضت الدة مع التخلية والخيار فهما للمستأجر ولم يفعل أسهما 
لزمه الأقل من الأجرة لآنه التيقن والأضل براءة الذمة من الزائد وإن فملهما ما 
فالختار أنه يلزمه أجرة الثوب الأول لأنه غير متبر ع فيه ولا شىء للثوب الثانى لن 
الشروع فى الأول اختيار له » ويازم فى الدكان أيسًا نما شر ع فيه من الاستمالين 
فقد تين للاختيار وللثاى ا الثل فاو فرض أن الأمرن وقما معا زمه الا كثر 
من السميين فى الدكان ء عليه أجرة اأثل للا خر من الاستعالين » وف الثوبين وستحق 
أكثر التسميتين ولا شىء للآخر لآنه متبرتع به .. أو يكون التخيير فى السافة حو 
أن يستأجر البريد وهو الرسول أو الهيمة إلى موضع كذا أو موشع كذاء فإنهذه 
الصو كلها حيحة وإن لم يذ كر خيار لأحدها مدة معلومة على مايقتضي هكلام القاضى 
زيد ويكون الخبار فى السافة لن سار منهما فان سارا مما فلمن شرط؛ والرادبالشرط 
ابتداء الءقد فان التبس فسدت الإجارة بعد التحالف والتكول » وأما الأعمال 
والأعيان فالخيار للأجير وفى مسئلة الراك ووه لاستأجر . وأما الأعيان فلا بد 
من كر الميار لأحدها مدة معاومة حو أن يقول أ كريتك هذه الحانوت أو هذه 
ولى‌الميار ثلاثة أيام أو لك فان لم یذ كر خياراً معلوما فسدت كالبيع . 

و{ منها أنه يدخل الإجارة لإ التعليق € فى الأجرة سواء كانت الإجارة 


ا م ا يت و م 


صميحة أم فاسدة فيكون ا لحك لا وقع به الشرط وإذا تلف فى يد الأجير ضمن نمو 
أن ,قول استأجرتك علىأن تعر ضهذه السلمة مدة كذا بكذا فإنبستها فلك كذا وإلا 
فلا شىء لك » أو إن بسنها بكذا فلك كذا وإلا فلا شىء لك فإن تليق الأجرة على 
هذا الشرط يصح ويصح المقد ويضمن الأجير إذا تلفت العين فى يده بعد البيع قبل 
التسلم إلى المشترى لأنه قد صار أجيرا ولا يضمن قبل البيع لاله أمين . 
# فرع € قال فى البيان : « وكذا يأنى إذا شرط على الأجير الشترك أنه إن ) 
ينم عمله الكل فلا شىء له على ماعمل » أو شرط على الأجير الحاص أنه إن 1 م 
الدة كلما فلا شىء له » أو شرط الخاص على الستأجر له أنه إذا فسخ الإجارة فى 
بمض المدة فله عليه كل الأجرة فكل هذا يصح . 
(١‏ و € مها ل التضمين 4 للمين المؤجرة فى الصحيحة والفاسدة فيضمها إذا 
ضمن الغالب وغيره ولو تلفت بغير تفريط همان الشترك سواء قارب التضمين المقد 
أم تأخر مع القبول ولا بد من عل الستأجر والشترك بالتضمين وإن م يقبلا لٺ 
المستأجر أمين لا يمن ماتلف إلا أن يفرط فى المحفظ وإن شرط عليه الحفظ ضمن 
كالشترك بعد !نتضمين وإن شرط عليه الان ضمن کا هنا ل( غالبا 4 احتراز؟ مما لو 
ضمن ماينقص بالاستعال أو يتكسر أو ينشق أو يتلف بالاستمال اتاد أو بدونه من 
دون تقريط فإنه لايضمنه وإن ضمن فيلغو هذا الشرط ويصح عقد الإجارة » وأما 
إذا أطلق الغمان فاته يضمن ماعدا ماينقص بالاستمال فيلو تضمينه اثر الاستمال 
لأنه يؤدى إلى منعه من الانتفاع وتصح الإجارة ولا تفسد بذلك كا لايصح أنيضمن 
ذلك الستعير . 
ل( وجب ) على من استأجر المين النقولة لإ الرد ‏ لها بعد انقضاء مدة الإجارة. 
قال فى البيان : إلى موضع القبض لا إلى موضع المقد إلا لشرط عمل به.لإ و ان 
كانت المين غير منقول كالمقار من معمور وأرض فيحب على الستأجر ل التخلية 4 
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لها ويكون الرد أو التخلية لذلك الستأجر سواء ضمن أم لم يضمن ل فوراً ‏ ليتمكن 
امالك من ملكه. وحد الفور أن يتمكن من الرد وم برد مالم جر عرف يعدم الرد » 
أو أن مالك المين الؤجرة يأنى لما فلا يحب الرد . ومثل الأجير الستمير فى وجوب 
الرد مالم يشترط عدم الرد لا الوديع فلا يجب عليه الرد ولو شرط عليه ف( وإلا يرد 
الستأجر المين المستأجرة أو يخلها إذا كانت دارا بعد استيفاء النافع لإ ضمن ‏ ذلك 
الثىء ل هو و » يازمه ف( أجرة مثله ) من يوم انقضاء الدة لإ وإن لم ينتفع ) به 
لآنه صار غاصيا ويس غمان الناسب وإن لم ينقل ( إلا 4 أن بترك الرد لإ لمذر 4 
فانه لايضمن المين ولا أجرنها إلا لتفريط أو تضمين . أما لو ترك مخلية الدار مثلا 
لعذر خوف سواء كان الموف على المين أو على نفسه أو ماله فلا ضمان وتلزمه مع 
ذلك الأجرة إن لم يفرغ الدار . ومن المذر غيبة الالك عن موضع القبض ولو كان 
فى اليل . 

لإومؤنهما £ أى مو نالرد ف) لله مؤنة ومؤنة مخلية الدار وحوها * و > كذلك 
لإ مدة التخلية £ الرار وحوها جب ل عايه 0 أى على الستأجر إلا لمرف أنه على 
الالك » وبحب أن تكون مدة التخلية من مدة الإجارة فيأخذ فى تفريغ الدار ومدة 
الإجارة باقية » "١‏ فى النقول فلا يحب الرد حتى ثم مدة الإجارة فإن لم يفرغ اداد 
إلا بعد مضى المدة ضمن المين وأجرة مثلما من يوم انقضاء مدة الإجارة . 

© فرع # i‏ أضولة ليرد الأرض 
فارغة كو جوب تريغ الدار مالم_ربجر عرف خلافه کا هو عرفنا أن الستأجر لايحب 
عليه قلع ذلك . 

# فر ع قال فى البيان : وإذا قدم امالك من الغيبة بعد مدة وادعى عل المستأجر 
أف على امستعير انه انتفع ولم بغر غ نظر فى حالما فان كانت فارغة فالبينة عليه وإن 
كانت مشذولة فالقول وله. ذكره فى التفريمات . 


و لا 4 يجب على المستأجر ل الإنفاق ) للدابة المستأجرة فى مدة الإجارة ومدة 
الرد بل هو على الالك للحيوان كالوديمة والمارية فان كان العرف أو شرط أن النفقة 
على المستأج كانت الإجارة فاسدة لجهالة الأجرة لآنها تكون من جلة الأجرة ومى 
جهولة ويازم المستأجر أجرة ماأشفع به وله ما أنقق إلا أن يكون الإنفاق مملوما 
جنا ونوعاً وقدرآ فيصح فى الثلية لا فى للقيءية فلا كالقصب والتين إلا أن يذكر 
درام معلومة ويأمره أن يشترى مها علق صح ذلك ويكون مستأجراً على علفها . 


}110{ (فصل) 

فى أحكام إجارة الأعيان ل( و[نما تستحق 4 أى تستقر لإ أجرة الأعيان 4“ 
بأحد أمرين إما ف( بإستيفاء النافع 4 فى ججيع الدة المضروبة وإن استوف اليمض أزمه 
تسليم كراء ( أو التخلية السحيحة ‏ بين المين الؤجرة والمستأجر لما فى المقد 
السحيح وتكن التخلية ولو لم يقبض الأجرة بخلاف البيع فلا بد من قب امن . 
ومعتى التخلية الفكن من الانتفاع فى المدة المضروبة للإجارة وإن لم ينتفع فاو 
استأجر دارا وى جلى مسافة منه فتخلينها بمفى مدة يمكن فها القبض وإن لم يكن 
قريبا من الخلى له وهذا فى غير المنقول لا فيه فلا بد منالقرب بخلاف البيع. وو<وب 
الفرق بين هنا والبيع أن فى الإجارة قد فاتت النافع عنده فلو لم تسكن التخلية قبسا 
لكانت قد فاتت بغير عوض وهو إتلاف مال النير بخلاف الببع فالمين باقية لم 
بسهلك مها شيا سكن إن كان الستأجر بعيدا ءا عى عن قدر المدة التى يسل 
فما يمنى لاتلزم الأجرة فى هذا القدر» وأما بعد فتازمه وإن لم يمل . والتخلية 
السحيحة هنا على ماجرت به العادة وهى فى المنقول حضوره فى الجلس لا إمكان 
حضوره وف غير النقول تسام الفتاح فا كان ملا وف غير المناق بالتخلية بين 


. يؤخذ هن هذا أنه لا يصح تأجير ا لقوق كا هو المختار لأنيا ليست بأعيان اه‎ )١( 


كتاب أأشفعة ۷۹ 





الستأجر وبينه » ومن التخلية تفريغ النزل ومحوه مما فيه ليتمكن الستأجر من 
الاتفاع وسک ن مدة التفريغ قبل مدة الإجارة . 

9 فرع € وعلى الكرى تسليم الفتاح فان شاع مع الكترى ازمه إبداله لأن 
الضياع تفريط وإن تلف يغير تفريط لم يضمنه الستأجر . 

وأما لو ) تسكن التخلية صميحة لم يلزم الستأجر شىء من الأجرة كان يسل الدار 
مغلقة ول يسم الفتاح ولا عكن فتحها بدونه إلا عؤنة ومشقة ولا يازم الكترى 
فك الغلقة أو التسلق فان فمل أثم وضمن ما أكسر ولزمت الأجرة لحصول التخلية 
الصحيحة » أما المالك فيازمه ذلك وأ كثر منه إذا لم يمكنه التسلم إلا به فإذا يقل 
كان للستأجر ولاية فى قمله ولا يحتاج إلى إذن الجا كم وله الرجوع على الكرى 
بأجرته مع نية الرجوع . 

لإ فان تمذر الانتفاع لمارض 4 وقم فإ فى المين 204 المستأجرة مو أنيستأجر 
دارا فانهدم جميمما أوأرضا فانقطع ماؤها أو غلب علهاالاءأو غصبت أو دابة فمجزت 
أو إنسانا فرض أو حيس أو نحو ذلك فان كان قبل التسلم بطات الإجارة وإن كان 
بمد قبضها لم تبطل عندنا فإن تمذر الانتفاع مرن مض المين استنفع الباق فيا 
استؤجر له و ل( سقط ) من الأجرة ل( بحمتها ‏ أى بحصة التمذر . 

و ) يب ل عل امالك 4 والتولى والوكيل (الإسلاح) لما إذا تذد الانتفاع 
بعد اتلم ليتمكن المستأجر من الانتفاع . ويحب إعادة ماتمذر الانتفاع به إلى أن 
يعو د كمادته قدرآ وصفة مع يسار الالك ويستثنى له مايستثنى للفلى غير هذه الدار 
ويصلح بالزائد » وهذا حيث لم يفخ الستأجر قبل إعادة البناء لا بمسده فلا يثيت له 
الفسخ إلا إذا تغيّرت الدار إلى غير ادنا فإن فسخ قبل إعادة البناء فله ذلك ولو 
أسقط خياره مادامت الدار منهدمة » وللستأجر بمد غيبة الالك أو تمرده أن يعمر 


. لا لو تعذر الانتفاع لحبس الستأجر لم يسقط شىء اه‎ )١( 


A*‏ التاج. الذ هب 





الدار إذا تمذر على المالك ولا يحتاج إلى أمر الا 1 ؛ ويرجع على امالك يما غرم مع 
نية الرجوع . 

9 فرع € وعلى الكرى صلاح ما تفي من الدار وتطيين ما يحتاج إلى قطيينه » 
وإصلاح بر اللاء إن كان فيما ليتمكن المكترى من الانتفاع فلو جرت المادة بأن 
يفمل ذلك المكترى أوشرط عليه كانت الإجارة فاسدة لجبالة ذلك وهومن جملة الأجرة 

لفارت تمذر 4 على الالك الإصلاح أو عرد ولم يمكن إجباره لإ فى الدة ‏ 
إما لإعساره أو لم يبق من مدة الإجارة مايتسع للانتفاع بها بد الإصلاح لإ سقط 
من الأجرة فإ يحصها 4 ولايتاض عنما فإن النافع لا تضمن ليسارها لآنه من ذوات 
القے وضمانها هنا سقوط أجرتها. قال فى الكوكب : وهذا حيث کان النقصان فى 
التازل فان كان النقصان فى الصفة محو اللاجة ورضى مها الستأجر ناقصة فى الصفة 
فلا ينقص شىء من السمى فلو تفاوتت الأجرة فى مض الدة فيسقط مق الأخرة 
بحصتها مع النسية إلى أجرة الثل . وكيفية حصيص الحط من الأجرة أن الدكان إذا 
تمطل شهرا نظرنا ك أجرة مثله فى تلك المدة ثم نظرنا كم أجرته بإفى الشهور ثم تقسم 
أجرته المسماة على ذلك : مثال ذلك أن تسكون أجرة الدكان ثلاثة أشر بأر بعين درها 
وأجرة الثل ستين درها وتعطل أحد الشهور الثلائة وقسط الشهر من أجرة الثل أيام 
النفاق ثلاثون درها وقسط أجرة الشهرين الأخيرين أيام السكساد ملاثون درها فانه 
يط نصف المسمى وهو عشرون درها لأ نه تمطل فى أيام النفاق . فان كانت المطلة 
ف إحدى الشهرين الأخيرين فاه يحط ريع السعى وهو عشرة درام لأنه قمطل فى 
أيام الكساد . 

مسئلة € وإذا غصبت الدار الؤجرة فحيث يمكن الستأجر منم الثامب » 
واسترجاع الدار منه بغير ءوض ولم يفمل بعد القبض أو التخلية المحيحة ف المقد 
السحيح يلزمه الكراء وله أن يرجع على الناصب بأجرة للثل وما زاد على الكراء 


كتاب الاجارة 1م 


يطيب له لآن الغاصب أتلف عليه منافع مماوكة فيضمما بقيمتها له وهى أجرة الثل . 

وإذا عقد 4 الؤجر ل لاثنين 4 أى أَجّر داره أو دابته من اثنين ‏ فللا ول 
إن ترتبا 4 أى إن وقع المقدان مترتبين فإن وقما فى وقت واحد كأن يقول أجرت 
جيع دارى من كل واحد متكا فيقبلان » أو التبس هل وقما فى وقت أو وقتين 
نحو أن يۇ جرها هو ووكيله والتبس هل فى وقت واحد أو وقتين فانها تبطل الإجارة 
فى الصورتين . 8 و ) إذا أجاز المستأجر الأول المقد الثانى لآخر ف ل .اجازته عقد 
امالك 4 يكون لإ لنفسه فسخ ) للمقد الأول الذى يينهما لإ لا إمضاء 4 للمقد الثانى 
لأن المقوم عايه كا قبل إجازته مشئولا فى ملكه وام يم الفسخ إلا بإجازته 
فكانت شرطا فى صحة الفسخ والشروط لا يُتقدم الشرط فيحتاج المالك إلى بجديد 
عقد بينه وبين الثاتى . « والسثئلة على وجوه أربمة 4 : أجرت لى وأجاز لى فسخ 
لا أمضى وهى مسئلة الكتاب فيحتاج إلى جديد عقد بينه وبين التأجر . «الثانى» 
أجرت له وأحاز له سح ذلك واستحق المستأجر الأول الأجرة ولوأ كثر إن كان 
قد قبض أرضاء امالك بذلك . « الثالث » أجرتلى وأجازله صح ذلك وكانت الأجرة 
للس.تأجر الأول إذا كانت ثل وعثل فقط . « الرابع © جرت له وأجازلى : بی 
المقد الآخر موقوفا فإذا أجازه الستأجر الأول لنفسه نفذ ولولاً كثر وبأ كثر 
رضاء الالك 5 مر . 

(ثم4)إن ص ترتب المقدين ولكن التبس المتقدم منهما حك بامين الستأجرة 
( للقابضهدا مع عينه لأن قبضها أمارة التقدم ولو كان قبضه 14 بسبب آخر كمارية 
أو رهن أو وديمة . لثم 4 إذالم تكرنا اا عانق سينا نا انه 
يرجع إلى الالك فان أقر بتقدم عقد أحدها حك لآ لاقر له 4 دون الآخر لأن القول 


قوله مع عينه وعين امالك لوجوب الاستفداء لكل }ولا{ یل اما التهدم ولا 
هه اتاج اذه . ثالك ) 


AY‏ التاج الذهب 


قبض أحدها ولا أقر الالك لأحدها بالسبق لظ اشتركا £ بعد التحااف والنكول » 
وتسكون المين الؤجرة بينهما نصفين فان كانت ورا أو استوت أجرة الثل ول يتأت 
الافراز حو أن تسكون الاجازة متعينة فى الحامل وحده حو ثلاثة أبمرة حملا مما على 
الجل النفرد وها لا للمؤجرالميار فى فسح الإجارة بانكشاف الاشتراك فأما لو كانت 
الإجارة متعيتة فى الال فاللازم على الأجير جلها على تلك الجال أو غيرها شراء 
أو كراء أو عارية سواء تمين الحامل أم لا (إ إلا لانم 4 من الشركة فتبطل الاإجارة 
من غير فسخ وذلك بحو أن حتاف طلريقهما أو الاحال » ويكون الشىء الؤجر ورا 
نحو ثلائة أبمرة يلاف ما إذا كان شف أو اختلفت الأجرة كأن تأنى أجرة عير 
نصفا وأجرة بعيرين نصفا ول يفت بذلك.غرض فانهما يقسمان الشفع ويحملان على 
الوتر وما الليار ما تقدم . وكذا لاور هنا الخيار سواء كان عادته السير مع جاله 
أم الاستنابة لأنه يحتاج مؤنة اثنين فلو فسخ أحدهما ولم يفسخ الثانى لم يستعمل إلا 
نصفها لأنه قد بطل حقه من النسف الآخر وكذا لو احدت طريقهما إلا أن أحدها 
أبمد فى السافة قانه لا حمل الأبمد إلا بقدر حسته . 

(١‏ ولاستأجر القابض التأجير ‏ لامين التى استأجرها ولو باحارة فاسدة بشروط 
أربعة . ولس له أن يشرط الفمان إن لم يشرط عليه لأنه كالزيادة فى الآحرة . 

9 الأول © أن يكون قد قبض العين فإن لم يكن قد قيض لم يصح كبيع 
الشترى للا اشترى قبل قبضه » وقد قام هنا قبض المين مقام قبض النافع إذ المنافع 
معدومة لا يمكن قبضها ويدخل فى هذا الأجير اتماص سواء كارن عيدآ أم حرا 
فيجوز لستأجره تأجيره فى الأصح . 

9 الثانى © أن يؤحرها ‏ إلى غير الؤجر 4 لها إليه فأما منه فلا يصح سواءكان 
الؤجر مالكا أو غيره من تتماق به .لقوق لآنه يؤدى إلى إن يكون طالبا مطالبا » 
وأما لو كان الؤجر وكيلا وأضاف إلى من وكله بالتأجير فإنه يصح منه أن يستأجر 


كتاب الإحارة Ar‏ 





المين من مستأجرها مئه لأن الحةوق غير متملقة به بل عوكله . وكذا يصح ف الأجير 
على العمل ااشترك أن يستأحر الستأجر له على ذلك العمل كا يستأجر غيره عليه . 

# الثااث 4 أت يؤجرها لآ اثل ما اكترى ¢ من العمل أو دونه . 

(و4 98 ارابع € ل( بمثله 4 أى ثل الأجرة التى استأحرها بها أو بدونها . 
هذا مذهبنا وهو قول المادى فى الأحكام وأ كثر الملماء فان شرط عليه أن لايۇجرها 
فسدت الإحارة وللمستأحر أنسين المين الستأجر لما ثل ما استأجرها له وادونه بنير 
إذن الالك ع( وإلا 4 يكن اأستأجر قد قيض أو أراد أن يؤجرها من الؤجر ولو بعد 
القبض لإفلا) جوز له ذلك ولو أذن له الؤ-ر فى التأجير قبل القيض فلا تأثير لإذنه 
کا لا تأثير أرضاء لو أدرها مته . وكذالا >وز له أن يؤجرها لآ كثر من العمل 
الى استأرها له أو بأ كثر من الأحرة التى استأجرها به ( إلا اذن 4 من الوّجِر 
للعين فانه يصح وآطيب الهستأر الأول زيادة الأحرة وأمالا كثر بثير إذن فلايصح 
ويكون الك المين أحرة الال لما زاد فى النفمة وأمأ بأ كثر من غير إذن فلا يصح 
أيِضًا وبرد الزائه على من أذ منه وهو التأحر الثاتى لأن المقد غير حيح . 
ولا يستحق الرائد مالك المين الؤحرة لمدم زيادة النفمة ولا امستأجر الأول لأنها فى 
«قابل النفمة والتقمة غير مضمونة والدى يدل على أمها غير مضمونة أن الدار إذا 
البدمت أو غ مها ناسب دقطت الأدرة . ( أو 4 كانت الزيادة فى الأجرة لحصول 
ل زيادة مرغي 4 ف المين المؤحرة فماها الؤحر الأول بثير إذن الالاك من ت#خصيص 
وأبواب وغيرها ما لأحلها زيد الأحرة أو ينتفع مها ذلك الانتفاع ثم أجرها بأ كثر 
لا لأ كثر طابت له تلك الزيادة » وإذا نقصت مدة الإحارة قصل ما يمكن فصله 
كالأبواب و وها وعايه أرش ما قص ١ن‏ المين لاما لا عكن فمله كالحص فلا 
يفصله وأما لوانت الزيادة باذن الالك فللمستأحر الا ول الرجو ع بالثرامة على المالك 
ولاستحق زيادة الأجرة يل تسكون للهاك ولا يفسل مما زاد شيا . 








ا( ولا يدخل عقد ¢ ولو من الستأجر الأول ل على عقد ¢ فاتك كانت المين 
موّجرة مده معأومة : مح أن عفد مها ف الال للمستا جر الأول 1 أخيره 331 
انقضاءمدةالمقدالاو لعو كاد ادأن‌یدخل ءقدا على عمد عله جه الصحة لآل عرص 
فى العقد الآخ ركتطويل مدة الإحارة أو غير ذلك فليسكن فسخ المقد الأول ثم أنشأ 
المقد الآخر ف وقت حال لامستقبل وهو حيث تكونالمين غير مؤحرة واستأحرها 
لوقت مستعيل فان ذلك لا لصح .2 والحاصل 2« أن تعليق الإحارة على ووت مستقيل 
لا يصح سواء كانت المين مؤجرة أم لا لإ إلا فى الأعمال 4 فإله يصح عقدها على 
وقت مستهيل سواء کان ف العمل اللاص أم الغترك ¢ وسواء كان فيه إدغال عقد 
على عقد أم لا لأن التمليق فى العمل لا فى المقد . عو أن يستأجره على أن بخيط 
هذا الثوب ثم يستأجرء على خياطة ثوب آخر بعد ذلك الثوب . وكذا إذا استأجر 
الحاج ليحج هذا المامثم استأجره هو أوغيره ليحج المام الستةبل فإن ذلك كله جار 
} غالبا € ترز عا أو استأجره اثنان مححتين واراد أنينثى لما ف عام وأحد ول رضص. 
الستأجران بذلك فان ذلك للا لصح فان رضيا صصح الانشاء ف عام واحد وح 332 
المحتين وتأدية 12 ححة ف عام حيث استأحرا لأنفشهما لمذر مأوس أو و صان 
ادن لما فيصح مع رضامهما ولاس للوصى أن يرضى حيث يكون الستأجر عنه مثا 
إلا لمذر كأن يعينه الوصى ويحترز أيضا من أن يمين الحجتين فى عام واحد فإن ذلك 
لا يصح يذلاف سائر الأعمال « والفرق بين المنافع والاأعمال » أن الأعمال تثبت فى 
الدمة والمتافع لا تثبت فى الذمة . قال فى حاشية السحولى « وصورة فاليا قد حذنها 
ف الفتح وهو الأولى إذ امتناع الصورتين فما ليس لكونالعمل مستقبلا ولالكون 
فها إدخال عقد على عقد وإما المانع فى الصورة الأولى عدم رضاء الشركاء بالتشريك 
وفى الصورة الثانية كون العمل غير مقدور شرعاً . 

$ فرع * وأما من 565 ححة وزيارة كاماتين فانه لصح أن سٿا جر الوصمى 


كتاب الإحار ۳ Ao‏ 





ليا رجلا واحدا ينشى' لما مما للعرف وكذا من أوصى بالزيارة فقط فاستأجر لها من 
يريد الحج لنفسه أو غيره فإنه يصح أن ينشىء لما فى سفر واحد للعرف بذلك . وأما 
من استأجره اثنان لازيارة فليس له جعهما فى سفر واحد الارأن يِأذنا له بذاك . 

لإ وما تعيب »4 من الأعيان الستأجرة سواءكان العيب منعند مؤجره أم حدث 
مع الستأجر ولو بفعله فيازمه أرش العيب لاله يجب تسلى الميب فى جيع الدة على 
ما اقتضاء المقد فإذا أراد الستأجر فسخه لآ ترك 4 استماله ف[ فورا 4 ولو خشى تاف 
ماله اسةوط الأجرة عليه وفسخه فى وجه مؤجره أو عله يكتاب أو رسول وتكون 
فى يده أمانة مو أن تكون سفينة أو سيارة ولا يمد غيرها إلا لنفسه دون ماله فإنه 
إذا أراد فسخها أل ماله وجا بنفسه وكذا لوكانت دابة وهو يخشى تاف الال إن 
لم يحمله علمها فاته يلت جلما وأما إذا ردها راكبا فلا أجرة عليه لارجوع بها راكيا 
لمرى المادة بذلك ولا يكون رضاء بالمير# ولا بحب رد الميب إلى محل الابتداء بل 
العف امك الا 4 لو استأجر الدابة أو السفينة لركومها فانكشف بها أوحدث 
مها عيب وخشي تاف ل نفسه & إن تركها وما له الجحف ومال غيره مطلقا وحيوان 
غير مأ كول جاز له ركوبها مع الفسخ ويستحق مالكما أرما معيبة منسوب من 
امسمى من يوم حدوثه إن کان حادثا عند الستأجر واا قبلحدوثه حسته من المسعى 
وإن كان العيب قدعا من الابتداء استحق مالكما ما بين أجرة مثلها صميحة ومعيبة 
وخا يقر فته اموز السمى . مثاله : لوكان أجرتها معيبة عشرين وسميحة أربمين 
والسمى ستين فا بين أجرتها معيبة وسميحة هو عشرون ونسبة المشرين من مو ع 
الأجرتين الثلث فنحط الثاث عشرين من الستين السماة يبقى أريمون وذلك مايستحقه 
الالك أجرة دابته معيبة . ومثال آآخر عكس الأول : لوكان أجرتها معيبة أريمين: 
وممحيحة ستين والسمى عشرين قا بين أجرتها معيبة وصحيحة عشرون ولسية 


المشرين من جوع الأجرتين 1 لس فنحط 1 نجس من السمى وهو أربعة من المشرين 


ىم التاج الدهب 


ببق ستة عشر وذلك ما يستحقه الالك كذلك » هذه كفية معرفة أرش الميب 
وعلما فس . 

وأ ن لا 4 يترك الاستمال فورا عند عله بالميب ل كان 4 الاستمال 
رضا & بالميب ولزمه السمى ويطل خياره بذلك فلا يصح منه بعد ذلك الفسخ 
ويلزءه جيم الأجرة » والفرق بينها وبين خراب البعض من الدار أن مناقم البعض 
تالفة فله الفسخ بخلاف العيب فقد رضى لإ ومنه 4 أى ومن العيب الذى يفسخ به 
المين ااؤجرة إذا استأجر أر طا لازراعة فزرعها ثم حدث لآ تقساات ماء الارض 
النافص لازر ع وسواء كان ماء عيل أو بر أو مطر وكذا حكم زيادته التاقصة للزرع 
أو نقمان تراب الأرض باجتياح السيل ها وتخريى الفيران لما وكل آفة سماوية 
كالحراد والبرد والغريب وعيره إذا كان مؤ 5 افىنقصان الزرع فذلك يثبتلامستأجر 
الفسخ إن شاء قام ET‏ س وازمه أ ة الئل لما مغى من امدة إن كان قد 
حصل شىء من اللقصود وكان لثله أجرة لا لو قلع على وجه لاينتفم به فلا أجرة أصلا 
ذكره فى الفتح وهو الختار . فان لم يلع كان رضاء بالعيب ولزمه السمى « لا 
النقصان أو الزيادة لآ البطل له 4 أى خیم الزرع ل أو لبعضه قتسقط 4 الآجرة 
كلها 4 حيث بط لكل الررع ولم حمل منه ما ينتفع به ل أو 4 بعال بالتقعمان 
أو الريادة بعض الزرع سقط من الأجرة ل[ بحمته ) أى بحصة ما قد بطل ويسلم 
من السمى حصة الباق وهنا بالنظر إلى الأجرة فتسقط كلما إذا بطل الكل أو 
البعض وأما الإجارة فإن كانت قبل الةبض بطلت وإن كات بعد القبض لم قبطل 
إلا بالفسخ فإذا لم يفسخ وعاد تقصان الماء إلىعادته أو نزح الزائد عنها بقيت الإجارة . 

9 وع الجلة فى السئلة أدبع صور # : 


( الأولى ) ان يتناقص الزرع فيستمر على الزراعة أو يتما وأن يجرى على جيع 





كتاب الإجارة AV‏ 











الأرض فنقسانه عيب واستمرار الزرع رضاء فتجب عليه جيع الأجرة ولا خيار له 
بعك الاستمرار 

# الثانية» أن ينقطع جيعه فى بعص الدة فإنالأجرة تحب إلى وقت الانقطاء 
حيث قد زر ع فما مضى من المدة ما ينتفع به وحصده وبست الزراعة الباقية لا إن م 
بزرع لأن الأجرة لا نازم إلا فيا انتفع به أو تمسكن من الانتفاع وإذا ام عض من 
الدة ما يمكن فيه الزرع فلا شىء . وأما ا بعد الانقطاع فلا شىء له من الأجرة إلا 
أن يترك الزرع بابسا فى الأرض كان كا لو ألتى أحالا فى أرض الفير فتلزمه لياه 
أجرة مثله بابسا حيث أثله أجرة إذ قد بطل الإجارة هذا إذا كان قبل القيض سواء 
فسخ أم لا فتمطل مطلقا وبمد القبض مع الفسع لا إن لم ية سخ فيازمه ا الكل . 

عل الثالثة 6 أن يجرى الماء إلى بعض الأرض وينفطع عن يافيها فإمها تجتٍ 
الاجر چ للذى حرى عليه الساء لا لاباق ويثيت اه الخيار ن الباق بين الرغفى بحخصته 

0 وبين فسخه ويسل حعية مامغى من الكر'ء فى الكل حيث قد حصلل 

ىء من اأقصود وإلا فلاثىء . 

# الممورمالرابمة ج أن يجرى الاء إلى جع الأرص وميه تناقص فسق به بعض 
الأأرض ض وقسرء عليه فاز نكن برضاء الؤ جر لم يكن رضاء بالعيب وازمه الة-ط من 
الأحرة ويؤخذ من هذا أن ممالمة العيب + 9 مالكه فى الإحاره لا يكون رضاء 

باامیب كا فى ابيع وإ ام يكن برساء مالك كان رضاء بالعيب ولزمه جمييع الآحرة» 

ولا قرف بين ماء السماء وعيره فى أن انقعلاعه بيطل الأسرة ونقعاءه الى يقس 
الزر ع عيب حسام لاه مع عدم لاء ! م حمل اقلم سی جا حيث عكن الانتفاع 
به فلا جب الآحرة ومع شمابه يكون عيبا . 

و فرع #* و كذا إذا كان ساد الررع لأمر لاب حع إلى عيوب الأرض وكان 
يؤر ذلك فى بطلان كل الزر ع أو سمه فإبه يكون عيدا وسواء عرف .أنه إذا ددع 





عس: أخرى لم ينم الزدع فى باق الدة أو لا يعرف ذلك فانه أيضا عيب . 

7 فائدة € قال فى الديباج : إذا أراد الؤجر استحقاق الأجرة انقطع الماء أو 
الطر أو لم ينقطع فإنه يقول أُجّرتها منك أرضا بيضاء لا شت فما انقطع الماء مها 
أو لم ينقطع مدة معلومة بأجرة معأومة . 

(وإذا 4 استأجر رجل أرضًا مدة معلومة لمزرعها أو ليغرس فا ولإانقضت» 
تلك لآ الدة وما سد الزرع ) أى لا يبلغ الحصاد أو بينع المر. أو استأجر سفينة 
ليمير علا فائقضت الدة لإ و ) لما ف( يتقطع البحر 4 وكان تأخر الزرع والمر 
والسفينة ل( بلا تفريط 4 من الستأجر يؤثر فى نقصان الدة كأن يؤخر البذر 
لمكثرة الاء أو حوه لإ بق 4 الزرع والْمّر وما فى السفينة ل بالآجرة ¢ يعتى بأجرة 
المثل وإن ام يرض الؤجر إذ هو على جهة الازوم ولا يحتاج إل تحديد عقد ووجب 
لاحب الأرض أرشها فان قصّر الزارع لغير عذر كأن يستأجر مدة ثم يزرع بعد 
مغى جزء مها وبقى ما لا يتأتى للزرع أو يستأجر مدة يسيرة لا تنسع وهو يتأ 
لثلها أجرة وإلا فعى باطلة فان المالك بالخيار بين أن يأمره بالقاع أو يعقد إجارة ثانية 
عا شاء المالك فان لم يعقد استحق أجرة الثل . 

وأما مسئلة الغرسفإن لم تسكنعلها بار أمر بالقلع ولا أرش ولا تج بالنسوية 
إلا لعرف أو يضرب ءالما مع بقاء الفرس من الأجرة ما يشاء . وإن كان عامها مار 
فكا تقدم فى الزرع ... وأما مسئلة السغينة فان كان فما نفوس غير مأ كولة أو 
مال للثير ولو حيوانا مأ كول أو مال الكترى الجحف به سواءكان الميوان فير 
الا كول للمكترى أم لاخير وسواء كان مال الذير يمححفا به أم لا فان أمسكن إخراج 
ذلك مها وجب وإن لم يمكن بى ما فى السفينة إلى امكان إخراجه بأجرة الثل "م لو 
لم يفرط الكترى فى المدة . وإن كان ما فى السفيتة للمكتر ی غير حف به من مال 
أو حيوان مأ كول خيّر مالك السفينة بين أن يلقىما فما بعد ذح الميوان الأ كول 


كتاب الاحارة ۸۹ 


أو يعقد علها من الأجرة ما شاء فإن لم يفمل لزم أجرة الثل . 

a‏ * إذا مل السيل ات اوش لكل إل ار ض غيره فی مالكه 
رفمه يما لا يجححف فإن لم يمكن فهو عذر وإذا رفعه لم يحب عليه تسوية الأرض 
إذا تود نقص من التراب إلا لعرف ولا يحب عليه أجرة وقوفه فى الأرض لأنه بغير 
فمل مته إلا أن يكون يسبب متمد فيه أو بعد الطالية بالرفع وم يفعل . 

9 فرع € فاو نبت فى التراب زرع بغير إنبا ت کان مالك التراب إن کان التراب 
کشر | بحيث يتم الزرع به وحده وعليه أجرة وقوف التراب فى أرض الثير وتكون 
الأجرة أجرة تراب زارع أى كالزارعة وإن كان التراب قليلا لاحك له فى الزر ع فهو 
مالك الأرض وإ ن کان متوسطا ينم به الزرع وبالأرض مہا کان للالكهما مما ولا 
يقاس على الأغصان. قال الشامى : والفرق بين الزرع والأغصان والتراب بأن الزرع 
وتصلعروقه إلى أسفل الأرض والتراب احمول بخلاف الأوراق فانه لس لما بأصول 
الشحر اتصال وإعا انصات بالاغصان فقط . 

# فرع * وإذا اختلط التراب النازل يتراب الأرض بغير فمل فاعل اقتا 
ما التس بالتراضى إن حصل التراضى وإلا فنصفان ومن ادعى الزيادة بن . فلو كان 
أحدهما وق صار الكل لبيت الال إلا ما عرف أنه ليس فيه من تراب الوقف وإذا 
عار لبيت امال قا نحته من الأرض حق لالكما فيرفع ولى بيت الال ذلك التراب 
الختلط وييق ما حته لصاحبه کا كان . 

9 مسئلة ‏ وما نبت فى الأرض للؤجرة من زر ع أو شحرمما ينبته الناس فهو 
لالمكها إن كان بذره يقسامح به وإلا فلالكه وعلى الؤجر أنيقلمه ليتمكن الستأجر 
من الانتفاع فان لم يفم لكان لاءستأجر قلمه ويرجع على اأسالك بأجرته ولا يعتبر 
إذن الا كم . 


(۱) هذه وما بعدها من السائل وما تفر ع منها اجيم شلا عن اليان وعاءسه اه . 





$ فرع € فان ادعى الستأجر أنه أننته أى بدره وهو کن حدوثه فی مدة 
الإجارة فالقول قوله مع ينه إن كانت مدة الإحارة باقية لآن اليد له لا بمد المدة فلا 
حك ليده وعليه البينة إلا أن لا يمكن إلا من عنده فالقول قوله مطلقا ولا بينة ولا 
ين وإنكان ذلك الزرع أو الشجرما يلم أنه نبت قبل‌الإجارة فمو مالك الأرض وله 
تسمع دعوى الستأجر حيث يدعى ذلك فى مدتها إلا ان ادعى أنه غرسه قبل الإجارة 
وملک على وحه التمدى سمءت دعوأه وبينته . 

# مسئلة © وإذا دخل الاء الملوك أرض الغير بغير اختيار مالكه وجب إزالته 
على مالكه لكن إذا كان يضر بالأرض إزالته وبقاؤه مما لم يجب على امالك أرش 
ا شس :من الارش إذالم يرض مالك الأرض فإن رغى بيقائه لم يكن اصاحباماء 
رفمه ولا أجرة عليه للارض ولا يضمن مالكيا الاء . قال فى المقصد المجسن هذا 
اقتضاء النظر « قلت » وهو القرر للمذهب . 

مسئلة ‏ ولا يصح إدارة الأنهار للاسطياد منها وهو أخذ السمك لآن 
الإجارة لا تملك ا الأعيان وذلك حيث قد عار السمك ف الهر على وجه لو حل 
صائد لأخذها إلا أن يحسها فيصح إذ الحدس منفمة مقصوده حيث كان الماء 
ملوك ولا يصح أيضًا اسنئجار حنى الاستطراق وحور الماء لأن النفعة غير مملوكة 
ويصم استئجار الملوك للك والششبكة للاصطياد ها إذ منفمنها مباحة وكذا غيرها 
من سائر الجوارح إلا الكل کا تقدم أو ل السكتاب فلا يصح اسنتحاره . 


}6 (فصل) 
فى أحكام إجارة الحيوان أو الطبارة أو السيارة أو السفينة أو حوها لاحمل أو 
ال ؟ أنه إذا تعين الحامل فقط كالبمير أو السياره آو حوها هلا بد أرف 


يكون موجوداً فى ملكالكرى لان الاؤس ركالبائم » وأما الكترى فلا ازم أنيكون 
الحمول موجود؟ فى ملك إذا ل يمينه » وأما إذا عن فلا بد أن يكون موجوداً فى 
ملك الكترى وإلا لم تسح الإسدارة لآن العمل لايمكن تسلبمه عقيب المقدء وكذا 
سائر مايصتع إذا عين فلا بد أن يكون ف ملك الستأسبر » وإذا تلف الحمول بعد 
تميينه بطلت الإسارة » وتعيين الحمول إما بالشاهدة أو بالوصف با يتمين كالبيع إلا 
فى الرا كب ملا يكن الوسف إذا وصفه بإنسان إلا أن ينيط بالوضف فيبيّن كونه 
رجلا أم امرأة صخير؟ أم كيرا » وأما إذا عين الحامل والحمول مما فالحك لتميين 
الحمول لا الحامل ولا فرق بين أن يكون الحمول متقدما بالذ كر أو متأخراً ولا 
وشترط مع تمينهما وود الحامل فى اللك حال العقد » وأدرة الدليل لاطريق تدكون 
على الكرى إن عين الحمول وعلى الكترى إن عينالحامل وحده إلا لشرط أو عرف. 

ال الإمام عليه السلام  :‏ وإدا اكترى £ الدابة أو السيارة ل( لحمل ) علها 
إل جهة معينة ل فميّن الحمول { بأن فال استأجرنك على أن حمل لى هذا إلى يحل 
کا ثدت له ةة أحكام : 

ع الأول أنه إذا عين الحمول ل ضمن ‏ أى ضمنه ال مامل له إذا كات اليد 
له لأنه أحير مشترك إلا لشرط أو عرف اللكترى م إلا من الأمر ‏ الذالب 4 فلا 
وضمته مالم يضمن . 

fo}‏ # المج الثانى ية أنه إدا عين الحمول فتلف ال مامل أو تعيب لإ ازم 
الكرى لإإبدال حامله إن تاف 4 ذلك الحامل أو تعيب فاو ل يجد حاملاً قط لم يازمه 
أن يحمله بنفسه إلا أن بمتاد مل مثله بنفسه » وكذا وكيل امالك يازمه إبدالالحامل 
إذا كان مفو أو مأذون) أو ححرى عرف بذلك . وشروط ازوم الإبدال التاف أو 
التعيب » وأما المواز فيجوز للمسكرى إبدال الحامل وإن لم يثبت عا لا مضرة فيه 
على الاحمال ومن حق البدل أن يحمل الحمول على الصغة التى كان يحمله عدها الأول 


۲ التاج المذهعب 





بلا تفويت غرض 4 عل صاحب الأ حال فاو أبدل بحامل يحمل دفمات والأول كان 
يحمله دفعة لم يازم قبوله إذا كان فيه تفويت غرض . 

إو £ © الثالك © أنه يازم الكرى #السير ممه أى مع الحمول أو الاستنابة 
لأنه ىضمانه كالأجير الشترك إلا لشرط أو عرف فلا يازمه السير معه ولا الاستنابة . 

إو 4 الك الرابع © أنه ل( لا 4 يكون المسكترى أن ل يحمل 4 الحامل 
غيره ‏ أى غير الحمول الممين فى الإجارة ولو كان دون الممين أو مثله قدرآ وصفة 
قان فمل ضمن » والفرق بين هنا وبين ماتقدم أثناء فصل 545 فى قوله : « ويجوز 
فمل الأقل ضررآ » أن هناك قد ملك الستأجر كل النفمة فله أن يزرع أو يدخل 
الدار غير ماعين يخلاف هنا فالاجارة على حمل معين ليس له أن يمل غيره وتبطل 
الإجارة بتلقه ما تدم . 

و4 9« المي الحامس € أنه ل إذا امتنع الكترى € أن يحمل ماعين فى 
العقد لإ ولا حا 1 4 حبره على الجل لإ فلا أجرة & بسشحقما الكرى لأن الإإجارة 
وقمت على عمل ول يحصل والمكين هنا لا يكن كا يكن فى الأعيان : أما لو امتنع 
الكترى من الل مع التخلية استحق الكرى عليه الأجرة . 

# فرع € إذا فر الؤجر فلاحا ا أن يستأجر من ماله كقضاء دينه وأنيقرشه 
من يت الال أو غيره ويرجع عليه فان تعذر حبر الست أجر بين الفسخ للمذ ركلوا فلس 
المشترى والسلعة باقية وبين أن ينتظر الظفر به فيازمه . 

ل والمكس ) من الأحكام الآنفة يثبت لإ إن عين الحامل وحده » أي دون 
الهمول نحو استأجرت منك هذه الجال أمل علها كذا طماما من صنماء إلى الحديدة 
بأجرة قدرها كذا ونحو ذلك فليس للمكرى إبدال الجال المعينة عند المقد يذيرها 
مع بقائها كا لايازمه إبدالها لو تلفت لأن الإجارة .ينة أما؟ ويب أن يكون 
الحامل فى ملك الوّجِر وإلا فبدت ولا يحب تميين المحمول بل إذا ءين كان المسكم 


کتاب الإجار 5 ۹۳ 


لتعيينه كا مر » وب أجرة الدليل على الكترى ولا يضمن الكرى الل إذا تلف» 
وللمكرئ أن حمل غير الذى ذكره إذا كان مثله قدراً وصفة أو دونه وإذا امتنع 
الكترى وخلى له الحامل غذلية صميحة لزمته الأجرة السماة وإن لم ينتفعبالحامل وهذا 
مع حضور المكترى لا لو فر فلا شىء عليه ولا يازم الكرى السير مع الحامل 
ل إلا لشرط 4 المستأجر على الؤْجر بأن يسير مع الحامل أو 4 جرى 8 عرف فى 
السوق 4 أنه على السكرى فإنه حب عليه السير لإ فيتبمه ذمان الجل ¢ فيكون مع 
ازوم السير ضامتآ للحمل ضان الأجير المشترك إذا كانت اليد له » وإذا كانت اليد 
لما فلا ئیء الا ی اش د 

مل فائدة € يجب على الكرى إذا ازم عليه السير مع الحامل وضع الجل على 
الدابة وحطه عنها وتنزيل الراكب لاطبارة وصلاة الفرض وللا كل » ذكره فى 
الزهور . قال فى البحر والبيان : « والاناخة حيث يحتاج كالريض للعرف . وبحب 
عليه السرج و>وه والميال » وأما الفراش فملى السكترى وعليه التزول فما يمتاد 
الناس ازول فيه فى الحلات الميعبة وإن اختلفت العادة وجب ثبييته وإلا فسدت 
الإجارة» وليس لارا كب أن ياف رحليه فى السرج لاأ نه يتعب الدابة بل يرسلهما 
وإنكان فى شمل قعد فبه ولا يضماجع إلا أن يمرى فى ذلك شرط أو عرف » وقال 
فى روضة النووى : « وليس للمؤحر منم الرا كب من النوم فى وقته وله منمه فى غير 
ذلك لن النائم يثقل . 

و4 إذا ل المستأجر على الهيمة غير الحمل الدى ذكره للمؤجر أو سلك مها 
عير الطريق انی د كر ه له فانه ارلا يضمن بلحاافة > إذا كانت 3 ة متعينة فى 
الحامل » وأما الححمول إذا تمين فلا حمل عليه تميره ولو دونه كا مر ؟ وإعالم يضمن 
هنا بالخالفة إذا كانت لإ إلى مثل لاحمل 4 الذى ذكر عند المقد لإأو 4 مثل 
ف( السافة قدرآيٌ فى الوزن فى الحمل والدرع فى السافة 8 أو سفة 4 خشو 3 





وصلابة وجغوآ فى الحمل وصعوية وسهولة وجديا وخصبا فى الطريق وخوفا وأممًا 
مع التاف لامع البقاء فلا فائدة » فلو استأجر على أرطال مملومة من العر فمل 
بوزمها زيدبًا أو استأجر على حمل مائة رطل من الفضة حمل بوزمها من النحاس أو 
الذهب أو ال مديد ء أو استأجر على حمل مائة رطل من المجناء فحمل بوزنها من القطن 
أو التبن أو استأجر على حمل مائة رطل من الحنطة فحمل بوزنها من الشمير أو الذرة 
فإذا تلف الحامل فلا يضمن بالخالفة لحصمول الاثلة فى القدر والسفة . 

وأما القدر فى السافة فتحو. أن يسأر إلى بلد فيسير بالهيمة إلى مثل مسافة 
ذلك البلد فى الدر ع » والساوا' فى الصفة أن :-كون السافة مثل السافة فى السهولة 
والصموبة والجدب والحصب ل فإن زاد 4 فى القدر أو فى الصفة فى الجل أو السافة 
ل ايور ) وهو ما بحس به الهيمة مع الجل الذى بوقرها أو يضمف به سيرها فى 
الماده حقيقا أو تقديرً فالتدق.ق عو أن يستأجر الهيمة فيحمل علا ثلائة أقداح 
وهو الذى يوقرها فزاد ءاا قدحًا فهى 2س به تحقيقا أو نمف به سيرها ق‌المادہ 
والتقدبر أن يستأجرها ليحمل علها قدا واحدا وزاد عا قدحًا فهى فس به 
تقديرآ لو كان الرائد على مابوترعا . وااؤثر فى السافة هو : ما اثله أجرة اذا تافت 
لذلك ع( ضمن 4 قيمة ل( الكل 4 من الماصل وأجرمها سواء تلفت بسب الزناده أم 
برها » ولو تمذر رده أو أزعه إذ قد صار متعديا فلا بعود أمينا ولو زال التمدى . 
وظاهر هذا أنه يمتير الور ولو فى السافة ولم ملو هكالقاصب يضمن بأدتى تقل لأنه 
هنا مأذون فلا إظهر تقل المدوان إلا با بك تر فى لأسافة وهؤ ما لمثله أجرة » أما لو 
مل المتاد له زياده كالقاء أو القرية أو اممارد والفرو وحوها » أو زاد فى السافة 
ماليس لثله أحره فلا يضمن . 

( و 4 بارزم اللكترى مع الخالفة الؤرة مإأحرة) تلك ل الزيادة 4 وهی الا كثر 
من ال مى أجرة امل إذا كانت الزبادة فى صفة ا لجل » وإن كانت ف القدر مه 
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أحرتها إن كان اثلها أجرة من الجل أوالسافة سواء بق الحامل أم تلف هذا إذا كان 
احمل للدابة أو غيرها هو السكترى ل فان لبها امالك £ أو غيره بأمره وساق ججيع 
الماريق أوتلفت نحت العمل لإفلا ضمان) على المستأجر ل ولو ¢ كان المالك لاهلا 
للزيادة » وإذا اها الالك لكنه لم يسن بل الستكرى أو سانا مما فالضمان على 
الست در لإ فإن شورك ب الالك فى وضع الل على الحامل ولو كان صخيرا لإحاص 4 
فى الغمان ولا فرق بين أن يمل أن الحامل لايقدر على حل ذلك أم لا . فان شا ر كما 
غبرسما فمايه حصته من الغمان ويرجع على من طلبه لمذره . ل وكذا 4 حم الزيادة 
فى از الدة ¢ فتكون كازباده فى الجل لز والسافة ¢ على ما تقدم . 

ل( و4 إذا انتعى المستآحر وكذا الستمير والوديع إلى مفازه أو حوها فخثى 
التاف على نفسه وعلى المامل من مهيمة أو برها أو على نفسه إن وقف معها من 
لوص أو سيل أو غيرهما از له الذهاب وتركها و الآ لا £ يضمن لإ بالإهمال 4 إذا 
أملها + لمثية تافهما ¢ مما . # والحاصل # أنه إرث أودعها مع غيره فلا همان 
وتكون مده الإبداع من الإحارة و إن سبها وذهب وتافت ضما إن أمكن إبداعبا 
و ملل وإلا فلا فان كأن وقوفه بنجما ضمنها وأو خشى على نفسه أمكن الاويداع 
أم لا وأما او خثى تلقها ولاينشى تاف سه ولم يكن وقوفه ينجها ولا تمكن من 
الإبداع فاذا أهاها على هذا الوحه فلا نمان . 

لإ ومن اكترى 4 جلا أو غيره لل من موضع ليحمل من آخر إليه ) مثاله أن 
يكترى بميراً من الدينة ايحمل عليه من مكة < ف 14ا انتهى إل مک أمتتع 4 
الكترى أن حمل امذر أم لثير عذر لآ أو فخ 4 الإحارة أو لم يفخ وكان ذلك 
م( قبل الأوب 4 إلى المدينة ل لدت 4 مثل أحرة حامل لإ للذهاب ) من الدينة إلى 
مک ى الاحارة الفاسدة والقسط فى الصحيحة بشرطين :.« أحدها » أن لاعتنع 
ااؤجر من الجل من مكة إلى الدينة فى رجوعه فان امتنع لم يازم لاذهاب كالقدمات فى 


a‏ التاج الذهب 





الاجارة الصحيحة . « الثانى » لإ أن يكون الستأجر فى حال الذهاب قد ل مكن 
فيه ¢ من البعير لا وخَلَى له 4 ظهره حيث جرى العرف بتخليته فى الذهاب وإلا فلا 
يازم مخليته ومع المرف لايضر إذا اشتركا فى الركوب للذهاب ل وإلا 4 يمكنه أو 
عل عليه لإ فلا £ أجرة للذهاب ولا للإياب هذا إذا كانت الإجارة معينة فى المامل 
كا مثلتاء فأما لو تعينت فى الحمول فلا فائدة فى يلية الحامل بل إن حمل البمض 
استحق بقدره وإلا فلا » وأما أجرة الإياب إلى المدينة فاذا بتى البمير فى مك قدر 
أأسافة إلى المدينة لمت الكترى الأجرة كلها . 

© مسئلة € من اكترى جملا إلى باد معين على أن يسير إليه خخسة أيام 
فسيره سيرآ عنيقًا فوق الممتاد حى وسل لار بع كان متمديا فيضمن ال إن تلف » 
وكذالو تراشى فى السير المتاد حتى وصل لستة أيام كان متعديا فى اليوم الزائد 
فيضمن كذلك مع أجرة الزائد» وكذا يضمن إذا ضرب الدابة ضربا عنيفا غير 
ممتاد أو كيحها باجامما فوق المتاد . 

# فرع #6: فان كان الشارط هو المكترى أن يوصل الجل تة أيام فزاد علمها 
الكرى فانه يكون الفا فيستدق الأقل من المسمى وأجرة الثل » وكذا إذا شرط 
على البريد أن يمود جس فاد لست أو مو ذلك لأنه يصح المع بين العمل والدة 
وذلك فى مسئلة البريد لا إذا شرط على الأجير أن يفر غ عمله لوقت معين فزاد عليه 
فاا تفسد الاحارة لآنه لا ي اما ستحق الأحرة على المعل أو على مضى المدة 
وإن ل يعمل . 

# مسئلة % إذا تلفت الدابة الو جرة أو الدار فى مدة الإجارة حمل المتاد 
واستمال المتاد قلا ضمان ولو كانت الإجارة غير صحيحة وإن استعمل غير المتاد أو 
المتاد فى غير عله كان يوقد فى غير المطبخ فحرقالبيت أو استعمل با ماء فى غير ا لحل 
المتاد فخرب فانه يضمن ماتلف بتعديه . 


3 تستقاد اة وفرعبا وما يعدصامن اأبيان ألم‎ )١( 
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45409 ناب إجارة الأدميين 


(فصل) 

فى بيان الأجير اللخاص وأحكامه وعو الدى يعمل لك فقط » والشترك هو الذى 
يعمل لك وللناس هذه عبازة أهل الذهي . وف فقه الشافمية جملوا هذا الباب 
« باب الممالة 6 بتثليث الجيم کا قاله ابن مالك وغيره. وهی لنة اسم أا يجملللإنسان 
على فمل شىء » وكذا الجمل واميلة . وشرما : النزام عوض مملوم على عمل معين 
مملوم أوجهو ل. والأصل فما - قبل الإججاع ‏ خبر اللديغ الذى رقاه الصحالى بالقاحة 
على قطيع من الام كاف الصحيحين . وعن على رضى الله عنه قال : « جعت يوماً مرة 
جوعاً شديدآ فخرجت لطلب العمل فى عوالى الدينة فاذا أنا بامرأة قد جعت مدر 
فظنتتها تريد بلدفقاطمتها كل ذنوب على كرة فددتستةعشر ذنو )12 حتى يحل تيداى 
ثم أتنها فمدت لى ست عشرة كرة فأتيت النى صلى الله عليه وآله وسل فأخيرنه 
فأ کل معى مہا » رواه امد وجو د الافظ أبن حر إسناده واخ أبن ماجه بسند 
صحه ابن السكن » وخر ج البوق وابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ : « إن 
عل عليه السلام 4 نفسه من موودى بق له كل دلو بتمرة 4 وعندها أن عدد الفر 
سبعةعشر» وف إسناده حنش رواية عن عكرمة وهو ضعيف . وف هذا الحديث بيان 
ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصير على الجو ع وبذل الأنفس 
وإتماسها فى حصيل القوام من الميش للتعفف عن السؤال » وحمل الشاق فى مزاولة 
د CASO‏ عورال سق آد الى فيا ماء» أو المتثةء أوالق هى غيرمتلئة » أفاد 
معنى ذلك فى القاموس . وقوله « مجلت » بكسر الم أى غاظت وتفطت وهو أن يكون ين ا للد 


واللحم ماء اه . 


( ۷ الاج الذعب ‏ ثالك ) 





الأعالء وأن تأجير النفس لايمد دناءة وإن كارن الستأجر غير تريغ أو كافراً 
الاجر مق اشر اف الناس وعظائهم ‏ 
واعل ‏ أن الفرق بين الأجير الحاص و الشترك ‏ إذا ذكرت الدة و حدما 4 
ول يمين العمل عو أن يقول استأجرتك هذا اليوم أو يرما أوالسنة أو نة ولا 
يذكر عملا مح المقد وبكون ابتداء الوم من حينه وغامه من اليوم الثاتى فان كان 
المقد ق الليل صح لندء لأن الإجار : فى الأعمال تسح لوقت مستقبل کا تقدم بنصل 
٠‏ فى قوله « إلا فى الأعمال » . لا ل قال استأجرتك يوم من الأنام أو ثرا من 
الأشهر فسد المقد للجهالة ل أو »4 يذ كر العمل مع الدة لكن ذكرها لإ متقدمة على 
العمل { عو أن يقول استأجرتك اليوم أو بوا على أن عنيط لى فيه هذا الثوب أو 
ثوا قيس أو غيره ل( فالأجبر ) فى هاتين الم ورتين لإخاص» تمه سكام عنصوسة: 
# الأول # أن 8 له الأجرة عضا 4 فتى مضت الدة مع تسلمم تسه امتح 
الأجرة وإن لم يعمل ل إلا أن تنم اسل فوسل 0 أو لار 
فى تلك المدة فان عمل للغير أو اتفه عمال مه دن عمل الستأحر أو ته من غير 
إذن الستأجر ولو كان حاشرآ ولال عنمه سقط من أجرته بقدر الدةالى عمل فهاللثير 
ويكون له على ذلك الخير أحرة الترء وأما لو أذن كانت الأحر: لأر إلا أن يأذن 
له ائفسه كانت ل ظ و ي إذا كان عله لاثانى ينس من عمل الأول كانت لإ الأجرة 
ه ) دون المستأجر الأول تان كان لايتقص استحق الأجر تين مسا . 
و السك الثانى ‏ أنه لإ لابضمن ) وإن ضمن ‏ إلا 4 ى صورتين : 
« إحداما 6 او تلف ا لتفرسة 4 © وقم منه أو حناية . « والثانية » :وله : 
(أو تأجير على الحفظ £ ذانه يضمته غمان الشترك بمد التضمين لا لو شرط عليه 
الحفظ فلا يضمن 
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(و) ف الحتك الثالث € أنه لإ يفخ" معيبه ) اى ينقص به العمل » 
وكذا يفسخ يار الرؤية إذا تعيب مرض أو موه فإن كان كن الممل وم يفسخ 
لزمته الأجرة كلا .وإن كان لايمكن العمل فلا أجرة» والإجارة باقية لاننفسخ إلا 
بالففسخ . 

فرع 24" فإن مرض اللستأجر وهو يحتاج إلى حضوره مع الأجير كان له 
الفسخ فإن لم يفسخ ازمته الأجرة .إن تمسكن من الفسخ إلا إذا كان قد شرط الفسخ 
أوسقوط الأجرةإنمرض سقطت فوقت ٠رضه‏ عجرد الشرط ولايحتاج بعد إلى فسخ 
لأن الشرط أملك فإن شرط عند المقد فسخها لرضه فسدت حيث لا يمتاد الحضور 
لأنه شرط فسخها لغير عذر . 

(و4 إذا فسخ الميب ف إلا 4 يجب أن لإ يبدل 4 بدلة” يمد .وته وإلا فله 
الاستنابة كا يأتى لإ وتم .الإجارة ل( (اخدمة 4 على الإطلاق وإن ل يمين للأجير 
العمل وذ كر الخدمة هنا ليس من الجع بين المدة والممل بل لبيان جنس العمل لاعينه 
( و) إذا عقدت الإجارة على الحدمة وللأجير حرف كثيرة فإنه لإ يعمل المتاد ) له 
فها . وإن اعتادها جيما ولا غالب واستوت ٠٠‏ غى رما استعمله فى أا شاء وإن 
اختلفت مضر تا ولا الل فسدتالإجارة إلا أن يبين أا وإن كان له حرفة واحدة 
استعمله فها » وإن كان لا حرفة له حت الإجارة واستعمل فيا يستممل مثله غير 
متم » ولا دف" فى حق الأجير ‏ و ) يتبع ل( المرف ) أى عرف الأجير الستوى 





)١(‏ فا الم حيث فسخ بالرؤبة أو اليب بسد استيفاء الناقع . ينال : « وهو الخار 
للمذهب أن استيقاء المناقم من الأجير كةبض البي.ع وتلفه .لأن النافع تناف عقيب أمامها نن خيار 
الرؤية لا شىء القاسخ كتاف المع فى يده ونی خيار الیب يرجم بالأرش كم فى المبيع إذا 
استهلتك قبل الملل بالعيب ء قال اللحدى ام سباعاً عن الطلاءة عمد إن على الضى . 

(۲) يستفاد من الببان وحواشيه اھ . 





فى تقدير وقت العمل هل فى بعض انار أم فى جميعه لا العرف الختاف فيحب تنيانه 
وإلا فسدت حيث لا غالب وإلا انصرف إليه . 

فرع € ويستئنى للخاص ماجرت به الادة من الوتوء والصلاة وستما 
والرواتب وليس للاستأجر أن ينع الأجير من حضور صلاة الجمة إذا كان عادته 
حئورها ولا من الصلاة فى أول أوقامها » وتسكثنى له قضاء الحاجة والاستراحة 
المتادة عتد الجل على الظهر أو وه » وكذا السبت للهودى) » والأحد للنصراق » 
وااثلوث للمجوسى ولا ينقص عايه عن الأجرة شا للا ) لو استاجرء 
لإ الكسوة والنفقة £ فلا تسح لإ لاحبالة 4 فهما فلو قدر قمتهما سح ذلك 
( والظئر 4 بالظاء الشالة ميموز مأخوذ من الظآر وهو العطف » يقال ظأرت التاقة 
على ولد غيرها أى عطفت عليه . وأما فى الشر ع ذلا فرق بين ولدها وبين ولد غيرها 
فاذا استؤجرت الرأة للحضانة فلا بد من تعيين الصبى بالإشارة أو الوصف ولا 
رده بإلرؤية » ولا بد من بيان قدر المدة والادرة لا الكان فلما تقله إلا لشرط 
حيث لا حى لها فى الحضانة وإلافلا معنى للشرط إلا أن تقبلء و.ه) كان كذلك 
مع ذكر العمل مقدما على الدة مو استأجرتكعلى حضانة هذا الطفل هذا العام فهى 
إذاكان المقد مشتركا ف[ ك £ لأجير ١‏ لإ لماص 4 وإلا فخاص حقيقة ل( فلا تشرك 
فى العمل واللين 4 أى ليس لما أن تؤجر نفسها من آخر إلا باذن ولا تحضن غيره 
ولا ترشعه إلا باذن وليس.له أن يأذن إلا لمسلحة كالا يعمل الخاص لير مستأجره 
وإن كان العقد غير مشترك » فإن كان ا ها للغير لايضر مهدا الصبى فلما ذلك 
وإنكان يضر به فليس لما ذلك » فان فملت استحقت على الآخر أجرة الثل وعلى 
الاول حصة ما مغى ءن السمى وباق الدة الاقل ٠ن‏ أجرة مثلها أو حصة السمى . 

ل وإذا تعييت 4 الرضعة لمرض أو حبل أو انقطاع لين لإ فسخت » بذلك وها 
أن تفسح الإجارة لا يلحةما من الضرة : وكذا تفسح إذا سةت الطفل لين السائمة 


كتاب الإجارة ل 


لأنه جناية منها وهو عيب وازمما قيمته لاسى إذا كان من مال وإن كان من مالها 
لمتستحق شيئاء ثم إن عرض من ذلك ازمنها حكومة له وإن مات يسبب ذلك ف منت 
ديته . إلا أنها تخائف الأجير الخاص ك وهو ألما تضمن ماضمنت 4 
كالشترك إذا ضمن الغالب فتضمن الطقل وما عليه سواءكان حرا أم عبد مالم عت 
حتف أنفه فلا تضمن لأن الوت لم يقصد بالتضمين وقبل التضمين كالأجير الخاص 
لا تضمن الصبى ولاما عليه إذا تاف إلا بتفريط منها أو جناية فتسكون ديته على 
عافا انی الحطاً . 

ف فرع # : ولا بد فى ححة إجارة الظئر من إِذْنٌ زوجما إذا لم تسكن مستحقة 
للحضانة فان أذن لم يكن له أن بعلأها فى غير بیت إلا باذن الولى وأما فى بيته فليس 
م منعه إلا فى حال إرضاع الصبى وحاجة الطفل إلها . 


4 إفصل) 


ف بيان الأجير الشترك وذكر أحكامه » وهو من يعمل لك ولثيرك كا هل 
الصناعات فلايستحق الأجرة إلا بالعمل لا بتسايم نفسه وتصح أجرنه بشروط خخسة: 

# الأول « أن تكون أجرته معاوية فى کل وم بدون مقدار العمل أو يمين 
أجرة كل ذراع . 

9 الثانى © أن يكون العمل كله مملوما کا ن قله على العمل كله مع بيان 
مقدار العمل طول وعرت) وعمقا وصغة ولا يضر جهل الدة وسواء تعلق بالعمل 
عرض أم لا. 

# الثالث 4 أن يمكن الأجير فمل مااستؤجر عليه لا لو کان متعذرا عليه كنقط 
الأمى اأمحف . 


٠١#‏ التاج الدهب 





افراع # أن يجوز له مل ما استنؤجر عليهء لا لو کان عظورا ککنس 
ااا 

نو الخامس © أن يكون العمول فيه مميت فلا يصح أن يكون ف الذءة حو أن 
يستأجره على نسج زل غير ممين ونحو ذلك . وأما حقيقة الأجير الشترك فمو أن 
بكر فى عقد الاجارة الدمل فقط وهذا بسمى خاص الشترك لإ فان € ذ كر العمل 
وللدة ممه وال قدم £ ذ كر لإ الملل على الدة عو أن يةول استأجرتك أن تسير 
إلى بلد كذا يومين لآ فشترك » ولا يمح ف غير مسئلة البريد . 

لإ وتفسد > الإحارة ل إن نكر 4 الممل وقدم على الدة عو أث يقول 
استأجر تك على أن مخيط لی نويا هذا اليوم أو ترعى غا هذا اليوم لإ مطل 4 أى 
سواء كانت الإجارة فى الأربعة الآنية أم فى غيرها لإ أو عرف 4 العمل وقدم على 
للدة إذا كانت غير صفة لاسمل2©9 حو استأجرتك على أن يط هذا الثوب هذا اليوم 
فان الإجارة تسد ل إلا فى الأريمة 4 وهم السمسار أو النادى وكلاها عى الدلال » 
والاضنة ؛ ووكيل اللنصومة مع بيان قدز اللمعدومة وم يخاصم ف اليوم فى مجلس 
أو تحلسين أو ثلاثة ولا عمل على امرف والراى؛ اه إذا ذكر العمل مقدما على الدة 
معرة) حت الإجارة وإن قدمت لله على العمل كان خاساً فى حقبم كغيره » وقد 
ألمق بالأربءة هن شا ركهم فى الله وم أربمة : سل الصئمة » والمامى أى المارس » 
وسل العئير القرآن : والميحى للكبي مأو الصيرء ووجهه إن العمل محدود فا 
قلا تسد الاجارة بذ كر الممل مسين مقدماً على الدة فى حقم م كالأربمة » وقد جعت 


القاية ف بحين وها : 


)00 ااراد بالتتكير ع دماین والتعريف انين سواء حصل بالقاعدة النحوية أم بشرها. 
(؟) وأما إذا كانت المدة صفة لاد.ل صحت الإجارة كا يالى فسكلة البريد اه . 


كتاب الإجارة ١٠٠١‏ 





وصتتيل للخصوءة » م راع وحائيئة ء ودلالء وعاي 
مل صنمة » وكذا الى وتملم الس شير على نظام 

ولا بد فى كل واحد من المّانية أن تكون الدة معلومة وقد اانفمة كل يوم 
مسأوما كا قانا فى وكيل اللتصومة .. فلا تصح الإجارة على تملبم الصغير الفرآن حتى 
حفط بل لابد أن تسكونالدة معاومة والدروس كل يوم معاومة » وهذا هو القصود 
بقولنا « على نظام » . 

# فر ع © قال ى البيان: وما وادته البقرة والدم فهو ير داخل فى الإجارة فلا 
يضمنه الأجير بل يكون فى يده أمانة إلا أن يأخذ أجرة على حفظما أو رهبا أوكان 
المرف داريا بدخوطًا ضما وتلكون الاجارة فاسدة طهالة الأولاد فيستحق 
أجرة الثل . 

ل( وقصح ‏ الإجارة ل( إن أفرد العمل 4 بال كر فر معرفا 4 أى معينا ولم تذكر 
الدةء حو أن يقول استأجرتك على أن مخيط لى هذا الثوب بدرثم فان هذا يصح 
ويكون مشتركا لإإلا فا4 أى فى الأربمة الى تقدم ذكرها رما ألحق مها فإنەلايصح 
إفراد الممل عن الد لأنهما مقصودان لآ فين كران مما ) وإلالم يسح ( وهو 4أى 
الأجير الشترك لإ فهما.) أى فى المسحيحة والفاسدة لآ يضمن 4 بأوفر القع من 
وقت القبض إلى التلف ل ماقيضه )ا حيث تكون اليد له لا لمالك ولو فى بيت 
المستأجر وحانوته فاذا استؤجر الخياط ليخيط فى بيت الستأجر أو دكانه فا نلف من 
الثياب بحت يد الخياط أو بسببه فى تلاك الحال ضمنه الحياط لأن اليد .له لا للاك إلا 
أن تسكون المادة جارية أن الأجير النترك لا يضمن إلا ما فرط فى حفظه أو جى 
عايه فإنه لايضمن غير ذلك لان الءرف ال جازى كالشروط فى المقد فيصح علىماجرت 
به المادة. ومثل هذا مايحمله وكلاء التجار من النقد إلى البنادر فلا يضمنون للتجار 
ماتاف من النقد إذا كانوا أجراء على الشراء فقط , 


٠‏ انناج الذهي 
ا لت ا و و ب 


» ولو & قبض تلك العين ظ جاها > لقبغها مع تقدم عقد الإجارة السحيح‎ ١ 
نحو أن يسوق الستأجر إلى الراعى بمض مباعه فيد خلها فى الواشی من غير عل الراعى‎ 
فإنه يضما إذا ساقها ولو لم يعم .مها . والتخلية مع العم مها كالقبض إذا كان العقد‎ 
صميحا فلو کان له موضع معتاد جمع إليه البقر فاق الستأجر بقرته إلى ذلكالموضع‎ 
ضما الرائى مع الل مها ولو لم يقبضها أو يسقها لآن التخلية مع العم كالقبض فى‎ 
. العقد الصحيح‎ 

مل فرع © وأمامن استؤجر على حفظ الحانوت الغاق أو حظيرة المنب ونحوه 
من خارج الجدار فالختار أنه يضمن غير الغالب طرى السرف بذلك »ء ولا يشترط فى 
مثل هذا قبض الال وثبوت يده المحسية عليه وإنما يشترط ثبوت يده على الحانوت 
وقت حفظها وحراسها فان وقع اختلاف فى وقوع التفريط فالقول قول من الظاهر 
ممه كان تصب المانوت وما فرجة فى سطيحها أو فى إحدى جدرالها أو اميا مقاوعا 
فان وقع الاختلاف فى القدر الأخوذ مها فالقول قول صاحب الخانوبث إذا ادعى 
مايمتاده والبينة عليه فى غير الءتاد . 

( إلا من » الأمر ل الثالب ) خإنه لا يضمن ماتلف به وحقيقة الامر الغالب 
هو مالا يحكن دقعه مع الماينة ولا الاحتراز مننه قبل حدوث أمارات قاضية بذلك 
كالسيل فى غير وقته والوت والمربق العام وزازلة اللأرض والسلطان الخار 
والاسوص التغلبين » فأما حيث قد أمكنه الاحتراز من الفلالم برفع الال إلى موضع 
آخر قبل وصول الظالم وبعد الظن أنه يمل فإنه يشمن لتفريطه فى الحفظ كا يضمن 
السرق والنسيان والإباق وفريسة الذئب فى حال الثغلة وما تمر به الستأجر أو سقط 
من يده أو من ذوق رأسه وير اخشارء أو الدابة ثنثزت أو سقطت وصدمت ححا 
أو ينطح بمضها بعضاً فإنه يضمن مالم جر العادة بعدم التحذظ منه فلا يسّمنه . 
وحيث يككنه حفظ البعض دورن البعض فإنه يضمن قيمة الأقل مما يمكنه حفظه 


نات الاحارة 0 ١‏ 





لا الا كثر لآن الأصل برامة الدمة من الأ كثر إذ لو فرض أن الدثب ل .ك إلا 
الأدتى من الم م يلزمه إلا ذلك ويفسّط ماغرمه الاجر بين أرياب الم ۴ اردع 
لكل بقدر قيمة حقه » وهكذا فى الراعى والطامى إذا كثرت عليه الذئاب أوالطيرأو 
الجراد فى حالة واحدة فان لم يحضر ضمن أقل مايمكنه حفظه لو حفر ويقسظ ينهم 
وإن حضر وحفظ واحدا كان اكه ولا شىء للاخرين لآل قد فمل ماقدر علبه 
وما عداه غير مقدور فلا ضمان عليه . 

[ أو 4 وقع التلف ل بسيب من 4 جهة ل الالك ¢ أو الوكيل أو الول (١‏ كا ناء 
مكسور ‏ ووه وضع فيه متا واستأجر من ءله فإنه إذا تلقف السمن بذلك السبب 
لم يضمته الا جير مع جهله بذك فإن علي بعد القبض لزمه إصلاحه ولو بأجرة ويرجع 
مها على الستأجر فان لم يفعل مع عله وه ضمن والقول وله فى عدم المم والبئنة 
عليه فى أن الكسر من عند الستأجر . 

(أو شحن 4 الستأجر الظرف بالظاروف شح لإ فاحشا ‏ ثم استأ..ر من ي له 
على تلك الصفة فان الجامل لايضمنه مع جهله بذلك إذا تلف بذلك السبب ملم يتمكن 
من إصلاحه وعليه البئّنة أن تلفه بذلك لن الطناية وقعت من المستأجر . 

نائدة 6 قال فى روضة النووى : « لو استأجره لبناء درجة فما هرح مها 
دمت فى الحال » فهذا قد يكون لفساد الآلة وقد يكون لفساد العمل فالرحو ع فيه. 
إلى أعل الممرفة فان قالوا هذه الآلة قابلة للعمل المج وإنما البناء القصر لزمه غرامة 
ما ثلف . 

و الاجير الشترك لإ له الأجرة ب € تسلم العمل # الدى استؤجر عليه. 
إلى المستأجر بقبض أو مخلية مع فعل ما استؤ جر عليه فى مدتمها أو عام العمل ولو 
قبل المدة وما بطل من عمله قبل تسليمه سقط من الأجرة حصته » وأما فى الأجير 
الخاص ذهو يستحق الأجرة كاملة عفى المدة مع مخلية نفسه إن حضر الممول: أو 


‘Î‏ كتاب الشفعة 


ا ا 
الحمول . إو له وكذا لاخاص لآ حيس المين 4 لا فوائ.ها ( 414 أى الا رة 
حی يستوف أجرته ولا يمتاج إلى حم 1 وما غرم ابس علها فله الرجو ع على 
امستأجر إن نوى » وكذلك كل عين تعلق بها حق كالبوع ف البيع الصحيمح والفاسد 
و تفاسخا أو الميب أو المزارعة الفاسدة فان له ابس فى هذه الصور حى يسل ماهو 
له من رة أو أجرة . ( والغيان © مع ا لجس ل عاله 4 على ما كان عليه يومااقبض 
ضمان أجير مشترك لا ضمان رهن أو مب . 

ر و ) إذا تاف الصتوع فى يد السافع والحدول فى يد الحامل قبل التسلم إلى 
صاحبه فمن قيمته قان أجرته زلا اسقط 4 بغمان القرمة ة إن ضْمنه 1 أى ضمئة 
امالك إباء ( مسنوعا أو مولا ) حيث تاف بعد صنعته أو صنمة بعضه أو مله أو 
عل مته قبل الوسول أو بده فإنه يضمنه مصنوعا أو ولا ولو زادت القيمة 
فيهما عل الأجرة ت الل اة كل واستأ سر على عمل سكا أ كين بدرم وقيمة الهديد قب لالصنمة 
علائة درام وبمدها غانية فيازم أن يضمن خمسة درام فلو کان مثليا أو استوتقيمته 
فى موضعى القمض والتاف فان كان تافه' بآم غالب بحيث لا يجب الغمان فلا أجرة 
للحمل وإن كان تله بأعس غير الب خير الستأجر من مالك أو غيره بين أخذ مثله 
أو قيمته فى موضع المل ولا أجرة وبين أخذ مثله أو قيءته فى موْضْع التلف ويجب 
عليه تلم الأجرة وام إذا تلف قبل سنمته أو عله فانه يضمن الثلى عثله والقيمى 
بقيمته على صفتهما بلا أجرة ولا خيار . 

(و) يجب عليه أى على الأجير ف( أرش يسير نقص ) مشمونا ل(إيستمةه) 
وهو ما زاد على المتاد فى الصئعة حيث بره إل غير غرض كأن يدفع الأديم فنثل 
أى فسد أو مسنم الحديد فاحترق أو الشب فتكسر فإنه ينظر ق التقص فإن كان 

التثير التنير إلى غرض خير المالك بين أخذه بلا ارش والقيمةء هذا حيث كان النقصإسيراً 


اسع مساو ن ل سس م 





. وأما ما قبل ذلك فإنه يضمنه هلى صفته ولا خيار المستاجر اه‎ MW 


التاج الذهب ¥( 





نصف القيمة فا دون . لإ وق١»‏ النقص لإ الكثير € وهو ما فوق النصف لإ خير 
امالك ببنه € مع الأرش لإ بينالقيمة بوم قبضه ولا أجرة» أومصنوعا ويسم الأجرة 
وإذا اختار الالك أحدها لم يكن له الانتقال إلىالثانى لله كا لو أبرأ الأجير منه . قال 
فى البيان : « وهذا التخيير عا كان مضمونا كالرمن الست ونا ند اسمن 
الشترك لا فيا كان غير مضمون وحصات عليه جناية فلا خيار له بل يجب أرش 
الجناية فقط . 

ل( ولا أرش »4 لمناية حصت با لإ لسراية عن € فمل #إالمتاد من بصير » بذلك 
الملاج مأمور به بعد أن عرف العلة وكيفية علاجها واثقا من نفسه قد فل مئين 
وأصاب فاذا حصل من عمله مضرة فإنه لا يضمن بشروط ثلاثة : 

# الأول 6 أن تكون المناية عن سراية فل وكانت عن مباشرة وهو ما زاد على 
العتاد مو أن يقطع حشفة المبى ضمن أرش باضة مال يبرا من الخطأ قبل العمل 
وهو بصير عمد كان أو خطأ . 

9 الثاتى 46 أن يمعل الءتاد فاو فمل غير العتاد ضمن . 

9 الثالث *© أن يكون بصيرا فلوكان متماطيا ضمن جناية السراية ولو قصل 
المتاد مأمورا به وبنير أسى يضمن لتعديه ولول يفمل إلا العتاد . 

ف مسئلة 46 يجب على كل ولى أن يأمر الطبيب النطامى أن يقطع مثانة السبى 
لإخراج الخصاة ووستحق الطبيب أجرة الثل برىء الى أم لا وقيمة الأدوية لأا 
إحارة فاسدة « اقيق“ السئلة » أن يقال « إن كانت الأدوية من المليل قلا بد 
من كونها موجودة فى ملكه إن عيذت معاومة القدر ويستأجر الطبيب على أنيداوى 
مها فى مدة معلومة على مسفة معلومة فان شفى فى أول الدة استحق الأجرة المماة 
وبقيت الأدوية لمالكبا وإن لم يشف حتى مضت الدة استحق السمى . وإن كانت 
)١( 0‏ أول التحقيق لسيدنا عامر الأسارى رجه الله اه . 
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الأدوية من الطبيب فلا بد من كونها موجودة فى ملكه معلومة القدر علىأن يداوى 
3 مدة معلومة عليصفة معلومة فإنشفى فى أول الدة استحق تن الأدوية والأجرة 
ال ماة جيما وباق الأدوية للاشترى وكذا لو مضت الدة مع استعال الأدوية استتحق 
القن والآجرة المسماة وإن لم يحصل الشفاء » . فإن اختل شرط من ذلك أو شرط 
البرء فسدت الإجارة واستحى أجرة الثل . فان رط أنه إذام 5 فلا ثىء له من 
الأجرة ل يازمه إذا لم يبرا إلا قيمة الأدوية إذا كانت منه . 

بإ والدامب فى الجام 4 يكون الغمان فيه ل بحسب العرف 4 فبا يضمته ويعتاد 
إدخاله فان لم يحر عرف بالغمان ولا عدمه صمن لأنه أجير مشترك مال يحر عرف 
بمدم تضميته ٠‏ وكذا ما ذهب ف الفتدق وهو خان السافرين العروف بالسمسرة 
وكذا ما ذهب ف السقينة والسيارة والمسجد ومكتب الم إذا جرى عرف بتضمين 
ا 

۷ تعم» والحماى :ضمن الطاسة والثياب وغيرهما ما دخل به إلى مامه لاالدر اهم 
والدنائير إلا ما يمتاد دخوله مهما فيضمنه . وإعا يضمن الجا بشرطين : 

# الأول ¥ أن يضع الداخل الثياب بحضرته أى عشهده أو بحضرة أعوانه 
ويكون الغمان علهم إن كانوا أجراء وتسكفى التخلية فى الثياب ومحوها لاحاى 
فيع.هنها وإن لم ينةل لعادة المسلهين عليما سئفا عن خلف هن دون تنا كر و إن كان 
فیا أعيان معاوضة فإن لم يضع بحضرته ولابحضرة أعوانه فلا همان إلا لعرفبالوضع 
فى غيدهم-فإن عدوا بالوضع ضمنوا وإلا فلا . 

# الثانى € أن يترك الثياب فى الوضع المتاد . 

# فرع € وإذا اختاف الجامى والداخل ففى غير الثوب المتاد ووه القول 
فى المين لنكر تعبينها والبينةعل مدع التعيين مهما فنعين بعدالتلف بينء کا نيدعى 
الداخل أن التالف صوف أو جوخ وادعى الجاى أنه قطن . فان الختلة) فى قيمة 


كتاب الإجارة 1°۹4 


التالف فالقول للحاى ف قدره لأن الأسل براءة الذمة ما زاد إلا أن يدعى شي 
لا يعتاد اأدعى لدسه فالبينة عليه . 


$( (فصل) 

ل وللأجير € سواء كان خام] أو مشتركاً ل الاستتابة 4 لغيره ليعمل عمله لعذر 
أم لنير عذر لآ فما لا يختلف بالأع_خاص ) يمى أن فمل النائي كفمل الأجير 
لاينقص عنه والذى يمختلف هو مالا يطلع عليه غيره بمسد فمله كالقراءة والحج 
وطوافاته والحضانة ونحو ذلك مما لايظبر لحا أثر بمد فعلها » لآن من قرأ القرآن فانه 
لايدرى هل قرأ أم لا ء فلا يجوز له الاستنابة فى ذلك » وكذا لوكان عمل النائب 
دون عمل الأجير فلا يحوز له الاستتاية أيضا إلا أن يشرط لنفسه ذلك أو يحرى 
العرف به أو لمذ ر كالح فإنه جوز له وإن اختلف إلا لشرط ¢ من أهما على 
الأخر أنه لايستنيب فا لار ختاف بالأث_خاص فالشرط أملك 8 أو عرف ¢ يذلك 
لدى الأجيرإن كان » أو الجبة فانه لايجوز له الاستنابة . 

ل و 4 الأجير الأول والثاتى لإ يضمنان مما > مع جواز الاستنابة ضهان المشترك 
ومع عدمه نان تمصب . قال فى الكوا كب : « يعنى حيث تلف بغير غالب فيكون 
مضمونا على الثانى للااول وعلى الأول للمالك ولككل واحد ما شرط له من الأجرة » 
ولوكانت أن : الثاى أقل ن أ ة الأول » لأن الأو ل ستدق زائد ان نه ف 
مقابل ضانه » . 

##وحاصل السكلام فى المسئلة © أن الالك لايخلو إما أن يأذن للا جير بالاستنابة 
أو ينمه أو يطاق : فان أذن له فلا تمدى ولو عمل أدتى وكان ضمانهما غمان الشترك 
حيث عقد للثانى مشتركاء فان عقد للثاتى خاساً فلا يضمن؛ وكذا لو لم يضمن الثالب 
والأول مضمن » فان کان الأول خاصا والثاتى مكشتركا ضمن للمالك إذ هو کال وکیل 
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وإن منع الاك كان الأجير متمديا ولو عمل أعلى ‏ ولا أجرة لما ويضمنان ضبان 
غصب إلا أن يكون:الثانى جاهلاً رمت له أجرة مثله على الأول » وأما إذا عل أنه 
لير لكن اعتقد أنه يموز فلا تأثير له بل يضمن » وللمالك طلب أمهما.شاء وقرار 
الغمان على الثاتى إن جنى أو عل بأنه لاذير وإن ل فملى الأول لأنه غرر على الثانى ولو 
تلف يفير غالب . وإن أطاق فان كان عمل الثنى دون الأول كان متمديا وحيث 
يكون متمديا بالدفع إلى الغير فلا بس_تحق الأول الأجرة على الالك ولا الثانى على 
الأول حيث عل به . وإ ن كان مساويا فالختارأن الأول ليس تسد سواءكان له عرف 
إلدفع إلى الخير أم لاء وسواء كانت اليد له أم لا لأن القصود العمل ؤقد حصل . 

«(و4من اجر عبده أو صبيه فمتق اليد وناغ الصى فالإجارة ميحة » و يجوز 
له الفح ) للاجارة الواقمة عليه ل .إن عتق ) الميد أو بلغ ) الصبى.ومدة 
الإجارة باقية ويكون الفسخ على التراخى ولو كان مسنتأجزآً للحج وبازم العبد إعامه 
ولا يسقط عنه ححة الإسلام .وليس له الفسخ إذا كان هو الؤجر لنفسه فأعتقه 
اليد قبل الإجارة وتسكون الأأجرة إلى يوم المت لاسيد ثم من بعد العتق للعبد 
لا إذا أحاز ده الإجارة قبل عتقه أو عقد عليه سيده فله الفسخ بعد المتق . 
أما الصى لو أجر نفسه سواء كان بإذن وليه أم لاله الفسخ متى بلغ » ولا يقاس 
على المبد لأأنه ليس من أهل التكايف ل و ) لاسب الفسيخ إذا بلغ ل( ولو لمقد الأب 
فى رقبته 4 کا تقدم ويكون فسخ المبد والابن على التراخى مالم عض عالا بالخيار . 
١لا‏ 4 لو أجر الأب وكذا سائر الأولياء ( ملك ) أى ملك السى لسلحة فلس 
له الفسخ إذا بلغ . 

ل( وإذا شرط على الشريك ) فى البقرة وغيرها ب( الحفظ 4 أو الملف أو جرى 
عرف بهما أو استأجره على الحفظ فإ ضمن كالشترك 4 ماتلف بمد التضمين » وكذا 
لو تناوياها للين والملف على كل واحد فى أوبته فيضمن أيضا كل واحد فى أوبتده 


كتاب الإجارة ذا 


یمد 





لاإن تناوإها للدر وهى تعلف من ماح أو ممما فلا غمان إلا لشرط أو عرف 
يضمن ماتلف فى نوبته وأما الفرس إذا دفمہا لاخير ليملفها بر كومبها فلا يضدن لاه 
يكون مستأجرا لا ركوب وكذا لو دفع البةرة لاثير ليعلفها بلبنها فلا يضمن . 

© مسئلة € : من سل دابته إلى آخر لیحماں عامها ويكون الحاب ينْهما نصفين 
أو أزيد أو أنّص فتلنت الدابة بينهما » فان كان الاحتطاب من مباح فلا ضمان على 
الحتطب مطلقا سواء استؤجر على الاحتطاب أو استأجر هو الدابة ليجتماب علئبا» 
وإنكان الاحتطاب ءن .لك صاهي الداية » فان استأجر الحتطب الدابة لينل 
علمها فلا هما إذا تلفت لأنه تأج إلا إذا حنى أو فرط أو سن شمن » وإن 
استأحره مساح الداية ليعمل له فمو أ جير «شترك يضمن غير الثالب وما احتطب 
الستأجر من المباح يكون له وءايه أجرة مثل الدابة لصاحما لآن الإجارة فاسدةطهالة 
الاثجرة وفى حق الاجر وشح أجرة الث ويكون الان لصاح الدابة» وكذا 


تقول 2 السيارات ومحوعا . 


5ك (فصل) 


فى أحكام الا جرة فى الإحارة الصحيحة والفاسدة : لإ والأجرة 4 وةوائدها 
ل[ فى 4 الإجارة لإ الممتعيسة نماك بالمقد فتةبمها أ حكام الك £ فى صحة الإبراء مها 
إذا كانت دا لا عا ا وب 3 الرحن وال تمان . | مها على ديه 3 الار ردم وإلا ى تصح 
عا سيثدك ىالذمة و[ جوب از کات ولا ايتشيق الاإخراج إلا لعل التيض 0 و و j4‏ 
لإ تستقر 4 ملك الأجر: م فى الدة 4 القدرء فى الأجير انماس حال كؤنه مكنا 
رقمل هه ن أن للسنأجر ما لستاجره له : بامتيقاء الناقع ف غيرء أو عه یا 
مع الفسكن a‏ | وذلك ف اله عيان كالدور و2 ها 4 وکا الثادى 2 ساو 
0 ر U‏ 
تمض الأحرة لإ بالتسحيل 4 قبل إيفاء النمل فت عحلت استعدج ی قبضما ولیس إدافعها 


1 التاج اذهب 


استرجاعها ا لم يقع فسخ » ويستحق الأجير مطالبها بأحد أمور : 

© منها € قوله لإ أو شرطه 4 أى إذا شرط فى المقد أو بمده وقبل الستأجر 
تمجيل الأجرة أزم ذلك الشرط وكان له المطالبة بتمجيلها ل وتسليم العمل 4 أى تام 
العمل فى الأعمال لأن له حبس اامين لما . 

۾ فرع 5 إذا عل المبندس رسا أو مقايسة فان باشر إدارة المارة بأمر صاحما 
ان تدس 4 أده عل :ذلك فلا الأخرة الا وذ ل ينين ساعن الل اعرذ 
لاهندسن على عمله فله أجرة الثسل مقدرا على حسب,العرف والزمن الذى استثرقه 
ف العمل لإ أواستيفاء المناقع 4 فى الاعيان فله الطالبة بمد ذلك أو القكين منها 4 
مع مغى إلدة أو وها كفى قدر يصل فيه إلى الوضع الذى استأجر الهيمة إلوه 
لإ بلا مانع 4 يعنمه ملا استحق الالك مطالية الأجرة ولا مضى من الدة أو حصل 
من العمل ماله قسط من الأجرة إذا كان العمل يتحزاً استقر قسطه ويستحق طليه 
إن ل يطل عمله حت يده . 

ل( والما كر في! 4 أى ف الإجارة الصحيحة ل يحبر المتنع 4 عن إيفاء الغير 
ما يستحقه لاعلى استيفاء حقه فلا يجير بل يكفى التخلية بلا مانم من عليه اللقإلا 
على قيض الأجرة ترا ذمة من ٣ى‏ عليه فيحبر على استيفاء حقه ار وصح ا 
الحامل لإ بيعض ‏ ذلك لإ الحمول ومحوه بعد ¢ ذ كر لإ الجل 4 يمنى لو اسا جر على 
حمل طعام بنصفه أو ثلئه أو يرعى غنما بتصفبا أو ثلها صح ذلك نص عليه المادى 
عليه السلام فى التتخب» ولا يجب عليه إلا جملالنصف أو الثلثين وتلرم المقاسعة لشرط 
تعحيل الآجرة . 

# فرع © وما توك من الثم أو البقر فهو غير داخل فى الإجار: ولا بد من عمد 
إجارة فها ويستحق مع عدم المقد فيها أجرة المثل فإذا كان العرف جاريا أنها تدخل 


دخات وضع وتكون الإجارة فاسدة ٠.‏ 


کتاب الإجارة يوذ ١‏ 





ل قيل لا الممول بعد العمل ) فلا يصح عند الفقيه حن ذأن يستأجر من 
ينسج له غزلا بنصف النسوج أو يعمل عشرين سكيتا بنصفها بعد العمل وا0ختار أن 
الشرط هذا يلو وتصح الإجارة لأن الأجرة معلومة موجودة ولا محبعليه إلا عل 
نصف الغزل ونصف السكا كين ولا فرق بين المصنو ع والحمول . 

و 4 يشبت ل ف 4 الإجارة ل الفاسدة ) وهى ما اختل فيها شرط غير ركن 
والباطلة هى ما اختل فيها أحد الأركان الأربعة المذ كورة ف البيع بأول فصل (15؟) 


إلا أن حر الكاف تفسة دن صى أو محنون فلا اخ فيثدت قالادارة الفاأسدة 


والباطلة.أحكام ثلاثة : 
© الأول * أن الما كم لإ لا يجر4 المتنع فما لأن المقد غير لازم لأجل 
الفساد إلا أن حك بسحتها . 


ل و £ 9 الثانى € أن الأجرة فما ل( لاتستحق ) با تقده فى السحيحة . 

إو 4 8 الثالك € أرن الذى يستحق فما ف( هى أجرة الثل ¢ لا السمى فلا 
يستحق لكن إن كان الفساد أصلياً فأجرة الثل من أول العمل وإن كان طارئاً آرم 
لا مغى حصته من السعى ولا بعد الفساد الأقل من حصته من السمى وأجرة الثل . 
قال الغلامة بجی حميد  :‏ وقد وقع التتسع التام فى تقرير الفساد ااعلارىء فلم شت 
إلا فى الضاربة »كان يضاربه أن بتجر فى جنس فاتجر فى بنس آخر فأجازه 
الشارب له فان المضاربة تفسد من حين مخالفة الجنس الميّن 6 يأتى فى الضارية 
ل( إلا باستيفاء المنافع فى الأعيان ) لا بالتخلية . ومعنى الاستيفاء هو ما أوجب الك 
فى البيع القاسد أوجب الأجرة هنا وهو بض النقول وتخلية غيره وإن لم يستعمل 
ل( وتسلم العمل ) أى تامه لإ فى الشترك 4 واللاص فتى تم الممل استحق الأجرة 
وله الحبس حتى يستوفى أجرنه إن كانت الأجرة حالة فإن تلفت عتده فلا ضمان عليه 


( ۸ الاج الذعب _ ثالك ) 
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ولا أجرة له » و إن كانت مؤجلة فليس له حيسها فان حبسا قتلفت فعليه قيمتما . 

# مسئلة ه من استأجر غيره على حمل طءام إلى بلد ممن فحمله إليه وتمسكن 
عن تسليمه الاستأجر أومن يدهيده بقبض أو خلية فى موضع ببرأً بايصاله إايه لتكون 
لمناقم مقبوضة ثم رده إلى موضع المقد سار ناصيأ ووجب عليه رده إلى موضع الغصب 
وتسليمه ليستحق أجرة جله وإن لم يحصل ذلك خلا يكون غاصبا برده إلىموضع المقد 
ولا ستحق أجرة لأنه أبطل عمله قبل السام . 

و مسئلة © أما تأجير البقر وغيرها من الأنعام وهى الإجارة السماة فى 
الجهات « بالرابعة » وى أخرى « بالشاطرة » كلها حارية على وجه الفساد واللازم 
مع الشحار فى ذلك أن تسكون جميع البقرة والغوائد كلها لمالك ويرجع المرابع على 
الالك عثل اة ال والعمل والرعى ومثل الملح وقيمة الماف إذا ل , رقع من مباح. 
وأما الرابمة الصحيحة فثالها أن يةول مالك البقرة ت للأجير ماكتك ربع هذه البقرة 
بإقامة ثلاثة أرباعما فى أربع سنين مثا وجعلت اك فى هذه الدة ريالين قيمة العاف 
ولق آجرة الفط والبمل ورلا قيمة املح الييع خسة رالات قيمة ربع البقرة 
أو حو ذلك فيقبل الأجير ويقول الالك ونذرت عليك بربع أولادها وربع درها 
حى يكون لك نصف ولى نصف وما تولد مها غير داخل فى هذه الإجارة . فهذه 
صورةالرابعة أو الشاطرة السحيحة» فان ل يحترز من الأولاد وكان العرف حاريا بأن 
ماواد دل فى الحفظ والرعى فسدت الإحارة انالك . 


}0۱ قصل 4 

فى بيان ما يتوم أنه مسقط للأجرة ولوس عسقط » وبيان ماتسقط به الأجرة : 
أما الأول ققد بينه الإمام عليه السلام بقوله : لإ ولا تسقط 4 الأجرة (ححد) 
الأجير الشترك أو الحاص « عو » لإ العمول فيه ) كالقصّار إذا جحد الثوب 
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العمول فيه الحمى والرعى والحمول فإنها لا تسقط بالجحود لإ فى 4 الإجارة 
ل( السحيحة مطلقا 4 أى سواء كان الجحود قبل العمل أم بمده قان الأجرة ثابة 
لاننقص. قال فىشر ح الفتح : « ووجهه ان الأجرة فى الصحيحة مستندة إلى العقد 
وهو لايبطل بالجحود 6 . 

و ) لاتمتقط الأجرة جحد الأجير أي ( فى ) الإإجارة ل الفاسدة ) فساداً 
يما عليه أو يحم فإ إن عمل قبله 4 أى قبل الجحود :وأما إذا عمل بعد الجحود 
فنسقط الأجرة لأن العمل والأجرة ف الفاسدة مستندان إلى الإذن وهو بر تفع با جحود 
بشرط أن يكون فى وجه الستأجر أو وكيله أو علمه يكتاب أو رسول كا تبطل به 
الوكالة : فلو اختلقا هل فمل ذلك قبل المحود أم بمده فالبينة على الأجير أنه عمل قبل 
الجحود فان التبس فالأصل عدم العمل وبراءة الذمة من الأجرة مالم يكن الظاهر مع 
المستأجر بأن لاتمقى من الدة بمد الجحود مايمكن عله فبا . 

(١‏ وتسقط 4 أجرة الأجير الحاص والشترك فى الاجارة ( الصحيحة بترك 
التسود ) من الممل ف( وإن 4 كان قد ف( فمل القدمات ) كن استؤجر على زع 
أرض فحرتها وأسلحها لازرع ول يزدع وكن استؤجر على خياطة الثوب قيسا 
فقطمه ول بخطه أو على عمل سكا كين تفلص الجديد وعمل مالا يسمى سكا كين 
وكن استؤجر على الحج فأنشأ وسار إلى مك ول يرم فإنه فى هذه المسائل لايستحق 
شيا مرت الأجرة على عمل القدمات وسواء ترك بقية العمل لعذر أم لا مالم يكن 
الانع له من الاتمام هو الستأجر فإذا ممه من الاتمام لغير عذر استحق بقدر ما عمل 
وإن كان لعذر فلا أجرة مالم يتراشيا على الفسيخ . وأما إذا كانت الاجارة فاسدة أو 
أدخل القدمات فى.المقد أو كان نة شرط أو عرف فإنه يستتحق بقسط ما مل 
من المقدمات . 

فرع 6 وإذا امتنع الأجير فى الاحارة الفاسدة من إتمام الممل فإنه لا يبر 


كدو التاج المذهب 


على إتمامه ويستحق من الأجرة المسماة يقسط ماعمل إن كان العمل عر ءا أو أجرة 
مثل ماع>ل فی غيره . 

و 4 سقط من الأجرة # بمضما بترك البعض ) من القصود فى رك بعضه 
استحق بقسط مافمل من الا جرة فأو شل القميص أى خاطه خياطة خفيفة وم يكقه 
استجق بقدر ماعمل منسوباً من الكل . * ؤمن خالف فى صفة للعمل بلا استهلاك 4 
بحو أن يستأجر رجلا ينسج له عشر أواق غزلا عدنر/أذرع فنسجها اثنى عشر 
ذراءا أو أمسه أن يجعله اثنى عشر ذراعا مله عشرة أو حو ذلك فله الأقل من السمى 
وأجرة الثل ولا مخيير امالك . وأما إذا كانت الخالفة مع استهلاك نحو أن يزيد 
أوقيتين غزلا على المشر الأولى مر ملك صاحب الغزل فقد استهلك الأأوقيتين 
فيملكهما بالاستهلاك ويلزم عثلبما غرلا أوقيمتهما إنعدم امثل ف البريد ولايستحق 
للذراعين من الاجر ة شيا والمشر الأواقى إن لم يكن فما مخالفة لزم له علها الأقل 
قن الع واه لثل . قال القافى حسين بن تمد المنسى : « والأجير متعد ينسج 
الذراعين خرن فيكون الخيار للمالك بين قطع الذراعين ويأخذ أرش الضرر أو 
يدفع قيمة الذراعين للأجير متفردين لا متصلين ء هذا إذا كان القطع يضر المقطوع 
واللقطوع منه أو امقطو ع منه وحده » وأما إذا كان يضر المقطوع وحده فلا عبرة 
به فيقطعه مالك الثوب ولا يستحق الأجير أرشا لاله متمد بنسجه واستهلاا كك 
ذكروا مثل ذلك ف الغصب إذا ركب حلية على الفصوب » وتكون هاتانالأأوقيتان 
اللتانملكهما النسّاج من الطرف الذىوقعالقام به فان النبست طرف الثاتى ول بعلم 
اما وقع العام به فبالالتياس علك النسّاج من كز من الطرفين قدر المستهلك فإذا 
كان المستهلك ذراعين ملاك من الطرفين أربمة أذرع للالتباس ويلزمه للذراعين 
مثلهما ولذراعین قیمهما لأنه ماکمما بالالتباس . 

( أو ) خالف الأجير ل فى المدة للهوين أو عكسه ¢ مثاله أن يستأجره على حمل 
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کتاب أو غيره إلى بل د كذا فى ثلاثة أإم فسار أريمًا أوسا أو ستاء أو عكس هكأن 
يستأجر بعيرآ ليسير به إلى موضع كذا فى خسة أيام فحث السير حى وسل لثلاث 
فإنه قد خالف فى الصورتين فى صفة العمل لإ فله الأقل 4 من السمى وأجرة الشل 
حيث كان لإ أجيرا 4 على جل كتاب أو غيره ل( و € يجب ل عليه الآ كثر ) من 
المسمى وأجرة الثل حي ثكان لإ مستأجراً ) للدابة إلى محل فىمدة معيئة فح ثالسير 
حى وصل فى أقل من المدة وتضمن الرقبة إذا تلفت فى هذه الصورة . 
© فرع © ومر استؤجر على مل كتاب إلى رجل معين فإنه يستحق الأجرة 
إذا أوصله إليه أو إلى من يده يده كوكيله أو ولده أو زوجته أو خادمه أو مَن جرت 
المادة بالتسلم إليه ولو لم يوصله إليه أو أعطاء النير وأمسه بإيصاله إايه فأوصلهء فإن) 
يوسله الثير أو وجد الكتوب إليه ميتا أو انبا فأعطاء الما 1 أونوكة فلا اة 
لان يأت بالقصود ولا بمضه : أما لو استأجره على إيصال الكتاب ورد الحواب 
استحق أجرة المثل لأن الاجارة فاسدة سواء كانا مقصودين أو أحدهاء وكذا لو 


استوجر على رد الراب وة وول استدق أحرة المثل لان المواب شير مقدور 3 


قاف فصل) 

فى بیان ماتنفسخ به الاحارة وما لا تنفسخ به ل ولسكل منهما 4 قل القيض 
أو بمده ل( فسخ ) الاجارة ل الفاسدة الجمع على فسادها بلا حا 4 يك بالفسخ 
ولا تراض . وأما إذا كان الفساد تلق فيه كان يتل شرط من شروط الاجارة 
غير ماذكر فى المجمع عليه فلا بد فى فسخها من التراضى أو حك الاك ليقطع 
الملاف . 

}و4 شت الفسخ ف الاحارة لإ السحيحة با 4 حل # أربمة € أمور . 
وا امس بالترافی والتقايل . 


الأول والثانى € أنها :: تفسع با لإ لرؤية ‏ فى الأعيان لا فى الأعمال فلايرد 
المعمول فيه بخيار الرؤية بد تام العمل لن تام العمل كتاف البيع لإ والميب 4 
وفقد الصفة واليانة فى الراحة والتولية ويعتير فى العيب الذى يفسخ به أن ينقص 
من أجرة المثلى ولو بالنظر إلى غرض المستأج ركا فى البيع ؛ وسواء حدث العيب 
قيل الاجارة أم بمدها ولو بفعله فيضمن ويفسخ . 

و ¢ اإالثالك € لإ بطلان النفمة 4 بعد القبض فتسةط الأجرة بنفس البطلان 
وذلك كانقطاع ماء الرجا وماء الأرض وغلبة الماء عاها ومرض الأجير اللخاص 
أو الشترك ولو أمكنه الاستناية وعجز الذابة عن السير وخراب الدار وغصما إذا 
لم يمكن الستأجر منع الناسب لما أو إرجاعها بلا عوض . أما لو أمكنه منع الغاسب 
أو إرجاعها ول يفعل رمه الأجرة السماة للمالك ورجع الستأجر i‏ خ2 
المثل ولو زاد على السمى ويطيب ازائد له . 

ا( و ) ##الأمر الرابع © ل المذر الزائل معه الفرض بمقدها > من الستأجر 
أو المين الستأجرة مو أن يستأجر من يقلع له سنا أو يقطم عضو حصات به علة 
ثم شنى فامها تبطل الاجارة وكذا لو افلس الستأجر قبل تسل الأجرة أو كان بطل 
ولو ءل يذلك عند المقد لآنه يستحق الأجرة حالا غالا . وكذا لو استأجر دابة 
أو خادما للسغر ثم عرض له عذر عن السغر ليوف يغاب الظن معه العطب أوالضرر» 
و كذا لو استأجر دارا وعرض له مانم عن الإقامة أو منمه عن التجارة أو المرفة التى 
استأجر لما إفلاس أوأضرب عن عمارة العرصة التى استأجرها للبناء فها . أوأضرب 
عن الزر ع وقد استأجر الأرض له وسواء كان الإضراب لمذر أم لغير عذر . فهذه 
الأعذار كلها يول ممها النرض بمقد الإجازة » ولا بد فى الفسخ مها من الترافى 
أو حك الما 37 


© فرع © قال الفقيه حسن: إا يكون تغير العزم عذرا فى حق الستأجر لا فى 
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حق الؤجر لأنه قد ملك منافع المين قال : كنت أقوله نظرا فوجدته نما فىالزوائد . 
قال الفقيه بو سف ولما يكون عذرا حيث تثير عزمه بالكلية عن فمل ذلك الثى. 
فأما لو م يتغير عنىمه بل أراد أن يستأجر رجلا آخر فليس بعذر . 

لإ ومنه 4 أى ومن المذر ل[ مرض من لا يقوم به إلا الأجير ) فاو جر نفسه 
نم مرض من لايجد من يقوم فى مرضه إلا هو وكذا إذا احتاج إلى حفظ يبته مرض 
زوجته أو يريد التحلل منها أو يلحقه عار إن ) يحضر موتها فان هذه تسكون أعذارا 
للا تراق فس الاجارة ولو رضى المستأجر بيقاء المقد والمود للعمل بعد مغى العذر 
وكذالو عرض ذلك للستأجر وهو يمتاد الحضور أو يحصل تسهيل من الأجيد فى 
العمل أو يقل نصحه إن ) حشر فللمستأجر الفسخ . 

لو من المذر ل الحاجة 4 الاسة 8 إلى ثمنه ¢ أو بعضه حيث لم يتمكن من 
بيع البمض إلا بالكل فلو أجر أرصًا له أو دارا ثم احتاج إلى نها لضرورة نحو دن 
رکه ولا مال له غير ما يستثنى لالس سواها أو عجره عن تفقة نفسه أو أهله 
ولو أمكنه التكدب کان عذرا له فى بيمها وتنفسخ بالبيع . 

إو منه لإ نكاح من عنهها الزوج )4 كلو استأجرت امرأة حره أرضا تزرعبا 
أو أخرك پان ترعى غ٥ا‏ فل يأذن لها زو جا بال جروج كان عذرا قفخ الإجارة 
وأو : يعثمها بل عدم الإذن كاف سواء كانت الإحارة من قبل الزواج أم من بعده إذا 
کا الاستناية أوأمكنها ولكن عادتها لماضور . وكذا يجوز الفسخ اكل واجب 
من رد وديعة أو جهاد لا الحج لأن وقته الممر ويجوز تأخيره للمذر . 

3 فرع والفسخ بالأعذار جاتر عندنا ولا بد آن يكون فى وجه الماقد أوعلءه 
بكتاب أو رسول . 

ولا تسخ » الإجارة ل عوت أهما »4 أى لا عوت الستأجر ولا الؤجر 
ENS‏ بل تم الوجارة لورئة من مات منهما أو ارد ولق » وهذا مذهبنا 


إلا أن يكون أجيرا خاماً فما تبطل يموت الأأجير الحاص ولا يحب على الورلة فى 
إجارة الأعمال أن يعماوا ولمم ذلك فى الصحيحة مطلقا والفاسدة حيث قد عمل اميت 
عملا لثله أجرة . وقوله : لإ غالبا 4 احترازامن سورة اوهو أن يؤخر الضرف: قفا 
يرجع بعد مونه إلى من بعده بالوقف فانه يبطل تأجير الأول بعوته . وأما إذا كان 
الؤجر التول للوقف قلا تفسخ الإجارة ونه . 

ل ولا تنفسخ الإجارة الصحيحة ل بحاجة امالك إلى المين 4 المؤجرة فاو أجر 
داره أو فرسه ثم ١--اج‏ ليسكنها أو ' كما لم تنفسخ الإإجارة بذلك ل ولا جل قدر ٠‏ 
مسافة جهة وكتاب ذ كر لقا للبريد والناسخ 4 فاو استأجر رجل رجلا إلى موضع 
أو لنسخ كتاب مشهورين بتسميته والأجير لايرف تفصيل قدرها فانكشف الوضع 
بعيدا والكتاب كثيرا ذانه لا خيار له يفسخ به إذا لم يكن من الستأجر تور 3 
ولا حقير ولا بد فى صمة الإجارة من تعيين الورق التى ينسخ فما بالشاهدة أو كر 
قدرها وأن تكون موجودة فى ملك ااستأجر ويكون تحصيل الأم النسوخ علما 
على المستأجر ولا يحتاج إلى ذ كر عدد السطور بل يخ العتاد . فاو شحن الكتابة 
عيث بق بض الورق كان خالا فيستحق الأقل مر“ السمى وأجرة الثل »> 
ولا خيار للستأجر . 


Tor}‏ (فصل) 
فى ذ كر جملة من أحكام الأجرة وكذا سائر العاملات لإ و ) من أحكامما 
ل تنفذ مع الغينالفاحش من رأس الال إذا وقع عقد الإجارة لإفى) حال [المحة4 
لا للحوع وهو متصرف عن نفسه لاعن الثير . وان لا يكن التأجير 
واقماً فى الصحة بل فى الرض الغرف ل فالغبن من الثلث ¢ حيث كان له وارث 
وإلا فن رأس الال ما يكن خلفه مستغرقا بالددن فلا ينفذ شىء فاو أبجر عينا شهر بن 
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مخمسة وأجرتها كل شم رخس فللمستأ جر سةثمر ثم إذا كان ثاث نركته جسةوهن 
جلة التركة المين المؤجرة تقوم مساوبة المنافع والنجسة التى أجرها مها باقية ممه أو على 
ذمة الستأجر فان كانت التركة كلها بخمسة عشر درها سحت الاجارة فى الشهر الثاتى 
وإن كانت دونمها صح من الشهر الثانى بقدر ثلثه فقط » فأما إذا أجر نفسه فى مرضه 
بين فاحش نقد ذ بكل حال لآنه لا حق للورثة فى بده : 
لإ و الأجرة لإلا يستحتها التبر ع 4 بالعمل حرا كان أم عبدا إذ الغالب فى 
امنافع عدم الأعواض ولو بأمر مالم يشترط الموض أوكان يعتاده . فاو عمل رجل 
ارجل عملا بثير أمره ولا اعتاد الأجرة أو بأهسه ولا يمتادها ولا شرطبا أو شرطبها 
و يقبل الشرط ولاس إليه العمل كان العامل متيرعا فلا حب له أجرة .ومن هذا 
ما تعمله الزروجة مع زوجها فى بيته أو خارج البيت لجسن العشرة والأولاد مع أ بهم 
لإدسانه م بەد الا ازوج و الاب فان اعتادت الزوحة ت الأجرة د على العمل 
أو كان عرف المهة أو شرطتها وقبل الزوج آرم لها أجرة الثل والا يحصل أحد 
الثلائة الأمور فلا أجرة ولو أمرها وكذلك فى حق الأولاد أما إذا لم يحصل الأمر فلا 
أحرة ولو اعتاد العامل الأجرة. أو كان عرف الجهة . 
لإ ولا 4 يستحق الأجرة ل( الأجير حيث عمل غيره لا عنه 4 أو عنه ولیس له 
الاستنابة فاو استؤحر على خياطة ثوب فخاطه لا بأمره ولا بنية كون العمل عنه 
ل يسحق الأجير ولا المامل شيا من الأجرة فان كان بنيته استحقها الأجير حيث 
کان له الاستنابة (أو4 a‏ ثم ل بطل عله قبل التسلم ) فا 
ينقل أو خليته فا تمتبر فيه التخلية من أرض أو دار عمل الأجير فهما عملا من 
حرث أ بناء فلو بطل عمله قبل ا أو التخلية وأو يغالب سقعات الأجرة عو أن 
تصلب الأرض بمد حرثه لما وقبل مخليتها إلى مالكها أو يسل الصباغ من الثوب 
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قبل رده أو تنهار البثر أو يخرب البناء فلا أجرة له أيضا. وقد مثل الامام عليه السلام 
عثالين : 

9 الأول قوله : ل كقسور 4 لا أفرغه القصار لإ ألقته ارح فى صسغ ) قبل 
أن يقبضه مالك وإ ن كانت الري غالبة وهى الى لاإعكن حفظ الثوب مها لو حضر 
حال حدوثها لم يضمنه ولا يضمن الصبع إذا كان للغير سواء كانت الريم غالبة أم لا 
حيث وضعه فى موضع ممتاد ورزم عليه بالعتاد. ولا فرق بين أن يكو ن صاح ب الصبغ 
متعديا بالوضع أم لا » وأما مالك الثوب فله الخيار حيث كان النقص فوق النصف 
« بين أخذ ثوبه بثير شىء وبين ركه للقصار وأخذ قيمته منه إن شاء قبل القصارة 
ولا أجرة عليه ؛ وإن شاء بعد القصارة ويس أجرة القصار » وكذا الح فى كل 
أرش وجب قى السئوع فان الالك يكون حيرأ فيه بين أرشه قبل السنعة ولا أجرة 
أو أرشه بعد الصنعة ويسم الأجرة 206 على التفصيل الأنى فى القصب أول فصل 
( ۳۰۷ ) حيث كان التغيير إلى غرض أو إلى غير غرض »ء ومن قبيل بطلان العمل 
السقط للأجرة جوح الدابة » وكذا السفيئة لو استأجرها شخص ليركب عليها إلى 
موضع فركب عليها وسيّرها فوصلت إلى القصود أو يمضه وجمحت به الداية راجعة 
أو السقيئة حىأوصاته إلى ااوضع البتداً منه السير فلا يازمه الأجرة لبطلان الوصول 
إلى الل القصود بشرط أن يكون اجو ح لا لسوء ركوبه وأن لايمكنه التزول عن 
ظبرها حال رجوعبا . أما لو كان ججوحها لسوء ركوبه أو أمكنه التزول وم يتزل 
مته الأجرة بأحدها فقط » ولو خشى من الول الضرر أو التلف إلا أن له مع 
خشية التاف الفسخ مع اكوب ويسقط من السمى بقدر ما يسقط من أجرة الثل 
بين أجرتها ممحيحة ومعيبة فإذا كانت أجرتها صحيحة ستة ومعيبة أربمة اتحط 
ثلث المسمى » وعلى هذا فقس . 


)١(‏ حكى ذلك في اللكوا كب من بيان السحاى| اء 


كتاب الإجارة ۳ 





© وتحصيل هذه السئلة © أريمة أطراف: إما أن يمكنه التزول وكان الجوح 
لسوء ركوبه أزمته الأجرة للذهاب والإياب » وإن كان لسوءركو به ول يمكته التزول 
أرمته الأ جرة للزهاب لا للاياب» وإن كان لسوء ركوبه وأمكنه الأزول فكذا أيضا 
يازمه الأأجرة لإزهاب لاالإاب لأنها معيبة و ركوب العيب فى حال إرجاعه لا يازم له 
أجرة فى العرف ولا يكون رضاء . 

9 أو أمس 4 الأجير لإ بالنسويد 4 أو غيره من الآلوان لإ فحمر 4 أى فخالف 
بصبغ لون آخر لم ستحوشيئًا من الأجر ه لعدم حصو ل الراد ولامالك الخيارقالثوب 
كالمئلة التى قبلها لإ وتازم 4 الأجرة ل( من دبى فى مكان ل( غصب ‏ إذا كان فى 
حال التربية ع{ أى دقل التفع والةس فيازمه جيع ا 5 لكان والقيمة 
لارقبة إن تلفت لثبوت يده على الكل ول يتصرف إلا فى بمضه » فأما إذا كان غير 
مز وکان نو نا فإنه لا يضمن شيئا لإأو حبس فيه4 أى فى الكان الخصوب ازمته 
الأجرة إن حيس فيه ل بالتخويف »4 مرن الخروج بالقول لا بالفمل كالقيد الذى 
لا يمكنه معه التصرف فلا شىء عليه ويرجع المبى الميز على المربى والحبوس على 
الحابس عا لرمته من الأأجرة والقيمة للرقبة إن تلفت لآنه غرم له بسيبه . 

ف( ومستعمل ) غير مكلف وهو لإ السثير 4 والينون لإ فى غير المتاد 4 وهو 
ما لثله أجرة مما لا يتسامح عثله تازمه الأجرة سواءكان حرا أم عبد برضائه أم 
مكرهاً ويضمن مع الأجرة الجناية إن تلف نحت العمل أو بسيبه ضمان جتاية للحر 
والميد إن لم ينقل وإن نقل المبد فغمان غصب فاا لو کان الاستعال يسيراً معتتاداً 
لا أجرة لثله نمو تناول الكو والثوبومحوها فلا تلزم الأجرة ولوكان مكرها وجاز 
ذلك ول يضمنه أو تاف تحت العمل . ل ولو ¢ كان الستعمل لثير الككلف أب ) 

له فالا تلزمه الأجرة إذا استعمله زائدا على العتاد ولو فى شىء يبذب به أخلاق 
السى ل ويقع مها أى عن الأجرة + إنفاق الولى 4 الذى لا تازمه النفقة شرعا 


١9‏ التاج اذهب 


ل( فقط ) يعنى لا غير الولى فاا لا ةع النفقة عن الأجرة إذ لا ولاية للمنفق فتبق 
الأجرة ل بنيتها 4 أى بنية كون الإنفاق عن الأجرة فاذا احتمعت الشروط وى 
أن ينفق وهو ول لا تحب عليه نفقة الصى ا ن الإنفاق عن أجرة الاستممال 
سقطت . أما لولم يكنوايا أو ولي تازمه نفقته شرع أب كانأم غيره أو لم ينو كون 
الإنفاق عن الأجرة ل تسقط الأجرة . قال لإ الؤيد 4 بل ل ولولم تقارن ) النية 
الإنفاق صم ذلك وأجزأ ل إن تقدمت 4 اانية على الإنفاق لا إن تأخرت فلا تسقط 
الأجرة وهو الختار للمذهب على أصل الحدوية . 

و ) كذلك تازم الأجرة لآ مستعمل € الشخص ل الكبير 4 حرا أم عبد 
ولو ل مكرها ‏ على عمل له أو لنيره إذا كان لثلهأجرة وإن لم يمتدها . [ و حك 
لإ المبد 4 الكبير ل( كا ¢ لرا لإ لضئير 4 إذا استعمله غير مالكه فى العتاد لم تلزم 
له أجرة وإن استعمله فى غير العتاد لزمت . وأما ضما رقية العبد فقد أوضحه 
الإمام عليه السلام بقوله : [ ويضمن 4 المبد ل الكره ‏ على العمل بغير إذن مولاه 
فيان جناية حيث تلف مت العمل أو بسيبه ظ مطلقا 4 أى سواء كان المبد 
حجورا أم مأذونا غير أم كبيراً ولا بد من الانتقال أو يتلف مت العمل بسببه 
(وعدور انتقل ¢ أى إذا كان العبد حجوراً غير مأذون واستممل فا انتقل فيه 
ضمنه الستعول فى غير المتاد ضهان غصب لا إذا استعمله فى غير المتاد وهو فى مكانه 
من غير أن ينتقل فغمان جناية إن تلف نحت العمل أو بسيبه وف المتاد لا يضمن 
مطلقا لإ ولو كان المبد * راضيا 4 بالعمل فإنه يضمنه الستعمل له لآن انتقاله عن 


أهس. قيض . 


25220 (فصل) 


فى بيان ما يكره من الأجرة ويحرم . ل( و ) اعل أنها ل( سكره ) الأجرة كراهة 


كتاب الإجارة عق 


متسس 


تنزيه ( على العمل الكروه ¢ فى كل حرفة دنية . قال فى الكوا كب : « ووجه 
الكراهة الحث على التكسب ف الحرف الرفيعة © والعمل المكروه هو ما جرت عادة 
الناس نهم لا يمقدون عليه إجارة صميحة ف غير الحقر ٠‏ رى الأعمال كالحجامة 
والفصادة والمتان وحفر القبور والدلالة على البيع فيكون أجرة هؤلاء مكروهة 
لأخذم لما على المادة لا على العمل . وتحقيق السئلة على الختار أن يقال: امتنع العامل 
من العمل إلا بها وعقد عقدا صميحا حلت له مع الكراهة ولو خوفا من لسانه وإن 
شرطها من غير عقد وأعطاه ااه وفاء بالوعد لا خوقاً من لسانه حلت له أيضا مع 
علمه أنها لا تلزمه وإن لم يشرط وأعطاه إياها فى مقابلة العمل تسكرما حلت له مع 
الكراهة وإن أعطاه خوفا من لسانه حرم الزائد على قدر أجرة الشل التعارن 
بين الناس . 

# مسثلة € قال فى البيان من أمر غيره أن بتكام له فى حاجة إلى غيره وشرط 
له عوضا فان کان ما يتكلم EE‏ مندوب! أو مكروها حل له الموض إن 
طابت به نفس المطى أو كان قدر أجرة المثل أو كانت الاحارة جميحة » وإن كان 
محظورا لم يحل الموضء وإنكان واجبا حو أن يكلمه أن يدفع عنه الظالم أو يوفيه 
حقه فإن کان ذلك معيناً عليه لى يحل الموض» وإن کان غيره يقوم مقامه فيه لم يحل 
أيضا وهذا حيث لا يتكلم التتكلم إلا بالموض فأما إذا كان يتسكام ولو لم يمط لكن 
أعطاه العطى تبرعا فاته محل . 

© فرع 8 وأما من يصلح بين خصمين فع التباس الال فى وحوب ال قوعدمه 
الأفرب جوا ما يأخذ برشاء المطى له ومع بيان وجوب التق وبطلاله لايجوزلآنه 
عمل واحب أو حظور . 





(1) الاح : حو أن يأمر من بشترى له ۽ والمندوب أن يأءر من يتزواح له حرث سدباء 


والسكروه أن بأمر سيره يارو بج له یٹ يكره . والظور حيث يأمر دن يسأل له معالسكفابة أه 








لإ وتحرم 4 الأجرة ل(على € أمي لإ واجب”" ) سواء كان فرض عين أم 
فرض كفاية على الأصح كالما كم إذا أخذ من الحكوم له لامن الامام فجائز وأجرة 
الجهاد وغسل اليت المسل والصلاة عليه والأذان وتعليم الكلف القرآن وسار العلوم 
الدينية ومايأخذه الولىمن الماطب جملا حيث كانت حرة مكافة راضية من الكفو أما 
لو كانت صغيرة حات له لأنه لبسعلى واجب ولا محظور إذا كان ل ثله أجرة ما لم تتعين 
الصلحة فى حى الصثيرة فلا حل » وأما الوصية على إمام الحراب فعادةالفضلاء أخذها 
خلفا عن ساف »؛ ووجهها أنها لا خن فى مقابلة الصلاة بل فى'مقابلة مخصيص هذا 
ا موضع بالسلاة فيه أول الوقت وهو غير واجب . 

أو محظور 4 كأجرة الكاهن والبئى وجند الظظللة لإ مشروط ¢ عند دقع 
الأجرة ل( أو مضمر ¢ غير منطوق به فإنها حرم فى ال مالين مما . وس واء لإ ققدم ) 
فصل إلواجب أو الءظور على دفع الإمالة لإ أو تأخر 4 إذا كان دقمها فى مقابلهما 
ل[ غالبا 4 احترازآ من أن يفل واحبا لا فى مقابلة جمالة بل لؤجوبه فيءطى بمد ذلك 
شيئا لأجل عمله فانه يجوز له أخذه لأنه من باب الير ولو فهم أنه لأجل ذلك العمل 
مالم تلحقه مهم فيم وله الأجرة لإفتصير) لأجرة فى يد الآخذ ل كالفص £ 
فى سائر أحكامه ل إلا فى الأربمة 4 التقدمة ف البيع الباطل7؟ وهى أنه يطيب 
ريحه وييرأ الناسب متى رده إليه ولا يتضيق الرد إلا بالطلب أو موته ولا أجرة إن لم 
يستعمل» فان استعمل أزمته الأجرة مدة الاستمال فقط أما لو امتنع من الرد بعد 
الطلب فاب مطاقا لإ إن عقدا € أى إن صرحا على الواجب أو المفلور سواء كان 


. وأما لياح والندوب والمستون والمكروه تحل ولو بالشرط اه‎ )١( 

(۲) وقد دخل فى هذا أنه يكون حك فوائده ر يد القاض حدم فوائد القصب اھ من 
حاشية السحولى . 

(۴) انتاء فصل (515) دراحهه إن شتت الان اه . 


كتاب الاحار 0 ١7‏ 





بعقد أم شرط حو أن يقول أعطيتك هذا امال لتعلم القرآن أو لَمُسكنى من الزنى أو 
نحو ذلك فان الأجرة مع الأخذ لها كالغصب إلا فى هذه الأربة التقدمة ل( ولو ) 
عقد لإعلى مباح حيلة فى التوسل إلى الحظو ر كانت الأجرة كالقصب إلا فى الأربمة 
وذلك نحو أن يستأجر البنى أو المغنية للخدمة أو السلطان يستأجز الجندى لخدمته 
ويكون العلوم عندهم أن صاحب الال إا يمطى لامر عظور . 

ف( وإلا ) يكن ثم تصرع بالأجرة بل مضمرة على الواجب أو الحظور أضمراها 
مما أو الدافع فقط لإ ازم التصدق ها € وذوائدها للفقراء واو فى أصوله أو فصوله أو 
هائعى لأنها قد صارت مظلمة ولا ترد للمالك فان ردها الخد ضمنهاللفقراء» فأما لو 
أعطاء الأجرة لا عن الواجب ولا عن الحظور بل عن زكاة أو صدقة حلت للا خذ 
ولذا قال الإمام عليه السلام ل( ويعمل 4 الآخذ للجمالة ف( فى ذلك بالظن ) إن غلب 
فى ظته مما فمقابلة عظور قد فمله أوسيفمله أو واجب يطلب مته قله فإلها ګرم 
عليه وإن غلب فى ظنه أنها 58 فى مقابلة شىء من ذلك از له أخذها ولو بعد 
الشرط أنها عن الواجب أو الحظور لإ فان التبس ¢ على الخد إن لم يحصل له ظن 
هل مى فى مقابلة محثاور فى ضمير المطى أم لا ل قبل قول العطى ف فى ذلك عند 
الدفم وبعده لأنه لا طويق له إلى ما فضميره إلا كلامه لإولو بعد قوله عن اعورم 
فانه يقبلقوله أنها لاعن واجب ولا عن الحظور فتحل عملا بقول المعطى «والحاصل» 
أن الخد يعمل بظانه فهما ظن الول حاز أخذها ومبما ظن أنها عن واجب أوغظور 
حرم أخذها فى كل حال . 


{oo}‏ إفصل) 


۴ ذكر الاختلاف بين الأحير والستأجر : 8و4 إذا اختلفا فى قدر الدة 


والسافة وجبت ل الببنة على مدعى أطول المدتين“ ) والسافتين فإذا قال الؤجر 
أجرتك هذه الدار شهرين فادفع أجرتهما أو قد مضى لك فا شهران فادفع أجرتهما 
وقال الستأجر بل أجرتنى شهراً أو لم يعض إلا شر واحد فالبينة على الؤجر فى قدر 
المدةوهى الشهران لأنه يدعى عليه التمدى بزيادة الأجرةو كذا المكس لوادعىالمستأجر 
زيادة الدة فالبيئة عليه » وكذا فى استشجار الدابة للركوب أو الجل : البيّنة على 
مدعى أطول السافتين. وهذا إذا حصل الاختلاف قبل انقشاء المد التق علها » 
والمستأجر يدعى الزيادة فالبينة عليه أما لووقع الاختلاف بمد مغى الا كثر من الختاف 
فيه أو بعضه فالقول للمستأجر فى أ كثر الدتين والبينة على اأؤجر لأنه يدعى على 
الستأ جر التمدى بالزائد على التفق عليه . 

ل و € الببنة على مدعى لآ مغى اللتفق علها £ فاذا اتفقا على قدر الدة واختلفا 
فى الانقضاء فالقول قول منكر الانقضاء لإ و 4 البينة ل على الممين للمدول فيه 
والمحمول الضمون سواء كان المستأجر أو الأجير أوعمّنا مما . فاوقال القممّار لصاحب 
الثؤب هذا وبك خذه وقال صاحب الثوب ليس بثونى فملى القصار البينة فان كان 
المعان للثوب صاحبه نحو أن يقول هذا ثوبى فيقول القصار ليس ثوبك فالبيّنة على 
صاحن القون:: 

9 وحاصل مسئلة القصار * إما أن يبين أحدها أو بينا مما أو لا يبئة رأساء فان 
بن أحدها دون الآخر حك له فان بين مالك على ماعينه جك لدبه ولزمه أجرته وتتكون 
للقصار لا لبيت المال» وإن بين القصار على ما عينه حك له بأجرته ولى بين الثوب 
والمالكويكفيه التخلية» ويكون الثوب للمالك لا لبيت الال : فإن ّنا مسا: امالك بين 

على ما ادعاه » والتصار بن على ما عيّنه إنه ثوب امالك فان اتفقا أنه ليسم إلا نويا 


)١1(‏ عبارة الفتح : « والبينة على مدعى خلاف الأسل » وهى أولى من عبارة الأزهار 
لتشمل ما تقدم وما هنا وما يأتي اه . 


كتاب الإحارة ذا 





واحدا تكاذبت البينتان ويرجع إلى التحالف والنكول فان حلفا مما : كل واحد 
لف ناعينة خر الماک القصارعلی تسلم ثوب يتصادقان عليه وإن ل یسال حبسه حتى 
يغلب فىالظن أنه لوكان موجودا لسلمه . ثم يضمته قيمة ثوب پراءا ا ک. ا 
امالك فقط ولم يطلب اليين من القصار ولا حلف حبس القصار كذلك » وإن نكلا 
عن البين مما كان كا لو بينا و يتفقا أنه ل يسل إلا وب واحدا والح ما يأتى . 
وإن نكل أحدها حك لخحسمه عا عينه فان نكل الالك حك للقصار بأجرة ما عينه » 
ويل بينه وبين مالكه » وإن نكل القصار حم للمالك عا عينه وتلزم أجرته للقصار 
لا لبيت امال وإن لم يتفقا على ذلك حل اليينتان على السلامة وأنه قد سلم ثوبين فيح 
للمالك بعاعينه وأقام البينة عليه ويح للقصار بأجرة ما أقر به وأقام البينة عليه ويرجع 
الثوب للقصار لا لبيت الال . قال فى شرح الفتح: « لأن إقراره كالشروط من جهة 
المنى بأن يقبله المالك » فان لم يقبله فهو ثوبه . 

( و ¢ تحب البينة لإ على € الأجير ل( الشترك 4 والخاص ومؤجر ممين لإفى قدر 
الأجرة > إذا ادعى زائد] على ما ادعاه امالك كأن يقول الأجير أجرتنى بستة درام 
ويقول الؤجر أجّرتك بأربمة فالقول قول الؤجر أمها أربة ( و 4 البينة على الأجير 
اترك“ فقط فى #8 رد ما صنع » لأن الأسل عدمه ل وان التلف غالب ¢ أى 
لاعكن دفعه حال حصوله ولا الاحتراز منه قبل حصوله هذا ل إن أمكن البينة 
عليه 4 كالحريق والح وأخذ القادر تلك المين أو القافلة أونهب البلد أو غلبة الذئاب 
أو الجراد أو السيل أو بحو ذلك فيك البئنة على نمهب القافلة أو على مهب البلد التى 
فا العمول أو الحمول » ولا يحتاج إلى بدّنة على مهب هذا العمول أو الحمول بعينه 
ل تصادقا أن تلك المين فى القافلة أو فی البلد فان ) يتصادقا فلا بد من البيتة أن 

)١(‏ وأما الأحير الخاص فهو أمين يقبل قوله فى الرد ام 

( ۹ - التاج المذحب _ ثالث ) 


8 التاج الذعب 





تلك المين فى القافلة أو البلد فان كان لا عكن إقامة البيّتة على التلف فالقول قول 
الأجير وذلك كالعمى والسمم والوت حو أن يقول الأجير مات الحيوان بأجله 
هن اله وقال امالك بل يجناية فالبينة على الالك إلا أن يكون فى الحيوان أثر جناية 
يحوز أنه مات منها فالبئنة عى الأجير أنه مات من الله لا بسبها . 
9 فرع وأما إذا رد الأجير الشترك العمول فيه وفيه عيب فقال الاك حدث 
مك حناية متك أو تفربط وقال الأدير الشترك بل معك نظر فى الميب فإن كان 
ما يمل تقدمه فالقول قول الأجير وإن کان ما يمل تأخره فالقول قول الالك ومع 
اللبسالقول ل للأجير. وكذالوقال الناص بكان معيباً وقد تلف فالقول قوله على الأسح 
ل( وعلى 4 مدعى الإجارة سواء كان ل الالك 4 أم الوكيل أم الولى البيّنة فى 
الاجارة 4 حيث ادعى أنه أجر من شخص عيئاً وأنكر ذلك الشخص فعليه البينة . 
و حب البئنة على الؤجر فى دعوى لإ الخالفة 4 عو أن يبّعى أنه أمره بقطع 
الثوب فيس فقطمه قباء أو أمره يصبئه أسود فسبئه أجر أو حو ذلك فإن القول 
للأجير والبدّنة على الؤجر . 
# وحاسل الكلام فى مسئلة الخالفة € إن كان الاختلاف قبل العمل فالقول 
ول ازع انق ما ادعاء لياط والةول قول المياط فى نن ما ادعله الؤجر لأ ن كل 
واد مدع ومدعى عليه فيتخالفان وتبطل الإجارة لاله لا يازمه عمل ما ادعى الؤجر 
لن دعوى الج ركالاضراب فان بين أحدهما حكم له وإن بنا مما فان أرّخت 
إحداها وأطلقت الأخرى حم للمطلقة وإن أرختا إلى وقتين حك للاخيرة وإن أطلقتا 
أوأرختا إلى وقت واحد بللا ورجع إلى التحالف والنسكول » فان حلفا ما أونشكلا 
مفا بطلت الإجارة وإن نكل أحدها فقط والظاهر مع العادة والبينة على مدعى خلاف 
المادة وإن كان معتادا لما أو هو أول ما أراد من اللياط فالقول قول الخياط » وإن 
) تكن له عادة أو التبس رجع إلى عادة البلد الدى أعطاه فيه » فاو اختلفت 


كتاب الإجارة ۱۳۹ 





عادة الأجير » وعادة أهل البلد فعادة الأجير أولى . 

فرع € من دفع إلى خياط ثوبا ليقطمه ويخيطه تقيصا فقطمه ثم لم يكف 
القميص فلا شىء عليه وكذا لو قال له امالك هل يكن قيصا فقال نعم . فقال اقطمه . 
فأما لو قال له اقطمه إن كان يك فقطمه ول يكف کان انيار لصاحبه بين أخذه 
أو أخذ قيمته قبل القطع : وكذا فيمن دقع إلى حائك غلا لينسجه له قدراً ا 
فنسجه ولم يكف لذلك القدر فهو على هذا التفصيل . 

وقوله: لإغالبا) احتراز من صورة وهو أن يدعى الاجر أنه أمرالصباغأنيصبغ 
له صبنا موردا يساوى خمسة فصبغه الأجير كذلك ما يساوى عشرة وقال هو الذى 
أمرنى به-فالقول قول المؤجر هنا حيث لاعادة أو اعتادها ولاغالب لأن الأجير يدعى 
ازيادة فى قيمة الصبغ » وأما المكس فالفول قول الصباغ لآن الالك يدعى عليه 
الخالفة فى الممئعة الوجبة للا قل من المسمى وأجرة الئل فإن بن امالك وأمكن 
الزيادة فى الصبخ وجبت وإرث ل يمكن خَيّر المالك كا يأتى فى الغسب أول فصل 
« ۳۰۷ » حيث کان التغيير إلى عرض وإلى غير رض . 

ل( و ) البدّئة أيضا على الؤجر فى لإ قيمة التالف 4 فيد الأجير وف قدره وجنسه 
ونوعه وصفته أو فى قيمة ما ذهب فى الجام والهين على الأجير إلا أن يدعى امالك 
مالم بجر عادة بلبسه أو يدعى مالم حر المادة بالتقويم به فمليه البينة . فإ و البئنة 
على الاك فى ل[ المناية 4 والميانة حو أن يعطى امالك المائك غزلا ينسجه له 
فلما نسحه أدعى الاك أنه خلط على غزله غزلا وأيدله فالبئنة على الالك لأنه يدعى 
المناية والميانة لإ كالما 4 الجروح إذا ادعى أنالذى عالمه جنى عليه بالباشرة وقال 
الأجير بل بالسراية إذا كان بصيرا وإلافهو ضامن فإن البينة على الجروح الاهم إلا أن 
يكون ثمة أثر من فمل الطبيب يدل على الباشرة فإن القول قول الجروح لآن ممه 





)١(‏ قلا عن الببان من قبيل فصل « وإذا كانت الإجارة فاسدة » !م 


عب التاج اذهب 





شاهد الحال من غير عين وهو قياس ما تقدم فى العيوب . 
إو البينة ل على مدعى اباق البد £ ومرضه وتحوه ل بعض المدة 4 أوكلبا . 
يمنى إذ|استأجرر جل من رجل عبدا ليخدمهسنة أوحوهاوقبضهثمادعى أنه أب قأومرض 
بمض السنة أو اما فالبينة عليه لإ إن > كانءند الاختلاف لإ قد رجع ) أو شق 
من الرض إذ لو كان على ما ادعاء فالقول قوله فى قدر اياقه ومرضه ولا فرق بين أن 
تكون مدة الإحار كيه و 
والقول للمستأجر ف الرد 4 والتاف لز والمين وقدر الأجرة 4 لاجنسها وصفها 
ونوعها فلامدعى المعتاد فى اليلد . فاذا استأجر عينا واختلف هو والمؤجر فى ردها 
فقال قد رددتها وأنكر الالك أو قال مى هذه وأنسكرها الالاك أو قال أجرنها خسة 
درام وقال الالك عشرة درام فالقول قول الستأجر فى ذلك كله إلا حيث مى عادة 
غالبة فانه يون القول قول من وافق المادة . أما الرد والمين قلاانه أمين وليس 
دنمان إلا أن يشرط عليه الحفظ والغمان كانت البينة عليه واا عدو الأجر حيث 
لا أحرة غالبة فلآن الالك يدعى الزيادة . 
# مع © إذا اختلف الجر وااستأجر فى أمتمة الدار « وليس هناك عرف 
جع إلمه » فالقول قول الستأجر حيث مدة الاحارة باقية لا بمدها فالقول قول 
المؤجر إذا كان بد خرو ج الستأجر ومغى وقت يمكن من الؤجر إدخال ما أدعاه 
إلما ل قيل 4 وإعا يقبل قول الستأجر فى قدر الأجرة فقط لإ فما تسمه أو ) تسل 
لإمنافمه > فأما قبل ذلك فالقول قول المالك كر هذا الغقيه حسن فى نذ كرت ثم 
رجع عنه. والختار أن القول للمستأجر مطلقا لآنه يجب عليه تسلم المين قبل قبض 
الأجرة سواء شرط تمجيل الأجرة أم لا لل وا > ن ل لا يكن المستأجر قد تسم 
المين المؤجرة ولا استوف منافمها لإ فللالك 4 أى فالقول قول الالك و ) لو قال 


. تستفاد من البيان‎ )١( 





کتاب اللإحار 0 عم 


الآمر عملت جانا وقال الأمور بل بأجرة فإنه يرجع إلى عادة المامل ويكون القول 
لإ لدعى المتاد £ أو الأغلب لآ من العمل بها € أ لإ و 4 الاستمال ل جانا 4 وسواء 
كان الاختلاف للا" جرة أم للتضمين فإن كان عادته التبر ع أو الغالب فالقول قول 
امالك وإنَ كان عادته أو هو الغالب الأجرة فالقول قوله ل وإلا ‏ تكن له عادة 
أو كان يمتاد هذا وهذا أو استوى الأغلب أو هو أول ما عمل لإفللمجان 4 أى 
فالقول قول مدعى الجان . 


{o}‏ (فصل) 


اعلم أن هذا النصل قد اشتمل على ماتفرق فى غيره فاحرص على حفظه ليكون 
دليلك إلى بیان من يضمن ومن لایضمن ومن يبرأ إذا بری* ومن لاير (و) الدى 
#لايضمن )هو ل الستأجر ‏ للدار والدابة أو حوها لإوالستمير» للمين أوالبائع 
فو لاء لا يضمنون إلا لشرط أو عرف ل مطلقا 4 لاءالنالب ولا غيره و أما 
الأجير ل الشترك 4 فلا يضمن الأعس لإ الغالب 4 إلا أن يضمن فأما غير النالب فهو 
مضمون عليه وإا يسقط عممم القمان ‏ إن لم يضمنوا 4 ويك ف التضمين شرط 
المنظ فان ضمنوا أو جرى عرف بالتضمين ضمنوا الغالب وغيره . 

ل( ويضمن » الأجير ل الشترك غير الغالب والتماطى 4 لاطب وتحره بدون 
خبرة يضمن السراية والباشرة الأول ولو کان خبيراً ( والب قبل التسلم 4 مان 
محاز وإلا فتلف البيسع من ماله ويرد امن للمشترى إذا قد قبضه لإ واارتهن » 
رهن صحيحا ‏ والناسب ‏ فؤلاء الجسة يضمنون مع العم من الستأجر والستام 
لإ وإن ل يضمنوا ¢ ضمنوا الغالب وغيره فى غير الأجير الشترك لآ وعكسهم & أى 
عكس هؤلاء الجسة فى الغمان سبعة فلا يضمنون وثم الأجير (١‏ اللاص اساج 


الآله )4 ومستميرها إذا لإ ضمن أثر الاستعمال ‏ وهو ما ينةص من المين من استمال 


ييل التاج الذهب 
المتاد فى الماد لإ والتآرب ) مضاربة صميحة ( ولع دالؤسى والركيل ) لقير 
اة إلاأنيكون أحدهؤلاءياً بآحرة فيضعن ضَان الأجير الشترك ل واللتقط فبؤلاء 
لايضمنون وإن ضمنوا إلا ماجنوا عليه أو فرطوا . 

( وإذا أبرى*4 الطبيب ( البسير من اللطأ 4 وكذا العمد إذا كان يستباح 
إلإياحة بمد الجناية أو قبلها لإ والقاصب 4 من الان وأما من المين إذ برى* 
قتصير أمانة كا ياتى وإذا برىء رة ثانية صارت إباحة إلا أن جرى عرف أنه 
يريد بالتكرار التأ كيد ۶ و4 الأجير لإ ارك مطلقا برئُوا 4 وقولهمطلقا أنى سواء 
كان من خطاً أم عمد ی اله عا واي لكن قى الممد إذا كان ما يستباح 
ا (لا اتا ) إلا أن يكون بعد الجناية ل وألبائع قبل 
النسليم والتيذى من الميوب جلة ارهن سيا 4 سواء أبرى” من المين أم من 
الغمان فرؤلاء لاييرأون من الغمان وإن أبرئوا. 


(T0۷‏ باب المزارعة 
اعم أن المزارعة والثارسة والمساقاة والمباذرة وع من الإجارة وكل مها ينقسم 
إلى يح وفاسد وقد أفرد الإمام عليه السلام الكل من الثلانة الأول فصلا . 
(فصل) 
.الزارعة ل حيحما ) كا ف الإجارات من تلك الشروط فى تأجير الأرض 
واستئجار الآدى على العمل ويشترط هنا (أن یکری 4 مالك الأرض أو 
وكله أو وليه ل( بعض الأرض»4 وهو مايريد أن يكون للعامل مها من نميف 


)١(‏ الإحارة والكرى ممناها واحد إلا أن الفقباء اصطلحوا على تسمية التماقد على منفعة 
الآدى وبض النقولات كالأثات والثياب والأوالى وتحو ذلك إجارة » وعلى تسمية البعش الآخشْر 
وهى السفن والميوان خاصة كراء مع كونهما من المنقولات » ومثل السفن والميوان جيم الأشياء 
الثابتة كالدور والأراضى وغيرعا فان العقد على منافعها يمى كراء على أنهم قد يستعملون السكراء 
فى معنى الإجارة وبالسكس فى بعش الأحيان ام . 


كتاب الاجارة 1e‏ 


أو غيره مشاعاً مدة مماومة بأجرة معلومة ولا بد أن تكون الأجرة فى الذمة » أو 
عا لايتعين بالتعيين کالدرام والدنانير » أو کان مما یمین بعد قبضه والأم اصح لاله 
يصير بالتعيين مبيما ولا يمح التصرف فيه إلا بعد قبضه لويستأجر اللكترى بذلك 
الكراء أو غيره على عمل الباق 4 من الأرض مدة معلومة مثل الأولى أو دونها 
لا أ كثر إذ لايعكنه تسل الممل فى الزائد م يأتى ويكون البذر فيها منهما ولابد 
أن يكون الإ كراء للنصف الأول والتأجير للنميف الثانى لإ مستبا ) فيقدم تأجير 
بمض الأرض وهو الا كراء على الاستشجار على عمل الباق وإلالم يصح لاله إذا 
بدأ باجارة بمض الأرض كان الستأج ركالالك إما أن يزرعا مما والبلر متهما أو 
يتقاسما . فأما لو عكس بأن قدم عقد التأجير قبل عقد الا كراء لم يسح لاله لا يمكنه 
تسلم العمل عقيب عقد الاجارة لأن عمل الشاع لا يمكن إلا مع حمل الباق وهو 
لاحب عليه أن يستأجرعل ذلك » أو بأن يستأجر هو النصف الآخر » وذلك لامجب 
عليه ايسا أو بأن يمينوا له من أى جبة النميف الذى اتو جر على زراعته وعتد أن 
يعينوا يكون هذا عملا آخر غير الذى استؤجر عليه لاله استؤجر على زراعة تسف 
الأرض مشاعا وهذا غير مشاع اتميينه » ولهذا لابد فى سمة اأزارعة من الثرتيب 
(أونحوه ‏ أى نحو الترتيب القدم فيه عقد الا كراء ووه وهو صورتان : 

# إحداها ‏ : أن يكرى نميف أرضه بعمل النصف الثاتى وببين العمل لظا 
أو عرفا إذا كانت لا ختاف حو أن يقول امالك استأجرتك على إصلاح نسصيف 
أرضى هذه معاومة بالشاهدة أو الوسف الممبز لحاعلغيرها ‏ إمشرة درام أجرة لك 
وأ كريتك النصف الآخر بمشرة درام ويسجل الأجرةعلى العمل غير الكراء أويسجل 
الانتفاع بالنصف المسكرى أجرة على الباق ويقول المكترى بعد ذلك قبلت » فمذا نحو 
الترتيب مها كان المقد واحدا » ولا بد إذا جمل الانتفاع بالنصف الآخر أجرة 
على عمل النسف الأول س أن يشرط التمجيل ليتمكن من العمل في الأرض يسما 


فإن لم يشرط التمجيل لم يسح لأنه لا يمكنه العمل إلا فى الميع ولا يستحق النسف 
الأجرة إلا بعد تمام العمل وهو لايتمكن من الشروع فيه لمدم استحقاق النصف 
الأجرة قبل تام العمل قيعانمان . 

#الصورة الثانية : أن يمير صاحب الأرض العامل نمف أرضه ويتيرع العامل 
بأن يعمل النصف الآخْر لاحب الأرض وهذه السورة من باب العارية لامن باب 
الزارعة وإن كانت مضارعة من حيث قسمة الزرع بينهما . واعل أنه لابد فى صحيح 
الزارعة من أن يكون البذر من مالك الأ رض والا جير على حسب التحصيص من 
نصف أو ربع أو حوها فيسل كل ؤاحد منهما بحسب ماشرط له من الزرع فإن 
کان البذ كله من أحدها ۾ تمسح . 

مسثلة ‏ وأما المباذرة فتصحيحم| أن يستأجر مالك البذر من مالك الأرض 
نصفها بربع البذر مدة معاومة ويستأجر على إصلاح ذلك النصف يريع البذر مدة 
معلومة فيكل مالك الأرض نصف البذر فيصير البذر بينها نصفين ثم يزرع كله فى 
الار ض كلها فا حصل من الزرع يكون يينمما نصفين وتكون مبادرة صحيحة إذا 
كان العامل فى الاأرض من حرث وغيره هو مال کہا بالبذر جيمه ثم يستأجره مالك 
الأأرض على إسلاح النصف الآخر بنصف البذر فيكون البذر ينما والاأرض بينهما 
ويتبع الزرع البذر . فإن لم تكن المباذرة على هذه السغة ففاسدة يكون الزرع مع 
التشاجر ارب البذر » فإ نكان مالك الارض سل للعامل أجرة عمل مثلهوإنكانمن غير 
مالك الاأرض أخذ الزر ع وازمه مالك الأرض كراء أرضه وأجرة عمله هذا إنتشاجرا. 
أما مع التراضى على أنيكون الزرع بينهما نصفين أو عو ذلك فيجوز ولابدأن بكون 
غقدالمزارعة لإمستكئلا لشروط الإجارة4 لفئلا أو عرفا بأنتكون المدة والا جرةوالمنفمة 
معلومات كا تقدم أو يخير الستأجر بأن زرع ما بدا له والا) يستكمل هذه 
الشروط ل فسدت ) الزارعة ل كالخابرة ¢ المتادة فى كثير من الجبات . وهى أن 


كتاب الاجارة ۴۷ 


يدفم الالك الأرض لازارع ليكون زرعها بنهما على ما يتفقان عليه فاليا عندنا 
فاسدة ف المستقبل إذا تنازعا حيحة فا مضى منما » وإذا كان تالأرض صالبة أوغارية 
وأصلحها الأجير والعادة أمها تبقق حت يده بعد خزعها أو إصلاحها أعواما فان بقيت 
فلا عناء له وإن قبضما الالك أو غيره فله أجرة المناء ما قدره عدلان وعليه مثل ما له 
فا فرط إذا قبضها صالة صل منه جناية أو تفريط حتى صليت فمليه أجرة ما فرط 
ماقدره عدلان إذا أرادا التفاسخ أو أحدها . 

ل والزرع فى ) الزارعة السحيحة لكل بقدر بذره وقى ل الفاسدة ارب البذر 
وعليه أجرة الأرض ) حيث البذر من الزارع ل أو أجرة لآ العمل 4 للزارع حيث 
البذر من رب الأرض وإن كان البذر نا کان الزرع بينهما ولازارع على صاحب 
الأرض نمف أجرة العمل ولصاحب الأرض عليه نمف كراء الأرض وإن تساويا 
تساقطا . أما أجرة الزارع فتقدر بلدرام لأجل المادة وأما كراء الأرض فان جرت 
المادة بالدرام فظاهر وإن جرت المادة أن الأجرة من الزرع کا هو العرف فى زمائنا 
وعننا وجب نصف الزرع أو أقل أو أ كثر وقت حس وله على ما جرت به العادة 
لا قيمة الزرع إذ الملل يصح أن يكزن قيمة لمنافم کا يصح تا . 

ل ويجوز التراضى » فى الإجارة الفاسدة ل ا وقع به المقد ¢ ولو فى ملائ ی 
أو محنون أو مسيحد لصلحة فلو عامله بنصف الغلة فأعطاه إياها عن الأجرة على وجه 
الراضاة جاز ذلك ويكون رة البيع الفاسد لكن ليس له الرجو ع با دفع ولو قبل 
الاستهلاك فأما لو دفع بثير قصد الموض عما يلزمه من الأجرة فإنه يقم عن الأجرة 
أجل المرق وعلكها ظاهرا وباطنا لأن المر ف كالنطوقبه . لآ وبذر الطمام النسب 4 
وتحوه من سائر الحبوب فى أرض ندية ينبت عادة أو يابسة وسقاها بمده لاستهلاك 4 
له يملكه الناصب أما لو بذر الطمام النصوب فى أرض بابسةٌ وسقاها ماء الطر أوغير 
الفاسب كان الزرع إذا صلح لالك البذرفإن يبس قبل مام هكان قرار الفمانعلااساقى 


۱۳A‏ التاج الذهب 


وعلى الباذر إن نبت بالطر ( فيغرم 4 لصاحب البذر ل مثله 4 ولصاحب الأرض 
كراها ل( وعلك غلته وبعشرها » أىيازمه زكاتها. من عشس أونصف عشر لإويطيب) 
له ( الباق € بعد التراضى أو الح '( کا لو غصب الأرض والبذر له أو غم ما 4 
م فإنه يملك الزرع ويعشره ويطيب له الباق . 


1%( (فصل) 

ل( والنارسة ) على ضربين حيحة وفاسدة أما لإ السحيحة ¢ شقيقنها ( أن 
يستأجر 4 رب الأرض ل من يئرس له أشجارا 4 وصيئتها : غارستك أو عاملتك 
وتصح بلفظ الإجارة ولا تسح عستقبل . ولما شروط : مها أن تكون الثراس 
لإ كما & ماعب الأرض وأن تسكون مماومة بالشاهدة أو الوسف الميز بالطول 
والجنس ولا نسح النارسة إلا فما له أصل ثابت من الشج ركالنخل والسكرم وحوها 
دون غيرها كالبقل والزر ع والسكراث وتحوها . لإ و ) أن ل يسلح 4 الغرس الملوم 
فى الوم المعلوم ل( ويحفر 4 للغرس قدرا معلوما طولا وعرضا وعمةا ل مدة 4 معلومة 
من قليل أو كثير ولا ديد لأقلها ولا لا كثرها ل بأجرة 4 معلومة لإولو 4 
كانت الأجرة جزءا ل[ من الأرض ) كلما أو ربعها أو نحو ذلك ولو من أرض 
الوقف لصلحة ( أو 4 كانت الأجرة جزءا من لآ الجر ) الوجود 9 أو المر )4 
الوجود نإ الصالح 4 للا" كل لا من هذه التى يريد عرسا فعى معدومة فى الال . 

ولا بد فى سميح النارسة أن تسكون هذه الأمور لإ معلومات 4 لفظا أو عرفا . 
(و[)ن لا) تكن مملومة جيماً ل ففاسدة ) تلك المؤارسة ولو باختلال أحد 
هذه الأمور لإ وإن اختاف الح ) فى الفساد يث يكون الفساد لسكون الغرس 
ملك الغارس لا ملك رب الاأرض تسكون الاأشجار له“ لا ارب الاأرض ويازمه 


)١(‏ مالمينوها لمالك الأرش أوجري عرف أئها لساحبالأرش ويستحق صاحبهاقيءتهايوم وشعهااه 


كتاب الاجارة وخا 


أجرة ماشئل من الارض يثرسه من أصولهما وفروعها والفرج المتادة بحيث لايمكن 
الانتفاع به وما بق من الأرض يكن الانتفاع به لايازمه له أجرة لكونه مذو له 
بالوضع فلا يازمه إلا قدر ما استفرق فقط ويازمله أجرة ما عمل ف الاأرض لا لأجل 
الشجر وإن كان العمل لما فله حصة الأأرض دون حصة الشجر . فأما لو تراضيا على 
قسمة الّْر فمامغى فلارجو ع فيه ويكون مقابلا للا'جرة ويثبت التفاسخ ف الستقبل 
لا فما مضى. قال فى الوابل « غالبا » احترازا من أن يستأجر الأرض التارس على 
غرس أشجار يملكها النارس وتكون الأرض والشجر بينهما فهذه المورة تسح 
ويكون كالبيع الضمنى مع الإجارة فكأنه باع من الثارس تسف الأرض بنصف 
النرس وأجرة عمله . 5 

وأما إذا قسدت الغارسة لهالة الدة أو الة العمل أوالأجرة والغراس من رب 
الأرض الح أن الغراس ارب الأرض وعليه أجرة الثل للثارس . 

لإ وكذلك ما أشمها ‏ أى أشبه الغارسة من الإجارة محو أن يستأجر مالك 
الأرض من ينی له ةا فلا بد فى سما أن تتكون آل البناء مماوكة لرب الأرض 
مع اعتبار بقية الشروط وكذلك سائر الأعال كتجميص بيت ومحوه من الأعمال 
فلا بد أن يكون ا لص ومحوه من السأجر أى امالك لا من المامل لإ إلا ماخصه 
الإجاع 4 فى أن يكون من الأجير كالحيط فى حق المياط وال مبر من النساخ والمبغ 
من الصباغ فان الإجاع السكوتى هن السلمين منمقد على سحة الإجارة وإن كانت هذه 
الأعيان من العامل . 

ل( وما وضع بتمد » فى أرض الشير لإ من غرس ) أو بناء أو بذر أو معزاب 
ل أو غيره ثم € لا فرق لإننوسخ) من ملك مالتكه إلى آخر أم لا لإ فا ) ن أ لأجرته 
وإعناته € أى جنايته ل على الواشع 4 له أى واشع التعدى فيه وفى تركته إذا مات 
وتنقض القسمة ولو حك الماك بصستها (لا) على (الالك) لاع ومحوه 





فى الأسح ) من الذهبين وى ذلك مس صور : 

ب الأولى € لو بذر شخص بذرآ لنيره فى أرض من دون رضاء مالكها بإذن 
مالك البذر أو بدون إذنه و يسهلك البذر:بالسق فالأجرة وغمان الرقبة على الباذر 
لا على امالك .. 

9 الثانية 4 او غرس رجل أشجاراً فى أرض غيره بدون إذن مالك الأرض ثم 
وقف تلك الفراس على غيره فالأجرة على الغارس وهو الواقف لا على الوقوف عايه 
إلا أن يرضى مالك الأرض ببقاء الفراس لزم الوقوف عليه الأجرة بعد رضاء مالك 
الأرض أو يتصرف فيه الوقوف عليه كانت الأجرة عليه لا على الغارس » وتكون 
الأجرة من الثلة إنب كان ثمة غلة وإلا فن بيت امال إذا كان لبيت الال مصلحة 
بذلك الوقف . 

© الثالثة © او وضع متاعه فى أرض غيره بدون رضاء مالك الأرض ثم باعه 
فالأجرة لمدة بقائه والإعتات إذا جنى على الغير يشما الواضع لا المالك وهو الشترى 
قبل أن يقبض البيع وينقله وأما بمد نقله فملى الشترى من بوم نقله . 

9 الرابعة © لو وضع ميزاباً فى دار إلى طريق مسيلة أو إلى غيرها ثم باع تلك 
الدار فأعنت الميزاب أى جنى على الغير كان الغمان على الواضع وهو البائع فإن وضعه 
البنا فعليه لا على الآ والغرور يغرم من غراه فى اجس الصور ويكون الغهمان على 
الواضع ولو بعد الوت فق ركته جيث لاعاقلة أوكانت موجودةوا جناية دو نالوضشحة 

# اللخامسة © لو حمل رجلمتاء] ليره بأمره على حامل مغصوب فالا جرة وضمان 
الرقبة على الواضع إن ساقما احمل وإلا فعلى السائق ولاشىء على صاحب المتاع . 

لإ وإذا انفسخت.) يمنى فسيخت المغارسة أو اازارعة لآ الفاسدة 4 ولو يموت 
الفارس الذى له الأرض هذا هو ظاهى عبارة الأزهار وهو الذى ف اللمع والتذ كرة 
ل[ فلذى الغرس »4 وكذا فى البناء يمنى كان مالك الغرس وهو الغارس ولذى البناء 


كتاب الاجارة ١١‏ 


ومحوها مع بقاء مدة الإجارة ل المياران ) وها إن شاء فرغ الأرض بقام الغراس 
ولا أرش للا رض ورجع بنقصان النراس وهو أن تقوم الأرض بغراسها7© وبنير 
غراس فا بينهما فهو أرش الغراس . و إن شاء تركبا لرب الأأرض وطلب قيمنها قاعة 
ليس لما حق البقاء إلا بأجرة لإ وف الزرع ) والشجر الثمر والقض ب الذى قد ظهرت 
فروعه وقصب السكر يثبت له ل الثلائة 4 الخيارات هذان المياران وخيار ثالث وهو 
تبقيته فى الأرض بأجرة الئل إلى الحصاد أو المسلاح إذا كان لها أجرة لا أصول 
القضب وقصب السكر فالياران الأولان . 

« نمم » ولايثبت البار فى الغرس والبتاء والزرع والمّر إلا بثلائة شروط : 

« الأول € أن تسكون مدة الإجارة باقية لا إذا انقضت فزيله من الأرض » 
ولا أرش . 

ل الثانى © أن لا يشرط عليه المالك عند عقد الإجارة عدم الخيار . 

# الثالث 4 أنلا يكون مالك الأشجار أوالبتاء هو الطالب للفسخ فان كان هو 
الطالب أزال ملك من الأرض ولا أرش إذ قد رغى باسقاط حقه'. 

فرع * فلو باع مالك الأرض الأرض ثبت الميار أذى النرس ولو رجع 
على المشترىبالأرش أوقيمة النرس حيث مختار قيمتها ويثبت للمشترى الميار فى الردعل 
البائع كخيار الميب . 


»* (فصل)» 


لإوالساقاة4 كالزارعة والغارسة » تنقسم إلى صميحة وفاسدة : أما [المحيحة4 
فافظها أن يقول : ساقيتك أن تعمل فى هذه الأرض أو تعد لى هذه الأرض بالسق 
والإصلاح مدة معلومة » وأما ماهيئها فهى : لإ أنيستأجر4 مالك الأشجار أوازرع 


)١(‏ وهو ظاعر الأزعار فى الغصب أثناء فصل 8١١‏ فقوله : «ومالايتقوم وحده هم أصله» 


يذ التاج المذهب 


شخم) ل لإسلاح النرس » أو الزرع بالتنقية والمماعدة بالتى لما أورادا معلومة 
مدة معلومة بأجرة معلومة ولو يجزء معلوم من الأأرض أو الشجر أو مهما مشاءا 
أو معينا ولو >زء معلوم من الر إذا كان قد أدرك الزر ع حصاده والمْر نضجه 
لا قبل ذلك فلا يصح للجهالة لإ كا مر فى الذارسة سواء بسواء ولا بد أن يكون 
الاء مملوكا دى الأرض المسقية أو من حق له أو من مباح ثم جرى فى مجرى مالك 
الاأرض أو مملوكا ذلك الاء للساق موجودا فى ملك ويكون بيما ضمنيا .ع الإجارة 
ولول يأت بلفظ البيع . أءأ نو كان الماء من مباح لا يجرى فى جرى مالك الا رض 
أو فى ملك الساق وهو غير موجود حال العقد لم تسكن المساقاة مبحيحة لانه يكون 
بسع معدوم ۰ 

تو 4 إذا الختلف الزار ع وصاحب الا رض فقالالزار ع شرطتل أجرة النصف 
وقال رب الا رض بل الثلث أو قال رب الارض غرسك وع لك بلا إذن » وقال بل 
باذن كانت البينة على الا جير لإ والقولارب الا رض هما أى ف القدر اؤ ر4 
الراد حيث ادعى الا جير أ كثّر مما أقر به ا لالات لا لو كان الس فالقول قول 
الا جير . « وحاصله » أن البينة على مدعى الا كثر فى قدر الؤجر لإ ون الإذن ) 
لأن الاص ل كون منافع أرضه جيمها له وكون التصرف بلا إذن . 

لو4 أما إذا اختلفا من البذر ليأخذ اازر ع والارض والزرع فى يد أحدها 
كانت البينة على ال مارج والقول لإ لذى اليد علدها فى أن لإ البذر ) أو الذرس منه 
لان الظاهى ممه إن أمكن أنه منه . وأما إذا كانت مدة اللبث يسيرة لا عكن فما 
فان قبله ثم يبنهما وبين من ادعى أنه منه . فان كانت اليد لا فلهماء ومن ادعى أنه 
منه فمليه البينة فإن كانت اليد لثالث كان لمن أقر له فإن أقر لواحد مهما غير معان 
أو أثر لما كان لماء وإن أنسكرها فله وإن سكت فلالك الا رض . 


كتاب الإجارة ١‏ 


45.9 باب الاحياء والتحجر 
(فصل) 

و4 يوز الاسم قط الاستقلال باحيساء أرض ‏ ميتة ولو كان صبياً 
أو مجنو لأن العتير فى الاحياء والتحجر قصد الفمل فقط ولو بدون إذن الإمام . 
وقوله للمسلم فقط يعنى لا للذى فلا يجوز له إحياء الوات ولو فى خططهم » وليس 
للامام أن يأذنله بذلك ولو لمصاحة . وأما الحطب والشيش فيملكما الى بالإحراز 
والتقل . « م © وإ يجوز للمسام الاستقلال باحياء الوات بشرطين : 

# أحدها € أن تسكون تلك الأرض لاإ م علكما ولا تحجرها مسام ¢ سواء 
کان معينا أم غیر ممين ل ولا 4 مالکما لإ ذى 4 فإن کان قد ماك ت اذى فلا يجوز 
إحياؤها فان التبس مالكما الذى صرقها الإمام أو الما ولو هن جهة الصلاحة 
إلى مالم دنيا أهل الذم ةكناهاهم وطرقهم فإن لم يوجدوا فى السدين . وأما الحربى 
فيجوز إحياء أرضه ولو كان مالك لما . 

١و4‏ ا شرط الثانى © أن (لا) يكون قد لإ تعلق مها حق ) عام أوخاص 
فان كان قد تعلق مها حق ل جز الاستقلال بإحيائها : أمام الاق المام فنحو بطاون 
الأودية وهو كل واد سق به قوم غير حصورین کوادی بيش » ومور» وسردد » 
وسهام » ورماع » وزبيد » وبنى » وغيرها فجارى هذه الأودية قد تعلق بها حق عام 
لأهلبا فليس لأأحد إحياؤه » وثما تماق به حق عام محتطب الفرية والصر ومرعاهها 
ومرافةهما ولو بعدت فليس لأحد إحياؤها ولو كان من أهل ذلك الحل ولو بعمارة دار 
لا نضر بهم » ومن الحق العام الطريق السبلة » وأما ا لمق الحاص فنحو الطريق 
الماوكة المشروعة بين الاءلاك وى الدور والامهار الماوكة لنحصرين وعو ذلك 


فحكما كذلك . 


١‏ التاج المذهب 





ل(و) يجوز الإحياء للحق ل بإذن الإمام 4 أو الما كر ولو من جبة الصلاحية 
فا ) يتعين ذو الح فيه 4 بأن يحبل صباحب الحق وهو منحعر أو كان معلوما 
لا تنحصر كبطون الا ودية فإنه بجو إحياؤها بإذن الإمام . وأما أخذ أشجارها 
وثمارها فيجوز بغير إذن . قال فى حاشية السحولى : « ولكن مع بقاء الحق يجوز 
الإحياء للحق بثيروط ثلاثة : إذن الإمام » وعدمالضر رء والصلحة العامة « كسحد 
ومعهد » ومع تحولالمق إلى مباح أى بول رى الاء عن الوادى إلى مباح بشرطين: 
إذن الإمام » وعدم الضرر » ولو على واحد فى ال مال أو فى الال والمتبر فى الصلحة 
وقت الإذن ولاعيرة با بمده.وبو رٿ عنه إذا ملسكه الإمام أوالها 1 و إن لم يكن فى 
الوارث مصلحة ومن أحيا المق بدون تلك الشروط لم ثبت له حق ولا ملك فيرفع 
سواء كارت فى الأودية أو السكك » وبااشرط الذ كور يصح الإحياء . قال 
فى شرح الهاج : « إلاعرفة » ومزدلفة » ومنى ؛ فلا بجوز إحياؤها لتملق 
حق الوقوف فى الأول » والبيت ف الآخرن » (وإلا) يكن ذو الحق مولا 
بل ميت ( فالمين 4 لا يجوز إحياقه إلا بإذن صاحب المق » وذلك عو عتطب 
القرية وسئطاها حيث أهلبا منحمسرون » وبطن الوادى' النحصر أمله والطريق 
النسدة فن أراد إحياء هذه الحقوق فلا بد من إذن أهلها جميما وإذن ولى السغير أو 
اليتون إذا كان للسثير أو الجنون مسلحة فى الاذن وإلا فلا ل غالبا 4 احترازاً من 
صورة فان الحق فيها لمين وهو جوز إحياها باذن الإماموذلك حيث يتحجر أرشا 
فتحجر ولا يحييبا حتىتشى ثلاث سنين فان لثيره أن يحبيها بإذن الإمام بمد المرض 
عليه أو حمساسلة الثائب فأما بثير ذلك فلا . 
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}11 (فصل) 


فى بيان ما يثبث به الإحياء وما يثبت به التحجر ل و) اعبلم أن الإحياء 
ايكون ) بأحد أمور ستة : 

9 الأول € إما ل( بالحرث ‏ ل والزرع )€ وهو إلقاء البذر ولو فى أرض 
بيضاء أى خالية عن الأشجار فإنه يثبت به الإحياء وإن ل يثبث البذر . وأما التى 
فا الشجر فإذا قلع شحرها بحيث تصلح للزرع فقد ملكها ولولم يزرعها . 
« والحاصل » أن كلا جرى به عرف أنهيوجب اللك ملك به . 

9 القانى € قوله ( أو النرس 4 ولو فسدت الفرايس فإن النارس يعلك 
موضع الغراس والفرج المعقادة بينها وما زاد فق لإ أو امتداد 4 فزرع لإ الكرم 4 
وتحوه سواء کان ما يراد به البقاءكالنخل وتحوه أم لا كالزرع والدباء إذا امتدت 
فروعه على مباح ولو على الغا فإنه يوجب ملك ما امتدت عليه ل أو إزلة اجر ) 
من الأرض وهو شجرها لإ والتنقية 4 لما حتى تصلح لازرع وإن لم تزرع وتملك 
الشجر بالهذيب . 

9 الأعس الثالث # قوله لإ واتخاذ حائط ) على الأرض التى أراد إحياءها لينع 
الداخل من اللحروج والخاررج من الدخول إلا بتكاف وهو ما زاد على المتاد فإنه 
يلك الأرض وما فيا من أشجار وكلا وإن م ينميب الأ بواب . 

9 الاس الرابع 6 قوله ( أو ) أمخاذ ل[ خندق قمير ) على الارض والقمير هو 
ما تع الداخل من البروج وال حارج من الدخول إلا کان . 

9 المامس € قوله : ( أو) اذ لإ مسنا ) أى عرما ل( الندير ) وهو أن 
يجمل حوليها ترابا يمنع الماء من اللحروج سواء كان المرم من جهة إذا حصل به متم 

٠١ (‏ - التاج الذهب . ثالث ) 


۱۹ التاج الذهب 


الاء أم بإ من ثلاث جهات ) وبق جهة لدخول الاء وسواء رقع تراب المرم من 
داخل الأرض أم من خارجها فإنه يلك ماداخله ويملك فى الجهة الرابمة للمرف إلى 
حيث عتد الاء محقيقاً أو تقديرا كالأشجار إذا امتدت ويثبت الحق فى الاصياب؛ وفها 
حول الاعرام » وكذا من نصب خيمة يثبت له فى محلها حق فقط لاعتبار انتقالهم 
بخلاف العشش الهامية فكالبناء يثبت مها اللك. إذا بنيت فى مباح . 

و ) 88 الأمس السادس € من أسباب الاحياء أنه يحميل لآ محةر فى معدن 
أو غيره ) فن حفر حفيراً لاستخراج معدن كالنفط والكيريت والقارةوغيرها أو 
حفر لثير ذلك ملك ظاهر ذلك المغير لا أعماقه فليس له فيه إلا حق فقط . 

# فرع # الوقيرة وحفر الدفن فى السغا يثيت لفاعلمما الاك كحفر العدن . 

ل ويعتبر ¢ فى ثبوت اللك هذه الأمور ل قصد الفمل 4 فى الاحياء والتحجر 
ولو من سى أو مجنون ( لا قصد لإ القلك ‏ فلا يمتير فاو أحرق أو قطع الشجر 
أو بی أو حفر ملك وإن لم يقصمد اللك فأما او ل يد الفمل حو أن يضع نار؟ فى 
مكان فتعدت مهدوب الريح إلى موضع لم يقصد إحراق شحره لم علك ذلك الوشع 
وأما لو تمدت النار بالاتصال فيءلاك أي بلنت وإن لم يقصد . لإ و € إذا أحى موف 
بأحد الأمور الى تقدمت فأنه ف يشيت به اللك > ولو عطله ولو ن يستعمله ل أو 
غيرء فلكه باق لإ ولا يبطل بعودهكا كان ) قبل الاحياء إذا ل يتركه رغية عنه » 
وكذا سائر الأملاك تخرج عن اللك بلرغبة عنها ولا فرق بين المنقول وغير النقول 
ولا يصح رغبة الصى والمجنون لأنه لايصح تصرفهما فى ملكهما فأما لو تركها رغبة 
كا يفمله كثير ممن يقصد الاحتطاب والاحتشاش فانه إذا أحياها غيره بمد ذلك 
ملكها الحى كن سيب الدابة رغبة عنْها والةول قوله فى عدم الرغبة ما لم يكن الظاهر 
خلافه فلو أحياها حى ظا منه أن تملك ثم انكشف ملمكبا رمه مالكها الأجرة . 

( و4 الإحياء والتحجر لإلا يسح فم 4 ما (و{ لا لإفى نحوه) ما 





ل الاستتجار € على فعلبما '( و ) لا لإالاشتراك والتوكيل) فما فلو استأجر جيرا 
يحى له أرت) أو يتحجرها أو حوها وهو أن يصطاد له أو بحتش أو يحطب e‏ 
م يسح الاسنئجار » وکنا لو عقد اثنان شرك فى ذلك أو وکل رجل غيره م يصمح 
ولو نواه للغير لإ بل يملكه الفاعل 4 ولوكان سبي غير مميز إذا فمل ولا أجرة له من 
المامل ل( فى الأصح 4 من الذهبين إلا إذا أعى أن ينصب الشبكة فإنه يكون للاعس» 
وكذا إذا أ باذع الاء من بر ولو كان الأمور سبي فإنه يسح أن يؤجره وليه 
وتسكون الأجرة صعبحة والاء لاستأجر » وأما من قطع شحرة مكرعاً فعىله لبطلان 
الأمر وجب له الأجرة على العمل . 

# فرع € ولو قال رجل لخر احفظ لى مكانا أو المكان الفلانى ف المسيجد كان 
الحق فيه للحافظ » وكذا من سبق إلى بقمة فى السجد فہو أحق بها حتى ينصرف 
إلامع عنم المود فور كا لو خرج للرعاف أو جديد الوضوء فهو أحق به إذا عاد 
إليه أو من اعتاده لتعليم أو حوه استحقه كالحرف فى الأسواق . 


{T1}‏ (فصل) 

فى بيان التحجر وحشّه 9 التمحجر 4 رشت وأو زاد على كفاية المتححر بضر ب 
الاعلام فى الموانب 4 مع قصد الفمل فن أراد أن يتحجر أرشا أو شجراً ضرب 
أعلام) فى جوانها إما بنسب أحجار متفرقة لا جتممة فتوجب اللك أو يجملعلامات 
فى جوانها كالنورة والمص أو امخاذ خندق غير قمير أو تمليق أغصانالشجر بعغها 
إلى بمض فانه يعبير متححرا لما وراء ذلك فأما نفس الكندق فيملك با مغر . 

© فرع ومن لم يفمل أحد هذه الأشياء ولكن اتخذ مسحراً ينع الناس منه 
فإنه لا يجوز له ذلك ولا يثبت إلا بإذن الإمام . 

ل نمم % والتححر ( ثبت به ا لمق 4 وهو أنه ووارثه أولى به من غيره ( لا 4 


۸ التاج الذهب 


أنه يثبت به ل( املك فيبيح أو هب لا بموض.» لآن الحقوق لايحوز بيعبا ويصح له 
الرجو.ع فى هية التحجر ولو قد حصل أحد الوانع لن هبته إإحة فإن وهبه أو 
أباحه بعوض قللممهب أن برجع به مع.البقاء والتلف . لإوله» أى للنتحجر لإمنمه» 
أى التحجر من الثير ل و 4 له لإ ماحاز 4.من الأشجار ووا المأسل حال التحجر 
لأنه قد صار أحق به من غيره لإ ولا يبطل € حى التحجر لإقبل مغى ثلاث سنين» 
من يوم حجر ل إلا بإيطاله ‏ لفظا أو قريئة ولو قبل مغى الثلاث السنين ( ولا 
يبطل حقه بالإحياء ل بمدها 4 أى بعد مضى الثلاث الستين ( إلا به 4 أى بابطاله 
(أو بإبطال الإمام) أو الحا كم ولو من جهة الصلاحية ولا يطل حقه إذا ترك عمارتها 
أو امتنع فإن كان غائ راسله وأجرة الرسول من مال الصالح فإن لم يكن أو كانفائي 
بريد فمل الإمام أو الم مايرى من الصلاح من إبطال حقه أو عمارته له ل( ولا 4 
يبطل التحجر لإ بإحيائه غصبا 4 فن أحيا التحجر الا أنه متحجر أو جاملاً ل 
يعلكه ولو أبطل. التحجر حقه بمد إحياء الناسب فلا يكون إحياؤه كافيا بل لابد 
من إحياء آخر بعد إبطال التحجر حقه.قال فى حاشيه السحولى : « ويجوز للمتحجر 
قلع زر ع الناصب من الوشع التحجّر كاللاك وكذلك مافمل فى سار الحقوق تمديا 
فلصماحب الحق إزالته وم يستحق أجرة على مافمل به لأن تأجير الحقوق لا يمح كا 
لايصح يبعها ولا كراء على ال حى للمتحجر سيا لا تحجر ولا لبيث امال ف الأأسم» 
لإ قيل & هذا القول للقاضى زيد ل واللكراء لبيت الال 4 وهو خلاف الذهب وقد 
أشير إلى شعفه بقوله قيل . ووجه الشمف أن الأرض لم ملكا بيت الال بإحيائها 
وإذا م علكها م يكن الكراء فى مقابلة شىء يستحقه بيت الال فلا وجه للزومه . 
ل[ والشجر ) النابت ل فيه 4 أي فى الوشع بسد التحجر ل( وف فيره ) من 
الأملاك مما لاينبت ف المادة ل( كلا" 4 أى لايعلسكه ساحب الموضع فن اقتطمه ملكه 
وإن أثم باستمال اللك والحق حيث لم بجر عرف بالرشاء ل( ولو 4 كان ذلك الموضع 
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الدى فيه الشجر لإ مسبلا 0 على مسجد أو آدمى الح كذلك إذا كان ما لاينبت 
فى العادة شباح وإن كا رثك مما ينبت تبح الأرض وكان لن كانت الأرض مسيلة له 
ل وقيل ) القول لاؤيد بلله ومعنى قوله : ليس الحم كذلك بل أن الشجر النابت 
فيه 4 أى فى الوضع بمد التحجر لإ حق) يكون صاحب الموضع اول به سواءكان 
الشجر ما ينبت ف المادة أم مما لا ينبت لآ و ) هو ل فى الوشع لإ اللك ملك ) 
لمماحب الوضع ل وفى € الوشع لل المسبل يتبمه 4 فإن كان للمسجد فالشجر له وإن 
کان لغيره فهو له حسب الحال لإ وى غيرها 4 أى فى غير هذه الأشياء ل( كلا ) 
فن سبق إليه فو أؤلى به . هذا مذهب الؤيد بالله ولهذا أشار اللإمام عليه السلام 
إلى ضعفه بقوله قيل والسحيح للمذهب ماقدمنا إن كان ما لاينبته النناس ف العادة 
باح فى هذه الاشياء وإن كان مما ينيت فى العادة تع تبع الآر ض. 


4 باب المضار بت 

هى مشتقة من الشرب ف الأرض بمنى السغر لآن التجارة تستازم السفر غالبا 
قال تعالى « وإذا ضر يتم فى الأرض » أى سافرتم وقيل الشاربة مشتقة من الضرب 
فى مال التجارة وهو التتضرف وقيل من الرببم لآن كلما يضرب له بسهم فى الربح؛ 
وأهل العراق يسمونها مقارشة » وأهل الحجاز يسمونها القراض وهو القطع وفيا 
معنى الإإجار 5 والوكالة والشركة . 


(فصل) 
شروطما 4 أمور ستة. : ل الأول © ل الإيجاب بلفظها 4 بحو ضار بتك 
أو قارضتك أو خذه مشاربة ل( أو ما فى حكه ) وهو أن بأعسه بالتصرف ليتقاسما 
فى الربح ل[ و € من نمام الشر ط الأول القبول وهو أن يقول قبات أو تقدم السؤال 


١6‏ التاج المذهب 





حو أن يقول المضارب“ ضاريتنى فيقول الالك ضاربتك أو ضاربت أو الامتثال )4 
إما من المالك أو من المضارب نحو أن يشرع ف العمل أو يقيض الال للممل ولو 
على التراخى » لأنه كالوكالة لايشترط الجلس فى قبولها ولا يضر التراخى ( مالم 
برد ) أو عتنع حيث جرى عرف أن الامتناع رد أو يرجع الوجب قبل القبول فإن 
رد ل يصح قبوله من بىد إلا أن يماد الإإيجاب . 

9 الشرط التانى € أن يقع المقد لإ بين جائزى التصرف 4" بأن يكونا بالنين 
عاقلين حرين أو عبدين » أو صبيين مأذونين غير محجور مال الاربة من ادى حا كم . 

وأما بيان الضاربة فهر أن يقع المقد لإ على مال من أيّهما 6 فيصح أن يارب 
الل اللسلم » ولو كانا فاسقين فإن اختلف مذهب امالك والمامل فلا يتصرف إلا فا 
يستجيزانه مما » وأن يسارب النكافر الكافر » والسكافر المسلم ( إلا أن يكون 
الال لإ من مسلم لكافر 4 لم يسح لأنه يستجيز مالا يستجيز السلم فإن فمل كان 
أجيراً مشتركا . 

# الشرط الثالث © أن يمقدا على مال فإ معلوم 4 تفصيلا حال المقد فلو كان 
مجهول القدر لم يصح لثلا يلتبس الربح برأس الال إلا أن يعلم قبل التصرف . 

الشرط الرابع © أن يعقدا على لإ نقد 4 ولو من أجناس وأنواع مما لإيتعامل 
به € فى الخال ولو كان النقد قدعا أو مغشوشا إذا كان يتعامل به . ولا تصعالمضاربة 
قى سبائك الدهب والفضة ولا فى الفاوس لأنها كالمروض تقوم بالدنانير والدرام 
ولو تعامل الناس بها فالتعامل لايخرجها عن كونها قيمية ومن حق العقد أن يكون 
على تقد لإ حاضر 4 فى مجاس عقدها ولا يشترط القبض فى الجلس (١‏ أو ) ما 
فی حکه ) والذى فى حكنه حو أن يعقد الضاربة فيةول ضاربتك فى ماثة درم 





)30( يقال للعامل فى المضارية مقشارب ولس للمالك اسم ممتقی مها اھ 
(۲) بناء على الأغلب وإلا فيصح أن يتولى طرفها واحداء , 
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ثم يعطيه عرضًا يأمره يبيمه ويحمل نه ماما ولو تراخى عن ذلك وليفعله ىالجلس. 
ويصح أيضا أن يأمره ببيع المروض ثم يضارب نفسه فى ها » »قال فيالكوا كل: 
حو أن يقول ضاربتك فى تمن هذا متى بمته » وكذا لو قال متى بمته بمته فقد ضاربتك 
فى تنه » أو يقول متى بمته ضاربت نفسك فى نه ولا يشترط بیان قدر لمن . 

9 فرع € ولا يسح أن يشاربه فى درن عليه له إلا يمد أن يقبشه منه ثم يدقعه 
إليه مضارية أو يأمره بقبطه له من نفسه ثم يشارب نفسه أو يقول قد ضاربتك متى 
قبنته لی . وإذا ضاربه ف‌الدن الذى عليه له منغير قبض له ولا أمر بقبضهللمضاربة 
فهى مضارية فاسدة فا اشترام كان للآمر ويلحقه ريحه وخسرانه والعامل أجرة مثله 
وهو ضامن لأنه أجير مشترك ويبرأ من الدين الى كان عليه . 

لو ) 9 الشرط الحامس € هو أن يمينا < تفصيل كيفية الربح هما لنصفين 
أو مثل ماشرط فلان لعامله ولو جهلا فى الحال وعلا فى الوقت التالى ولو عند 'القسمة 
إن اختلفا فيه من بعد فابينة على المامل ولا تزبل فيه شهادة فالان وعامله لاا عل 
فعلهما ولا يكن أن يقول والريم بيننا أول ذلك إلا أن يكون عة عرف أنه بينهما 
نصفين أو f‏ صح حيث لاتلف العرف أو كان تلف وة غالب .قال فى 
التغريمات237 « فان قال عل أن نكون شريكين فى الربح سحت وكان نصفين فإن 
قال على أن يكون الربح لى سبح وكان العامل متبرء) وديم مأذونا له بإلتصرف فإن 
قال علىأن يكو ن كله لك فقال فى مبذب الشافمى والكافى يكون قرضا ء وإذا عقدها 
عل شرط فى الربح بينهما ثم تراشيا من بعد على زيادة فيه أو نقسان سح » . 

ل( و ف الشرط السادس 4 ل( رفض كل شرط نالف مو جا 4 بفتحالجم 
فان ذكر شرط مهالف لو جما فسدت حو أن يقول العامل أو الالك ولى من الربح 


0ك 
للق a‏ اھ . 





درم فهذا يقتضى رفع موجما لآن موجما أن يقسما الربح وحيثشرط درم لأحدها 
قد لايحصل إلا هو فيستيد به الشروط له ويبق الآخر بلا ربح ومن ذلك أن يقول 
العامل واستنفق من مال الضاربة وإن كنت مقماء فهذا يقتفى مخالفة موجما لأن 
موجبها أن لا يأ كل من مال الضاربة إلا فى حال السغر فقط أو شرط أن يكون 
االحسر على الالك أو عليهما أو شرط أن لابديع أو لايشترى إلا من فلان لمواز أن 
عوت أو عتنع الفلان أو شرط نفقة خادم لاعامل أو لغيره فثل هذه الأمور يشترط 
فى صحة المضاربة تركها قان ذكر شىء مها فسدت الضاربة . أما لو قال للالك على أن 
لى النصف ونصفا ما يحصل لك فإن كان ثمة عرف أن يأخذ الالك نصفا من الربح 
“م نصف النصف فيكون له ثلاثة أرباع الربح صح ذلك الشرط وصعت الضاربة وإن 
ميجر عرف كذلك فسدت المضاربة إذ يؤدى إلى أن كل ماسار فى يد المامل من 
الريم أخذ الالك نصغه على حسب الشرط حتى يستغرق جيع مافى يد العامل من 
الرببح . 

ف فرع 4“ فاو ذ كر نصيب الالك من الربح دون نصيب المامل فسدت لأن 
العامل لايستحق شيئأ إلا بالذ كر وأو فهم من قول الالك لى نصف أن لامامل النسف 
الأخر فلا يكن ذلك إذ لابد من ذكره صريحا وفى المكس تصح الضاربة وهو 
أن يقول امالك لك نسى الربح إذ قد بين ما للعامل ولا يضر سكوته عما له . 


) فصل‎ TIE} 
فى أحكام تتملق بالشاربة ™ و 4 هو أنه ل يدخلها التعليق 4 بوقث معلوم مو‎ 
إذا حاء ران كين كذا و شار بتاث ¢ أو مهول حو إذا حاء زد قد شار بتك‎ 


ويعتير قبض الال عند حصول الشرط ل و ¢ يدخاها لإ التوقيت 4 حو ضاربتك فى 


. يفاد من البحراع‎ )١( 





هذا الال سنة فتنقغى الضاربة بانقضاء السنة وليس له بيع السلع بعدها إلا حيث 
كان فيه رح وإلا فلا ولاية له لأنه قد انمزل بانقضاء الوقت لإ و يدخلها لإالحجري 
للمامل ‏ عما شاء الالك ¢ من الأمور سواء كان حال المقد أم بمده قبل التصرف أم 
بمده قبل حصول الح نحو أن يقول لا تتجر فى الجنس الغلانى » أو لا تشتر من 
فلان أو لا تشتر بعد سنة أو بعد الحسر أو لا تسافر أو لا تيع بنسأ أوفى بلد كذا 
أو لا تتجر إلا فى جنس كذا فإنه يصح هذا الحجر ولا عنع من صعب“ ( غالبا ) 
احترازاً من بعض الصور فإنها تغسد المقد إذا ذ كرت » « مها » أن يقول : لاتسع 
إلامن فلان فان هذا الشرط يفسدها کا م » « ومنها » إذا قال لا تبع إلا ا 
ومراده لأجل زيادة المن فى البيع بسا فسد العقد » « ومنها » لو شرط عليه أن 
لا يبيع بعد سنة أو بمد الشُسْر فسد المقد ل فيمتشل العامل والا 4 عتثل بل خااف 
أمره أو غرضه فا حجر عليه أثم و لإ ضمن التالف 4 من الال فإن م يتلف الال 
لم ينمزل إذا خالف فا هو حفظ كالسفر والنسيئة والكان ک يأنى . وإن خالف فى 
التجارة كشراء ما هى دنه أو من هى عنه أو بعد امسر وقد نهاء فإنه يتمزل فى 
تلك السفقة فقط فان أحاز الاللك تمر فه بعد ذلك صح إن أضاف الشراء إلى المالك 
لفظا أو نية . ثم إن لم يريع هلا شىء له وإن رع فله الأقل من السمى وأجرة امثل 
لأنه فساد طارى” وإن لم ير الاك فإن أضاف إليه باللنظ رد البيع على البائع وكذا 
إذا أضاف بالنية وسادقه البائع أو عم الحا 1 أو بين على إقرار البائع فان لم يصسادقه 
زم المامل مال التجارة لنفسه ظاهي؟ لا باطنا لأنه أضاف بالبيّنة وكان الريعم للبائم 
لكنه قد أباحه لاشترى » وهذا إذا شراء بين مال الشاربة فأما لو شراه بغيره أوإلى 
الدمة كان الريح له ولو دفع مال الصاربة . فا لم يجز ول يضف الشراء إليه اذم 


)١(‏ وان أمبالييم بألف فاع بألف ومائة أوبأاف وعرض صح منه لأنه مأمور رما فيه صلاح 
لا من ال وكيل فى الأخير لأنه خالف فى جنس المْن اه بيان . 


٠6+‏ التاج الذهب 





الضارب مال التجارة لنفسه . 

(و)اعل أن المامل إذا أطلقت له الضارية ولم يذ كر قها. حجر ولا تفويض 
جاز لإ له فى معطلقها كل تصرف إلا الخلط والشاربة والقرض والسفتجة ) فليس 
للمضارب شىء من ذلك بغير إذن أوعرف بذلك إلا أن يكون قرضه لملحة جاز وقد 
يجب إذا خاف على المال من ظا فإن لم يفمل مع المكن ضمن » والسفتجة هى عبازة 
عن أخذ حوالة فى مال المضاربة إلى بلد آخر فهو ممنوع فا إذا كانت فىقرض بحيث 
يؤدى الربى نحو أن يقرض شخم) على أن يمل له فبا أقرضه سفتجة إلي محل كذا 
فلا يجوز ذلك وأما إذا لم يكن فا ربا جاز ذلك عو .أن يعلى الارب شخصا مالا 
من مال الشاربة وهو يمطيه ف مقابله سفتجة أئ حوالة إلى محل آآخر لا على وجه 
القرض بل على وجه الماوشة والانتفاع جاز ذلك فملى هذا له أن ببيع بنساء مدة 
معتادة من وف وأن يسافر سقرآ ممتادآ وأن يشترى ما رآء مصلحة وأن يستأجر 
معه أجراء للتجارة والإعانة ويودع ويرهن ويدتهن ٠‏ 

( فإن فوض » المامل حو أن يقول رب الال واعمل برأيك أو قد فوشتك 
فيه ولم يكن امال قد زاد أو تفص لجاز ) له اكان ( الأولان ) وها الخاط 
والشاربة لاما نوع من التصرف الدى يجاب الفائدة فيدخلان فى التفويض لإ وإن 
شارك ) المامل لآ الثاتى ) الأول ل فى الرع 4 لم يضر مو أن يدفع الال على أن 
يكون نمف الريح لرب الال والنسف الآخر ينهم نسفين فيأخذ العامل الأول ربا 
إلى مقابل عقد المضاربة مع الثانى وقبض الريح منه وتسليمه للمالك ل لا الأخران » 
وها القرض والسفتجة فلا يجوزان له لأن فمهما تعرضا للخطر من غير فائدة مرجوة 





)١(‏ السفتجة كقرطقة فارسية معرية حو أن تمطى مالا لرجل فييك خطاً خوفاً من غائلة 
الطريق يمكنك من استرداد ذلك الال من جميل له فى مكان آخر جم سفاج اه من شفاء المليل 
فيا فى كلام العرب من الدخيل . 





فلم يكف التفويض مالم ينما له بالإذن لإ إلا لمرف ) بالأولين والأخرين أو بمشها 
حاز وإن لم که ن عة تفويض والعيرة يعرف العامل إن كان من أهل التحارة أوعرف 
هته إن ل يكن 


}10{ (فصل) 


فى بیان حكم الؤن التى حتاج إلا فى المضاربة . ل( و اعم أن لإ مون الال 
كلها 4 من كراء وعلف مهيمة وأجرة دلال وغير ذلك تتكون لإمن ريحهي أو فوائده 
كالموف والنتاج وغيرها لإ ثم ) إن لم يكن مة رح ولا فوائد كانت لآ مئرأسه 4 
أى من رأس الال ولو أدى إل استغراق الال أو زيادة عليه جاز ذلك ويرجع على 
الاك إن نوى الرجوع ( وكذا) يازم من الرع فقط لا من رأس مال الشارية 
لإ مؤن العامل وخادمه ) إذا كان من لا يخدم نفسه وهدايا الأمراء إن ملحت بها 
التجارة » ويصح شرط عدم الانفاق للعامل ويازم الشرط وله أن جع فى وجه 
الذارب إلا أن يكون هذا الشرط فى مقابلة جزء من الربح لم يسح الرجو ع . 

وما يصح أن تسكون الؤن من الربح بشروط أربمة : 

الأول 6 أن تتكون هذه الؤن هى لل المتادة ) فى مثل ذلك الال لل ذلك 
التاجر من طمام وشراب وكسوة وم ركوب ومسكن فإن فضل ثىء مرن نفقته 
وكدوثه رده بعد وصوله بلره وما زاد على المتاد أو كان نادرا غير ممتاد كالمجامة 
والأدوية والتكاح وإن اضمطر إابه فمل المامل . 

9 الشرط الثانى » أن يكون ذلك فى السفر فقط 4 بد ال روج من اليل إذا 
كان عازما بريد لا فى حال إقامته ببلده ولو كان مشتغلا بالضاربة لم جز له 
الاستنفاق من مال المشاربة فان أقام السغر استنفق منه ل[ مهما ا ري حفظا 
وتعبرفا أو أحدها » وهذا هو الشرط الثالث فإن كان القممود فى سغره أو إقامته فى 


السفر غير الإشتغال بالضاربة حو أن يسافر لها ولاحج وهوالةصود فلا شىء من مال 
الضاربة حتى يشتغل مها فان هى القصودة فنه حتى يشتغل به فإن اشتغل مهما كانت 
الؤن على حساب أجرة حاج ومال المضارية فان كان سفره لالحا مثلا يستذرق عشرة 
درام ومع عدمها خجسة لكونه يسلك طريقا سهلة للمؤنة فانه يكون حصة مال المضاربة 
سبعة ونصف . وكذا لو كان القصود بالسغر مال الضاربة وتجارة له أو لغيره فإنه 
يقصد كذلك على قدر النفمة . 
رع( فلو تفاسخخا حال السقر ومالها دين على النير فمليه أرك يقتضيه 
ويستنفق من الربح فى مدة 'لمطالبة لا مدة الرجوع . e‏ 
(و) # الشرط الرابع © أن يكون فى الربح سعة بحيث لآ لم بولج استغر 
الربح 4 بالإنفاق ل فان طن كثرته بحيث ببق بعد الاستغراق بقية ولو يسيرة جاز له 
الاستغراق وإن ظن قلته بحيث لو استنفق منه لم يق شىء لم يكن له الاستغراق وله 
أن يستنفق الذى لايجوز معه الاستغر ق » فان ظن أنه يستغرق لواستنفق وانكشف 
كثرة الربح يحيث لو استنفق لم يستفرق فان توى ا أنفقه على نفسه الرجوع 
على الربح كان له الرجو ع . وإن ليتو لم يكن له ذلك . وعكس هذه الصورة لوظن 
عدم الاستغراق فاستنفق فإن لم يستغرق بل بق بقية لم يضمن ما قد استغرق ولو 
كان حال الإقدام على الاستنغاق من الربح متيقنا أنه يستثرق لو استنفق الممتاد 
لكن عزم أنه يستنفق ويبقى. بقية كان له ذلك ولا يغرم ما قد استنفق وإن استنفق 
واستغرق تمن للمالك ما يتقسم ينهما مثل درم أو حوء و ) إذا عيض للعامل 
مرض أو حيس فى حال سفره منعه من التصرف وأراد أن يستنفق من ااربح (و4 
حال لإمرشه وحوه ) كيسه وخوفه ففيه ل ترد ) للاإمام عليه السلام لا لهذا كرين 
فلا ردد » وف السئلة قولان : الاستتناق » وعدمه » والختار أنه .إذا اشتغل مها مع 
الرض ونحوه كأن حبس لأجلها أو حبس أو مرض وهو يتصرف فها استنفة, 


'كتاب الاجارة باه ا 


من ربحها مع الاشتفال بها وإلا فلا فإن أنفق:4 المامل على مال الضاربة ل بنية 
الرجو ع ) على مال الشاربة لإ ثم تلف الال 4 أى مال الشاربة لآ بين ¢ على ذلك 
ل( وغم ) له لإ الالك 4 من خالص منلكه لإ وصدقة مع البقاء ‏ فى الؤنة التى على 
مالالضاربة من نفقة وغيرها لا فى مؤنة نفسه فلا يستحق الرجو ع لمدم الربح وإن 
كان الال قد تلف جيمه بين على الغرامة ويقبل قوله فى نية الرجو ع على الالك يما 
غرم لأنه لا يعرف إلا من جهته » وإن كان قد تلف البعض وبق البعض قبل قوله 
فى الغرامة على رأس الال فى قدر الباق من مالحا لا التالف فيبين على غرامته عليه 
ويقبل قوله فى نية الرجو ع على الالك بماغزم. 

( ولا 4 يجوز للعامل أن ل ينفرد بأخت حصته & منّ الربخ بغير حضور شريكه 
سواء كان الربح مما قسمته ببيع 17 أم إفراز لاله لو أَخد نصيبه فى غيبة الاك كان 
فسخا للمضارية وليس له الفسخ إلا فى وجهه مالم تكن الضاربة مؤقتة وقد انقضت 
وكان الربح ميا قسمته إفراز فإنه يجوز أن يأخذ حسته مع غيبة امالك » وأما المالك 
فله أخذ نصيبه من غير حضور المامل حيث كان الربح مما قسمته إفراز وإلا فلا 
يجوز إلا حضوره . 

و ) حسة المامل من الرع لآ كما بالظهور 4 معنى ظمور الريح أن ترفع 
أثتمان السلع فتصير بمض السلع ملكا للغامل بقدر حصته من الرح الى قد ظهر 
لإ فينبمها أحكام اللك 4 وهو وجوبالتحويل أزكانها من بوم الظبور إذا كانت تساب 
ويصير مها غنيا لإ وإنما يستقر ) ملكه لمسته ل( باتقسمة ) لا قبلها فثير مستقر 
يمنى أنه إذا عرض له اسن بعد ظهور الربح جير رأس الال بالر ح قيبطل ملك العامل 
إذا استغرقه الجبرغير المتق والاستيلاد والنكاح فلا بيبطل ولهذا قال الاإمام عليه السلام 
( فاو خسر € أوسُرق لآ قبلبا 4 أى قبل القسمة ( وبمد التصرف ) فى جيع رأس 
)١( 3‏ انظرمايأنى فى فصل « ۰۲۸۰ . 





امال بالبييع والشراء ( آثر الجير 4 لرأس الال عا كان قد حصل من الربح لإ وإن » 
قدّرنا أنهها اقنسما الرع جاهلين الخسر ثم لإ اكتف ») لا ل الحسر بمدها ) يمنى 
بعد القسمة أنه قد كان وقع امسر قبلها فامها تبطل ويجير رأس الال . 

وعلى الجلة فالسئلة على وجوه ثلاثة © : 

9 الأول € أنه يحصل ربح وخسران قبل قيض الالك رأس الال وقبل قسمة 
الرع فلا خلاف أن يحبر الحسران بالرع . 

:9 الثانى © أنه بحسل رع ثم يقسماله ويقبض الالك رأس ماله ثم رده إلى 
المامل مشاربة أخرى وسواء قبض رأس الال نقد كا دفمه أو سلما تراضيا أن 
يقع ها عن مال المضاربة فانه إذا حصل خسر ف المضاربة الثانية فلا إشكال أنه 
لا يحبر ير بح الضاربة الاولى . 

$ اثالث € أن يحصل ري “م يقسمانه ومال المضاربة باق عند المامل فإن كان 
مال المضاربة درام علمرصفة المدفوع فقد انعزل المامل بقسمة الربح فإذا اجر بإذن من 
امالك فى ذلك الال ميل خسر فلا يمير اللحسر فى هذه العاملة بإلربح الأول لأنها 
قد صارت مضاوبة أخرى إن كلت شروطها وإلا ففاسدة . وأما لوكان مال الضارية 
فى يد المامل سلما أو نقد لا على صفة الدفوع فالقسمة موقوفة على كال رأس الال 
فإذالم یکل جير سره بارع الأول لأنها مضاربة واحدة وم ذا حيث لم يفيض 
امالك الساع عن رأس الال إذ لو قبضت ثم كسدت فى يد الالك فلا بجبر 
الربح اللحسران . 

$ فرع € لو اشترى العامل سلمة بامم اللضاربة ثم تلف مال الضاربة قبل . 
دفع الم للبائع كانت السلمة الشتراة للمالك لأن امالك قد أذن للعامل بالشراء فيدفع 

ان ويأخذ السلعة سواء كان هذا أول تصرف بال الضاربة بالبيع والشراء أم قد 


32« ستفاد أوله من الان وهامثه وآلثره هن الزهور ام . 
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سبقه قبله تصرف » وأما الشارية التى ينهما فإنكان التلف قبل التصرف يمسا 
الضاربة ببيع وشراء متقدم بطلت المضاربة بتاف مالالضاربة ولا يحبر الحسر بالربح 
بعد ذلك ؛ قال فى الزهور : وصورته أن يضاربه بألفين فتلف قبل التصرف ألف ثم 
استفاد على الباق ألا فإنه لا يجبر الألف التالف لأن الضاربة قد بطلت فيه . 

(TTY‏ (فصل) 

فى ذ كر طرف من أحكام الشاربة . (و) هى اث ل للمالك شراء سلع 
المشاربة4 وكذا الا تشجار والارتهان وتحو ذلك لإمنه 4 أى منالعامل ل وإن ققد 
الربح 4 فيما . 

« واعم € أن السثلة على وجوه ثلائة : 

« الأول € أن يكون ف مال الضاربة ربح فيشترى امالك حصة المامل من 
الربح فهذا جائز . 

ف الثاتى 46 أن يكون ف الال ربح واشترى رب الال جيمه فهذا جار . 

اثالث #6 أن يكون المال سلمة لا ربح فيها فإنه يصح من رب الال شراؤها 
صراح به أبو اعباس فى شر ح التجريد وهو الختا . فلو أراد امامل أن يشترى من 
الالك ساماً بإلدراهم الى سلها إليه للمضارية فقال فى بيان السحامى ان ذلك جار 
وكذا ذ كره ف الزوائد للناصر وهو الذهب . ( و » ا يوز للسالك شراء سلع 
الضاربة من العامل يجوز للمالك ‏ البيع منه إن فقد ) الربح فى مال الضاربة لن 
السلع فى الحقيقة ملك امالك وهو البائع ولكن الولاية فى البيع للعامل فإذا كان 
مالك ببيع له وهو يقبل فكأ نه وكل المالك بالبيع عنه وصح ذلك حيث أ يكن نة 
ربح أما لو كان نمه ربح وأراد امالك أن يبيع سلع الضاربة إلى المامل مع رحا فإن 
باع من العامل سلع المضاربة وحسة الالك من الربح صح وإن باع منه اللجيع يعنىمال 
الشاربة مع حصة العامل من الربح لم يسح إذ بعض البيع ملك العامل وهو حسته 
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من الربح وقد انم إلى جاتر البيع غيره وهو ملك المشترى فيفسد البيع فى الكل 
سواء تميزت الأثمان أم لا لأنه اشترى ملكه وملك غيره . وحيث قلنا يصح البيع 
لا يقبض العامل لمن من نفسه لآن القبض إلى الوكيل والوكيل هنا هو البائع 
الالك وإذا قبض المن انفسحت المضارية بالقبض إلا إذا وكل المالك العامل بالقيض 
فكان القبض إلى العامل بالوكالة من الالك ولا تنغسخ المضاربة بينهما . 

« تعم » وإعا يجوز التصرف للمالك فى سلم المضارية بالبيع والشراء من العامل 
فقط لإ لا من غيره فيهما 4 أى ف الشراء والبيع فلا يصح أن يشترى الالك سلع 
المضاربة أو يبيعها من غير المامل إلا بإذنه أو إجازته حي ث كان نة ربح أو يجوز له 
وإلا كان عزلا مع النية ل( و € تلحق لإ الزيادة المملومة ‏ بالمقد الأول ف[ على ماما 
ولا حتاج إلى عقد جديد وتكون مضاربة واحدة لإ مالم يكن 4 مال المضاربة 
( قد زاد أو نص » فى يد العامل بعد التصرف مع بقائه فيه “م تلح قالزيادة وتكون 
الزيادة مضازبة ثانية إذا كمات شروط ححتها لأنه يؤدى إلى جبر خسكل واحد 
مهما من ربح الآخر» أما لو حصلت الزيادة أو النقص قبل التصرف يمجرد ارتفاع 
الأسمار أو هبوطها فلا يمنع ذلك من لوق الزيادة بالمقد الأول وكذا ل وكانتالريادة 
أو النقص الحاصلان بعد التصرف قد زالا إما بزيادة السعر بعد كساده أو كساده بعد 
زيادته فلا يعنع ذلك أيضا من لحوق الزيادة بالمقد الأول . 

إو يجوز للمالك مع عدم زيادة مال المضاربة أو تقصانه بالتصرف لإ الإذن 4 
للعامل # باقتراض » نقد لإ مماوم لما أي للمضاربة فيضمه إلى ما دفمه إليه من 
الال فيكون الجيع مضارية واحدة سواء كان الستدانمنه معلوما أم لا إذ مدار حة 
ضم الاقتراض إلىمال المضاربة أن يكون الاقتراض قدر] مملوما وأما لوكان الإذن 
من المالك باقتراض نقد و يمين قذره ثم إنالمامل اقترض فالمضار بة فى الزائد باطلة» 
ويكون ما قبضه لنفسه إلا أن يضيفه إلى الآمر ثم يجيزء كان له لن القرض تلحقه 


كتاب الإحارة اذا 





الإجازة ل( ولا يدخل فى ماما 4 يعنى فى مال المضاربة ل إلا ما اشعرى بعد عقدها 
بني مما € يعنى بنية مال المضاربة ولو بثير مالحا وهو بعد عقدها لا قبل المقد فلا يدخل 
فى مالحا ولو بنيتها ( أو اما ولو بلا نية 4 رأسا فا اشتراه بعد عقد الضاربة بها 
كان لحا و إن م ينوه لما حيث لم ينوه لنفسه أما لو واه لنفسه فلا يدخل ولو يلما 
ويكون غاص : 

# وحاصل المسئلة.© أنه إما أن يشترى قبل عقد المضاربة أو بعده إن كان قبل 
لم يكن لما ولو نواء وإن كان بعد فيه أربمة أقسام : بيتها وعالها فلباء لابنيتها ولا 
الما فله » بنيتها لا عالما فلها » « الرايم » عالها لابنيتها فهذا على وجهين : 
« الأول » أن لا يكون له نية فلبا حيث اشترى الها فأما لو اشتراة إلى الدمة فله 
ولو دفع من مالها ولا تتصدق بالربح . « الثانى » أن ينوئ لنفسه قله حيث ل يمينه 
الالك ويكون غاسياً للنقد لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك فان عينه امالك واشاراه بعيته 
تصدق بالريح وهذا حيث لم جر عرف باقتراض ولا فوض ولا جرى العرف أن 
القرض يدخل فى التفويض كا تقدم . 

لو ) مال المشاربة (لانلحقها فى الثمن أو ابيع من‌المامل (الزيادةو) لا 
#[النقص بعدالمقد) و كذا أولياء المساجد والأيتام فاو اشترى اللضارب شيا بثمن معاوم 
وبعد وقوع البيع طلبالبائع الزيادةعلى الثمن فزاده وكذا لو بإعسلمةثمطلب الشترى 
النقص من الثمن فنقص تلحق تلك الزيادة ولاذلك النقص مال المضار بة بلعل المضارب 
فى خاصة ماله لإإلالسلحة» فى الزيادة والنقصبراها الضارب أو عرف جاز مثا لالتقص 
أن يبيع بخيار للمشترى نفشى أن يفسم فنقس عن المشترى من الثمن قدرمايمتادالناس 
فانه يلحق ال المضاربة والمصلحة ظاهرة ومثال الزيادة أن يشترى شبن ويجمل 
)١1(‏ وأما لو كانت الزيادة للعامل والنقس عنه مقت وذلك ظاهر اه حاشية الحولى . 

۱١ (‏ - التاباللذعب ب ثالث ) 


١‏ التاج الذغهب 


ا بت 
للبائع امار فخشى أن يفسخ البائع فزاد له الثمن وقد ظهرت المصلحة فى الشراء 
ركذا ما جرى به المر ف كالهدية للترغيب فى البيع والشراء وكزيادة شىء من يتعاق 
تخدمة الفرس ونمو ذلك » وإذا ادّعى العامل أن ذلك لصاحة الال أو لجر عرف 
قمليه مع اللمس البينة لآن الأصل عدم ما يدعيه . 

ل ولا ينعزل 4 العامل ( انين الممتاد > ولو ق_ده وهو قدر ربع عشر القيمة 
وف الزائد على المتاد لا ينغذ بل يق المقد موقوفا إن أجازرالااك نفذ وإن لم يجز رد 
لال المضاربة هذا إذا ل يكن ثمة ربح أما ل و كان مة ربح فإنه ينفذ الثين فىقدر حسته 
من الريح ولا تقص على الالاث إو £ لا ينمزل المامل بكونه ل شرى 4 يال المضارية 
ل[ من يمتق على الالك أو عليه 4 أى على المامل . 

وحاصل الكلام 16 هذه السئلة أنه إما أن يكون.را للمامل أو للمالك إن 
كان لامامل فان لم يضف عتق عليه سواء كان ثمة ربح أم لا وإن أضاف فلا يق 
عليه إلا إذا کان نة ربحفان كان العامل موسر لزمه من المبد وإن کان معسرا استسعى 
المبد بقدر قيمة أصيب امالك وأما إذا كان ذا رحم للمالك فإنه يمتق ويسعى إلأقل 
من القيمة أو الثمن مع إعسار العامل ويضمن مع إساره القيمة للمالك ل( أو شرى 
عال اإضاربة من( ينقسخ نكاحه) فإنه لا ينمزل حو أن تضاريه امرأة فاشترى 
زوجبا أو رجل فاشترى زوجته فان اشترى المامل زوجة نفسه فكذا من غيرفرق 
بين ألر ببح وعدمه على الختار هنا ل والخالفة فى الحفظ ¢ كالسفر والنسأة والكان 
لا ينعزل بها ف( إن سل 4 امال وإن خالف فا يتماق بالضمان انعزل وقد تقدم تفصيل 
ذلك فان تاف بمض الال ) ينعزل فى الباق ويضمن التالف وينمزل فى قدره ومى 
سل غمانه ) يتصرف فيه إلا يتحديد دضاربة . لإ وإعانة امالك له 4 أى للمامل 
( فى الممل ) بإذنه من بيع وشراء لا يتمزل مها المامل وإذا غين الالكغينا فاحشا 


(9) ولا مبر لازوحة إذا كان قبل الول لان الفسخ من جوتها حكنا اه بيان . 





كتاب الاحارة ۳ 





فللعامل تقضه لآن امالك وكيل عن العامل لاأصيل. ل( ولا & ينعزل المامل (بمزل) 
الربح فيه 4 فال الاه الزن وو عو ااج تكن أن لاار يه قله 
عزله ولكن ليس له أن يجبره على بيمها فورآً بل يهل إلى نفاق السلع طالت الدة آم 
قصرت مالم يضر الامبال بإلالك . 


4 (فصل) 

فى أحكام المضاربة الفاسدة وفادها على ضر بين اسل وطارى" أما (الأسل 4 
وهو الوحجود من حان العقد عو أن يشترط صاحب المال أو الشارب لنفسه قدرآمن 
الربح أو غير ذلك من وجوه الفساد التى تقدمت فإن مثل هذا الشرط ‏ يوجب » 
٠‏ للعامل ل( أجرة الثل ¢ على عمله ل مطلقا 4 أى سواءكان عة ربح أم لا والريم ارب 
الال والحسر عليه . ( و ) أما فسادها لإ الطارى" 4 عو أن يتجر مضيما إلى الماك 
فى غير الحنس الذى عيئه له م أحاز فانه يستحق بعد الخالفة } الأقل ما4 أى من 
أ الفل 0 ومن السعى { وهو حصته من الربح وقبل المؤالفة استحق حصتةه 
من الربح لأمها سحيحة الئل » و إما يستحق الأقل من السمى وأجرة الثل لإ مع 4 
وجود لإ الربح فقط) يوم الشراء أو أخذه متريصا به الغلاء ادخول وقت الوسم وأما 
مع عدم الربح فلا يستحق شيئا 2 4 الفسادان الأسلى والطارى* لإ يوجيان ¢ 
على العامل ل( الغمان 4 لا تلف نحت يده.لأنه يصير فما كالأجير المشترك لإ إلا 
الس 1 فبو غير مضمو ن عليه ويضمن مغ التضمين الق و 5 ل المحفافو نقصان 





TW}‏ (فصل») 


فى بیان حم الضارية إذا مات رب المسال أو العامل ونكك الاختلاف بينهما أما 
< الوت فقد ينه الإمام عليه السلام بقوله ل وتبطل ) المضاربة ل( ومحوها ‏ وهو 
الإيداع والوكالة والشركة والإعارة الطلقة لا المؤقتة قبل انةضاء الوقت فتصير وصية 
كا بای فى المارية : تبط ل كلها لإ عوت امالك 4 لذلك الال أو جنونه أو إغائه أو 
رده مع اللحوق ل فيسل العامل 4 والو كيل والوديع والمستمير والشريك ما فى يده 
إلى الوصى فان ) يكن فألى الوار ث اا كاف الحاضر عنده والمؤنة عليه من ماله فى 
وجد الوصى حشر أو حشتر الوارث البالغ سل إليه لإ الحاصل 4 معه لز[ من نقد أو 
عرض 4 حيث لآ تيقن 4 أو ظن لإ أت لا ربح فيه 4 عند الوت . فيجب عليه 
تسليمه لإ فورا 4 مع التمكن من ارد لاله قد انمزل ول يبق له فيه حق ولو حصل 
بعد اوت ربح فلا شىء. له مته فى الاسح اما لو مات امالك وفى السلمة ربح 3 
أو مموز فالمامل يستحق حصته من الربح جيمة إلى وقت رد رأس المال . 
عدم التجويز يازمه الرد ل وإلا ( يسامه فورا مع التمكن ل ضمن ) ما تلف 
الال فى يده لأنه يمير غاصبا مع تكامل الشر وط هذا إذا كان الورثة كبارا حاضرين 
فى البلد ومیاما فإن كانوا غاثبين فوق الميل 5 صنارا ولا وصى فله إمساك ما فى بده 

حى يطاليه من يلزم التسلم إليه . 

[ و 4 حيث تيقن أن فيه رع وطلب منه الورثة بيمه فإنه ل( لا يازمه البيع 4 
لعدم الولاية إلا بمقد جديد للمضاربة كامل الشروط لآن الضاربة الأولي قد بعلات 
عوت الالك ولو أقرهالوارث عليها . ل و 4 يحب على المامل أن لإيبيع بولاية ) ممن 
يلزم الرد إليه لإ ما 4 كان لل فيه من ربح 4 عند الوت ولا يازمه تسليمبا إلى الورئة 
لأن له فيها شركة بل إليه بيمها بولاية فان امتنعوا منالإذن أجبروا عليه إذ لايظمر 


كتاب الإجار هة 1١56‏ 





الربح إلا فى البيع . ويك الإذن من أحد الورثة حيث لا وصى . الإو 4 يحب أن 
يبل مدة على حسب ما يراه الحا كم و ( لا يلزمه التمجيل 4 ابيع ل( و4 تبطل 
المضارية أيضا فإ عوت العامل 4 أو أحد العاملين أو جنونه أو إغائه أو ردته وإن لم 
يلحق لثلا تكون مضاربة مسلم لكافر . 

و ¢ يحب لإعلى وارثه 4 أى وارث العامل ونحوه مامحب عل العامل لو مات 
مالك الال من وجوب الردٌ فوراً إلى من إليه الرد ل( و ) يثبت ل( له كذلك 4 أى 
مايثبت للعامل لو مات الالك فاذا كان العامل قد عيّن مال المضارية قبل موته أزم رد 
النقد والعرض الذى تيقن عدم ارح فيه فورآ ولو إلى فوق البريد وإلا ضمن کا 
تقدم 5 

ل( فإن أجلما ايت ) أى ل ينها بل أقر مها على سبيل اللجلة عو أن يقول معى 
لفلان مال مضارية ولو ذ كر جنسه وقدره لإ فدين 4 أى فى حك الدين الذى يقر به 
على هذه الصفة فيكون مال اميت أسوة بين الثرماء ومن جللهم الق له . ومكذا إذا 
كان الإقرار من الورثة على هذه الصفة فان كانت التركة. مسترقة بالدين توقف إقرارهم 
على مصادقة أهل الدين الآخرين لهذا الدين . ويازم الورثة تفسير ما أقر به مر بم 
عملا فإن لم يلوا ازم أقل ما تنمقد به المضاربة وهو ماحصل ممه الاج » وأما إذا 
عيّن مال المضاربة وجب تسليمه بميمه ولا يكو ن كسائر الديون لإ وإن أغفلها 4 اليت 
فيد كرها بن ولا إثبات وكانت قد يتت عليه ببينته أو بإقرار الورثة لكن ل يقروا 
ببقائها ل( حك 4 فيها لإ بالتلف » ويحمل اليت على السلامة من أنه قد ردها أو تلفت 
عنده هذه المين على وجه لايضمن وهكذا حك المارية والوديمة وكل أمانة أما لو كان 
إقرار العامل عال الضاربة وكذا كل أمانة قبيل الوت بوقت يسير لا جوز فيه رد 
ولا تاف فالظاهى البقاء إلى يمد اموت ويكون ما أقر به أسوةٌ الغرماء . 

ب( وإن أنتكرها الوارث 4 أى أنكر الشاربة ف( أو » أقر مها لكن ل ادعى 








تلفبا ممه ) أى مع الوارث قبل أن يتمكن من الرد ل فالقول ل ) فى هاتين الصور تين 
والبينة على المدعى ل( ل 4 إذا ادعى الوارث أنها تلفت ل مع اليت أو كونه ادعاء) 
أى أن اميت ذكر أنها تلفت ممه لإ ف 4 مند الؤيد بلله لإ يبيّن ) الوارث كونالمين 
تلفت مع اليت أوأن ايت ادعى التاف ممه على وجه لايضمن لأن الأصل عند 
للؤيد باه البقاء فلا يقبل قوله فى التلف إلا ببينة. وقالت المدوية وهو الختار للذهب 
انه يقبل قول الوارث فى أن التلف وقع مع اليت وأن اليت ادعى التلف على وجه 
لايضمن ولا يحتاج إلى البينة على ذلك لأن اميت ووارثه أمينان والأمين يقبل قوله 
فیا ادعاء سواء ادعى تلفها ممه أو مع أليت . 

( و ) أما حك الاختلاف بين رب الال والمامل ف ل القول مالك فى ثلاث 
مسائل والبينة على المامل فما : :9 الأولى 46 ل فى كيفية الرب 4 يمنى إذا اختلفا فيه 
فقال العامل جمات لى نصف الربح وقال رب الال بل ثلثه أو ربمه فالقول قول امالك 
حيث. لا عادة بقدر معلوم فى ذلك الحل وإلا كان القول قول من وافق العادة لا إذا, 
ادعى أنه لا شىء له:لآن من لازم الضاربة أن يكون للمامل شىء من الربح فيكون 
القول للعامل إلى القدر المتاد . ل و € ف الثانية € ل نفيه ) أى نف الربح ل بعد 
قول المامل لإ هذا مال الضاربة ) مع عدم السادقة على قدرء ثم قال لإ وفيه 4 كذل 
ل( ريح )€ فقال المالك ما فيه شىء من الربح كان القول قول امالك . قال فى البيان : 
« أما لو قال المامل هذا مال المضاربة بريحه قبل قوله لآن الباء للمساحبة واللاسقة 
أو يقول هذا بسشه رأس مال الشاربة وبعضه ريحه كان القول قول المامل » سواء 
وصل أم فصل . ل و 4 ل المسئلة الثالثة 46 أن القول للمالك (١‏ فى أن الال قرض أو 
غصب ) فيضنمن التالف وقال من فى يده الال بل هو معى مضاربة فالقول قول امالك 
(لا 4 إذا ادعى الالك أنه لإ#قراض 4 أى مضاربة وقال المامل بل قرض أو غصب 
فان القول قول المامل . 


كتاب الإجارة ۹۷ 


[ و ) القول لإ امامل 4 ووارثه ولو بمد موت الالك لإ فى رد الال وثلفه 04© 
فإذا قال العامل للمالك أو وارثه قد رددته إليك أو انه اشترى السلمة لنفسه أو قال قد 
تلف وأنكر امالك أو وارثه فالقول للعامل هذا لإ فى » الضارية لإ الصحيحةنقط 4 
سواء كان قبل العزل أم بمده وأما إذا كانت فاسدة فالقول قول الالك فى عدم الرد 
وعدم التلف ‏ و € القول للعامل فإ فى قدره وخسره وربحه 4 ذإذا قال المامل قدر 
المال كذا أو خسرت كذا أو ريحت كذا تفالف امالك فالقول قول العامل سواء 
كانت صحيخة أم فاسدة فساد؟ ام( لآنه إستعدق اجر ة الثل وأما فى الطارى* فعلى 
العامل اليبنة حيث ادعى أن الربح أ كثر من أجرة الثل ليمتحقها وأاسكر المالك 
زيادة الربح عليما . قال فى النيث : « أما فى الفدر فلن الالك يدعى الزيادة » وأما فى 
الحسر فلا نه فى التحقيق يؤول إلى الاختلاف فى القدر لآن المامل يقول هذا مالك 
لكنه قد رخص سعره والالك يدعى أنه ليس عالهكله فو يدعى الزيادة » وأما اربج 
أيضا فو يمود إلى الاختلاف فى القدر وذلك واضح فلهذا جملنا القولللعامل فى هذه 
الثلاثة لأنه أمين مخلاف الرد والتلف فشرطنا أن تكون سحيحة كا تقدم 6 . 
و القول للعامل أينا 9 أنه 4 أى الربح حصل لإ من بمد الءزل ) له ل وف نر 
القبض والمجر ¢ بعد التصرف لإ مطلقا 4 أى سواء كانت صحيحة أم فاسدة قان 
الأمل انتفاؤها لا قبل التصرف فدعواء حجر العامل فيكون القول قول الالك . 
ل و القول لإ لمدعى الال وديمة £ حفظ لإ منهما 4 لا وديعة تصرف فإذا ادعىمن 
فى يده الال أن الال وديمة حفظ أعس, الالك أن يأخذ له شيا أمانة بثير أجرة ولا 
معناربة ولا قرض فالقول قوله هنا ومنادعى أنه وديمة تصرف أى مضاربة أوقرض 


فمليه البينة سواء كان الالك أو من الال فى يده . 





. مالم يستأجره على الحفظ بأجرة معلومة لمدة معلومة فيكون الفول قول امالك اه‎ )١( 


1A‏ التاج الذهب 


) (فصل‎ (T13 


ى > التباس الأملاك بمضما ببعض . ل و 4 اعم أن الأموال (إذا) التبست 
بنير خلط أو ل اختلطت فالتيست أنتلاك الأعداد € المعلومين كلك زيد وعمرو وخالد 
وكان حصة كل واحد ماله قيمة لآ أو 4 التبست ل أوقافبا ) كوقف على مسجد 
ووقف على غيره « أو أنواع حقوق الله » من زكاة أو فطرة أو كفارة أو نخس أو 
خراج حتى لايتميز ما لكل واحد وكان ذلك ل لا بخالط ‏ بلبرياح أو من لاتضمن 
جنايقه من حيوان غير عقور أو عقور وقد حفظ حفظ مثله أو اختلطت الحيوانات 
بمغنها بض أوكان الخلط بإذنهم فإذا كان الخلط علىهذه الصفة وادعى كل واحد 
منم الكل أو تصادقوا على تعدد الاك والتباس الحمصص ل قسمت ) تلك الأملاك 
سواء كانت مثلية أم قيمية على ما تةدَضيه القسمة بين الرؤوس كزيد وعمرو وخالد 





ومسجد وغيره وتقسم أيضا بين الأنواع كالركاة والمجس . 

#فرع ل فى عاشية لقان على البحر : « ومن اللخالط الذىليس تعد الإومام 
إذا خلط الزكاة'بغيرها من بيوت الأموال لضرب من المصلحة ثم يةسمها بين الستحقين 
لأنبانى الحم كا ملاك اله تمالى على ماد كر فا إذا اختلط ملك الله يملك الآدى 
فيقسم وتكفيه النية فى أن ماصار إلى مصرف الزكاة فيو مها وما صار إلى ممرف 
بيت الال فهو منه » وكذا لو خاطه علكه كا ذكره النصور باله أن لتولى المسجد 
أن يمخلط غلات السجد على غلاته بحري للصلاح ولا يضمن إن تلن » . 

فرع € ومن وقف أرضا من أراضيه وكتها فى ورقة ودفعها إلى وصيه 
ومات ثم ضاعت الورقة والتبست الموقوفة بسائر أراضيه ول يعرف تبيينها فإن كان 
ضياع الورقة بغير تفريط من الوصي ل يضمن وصارت الأرض لبيت الال ولا شىء 


)1( وهذا الفصل دحيل هنا وكان القياس دخوله في الشركة أه . 


كتاب الإجارة ۱4 


على بيت الال لا لمصرف ولا لأهل الأراضى إذ لا تمدى . وإن شاعت الورقة بتغريط 
الوصى فإن م يكن قد قبض الأرض ل يضْمنها وتصير لبت الال وضمن قيمة الورقة 
مكتوبة وإنكان قد قبضها فانه ملكا بالخلط ويبطل الوقف ويضمن قيمتها للورثة 
وللموقوف عليه على عدد الأراضى حي ث كان الوصى غبر الوارث فإن كان هو الوارث 
ولا وارث سواه لزمه قيمة الأدنى للموقوف عليه لأن الأصل براءة الذمة فما زاد . 

ل ويبيّن مدعى الزيادة € فى المدد لإ والفضل € فى الصفة مثاله لو اختاطت غم 
لرجل مائة وزيادة غير معلوم قدرها بِنم آخر عشرين وزيادة فإنه يمطى صاحب إلائة 
ماثة والأخر عشرين ويقسم الزائد نصفين ويبيّن مدعى الزيادة فى القسدر والفضل 
فى الكل . 

9 فرع € قال فى القصد الحسن : « وإذا اختلطت خشبة لزيد بخشبة لعمرو 
وكان زيد مصادقاً قسمت قيمة الكل على عدد الحشب فاذا كانت نخسا كان لزيد 
مس القيمة € . 

( إلا ) إذا كان الحلط ل ملكا بوقف »4 وحصل اليأس من تمييزه ولو بالظن 
بطل الوقف وصارا م .ملكا للام الح ولوكان الك لن الرقبة موقوفة عليه فالا تصير 
أى رقبتها وغلتها ‏ بيت مال لصا السلين . 

ل( قيل € القول للفقيه حسن أو 4 كان الختلط ل وقفين ) أحدها ( لأدى ‏ 
إو 4 الآخر ل له )4 تمالى فانه يكون لمكم كا لو كان وقفاً وحراً (فيصيران 4 
وها الوقفان والوقف واللك ع ىأسلنا ل( للمصالم € أى مسال السامين ل رقبة الأول 
وهو الاك والوقف ل وغلة الثانى ) وها الوقفان هذا ادى الفقيه حسن والختار ماتقدم 
فىاختلاط الوقف بالحر أنهما للمصا رقبة وغلة وفى وقفين لأدى وله أمهما كالأوقاف 
التعددة تقسم بينهما سواء كان اللبس ف الثلة أم فى الرقبة . 

لو £ أما إذا كان اختلاط الأملاك والأوقاف ١‏ بخالط ) فلا يخاو إما أن يكون 





متعديا بذلك أو لا والتعدى أن يفعله من غير مرم إن كان لا بإذن بل ( متمد 4 
امخاوط إما أن يكون من ذوات الق أومن ذؤات الأمثال إن كان من ذوات للقيم 
( ملك القيمى ).ولو وقفاً وتلزم القيمة وقت الخلط وسواء نقله أم لم يتقله بل خلطه 
فقط فإنه ولو كان الخلط بإذن بمض اللاك فلا حكم لإذن أحدم . وأما أن يكون 
من ذوات الأمثال فاما أن يتفق جنسة ونوعه وصفته أو:يختلف:إن اختلف وتعذر 
الفييز عا لا يجحف ملكه . قال الإمام عليه اللا وهو الذى أشرنا إليه بقولنا 
ب( وعمتاف ااثلى 4 حو أن يخلط السليط بالسمن أو رطلا من السمن يساوى درها 
برطل منسة يساوى درهمين إذ لا فرق عندنا بين.الاختلاف فى ال نىن أو فى الصغة 
أو فى النوع فىأنه.يكون اشتهلاكا لإ و) التمدى باللخلط إذا ملكه ل لزمته الثرامة4 
لأريابه مثل الثلى وقيمة القيمى القوم بوم الخلط إن ل ينقله عدواناً وإلا فکالنصب 
'(و) يازمه ( التميدق با خشى فساده قبل المراضاة 4 لآرياب الال إمايدفع الموض 
أو کک الماک بالك أو يتراضى هو والثرماء ولا يجوز له التصرف قبل ذلك فان 
لم يتصدق حتى تلف ازمه قيمتان للفقراء وللغرماء لكن التى للفقراء آلخر وقت 
قبل الفساد . 

و ) إذا كان الخاوط مثلي) متغما فى الجنس والنوع لم يلكه الخالط لكن 
إذا تلف قبل أن بقسمه لإ من 4 الخالط ذلك لآ الثلى التفق وقسمه 4 على الرؤوس 
ويبين مدعى الزيادة فى المدد ‏ كا مر ) أول الفصل .. 

9 فرع # قال صاحب الوافى : « الراعى الشترك إذا خلط أموال الناس بمضها 
يعض فل يعرفها أهلها فالقول قول الراعى فى تميين ذلك مع عينه . 

فرع € فإن .كان اللالط مهولا نسب الما كم عنه فى بيع الخلوط لأنه قد 

ملكه بتمديه بالخلط ويسم الْمّن لأربايه . 


كتاب الاجارة اباو 


9 مسئلة € إغا يملك الخالط ماخاط حيث كان لجاعة كا تقدم أما لو كان الوط 
بمضه فى بعض لشخص واحد وخلطه الخالط من دون أمره » فان كان يمكن فصل 
بمضه من بض عا لا يجحف بالخالط ازمه فصله وإنلم يمكنه الفصل نحو أن يخلط 
السمن بالزيت أونحو ذلك فلك صاحبه با سواءكان الخاوط مثليا أم قيمياً من جنس 
أو أجناس تقل أو ل ينقل ويضمن الأرش وهو النقص بسبب الخلط . وأما لو سقط 
قدح رجل فيه من على دقيق آآخر لا بفعل أمهما قسم ہما على قدر قيمتهما . 
والله سيحانه وتعالى اعم : 


(V۰ $»‏ كتاب الشركة” 


الشركة بكسر الشين وإسكان الراء وحكى فتح الشين وكسر الراء وإسكانها 
وبضم الشين اسم للشىء الشترك يقالليه فيه شركة أى نصيب » وهى لغة الاختلاط 
وشرعا مبوت اق لاثنين فآ كثر » وتصح من الأخرس ونحوه ومن السكران » 
وله لوان : 

الأول لإفى الكاسب» وعى حو ما يكتسبه الشخصان من تجارة أو صناعة 
أو غيرها » ل( و # النوع الثانى € : فى لإ الأملاك 4 من عقار وغيره ل فشرك 
الكاسب أربع 4 : #الأول6 ([الفاوضة) وهى بعمني الفوض الدى هو الساواة 
لاستواءهما فى ملك النقدين . لإ وهى € لاننمقد إلا بشروط كهانية : 

# الأول 4 : ل أن يخرج 4 الال ل حران 4 فل وكانا عبدين أو أحدهما لم تتمقد 
الفاوشة ولو مأذونين . قال فى البحر : « لن دن العاملة يتعلق برقبنهما وقد تختلف 
قيمتهما ومن شأنها التساوى » . قال ف البيان : « ولأنه وز حصول الحجر 
على أحدهما » . 

9 الشرطالثانى € أن يخرجالمالوهما ل( مكلفان 4 فلا تنمقد حيث هما صبيان أو 
محنونان أو أحدها وأو مأذونين 1 

:9 الثالث € : أن بخرجاء وها لإ مسامان ) مما ل أو ذميان 4 والرادكافران 

ولو اختلقت ملا لامسل وذى فلا تتمقد اما اسم مع الل مع اختلاف الذهب 

)١(‏ تقدم تخ ر کتاب الإبارة فصل عدد 515 فى بان حك اختلاط الأملاك بمضبها بيعش 


وهو دخيل هناك وكان القياس دخوله فى الشركة فراحعه اه . 
)۲( والعئان والوجوه والأبدان وستأني على هذا الرتيب أه . 





كتاب الشركة عا 


فيصح ولا يتصرفان إلا فما يستجيزانه معا. 

« الشرط الرابع © : أن يرجا ل( جيع نقدها ) الضروبين ولو مغشوشين فلو 
يى مع أحدها شىء يعلكه من التقد بيده أو وديمة له عند الذير ولو من غير جنس 
نقد الفاوشة لم تنمقد !أفاوضة لا ما كان دت فلا يضر كا لا يضر أحدها بمروض 
تجارة . فلا نصح 'الفاوشة فى المروض قيمية أو مثلية . 

$ الحامس 46 : أن يكون تقداهما على ل( السواء جنسا وقدرآ € وصغة ونوعا» 
فلوكان مع أحدها درام مثلا والآخر دانير أ تنعقد لآن قيمتهما مختلف ومن شرط 
الغاوضة المساواة ولو اتفقت القيمة فهما فذلك تادر والأحكام تعلق بالغالب إلا بعد 
أن.يصرف كل مهما نصف تقده بنصف نقد الآخر أو ينذر عليه بأن ياك كل 
مهما نصف التقدين فتنمقد مع التساوى ل لا فلوسيما 4 وى الضروبة من النحاس 
فلا ينمقد الاشتراك فما لأن قيمّها مختلاف . 

« الشرط السادس € قوله لإ ثم يخلطان 4 تقد مما على وجه لايتميز تقدأحدهما 
عن الآخر فان لم يخلطا بل أخذ كلمنهما نقد صاحبه كان وكيلا فها شری له حيث 
أضاف أوامره أو أجاز وإن أتلغه ضمنه مان مز شرك فان خلطا وز البعض 
دون البعض حت فا لم يتميز شرك عنان لامغاوضة ويشترط أن يكون لخلط متقدما 
أومقار] للمقد فلو تأخرعن المقد فسد . 

فإ الشرط السابع © قوله ل ويمقدان” ‏ الشركة بلفظها من يعكنه فيقولان 
أو أحدحما ويقبل الآخر : عقدنا شركة الفاوضة : لاعقدنا الشركة فلا يكن . 

#الثامن6 : من شروط صحة عقد الفاوضة أن يكونا فى عقدها لإ غير مفضلين4 
لأحدما ( ف الرج و) لا فى ل الوشيعة 4 وهى امسر فلو شرطا تفضيل أحدهما 


. الأولى ثم يمقدان اع حاشية المحولى‎ )١( 





فى امسر ألغى وإن شرط ق الربح فللعامل يصح الشرط وتكون عنانا ولثير العامل 
يلنى الشرط ويتبع الربح الال ويندب أن يقول كل واحد لمماحبه شار كتك عالى 
والتصرف بوجهى ليشجرا محتمعين أو متغرقين » فإن شر طا الاجماع على التصرف 
بطلت إذ هو يناف التفويض . 

( فيصير كل ) وانحد ل منهما 4 بعد كال المانية الشروط لإ فا يتعاق بالتصرف 
فيه 4 يمنى فى النقد“ الذى اشتركا فيه ل وكيلا للا خر وكقيلا ) عليه لإ له ماله 4 
فى الؤكالة ل وعليه ماعليه 4 فى الكفالة ولو لثير ممين لدخول الكفالة تبعاً الشركة . 
فاذا اشترى أحدهما شيا دخل فى ملكمما مما وللبائع أن يطالب بالمنأمهما شاء 
وإذا باع أحدهيا فللا خر امطالبة لمن وقبضه » وللث_ترى أن يطالب بتسليم البيع 
وبثمن ما استحق أمهما ورد بإلعيب والرؤية والشرط على أسهما شاء قوله ل مطلقا ) 
يمنى به سواء عل أحدها يتصرف الآخر حين تصرف أم م يحصل المل إلا من بمد 
وسواء ازمالأخر بالبينة أم بالإقرار أم بالنكول أم برده اليين . 

9 مسئلة ‏ وإذا أدعى أحدها شيا على النير وحلفه عليه لم يكن للثاتى أن يحلفه 
عليه » وإن ادعى الثير على أحدها شيا وحلفه عليه كان له أن يحلف الثاتى إذا كان 
' مما يتعلق بتتجارتهما كا فى الورثئة وتكون بين المامل على القطع وعين الثانى على 
العم أنه لال ولا يظن » وكذا فى الو كل إذا ادعى عليه شىء من جهة وكيله وى 
السيد إذا ادعى عليه شىء من جهة عبده تسكون على الع لآن كل بين توجهت على 
التخص من جهة غيره تكون على الع ' 

( و4 هل يازم كل واحد من الثبريكين مالزم ساحبه فى هاتين المورتين : 
« إحداما » قوله ل( فى غصب ) غصب أحدها و لإ استهلك 52 4 بحو أن يصب 


. لا ماحناء أحدعا أو ازءه من تكاح أو جو ذلك لم يازم الآخر اه‎ )١( 





كتاب اشک ولا 


أحد الشريكين طماما فيطحنه أو حو ذلك . لإ و 4 9 الثانية € فى ( كفالة ) 
كفل أحد الشر يكين على المير ل ال عن أمر الأصل ) وهو المكفول عنه هل يازم 
صاحبه مالزمه أم لا : فى ذلك ل خلاف 4 فى الصورتين والأمسح لايازم صاحبه 
مالزمه » وأما لو استهلك النمسب حا أو كانت الكفالة بوجه أو يمال لا عن ا 
الأسل فلا يازم صاحبه مالزمه وفاقا . 


}4۷۱ (فصل) 


وإذا حصل هذه الشركة مايو جب التفاضل كه ما فى قوله : لإ ومتى غين ° 
أحدها 4 فى تصرفه فيا باع أو اشترى نبت ل( فاحشا ) وهو مازاد عل مایتنان‌الناس 
عثله ( أو وهب »4 أحد الشريكين للئين نقدا أو عرضًا من مالما أو وهب له بغير 
ءوض ل أو أقرض { أو استقرض فإذا اتفق أحد هذه الأمور (١‏ ولم بجر الآخر ‏ 
فى حسته فد تفاضلا فى النقد ل أو استنفق ) أحدها من الربح إن كان أو من 
مالحا )4 على عياله ف( أ كثر منه ) أى من الآخر لا على نفسه فلا يضر ولو زادت 
نفقته على نفقة شربكه حيث كان الممستاد و 4 لكن لا تبطل الفاوشة ويصيرا 
متفاشلين لو أنففق أحدها عل عياله إلا إذا '( غرم تقدآ ) .ول يمحصل الإبراء أمالو 
غرم عرسا عما ألفق أو أجاز ساحبه الإنفاق فلا تفاصل . 

« وعاسل السكلام » فى ذلك حيث غين أو وهب أنه لايخلو إما أن تسل 
الإجازة أم لا إن حصلت فلا تفاشل مطل يمنى سواء كان ذلك الال بإقيا أم تالق 
وإن لم يز فإن كانت المين البيمة أو الوهوبة باقية بطلت الغاوشة بمجرد عدم اللوجازة 

لحسول التفاشل وإن كانت قد تلفت فلا تبطل لمدم التفاشل إلامتى غرم قدا 


)١(‏ عبادة الأثمار وشر ح الفتح د ( ومتى حصل ) في هذه الشركة ( موجب تفاضل مستقر 
صارت عنانا ) ور حت من بابها » وهي أوجز من عبادة الأزهارٌ اه . 





۱۷1 اتاج الذعي 


أو عرضا» وهذا كله إذا غرم قدر حصة شريكه فقط » أما لو غرم قدر نصيهما مما 
فلا تفاشل وممتی غرم أى أحال به على غرم له » وأما لو کان ماوکا عنده ودقمه من , 
يده فقد بطلت المفاوضة لطر التفاضل, . 

قوله أو ملك »4 أحدها لإ تقد]'زائدا )4 من هبة أو ميراث أو عوض جنايةأو 
حو ذلك على ماعقدا عليه فتى اتفق أى هذه المجسة الأمور وعى من قوله ومتى بن 
أحدها إلى قوله أو ملك لإ غبارت ‏ الشركة بنهما ل عنانا 4 أى إذا وافقت شروط 
المنان بالخلط وغيره فإن لم يخلط ازم كل واحد للثانى أجرة عله فيكونان أجيرين 
مشتركين ويكون الربح بدنْهما على قدر رأس الال > ولا تبطل الغاوضة بمجرد اللك 
للزائد إلا ل[ بمد قبشه ) ذلك النقد الرائد ل أو € يقبضه ل وكيله 4 أو رسوله لأن 
اللك قبل القيض معروض للبطلان لحواز تلفه قبل القبض » فاذا قيض الستقر 
(لا4 إذا ملك أحدها نقدآ زائد؟ وأحال به غرعا وقبضه الحتال لم يكن قبض 
( حويله 4 كةبض الالك ووكيله لأت الحويل قبض لنفه لا للمحيل فلا تبطل 
الفاوضة ل( ولا 4 تسير عنانا ل قبله 4 أى قبل القبض الزائد الذى حدث له ملكه 
( إلا فى ميراث 4 الوارث ل النفرد 4 عن المشارك ف الارث » فإذا حمل لأحد 
شريك الفاوضة ميراث نقد حاصل غير دين من قريب له ولیس معه وارث سواه 
فإنها تبطل المغاوضة علكه ولو قبل قبضه ولوكان مستفرةا بالدين » لآن للوارث 
ملكا ضعيفا بدليل أن تصرفه ينفذ بالإيفاء والإراء . فأما لوكان ممه وارث 
آخر » أو كان الميراث عرضا ل تبطل حتى يقبض النقد لا المروض فلا تبطل 


كتاب الشركة 1W‏ 
الثانية من ش ركة المكاسب شركة « المنآن 4^ 


وهى توافق الفاوضة فى أربمة من شروطها وهى : اخلط والمقد وأن يكور 
المتماقدان مسلمين أو فيرسما ولو اختلفت مهما وعدم تفضيل غير المامل > وخالف 
الغاوضة فى أربمة أمور : 9 الأول © مة الاشتراك فى المروض وقد دخل ىضمن 
قول الإمام عليه السلام : لإ وهى 4 يعنى شركة المنان ف أنيمقدا على النقد بمداتخلط 
أو العرض ) سوا ء كان منقولا أم فير منةول ولو فلوسا بشرط أن يكون المقد فى 
مورة المرض ل بمد التشارك ) فيه ولا بد أن يكون النشارك حاصلا من قبل المقد 
وإلا لويصس. والتشارك هو أن يديع کل واحد مهما من صاحبه من عرضه مایرید أن 
ايكون حصة له من نصف أو ثلث أو أقل أو أ كثر فيصيران بعد عقدهما شر يكين 
ولا يشترط أن يأنيا فى المقد بلفظما بل لو قال عقدنا الشركة صح الغقد فاو امتنع 
أحدهما من البيع أجبرا إذ قد سارا شريكين إلا أنيتراضيا بالفسخ وأن يرجع لكل 
واحد عين ماله . 

الثانى * ممايخالف فيهالمنان الفاوضة أن المنان يسح ل( ولز) كان أحد 
الشريكين ¥ عبدا أو صبيا ) أو عبدين أو سبيين بشيرط أن يكونا ف( مأذونين ) من 
له الولاية . 

ف الثالث © أن المنان بسح سواء کان مكرما متساويا ل( أو 4 انا لإمتفاضلى 
امالين 4 فيصح أن يكون 9 أحده) مائة ومن الآخر ماثتان ل فيتبع المسر 4 غير 

)١(‏ العنان هى بالفتح والكسر والفتح أ كث فان قلنا عنان بالفتح فاشتقاقها اما من عن 
الھیء إذا ظوروعن إذاعرش لما اشتركا فیا ظابر وعرض منالربح » وأما بالكسر قن عنان القرس 
لما كان الفرسان يسعؤى عنانهما عند السابقة فهذه يستوى فيها جنس المال اه . زهورء ومثله فى 
شر ح الصميترى اه . 

١١۲ (‏ اتاج الذهب ‏ ثالث ) 


۱۸ ألتاج المذهب 





الضمون22؟ ل بالال 4 أى يكون على كل شريك من الحسر قدر حصته فى الال من 
نصف أو ثلث أو ربع ( طاتا 4 أى سواء شرطا الساواة فى الحسر أم شرطا تفضيل 
أحدهما فيه فيلئو الشرط ل وكذا الربح 4 يتبع رأس الال أيضا ل( إن أطلقا 4 ول 
يذ كرا كيفية الربح بل سكتا عنه ل( أو شرطا تفضيل غير المامل ) مهما فإن الربح 
يبع رأس الال ويلئو الشرط . 
- 9 فرع 4 وإذا شرط لأحدهما قدر معلوم من رأس الربح حو عشرين مثلا 

ويقسم باقيه بنهما لثى الشرط ويكون الربح بينهما على مدر رأس امال ولا تفسد 
الشركة بذلك الشرط لأنها تقبل اللهالة. 

الس الرا بع 6 مما يخالف فيه المنان الفاوضة أنه يسح تفضيلالعامل ف الربح 
وهو مراد الإمام عليه السلام بقوله ل وإلا 4 يطلقا ولا يغضلا غير المامل بل شرطا 
تفضيل العامل مهما أو كانا عاملين وشر طا تفضيل أشقب! عملا ل( غسب الشرط ) 
اللدى شرطا يازم الوفاء به ولو استوى عملهما فنكذا أيشا ‏ 

( ولا يصير أمهما فما يتصرف فيه الآخر وكيلا ) بالنظر أن للغير مطالبته لأنها 
ليست بركالة عة كالفاوضة «( ولا 4 يمير ل كفيلا )4 لأهل الدين عما لزم هم 
فى ذمة شريكد هذا بالنظر إلى من“سواهما وأما فما بين الشربكين فكل واخد وكيل 
لصباحية . 


الثالئة من شركة المكاسب شركة « الوجوه ي" 


وهى : ل أن بوک ل كل من جائزى التصرف صاحبه أن جل له فا استدان 4 

. وأما الشمون فعلى الحاتى والفرط اه‎ )١( 

زفق وسعيت شركة وجوهلأنهما يتقبلانالعيل بوجوهيءا » ولفظط شركة الوجوه أن يقول كل 
واحد للآخر وكلتك أن مجمل لی نمف ما استدنت أو ما اشتريت ويتجر فيه إن أحب وإلا دفعه 
إلبه اه , 


نت م 





كتاب الشركة | لهل 





من النقود وغيرها ل أو 4 فا لإ اشترى € من الأشياء نساء ل[ جزء؟ ماو 4 فا 
استدان أو اشترى كنمف أو ملث أو حوهما ولا يشترط أن يضيف الستقرض 
أو الشترى قدر حصة شريكه إلى شريكه لأن عقد الشاركة قد كن ف ذلك فيقعذلك 
عن الشريك مالم ينوه لنفسه لإ و ) بمد الت وكيل يذلك يفوّض كل واحد الآخر أن 
( يتحر فيه )4 إن أحب وإلا دفمه إليه وتكون الشركة باقية لإ ويمينان ا جنس 4 
والنو ع الذى يتصرفان فيه ( إن خسما 4 أى سكتا عند التوكيل ول يفوض كل 
واحد مهما مناحنه أا وم يسكتا بل فوض كل واحد الآخر فى أى ثىء استدان 
أو اشتراء ل يازم تميين الجنس والنوع . 

« مسئلة 4 وقصح الشركة فى إجارة الحيوان نحو إجارة دوابهما أو غيرها من 
السيارات وتحوها على أن يكون الكراء بيْهما . 

# مسئلة © ولا يصح الاشتراك فا يحصل من المدية أو.المبة وقبض الزكاة 
لأن القليك يقع إليه إلا أن يمين أنه لما . 

( وهى ) یمن شركة الوجوه فى الک ل كالمنان 4 فيا مر فا ( إلا أن 
هذه مخالف المنان 8( فى موق الربح € هنا ل( والمسر بإلال مطلقا € يمنى أن الربح 
والمسر يبع الال سواء شرطا تفضيل المامل مهما أم غيره فان الشرط بلغو ويقبع 
الربح والحسر الال . 

الرادعة من شركة المكاسب شركة مل الأبدان 4© 

وهىجائزة عندنا وعندو ألى حتيغة خلافا لاشافمى والليثوابن حى. وحقية ا (أن 
يوك لكل من الصا نین 4 البالفين الماقلين ا مرن متفتى الصنمة أوختافيبا ( الآخرأن 
يتقبل 4 يعنى يستأجر عنه لإ ويعمل عنه 4 إن اختار ذلك وهو ان يعمل كل واحد 





(1) “میت بذلك لأنهما يتقبلان بأبعانهها اه . 


ارا التاج الذهبي 





عن صاحبه ما استؤجر عليه وإلا دفمه إليه ليعمل لنفسه.. وذلك العمل الدى يستأجر 
من شريكه ل فى قدر مملوم 4 من نمف أو ثلث ل مما استؤجر عليه 4 من العمل 
للغير فيجمل لشريكه قدر نصفه أو ثلثه أو حو ذلك فيقول كل واحد من النجارين 
أو المياطين أو الجالين وكلتك أن تقبل عتى ثلث ما استؤجرت عليه أو ربمه أو حو 
ذلك وتعمله عنى ان اختار ذلك أو تدفمه إل" فان لم يكن كذلك فسدت ( ويميتان 
الصتمة 4 التى يريدإن أن يشتركا فى التقبل اء من ارء أو خياطة أو حدادة أو 
حالة أو حو ذلك وإلا فسدت وإ نازم تعيين السنمة حيث لم يقع تفويض ولايحتاج 
عند التقبل أن يضيف إلى صاحبه لا لفظا ولا نية فيكون لما مما مالم ينو لنفسه . 
قال فى البيان : «ولا تصح شرك الأبدان إلا فبا يجوز فيه التوكيل لا الاحتطاب 
والاحتشاش ومحوها . » ( و 4 حك شركة الأبدان أن ( الرع 4 وهى الأجرة 
( والحسر 4 وهو غمان ماتلف للمالك من الصئو ع على وجه يضمئه الأجير اللشترك 
فا ) أى فى شركة الأبدان ( يتبمان 4 على قدر ل التقبل 4 فساحب الثاث له 
ثلث الأجرة وعليه ثلث ضبان التالف» وساحب النسف كذلك لى قدرذلك. 

( وهى توكيل 6 أى معقودة على التوكيل بالممل لا على الغمان لإفى المع“ 
من القولين وهو الختار وممنى كونها معقودة على التوكيل أن المتقبل وكيل لشريكه 
يتقبل عنه فيكون التقبل هو الذى يطالب بجميع العمل والضمان ويطالب يع 
الأجرة وليس لساحب المصئو ع مطالبة التقبل عنه بعمل أو يضمن ماتلف ولو كان 
العمل عامهما والأجرة لها بل للمتقبل أن يرجع على ضاحبه يما طولب به من العمل 
والغمان وليس للهتقيل عنه مطالبة صاحب المنوع بالأجرة فإن كان التقبل العمل 
أضاف إل ثريكه لفظا كان لما حن المملمطط|ابةالتقيلعنه به» والمتقبل خير بين أن يممل 





)١(‏ وأما شركة المفاوضة ذهى +مقودة على |اضبان اتغافا. وأما شركتا المنان والوجوه فبا 
ممقودتان على التوكل اتناقا اه . 


کتاب الشركة ۱۸۱ 





عن شربكه ماتقيله عنه من العمل ويسل له حصته من الأجرة وبين أن يسم اليه 
السنو ع ليصنع هوماتقبله عنه» أما لو جعلناها ممقودة على الفمان وهو خلاف القرر 
لهل الذهب اتمكست الأحكام الأولى فيطا لب ويطا لب . 

ل مسئلة € فى شك الشركة وأجرة العمل المروف بالشقية إذا كان جاعةشركاء 
وللكل واحد منهم أملاك فى التركة أو الأراضى التى يشهم ولو زاد ملك أحدثم على 
الآخر فا حصل من الملك الذ كور يكون بيهم على الرؤوس فان کان بينېم طفل له 
ملك ف الأرض استقل الطفل بنصف غل أرضه والنصف الآخر يكون بين الشركاء 
إذا كانت أجرة المث ل كذلك فى إجارة الأراضى وإلا غسب العرف » فإن كان لأحد 
الشركاء أولاد يعماون فالتركة فشقيتهم أىأجرتهم عل بهم ولا يشاركون الشركاء 
إلا أن يكون لحم ملك فى التركة . وأما الأولاد الصثار إذا ل يكن مم يلك وعملوا 
فى ملك ee‏ حتى حصات فو امد وأ كتسبوا أموالة من الشقية فان كان الأب ناويا 
الرجو ع على الأولاد السثار بالنفقة فلا يازمه لحم شىء وإن ل ينو الرجوع قوم 
فا 1 كتسبوه وكان لكل واحد منهم مثل ما لأبيه فى الكتسي فقط أى إلى مقابل 
عملبم بعد [خراج ماتستحق الأرض أى أسل التركة من نصف الغلة أو بحو ذلك 
تكون لأببهم مقابل ملكه أصل الترتكة يا قلنا فى حت الطفل والنسف الآخر 
يكون بين الأولاد وأبهم فيكون لأبهم مثل ما لأحدثم . فان كان الأولاد مكلفين 
عملوا فى مال re‏ حتى حصات منه فوائد وا کتسب بها فان كان الأولاد قدشرطوا 
عل ee‏ الأجرة أو ل يشرطوها لكنهم اعتادوها شاركوا أناثم فى الكتسب ولو 
أضاف الشراء إلى نفسه وكان لمم كا قلنا فى حق الصئار فى قسمة الكتسب من غلة 
أل التركة » وأما الكتنسب من غير فوائد ئد الأرض بل من أعماهم م 
فقسمته بين ايع على الرءوس لا فرق بين والد وولد كا قلنا فى التمف الآخر من 
غلة الأرض التى هى ملك أبيهم . 


# فرع € وإذا كان جاعة إخوة أو غيرم متكافئين فى الأعمال فكان حدم 
يحرث وآخر يخدم الدواب ويملنها من بقر أو جال أو حوهما وبمشهم يرعى الم 
وآخر يتجر وبمضهم فى حوائج البيت وإسلاحه بحيث لايم لأحدم التمل وينتظم 
ما هو فيه إلا بكغاية الآخرين له فيا ثم فيه فبذه الشركة" يكون حكنها حم 
شركة الأبدان ماحصل من الصالم وغيرها مع كل واحد يكون مشتركا بين الجيع 
وطلى ابيع لا فضل لأحدم على الآخر وسواءكان بحسل من أحدثم الإشافة فبا هو 
فيه له ولشركائه أو لم يضف حتى أن أحدثم لو اشترى أرضًا أو حوها كان الشراء له 
ولشركائه ولو أشاف الشراء لنفسه فلا حك لإضافته بل يكون للجميع على ايع . 

وتنفسخ 4 شركة الأبدان لإ بإختلاف الصائبين فى الأجرة أو الغيان 4 وهو 
العمل حو أن يقول أحدهما لى نمف الأجرة وقال الآخر بللا أو حو ذلك ونحو 
أن يقول أحدهما عليك من العمل نصغه ونصف قيمة المين لو تلفت وقال الآخر بل 
لله فإنها تنفسخ فيا ينهما اعتبار الستقبل . 

ل( والقول ) فى جيع الشركة ( لكل ) مما ل( فيا هو فى يده ) فى الاغى 
أن ريحه كذا أو أن أجرته كنا أو أنه لم يتقبل لشريكه في إلا كذا لأن الظاهر 
ممه '" إذا تلف فىيده وادعى بشريكه منضمانه كذا فبين علرذلك » أما لو قال التقبل 
تقبات عنك نميف هنذا فتعمله » وقال الآخر بل تقبات عنى ثلثه فالقول للخارج 

)١(‏ هىالسركةالعرفية يث يكون كسب الكل الجميع والنفع منالجيم للجميم والخسارة 
على النيع فإذا كان اجتاعهم على هذا الأساوب فالم ر كةالمرفية بثابتة ينهم سواء كان هنا الاجتاع 
فى حياة أبويهم أم بعد وفاتهما وأما إذا كان اجتاعيم لما هو فى السكنى والأ كل والشرب مما 
امه کل واحد من مال نفسه إلى مقابل ذلك وکل واحد منهم بیعه وشراؤه لنفسه وإذا شرا شیا 
فليس للآخرين منه شىء وإذا خسر أو تدين فسكئلك ليس على الارن منه ثىء أو کان 
كل واحد مهم فى حرفة “كسبه له ودینه وضمانه عليه ليس للآخرين من ذلك شىء ولا عليهمثىء 
وإذا أعملى أحدث الآخر إنعا هو على جهة الإحسان أو القرض فلا شركة عرفية بينهم إتما الاشتراك 


فى الأ كل والشرب فقط إلى مقابل مايسامه كل واحد لذلك وهو لاينفع فى المركة المرقية فى 
شىء اھ 


كتاب الشركة A‏ 
والمكس ف المكس للا بترك أحدهما العمل 4 فلا تنفسخ ثم ان عمل العامل مع 
معرفته لترك شريكه للعمل فان شرط الأجرة أو اعتادها رجع على شريكه بأجرة 
ما عمل عنه من نمف العمل أو ثلثه بأجرة المثل ويسلم لشريكه حصته من السمى 
وإت لم يشرزطها ولا اعتادها لم يستحق عل ماعمل فى حصة شريكه شیا إذ هو 
ا لشريكه حصته من المسمى هذا إن عمل وهو عال م أن شريكه لم يعمل 
وإن عمل ظانا أن شربكه لايعمل استحق من شريكه على عمل حصته أجرة الثل 
ويسام لشريكه حصته من المسمى . 


{VY}‏ (فضل) 


فى بیان ماتنفسخ به الشركة بين الشريكين وحم مايدخل الشركة من الأمور 
زو 4اعام أنها ل( تتفسخكل هذه ) الأربع لإ الشرك ) التقدمة بأحد أمور أريمة 

9 الأول € انها تنفسخ لإ بالفسخ 4 من أحد الشر يكين . 

و{ # الثانى » ( المحد) لمقدها فى وجه شريكه أو علمه بكتا بأو رسول 
بالنظر إلى انقراد الفاسخ والحاحد لا الأخر فينهزل فى الغيبة . 

و # الاس الثالث € ( الردة € إذا ارتد أحد الشريكين انفسخت الشركة 
بينهما ولو ام يلحق لاختلال شرط استوائهما فى ملة الإسلام » وكذا لو أسلم أحد 
الذميين ا أما لو ألا أو ارتدا مسا فى حالة واحدة لم تنفسخ . 

( و 2 ارابع © ( الوت) فإذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة 
ينهما لأا وكالة وهى تبطل الوت ويقلسم ورثته وش ربكهالمروض ولا يلزمهم البييع 
مالم يشر طا تفضيل المامل » وأما لو شرطا لزمه البيع كالضارية ليعرف الحصة التى له 
من الرح . 

) و) الشركة يسح أن ل يدخلما ) أمران : 8 أحدهما 6 ( التعليق 4 





3 التاج المذهب 


بشرط مستقبل مقطوع بحصوله حو إذا جاء رأس الشهر فقد شاركتك أو غير 
مقطو ع يحصدوله بحو إذا جاء زيد فقد شاركتك. لإ و.) 9الأمر الثانى» لإالتوقيت4 
بشهر أو سنة أو حوها نحو أن يقولا اشتركنا سئة أو سنتين . 
{VT‏ باب شر ”كت الاأملاك 

اعم أن ش ركه الأملاك أنواع أربمة : « الأول » فى الملو والسغل » « والثانى » 
فى الحيطان » « والثالك 6 فالسكك ؛ « والرابع » فى الشرب » وستمر بك واععدة . 
واحدة على هذا الترتيب . 

(فصل) 

فىشركة الماو والسمل. وإذا كان البناء مشتزكا بين مالك الماو والسفل سواء 
كان الاشتياك عن قسمة أو شراء أو:وصية أم نذر فإذا انيدم السغل وأراد صاحب 
الماو إصلاح عاو وجب أن لآ يجبر رب السفل7؟ الوسر ) وهو المتمكن من إصلاحه 
زائدآ على ما استثى للمفلس لآ على إصلاحه 4 ليصل صاحب المح إلى حقه فاو باع 
السفل”" منهدما كان حك المشترى حكه فى اروم ذلك فإن جهل الشترى ثبوت هذا 
الحق عليه كان له الفسخ لأجل ذلك . وقوله لإ فال 4 احتراز من صورة فاله لا يب 
على صاحب السغل الإصلاح فيها وهو إذا باع السفل واستثنى المواء فوقه لا للمارة 
ففىهذا ليسله حق التعلية فإذا ادم لازم ساحبه بناژه وليسله عمارته علىالأساطين 
إلا على وجه لا يستعمل ملك شريكه » وكذا لو باع السغل واستثنى التملية مقدرة 
أو غير مقدرة ويماو مالا يضر بعد أن يفعل الشترى ذراعين أو موه على السغل 

)١(‏ ونحوه كالأرض الشتركة التي ترب موجاً فإنه يبر رب المدغر على إصلاحه ليثتفم رب 


الموقر اه . )+( أما لو أراد صاحب الماو يسم علوه منهدماً غير ميق فلا يصح بیع هوائه 
الأنه حق لا ملك ويم الحقوق منفردة لا رصح اه . 





کتاب الشركة ورا 


فإنه إذا اندم قبل وقو ع الدراعين لم يجبر على البناء أما لو كان الامهدام بعد فمل 
الدراعين وجب عليه بناؤه ولو كان قبل حصول التعلية » وأما لو استثى التملية على 
السفل فاته يمير على إصلاح السغل إذا المبدم سواء انهدم قبل قعل التملية أم بعد . 

9 مسئلة € إذا خشى صماحب السفل امهدام سغله فإن أمكنه هدمه بير إضرار 
جاز وعليه أن يتحرز حال المدم من اضرار الماو وإن لم يمكنه إلا بإضرار الماو : فان 
م يخش ضررآ من الهدام السفل على النير لم يجز هدمه وإن خشى ذلك وجب» فإن 
هدمه وهو لامخشى الضرر على أحد فاهدم الأعلى ضمن» وإن خشى الضرر على أحد 
وجب عليه هدم سفله وإن امهدم الأعلى ولا يضمن لصاحب الأعلى - 

9 فرع » وكذا يازم صاحب الملو إسلاحه إذا خشى تمدى الضرر منه إلى 
السفل فإن مُهل من الإسلاح حتى ضر بالأسفل ضمن . 

لم وإنما أوجبنا غل رب السفل إسلاح حقه ل لينتفع رب الملو چ علكه 
بعد إسلاح السفل أو لثلا ينهدم مفلا فيضر بالأعلى » ويجبر رب جدار أيضًا على 
إصلاحه لثلا يضر بن مال إليه أو لينتفع من له فيه ملك أو حق إلا أن رى عرف 
مخلافه فعلى صاحب الحق . 

3 فان غاب 4 رب السفل وتحوه بريد (١‏ أو أعسر أو تمرد ‏ عن الإسلاح 
ل نهو 4 يمنى مالك اللو يينى السفل بالثيابة عن مالك السفلى لرن ل حقا فى ذلك 
ولايحتاج إلى مؤاذثته ولا إلى إذن الما كر فى الجهة إذا كان ربالسفل غائبا فإن كان 
مسرا فلا بد من إذنه أو تمرده عن الإسلاح ومع رده لا يحتاج إلى إذن الحا € 
ولو کان حاضر؟ ( و ) إذا بناء فله أن يمبسه € حتى یسل له غرامته ولا يحتاج فى 
الحبس إلى إذن الام ( أو يكريه ) حتى يستوف غرامته من السكرى بإذنه أو إذن 

() وهكنا فى كل مشترك إذا أنفق عليه أحدها أو غرم عليه وحكذا فى المارية والوديمة 
والرهن والؤجرة إذا أثفق عليها من هی فى يده اه بیان . 





\A1‏ التاج الذهب 


الماک لآنه استيفاء ل( أو يستعمله بغرمه ) بإذنه أو إذن الجا کر حتى يستوفى غرامته 
ثم برد لصاحيه . 

:9 واعم ‏ أن البناء إما أن يكون بالاته الأولى أو بنيرهاء فان كان بالات 
الأولى فلا إشكال وإن کان بغيرها مع وجود الأولى وصلاحبا فهو متبررع لاشیء له 
من الآلة وقيمتها » ويرجع عليه يما غرم من المارة وقد ملكه صاحب السغل يمد 
النية إن نواه لصاحب السفل وإن لم ينوه لم يكن له إلا رفع بنائه . وإن كان با لته 
الأول وآلة منه فله تقض آلته مالميؤد إلى هدم المارة الى بالأولى . وإن كان بغيرها 
مع عدم وجودالاولى أو عدم صلاحها فان نواه صاحب العلو أنه لاحب السف ل استحق 
قيمها وما غرم من صابحب السفل لأنه قد ملكه يالنية وهذا ملك قهرى » ولا بد أن 
تكون الآلة ما هو معتاد فإن بنى بالات فوق الأولى ) يستحق لازيادة شيمًا لأنه 
متبرع إلا لمدم الثل وإن ينوا لساحب السغل فهى باقية على ماه فان شاء باعبا 
من صاحب السفل أو غيره قابمة ليس لما حق البقاء وإن شاء رفمبا . 

ل ولكل ) من رب العلو والسفل سواء كان عن قسمة أم لا لإ أن يغثل فى 
لە ا 4 شاء بحيث « لا یضر بالآخر مى تملية وبيع وغيره) 4 كفتس باب 
وغرز خشب وفعل E‏ و نوسيم وزبادة وغير ذلك فلا عنم حدما ما یدل 
على الآخر من ذلك ضرر سواء كارن الةرر ف الال أم فى اأستقبل وسواء كان 
الضرر بالبناء كبيعه من حداد أو قصار أو نحموه) أم الاطلاع على الدورات أم رانحة 
كرمهة فليس له ذلك . 

9 فرع 46 وإذا بيع الملو من ذى منع إذا كان بريد السكنى لثلا يرتفم على 

. وهذا خاس فى العلو والسفل سواء كان عن قسمة أم لا اه‎ )١( 


(؟) الكنيف المرحاض لأنه يستر قاضى الحاجة الج كنف وقد يكق بالمرحاش عن موضع 
العذرة أه . 


كتاب الشركة AY‏ 





الس لا إذا أراد أن يحمله للاستغلال فلا كنع . 

( و4 إذا اختل الماو أوالسغل وكان يكن صاحبه إصلاحه فتراخى حتى انهدم 
فأضر بالآخر فانه لآ يضمن ما أمكنه دفمه من اضرار نصيبه ‏ بنصيب مجاوره إذا عل 
ذلك وكان متمكنا من إصلاحه أو هدمه بفعل ممتاد وا لا يجححف من الأجرة 
ول يكن أثر فمله وألا يمل أو عل ول يتمكن من الإصلاح فلا مان « وأما ما كان 
من اثر فمل" سإنه يضمنه مطلقا » لأنه مباشر والغمان يكون ما بين قيمته عاصا 
ومنهدما فاذا. كان قيمته عام مائ ومنهدما خمسین ضمن لشريكه خمسين ل( وإذا) 
كان الملو لشخص والسغل لخر و (١‏ تداعيا السقف يننهما )€ لاستواء أيدهما حيث 
لا بينة لأسهما وحلفا أو نكلا هذا حيث التبس السقف أن هو أما.إذا كان العلو 
والسفل يينبما فاقتسما وسكتا عن السق ف كان بينهما فإن ذ كراه لأحدم) كان له وإن 
کراہ بن أحده كان للا خر فلو خثى امهدام السقف ونفياه مما صار يينهما ملكا 
ضروري ويجبران على إصلاحه وأما إذا تنازعا فى العرصة فالختار أنها لصاحب السفل . 

و{ إا تداعيا الرأكب والسائق لآ الفرس € وتحوها ولا يشة لما كانت 
(للراكب 4 لأن يده أقوى کا لو تنازعا دابة علا جل لأحده) وللثاتى فوق الجل 
شیء آلخر كانت لساحب ا لجل . لا ثم 4 إذا كانا رآ كبين مما أو غير را كبين فإنه 
حك بها لإ ادى الج ) إن كان علمها سرج واحد وأحده رأ كب عليه فان كانا 
راكبين عليه مما أو لاسر ج وركباها فلمن المنان أو اللجام بيده فإن لم يكن فى يد 
أحدم) أو لا لام لما كانت الفرس لما » وأما إذا تداعى فما سائق وقائد فللقائد 
له أقوى يدا . 

(و» إذا تداعى ف الثوب ) رجلان أحده) لابسه والآخر ممسك به ولا بينة 
لأحده فانه کون ١‏ للابس ) ولو كان مما لا يليق به لآن يد اللابس حسبية 
)١( 3‏ من حاشية السحولى 





والمسك حكية ولو كان المسك متجردا عن الثياب . ( و ) إذا كان عرم بين 
أرضين المليا لشخص والسفلى لآخر وتداعيا لآ المرم ) لن هو ؟ كان اللا على ) 
يمن لالك الأرض المليا ما ل يكن ثمة عرف أنه للا سفل - کا فى بلاد الأهنوم 5 
قله حکه > فإن استويا فبينهما وهذا مع عدم البينة فإن كان ثمة بينة حك للمبين 
منهما فإن بينا مما حكم ببيئة الأسقل لآن بينته خارجة وإن بين الأعلى لم تسقط عنه 
اليين ال ؤكدة ولا الأساية لأنهما على الظاهر . 

#مسئلة6 قال فىالبيان: « وإذا كان بين اثنين أو جاعة جدار أو سقف أودعامة 
أو درجة « أو حوها » فطلب أحدها نقنضه وإعادته أقوى منه ليازمه إجابته إلى ذلك 
إلا إذا خشى سقوطه. وجب نقضه وإعادته با لته الأؤلى « إن كانت صالحة » وعى 
صفته الأول 6. 

مغل € قال فى البيان : « وإذا زل تراب الأرض لرجل إلى أرض غيره 
بغير فعله فعليه رفمه وإن أخرجه عن ملكه ببيع أو حوه إلى انير لزم الالك الآخر 
رفعه وإ نأخرج أَرضه عن ملكه فالتراب باقله » وأما أجرة وقوف‌التراب فىالأرض 
فلا يجب إلا بعد الطالبة لرفمه فتازم الأجرة من وقت الطلب » . 

{Vi}‏ (فصل) 

فى کم النو ع الثاتى من شركة.الأملاك وهى التى فى الحيطان (١‏ و 4 إذا طاب 
أحد الشريكين فى دار أو أرض أن يحملا بين ملسكهما حائط) أو تحوه فامتنع الآخر 
فانه لإ لا يحبر المتنع مرن إحداث حائط ¢ أو دعامة أو درجة أو عم أو فرجة 
أو رة“ أو غيل“ أو خندق أو سقف أو باب ل بين اللكين 4 أو الوقنين 





" ام‎ ) ٠٠٠١ ( قد تقدم عمناها فى كتاب الإجارة أواخر فصل عدد‎ )١( 
(؟) القترة الخرق ف الجدار ,دحل الماء منه إلى البستان ام‎ 
(؟) العيلة ضفيرة تبنى بالحجارة لمسك الماء على الحرث اه‎ 


تتاب الشركة 1۸4 





أو المقين أو اللك والح ق أواللكوالوقف لآن الطالب يريد إئباث حق لم يكن فلا يازم 
شريكه الساعدة وللطالب أن يمل ذلك فى ملكه ولو ضر شريكه مالم يكن عن 
قسمة فليس له ذلك فان تراضيا بذلك وشرما فيه ثم امتنع الآخر عن الإتهام أجير 
عليه إلى القدر التعارفٍ به . 

9 فرع € وإذا طلب أحد الشريكين حفر البثر لزيادة مائها فانه لا تازمه إحابته 
إلا أن يعرف نْبا ان لم حفر قل ماؤها . 

( أو) طاب أحدها قسمة الحائط الشترك ينْهما'فامتتع الآخر ل يحبر المتنع 
عن قسمته 4 لأن لكل واحد حقا فى الانتفاع بنصيبه ونصيب شريكه فلا يجيد 
على إسقاط حقه نالا ) احترازآ من أن يكون ملكبما وأحده) يستحق الل 
عليه دون الآخر وطلب الستحق القسمة فإنه يحبر الدى لا يستحق الجل وإعا يحاب 
إذا كان الجدار واسما بحيث يأنى نصيبه قدر جدار إذ لو كان ضيقا لم يحب إلى 
القسمة . ويقسم المدار إذا وجب قسمته كيف أمكن شقا ‏ أى,عرضها ‏ أو حانبا ‏ 
أى طولا - قبل خرابه أو بمده ( بل ) لو کان بينهما جدار معمور ثم امهدم فإنه 
يجير ل( علىاسلاحه 4 من امتنع من ذلك بثل.1لته الأولى على صفته الأول أو مالايتم 
الاسلاح إلا به وهو المتاد فى البلد هذا إذا كان فيه نفع لها أو لأحدم) . 

9 مسئلة 8# وإذا كان لجاعة حصن أو دار أو سفيئة أو سيارة أو طيارة و حتاج 
إلى من يحفظبا كانت الأجرة على قدر أنصبائهم فيها وإن كان الحفظ للا فيها كانت 
الأجرة على قدر ما فيما من الأموال وإنكان لأجل حفظهم فعلى الرؤس 

2 واعل «# أن منافع | جدر ثلاث وهوالستر والتحريز والجل عليه بمارة أو وضع 
خشب. وإذا كان أحد هذه الجدر موضوعا لنفمةممينة كان مقصوراً على تلك النفعة 
( ولا ) يحوز أن ل يغمل أيهما غير ما وضع له من سترة وحريز وحمل ) فإذا كان 
الجدار الذى بينهما موضوعا للستر والتحريز فقط كالدى بين البساتين والمزار ع فليس 


ذا اتاج اذهب 


لأحدهما أن "يغرز فيه خشبة أو يفتح بإب أو يحمل عليه إلا بإذن شريكه لأنه لم يوضع 
لذلك وأما إذا كان موضوع نما الكل كالذى بين دارين وهى جدر ساحات الدور 
المعروفة تلك الساحات بالأحواش 7 أو ما كان بين حانوتين فلكل واحد من غير 
مؤاذنة شريكه أن يحمل بحيث يمكن شريكه أن يفمل مثله لإ ولا ) يجوز أن 
ا( يسنيد به 4 أى بالزائد على قدر حسته ل( إلا بإذن» شريكه ل الآخر) فى السثلتين 
وها أن يفعل فيه غير ما وضع له أو يستبد به أو بأ کثر من حصته فتى حصل الإذن 
جاز وإذنه إباحته فإذا رجعصح رجوعه أما لوشرطا فى أول وضعه أن لكل مهما أن 
يضْع ما احتاج كان ذلك ععتزلة الإذن . 

:9 مسئلة # وإذا حصل التواطؤٌ بين الشريكين فى عمارة جدار بين ببتين فاما 
تم السقف الأول منع أحدها التمثية على الجدار الذى ينهما فله المنع مالم يكن التواطق 
أو العرف إلى السقف الثالث تم تعليته إليه . 

م € إذا اشترى اثنان أو جاعة شيثا لينتفعوا به فى منفمة واحدة 
وتراضوا بها قبل شرائه كثور للذع أو الحرث ثم امتئع بعفهم من ذلك وطاب أن 
ينتفع به فى مففمة أخرى فليس له ذلك بل عبر على ما تراضوا عليه عند الشراء ولا 
كنع من ببع نصيبه . 

9 مسئلة 4 إذا كان الشىء مشتركا بين جماعة وفيهم غائب وأرادالحاض رأ ينتفع 
بقدر نسيبه منه فإنه يجوز الانتفاع بقدر نصيبه ويترك قدر نصيب شريكه وهذا فيا 
عكن الانتفاع ببعضه ويترك بمضه و الدار والأرض وحيث لا يمكن الانتفاع فا 
كان مقصودا فى نفسه کالمیوان والسلمة لا يجوز أن ينتفع بها فى وقت وین رکا فى 

آخر على وجه الهاياة إلا بإذن شزيكه أو بحكم الحا كم وما كان القصود به غيره 


. مفردها حوش وقد يقال لها فى العرف أيضا الحوى أو الحوية اه‎ )١( 
. (؟) تستفاد وما يليها من البيان اه‎ 


غاب الشركة لوا 





كالطريق الشتركة والساق الشتركة فكل واحد من الشركاء أن يستطرق الطريق 
متى شاء وأن يجرى الماء فى السقاة إلى ملكه متى شاء سواء حضر شركاوه أم غابوا 
والوجه فيه عادة السلين بذلك . 

فان فمل ) أحسدها ف الجدار غير ما وضع له أو استبد به دون الآخر 
( أزال' ) ذلك حا فان لم بزل فلشريكه أن يزيله ويرجع بأجرته عليه إن نواها 
(ولآ يغبت 4 عندنا ل( حق9؟ بيد ) فى ملك الغير. مثاله أن يكون الجدار ملكا 
اشخص فوضع آخر عليه جذوءا ثم حمل التداعى فطلب صاحب الجدار فى دعواه 
إزالة الجذوع وادعىصاحب الجذويع أن له حق الجل عليه مسئندا فى دعواه علیثبوته 
بيقاء جذوعه لم يصدق فى ذلك بل لا بد من البينة على ذلك لأن الحقوق فى ملك 
الذير لا ثثدت باليد فقط وكذا من فمل من أرض الغير مسسقاة إلى أرضه وادعىأنله 
فى ملك الغير ذلك الح لثبوت يده عليه ل يقبل قوله إلا ببدئة على ذلك ول و كان قد 
ظبر تقادم ذلك السقاة . 

( وإذاي كان الحدار لشخصين و ل تداعياه كل مهما يقول هولهدون الآخر 
فان بين 4 منهما أنه له حك به له ولو کان للا خر عليه يد أو اتصل ببتائه واابينة 
إما بإقرار ساحبة أو بالاستثناء بعد ما باع أو باستمراره من قبل إحياء صاحبه لحقه 
لا عحرد عادنه واستمراره فلا فان بينا مما فحدث لا يد لأح_دها أو اليد له) سواء 
حکم به لھا معا وحيث ث اليد لأحدها أو يده أقوى فان يحكم به للخارج أو لذى اليد 
د لا نه كالخار ج 2 9 { إذا م يكن ٠‏ لحد بينة 6 به لن اتصل بدتائه ) 
دون الآأخرلآن الظاهر ممه إذا كانت الفر ج من طرفه مهيأة لحدار الدعىله والمصرة 





() وندب جار أن يفتح بإباً لجاره فيءر منه إذا لم يكن فى ذلك ضرر عليه وكذا يأذن له 
بإساحة مسيل أو غرز خدة أو نحو ذاك لأن ذلك ٠ن‏ مكارم الأخلاق وحسن الجوار اه . 
(؟) وسيأتى أوضح من هذا فى الدعاوى آخر فصل (861) اھ . 


إليه فان كانت العصرة من أسفل الجدار حو أحدهما ومن أعلاه عو الآخر حكم 
لكل مهما من المصرة إليه فى الأسذل بالأسفل وف الأعلى بالأعلى . 

لثم إذا لم يكن لأحدهاينة ولااتدل الجداربيناء أحدها حكر به لإادىالجذوع) 
المركبة فى الجدار لآن الظاهر معه دون صاحبه وكذا ل وكان التداعى فى عرصة فانه 
يحكم بها لمن له عليها بناء دون الآخر . 

# فرع € وإذا اشترك اثنان فى أسف ل الجدار وكان علىعلوه خشب لأحدها 
فادعى أن علوه له وحده وقال شريكه هو لها مما كسفله فالقول قول صاحب اللحشب 
لن الاشتراك فى سغل الجدار لا يدل على الاشتراك فى عاوه . 

لإ ثم 4 إذا لم يكنلأحدها بينة ولا اتصل ببناء أحدها ولا لأحدها عليه جذوع 
دونصاحبه فإنه يحكم بذلك الجدار لإ لن ليس إليه توجيه البناء 4 لآن الظاهر ممه 
ومثل «وجيه البناء الوشيع وهو ما ممل حول الحديقة والبيوت من‌الشجر وازرب 
منما للداخلين فإنه يحكم به أن ليس إليه توجيه البناء والزرب  .‏ ثم ) إذا لم يكن 
وجه للبنا يتميز به عن قفاء كأن يكون مبنيا إما الجر" أو بان أو بالطين وهو 
الممروف بالزابور فإنه ييحكم به لإ لدى التزيين والتتحصيص » لآن الظاهر ممه ( أو 4 
من عقود ( القمط ) أى الحبل الذى يشد به لآ فى 4 بناء لإ بيت احص ¢ وهو البنى 
بالمشب' أو بالقصب أو بِلقام أو بمف النخل أو نحو ذلك من النبانات فن كان إليه 
عقود الخبال الشدود بها هذا البناء فى أبنية الوشيع فإنه كم به له دون الآخر وقد 
يكون لهذا البناء وجه وقفا فيحكم به ان ليس إليه توجيه البناء والمادة جارية كأ 

. ستفاد من البان اه‎ )١( 


(؟) الآجر: طبسخالطين. الواحدة آجره. واللبنةوالابنة ‏ بكر الباء وسكوتها ‏ الى يبنى 
بها وعىمر بعة من طينوالجم لبن وأصل التلبين التريم اه . 


كتاب الشركة ۹۳ 


رأيناه قى تهامة أن امام بكون إلصاقه من خارج إلى جبة الجار أو الطريق نيحكم 
به من ليس الْمّام إليه . 

ل( ثم 4 إذا لم يكن لأحدها شىء مما تقدم فإنه يرجع إلى التحالف والنكول فن 
نكل خصمه دونه فحلف أو حلف ردا حكم له بالجدار وإن حلفا مما أو نكلا معا 
حکم بالجدار ل[ بدنهما 4 ولو نفياه معا فكالسقف يكون ملكا لهم بالضرورة أما لو 
بينا مما هن كانت يده أضعف بأن يكون مع خصمه أحد هذه الأمور التقدمة دونه 
فإنه كم ببيتة الأضعف لأن بينته خارجة إذ الظاهر مع خصمه. أما لوكانا مما لما 
أحد الأمور التقدمة لكن أحدها ممه أ كثر من الآخر فها سواء كا ل وكانا واضمين 
على الجدار جذوعا مما لسك نأحدهما جذوعه أ كثر فيحكم بالجدار لها لإوإن زادت 
جذوع أحدها ) وسواء ادعى ساحب الأ كثر الجدا ركله له أم موضع جذوعه فقط 
فانه يكون لها على السواء ولا حكم للكثرة فى الاستبداد به . 


{Vo}‏ (فصل) 


ف حكم الشركة الثالثة وهى فى السكك . 

3% واعلم # أن السكك ثلاث : « الأولى » نافذة مسبلة أو غير مسبلة لكنها 
لثير منحصرءن أو ظبر فيها الاستطراق . « الثانية » نافذة غير مسبلة لكن تركها 
اللاك بين أملا كيم من غير تسبيل . « الثالثة » الماوكة النسدة . وقد شرع فى 
بيان أحكام الأولى بقوله : ل ولا 4 يجوز أن ل يضيق قرار السكك27© النافذة9؟ 4 
)١( 0‏ السكة أوسم من الزفاق. سميت بذاك لاصطفاف الدور فيها أم . 

(؟) وكذا السكة المنشدة الى فىأقحاها مسجد حيث أذن أهل الشار ع ببنائه أو كان متقدما 


على البيوث آم . 
١ (‏ - اتا الذهب ‏ ثالث ) 





ااا خض سس سس سياه 


لا بک ولا بالوعة2؟ ولامسيل ولا مربد9؟ ولا مزب“ ولاغير ذلك مما ضیق 
قرارها على الارة وعلى الإمام أن يأمر من يطوف على الطريق يتفقدها وعنع ما يضر 
بإلارة فما أو بذهم كالحطب والزبل والرور بأجمال الشوك إذا كانت تساقط فيه » 
ونع ااذ السواحل إلبها وربط الام علا والتكلاب ووضع السيارات وطرح 
الرماد والقامة0*© واليتة و حو ذلك مما يضى بالمارة غيرم . 

(ولا 4 يجوز أنيضيق لآ هواؤها بشىء 4 لارو © ولاجناح ولاساياط 219 
ولا ارات لر الستاد كالطر وحوه فلا يجوز أن يفل شيا مما يضر بإلارة أو يضيق 
القرار أو المواه ل وإبت اتبسعت 4 هذه الطريق فلا يجوز بقاء الحدث }إلا{ 


بشروط ثلاثة 9 





)١(‏ الذكة معروفة : بناء على جانب من باب البيت من خار ج يطح أعلاه للمقعد ووضع 
أثقال الل عليبا . 

()البالوعةمعروفة جەپابواليع وبلاليم :أىحفرة عجر ى إايهامن الفئاةاوالساحلالماءالوسخ والأقذار. 

() الريد فضاء بين بيوت برتفق به أهلها أى يلقون فيها الكناسة . 

(4) لأن دين الإسلام مبنى على النظافة فى كل شىء ولمذا أرشدنا النى صلى الله عليه وآله 
وسل إليبا حت فى الساحات والأفنية وهى المتسم أمام الدور . فال : د طبروا أفتيستك فإن اليهود 
لا تطبر أفنيتها » وف حديث كر قال عليه الصلاة والسلام « طيبوا ساحاتم فا نأنتن الساحات 
ساحات اليهود» رواما الطبراتى فى الأوسط عن سعد بن أب وقاس . وقال صلى الله عليه وآلدوسلم 
« غسل الاناء وطبارة الفناء بورثان الغنى » رواه الخطيب فى تاره عن 5 س. والمراد بالغ الدنيوى 
والأخروى الذى من أسبابه عافية الم فى بدنه ليتمكن من السمى للارتزاق والقيام بكامل الطاعات 
ولا ينال العافيه التق هى سبب الفنى إلامن حافظ على الظافة فى مأ كله ومعر به وبدته وثوبه ومكاته 
بل -وفى كل شىء حت فى الاناء والفناء لأن جل إلأسراض نتيجة عدم النظافة اه 

(ه) الزبلة موضع الزبل جما «زبابل وهىالمعروفة بالمذبلة؛ والزبل مروف من تراب وسر جين 
أى فرث وبعر ورماد ولحو ذلك ويسمى أيضاً السرجين والسرقين . يقال زبل الأرض وذبلها أى 
أى دھا وأصلحها بوضم الزبل فيها' وهو العروف بالذبل ام 

(1) الروشن والمناح شب يخر ج من حائط الدار إلى الطريق ولا يصل إلى جدار آآخر 
يقابله فان وضعت به أعمدة من الطريق فهو ال ناح وإلا فهو الروشن اه 

(۷) الساباما ستيفة بين دارين متها مار ق وهى المعروفة بالريدة ام 


تاب الشر 39 هذا 


3# الأول 6 أن يكون بقاؤه ل( بما لا ضرر فيه 4 فى الال والال على أحد من 
الارة المتادة بين ذاهب وايب وماش ورا كب من الرواحل والسيارات وغير ذلك مما 
يمتاد مروره فان ضر رفع ولو فى الال . 

#الشر ط الثانى6 أن يكون بقاء ذلك الحدث ل لمبلحة عامة ¢ للسلين كالسجد 
أو للمارة كالسقاية وكذا بيت القاضى والغتى واللدرس لما فى ذلك من النافع مسين 
وهذا مع بقاء الاستطراق لاطريق فيجوز بالشروط الثلاة » وأما حيث انقطع الرور 
من الناس فانه يجوز لأحاد الناس ولا يمتبر إلا إذن الإمام فقط لا الساحة العامة '. 

9 الشرط الثالك © أن يكون وشم الحدث ل بإذن الإمام 4 أو ال جا من 
جهته أو من جبة السلاحية فبذا ما يحوز فمله فى السكك النافذة غير الماوكة هده 
الثلائة الشروط . 

# السكة الثانية € النافذة غير السبّلة وى المتروكة بين الأملاك القصودة بقوله 
ل أو 4 يكون تضييقها لسلحة ل خاسة ) لأهل تلك السكة جيم أو لأحدم لإ فيا 
شرعوه ) و رکوه بين أملا کېم لارور وليس لم منع غيرهم من الاستطر'ق . قال 
فى القسسد الحسن « وهذه الطريق التى مهذه الصورة هى صفة أ كثر الطرقات الى فى 
الشوارع الماوكة فى الدن الممرورة وغيرها لأن ذلك هو الفلاهر من حالما » فيجوز 
أن يفعل فا مافيه مصلحة خاصة مم ( كالىزاب والساباط والروشن والدكة والسيل 
والبالوعة 4 فهذء الأمور يجوز ملا سواء كانت مما نفعه لأحدهم أم یم وإن 
حصل به ضرر مما كان معتادآ ولا يحتاج إلى م اذام م قال فى شرح" الدوارى على 
ك « ولو جرى العرف مم بير ذلك لم يجنع من فمل ما جرت به المادة » وأما لو 
أريد أن يغمل فها ما مصلحته عامة للمارين أو خاصة به غير معتاد فلا يجوز فىله إلا 
إذن جيع الشركاء إذا كاثوا منحصرين وأما إذا كانوا فير متحصصرين كما حکم 
السك الأولى لايجوز الصلحة العامة إلاباذن الإمام وعدم الضرر وأما الملحة اللا 


فلا يجوز غا . 





ل( و ف السكة الثالئة € وهى النسدة ف لإ لا يحوز فمل شىء فى لإالنسدة 
سواء كانت الصلحة خاصة أم عامة ‏ إلا بإذن 4 المقابل والداخل من 2( الشركاء 4 
الكافين فيجوز ذلك إذ المت له وبالإذن أسقط حقه ولكن يقبت له الرجوع ولو 
بمد الفمل وأما امارج فقد انقطع حقه إلا أن يضر به كجرى ماء يسيل إلى طريقه 
غقه باق . 

(ويحوز» ف الكل من المسبلة النافذة والشروعة لين الأملاك والنسدة أن 
يفمل الالك للدار ونحوها ما أراد من فتح ل الطاقات 4 إلما للاستراحة وفتح كوة 
للذوء ل( و 4 فتح لآ الأبواب والتحويل ) ما كانت عليه إلى أى مكان شاء ( لا إلى 
داخل 4 السك ل اند“ 4 فليس أن يفتم إليه طاقة ولا كوة ولاب ولا محوها 
( بثير إذن 4 القابل والداخل من ل أهله 4 لأن الحق مشترك له ولغيره فلا يجوز 
إلا باذن ذوى الحق مالم تسكن المادة جارية بيهم أن يفمل كل واحد منهم ما جرت 
به المادة من روشن ودكة-وبالوعة وفتح طاقة وحويل باب و حوها فإنه لا يمنع كا هى 
العادة فى الشوار ع النسدة بستعاء لا الساباط والجناح فيمنع . 

لإ مسئلة 6 و إذا أراد الإنسان فح طاقة أو كوة فى بيته قوق بيت‌الذير أوحوشه 
المروف بالموية أو حوها فانه لا يمنع لأن له أن يفمل فى ملكه ماشاء وإن ضر ال جار 
ولكن لا يطل برأسه ولا حمل مصاريع الطاقات ولا كنانها2؟ إلى ملك الثير لثلا 
يستعمل هواء الغير يخلاف الزقاق غير النافذ فإنه يمنع من الفتح إليه ». والفرق أن فى 
حت ال مار للمالك أن يقمل مازع إطلال الار أو استمال المواء يخلاف اازقاق النيد 
فالحق فيه مشترك لا يمكن أحدهم أن يفعل ما يعنع الإطلال من سقف أو غيره لأن 
الحق فيه فيه مشترك له ولغيره . 


)۱( !فى عي اقرب ارا فحكمه حكم النافذة اه 
)2ن( عم كنة وهى العروفة : حناح خر ج من ال مائط فوق الباب أو الطاقة لتقيه من المطر 
ومس و کا ارق من الا ا کے کردا کر فن دن الطاقات إلى امسا كن 








كتاب الشركة ۱۹۷ 


نہ € وف جمل بيت فما ) أى ف السكة السدة ل مسجدا أو حوه 4 فاو 
أراد أحد أرباب السك النسدة أن يحمل فى ببته مسحدا أوطريقا مسبّلا نافذاً أوحماما 
مسبلا ففى صحة ذلك ل نظر »4 الصحيح أنه لا يجوز لأحد من أهل السكة أن يفمل 
مسجد أو ماما أو حوها مسبلا لما قيه من إدخال الضرر علهم وليس لأحد من 
أهل السكة أن يفتح با من داره إلى دار أخرى ليس لها فى استطراق السكة هذه حق 
ليستطرق أهلها من تلك الدار إلى هذه سواء كانت الدار الأخرى إلى شارع منسد 
أم نافذ لآن فى ذلك إثبات حق لغير الستحق وكذا ليس لأحدهم إذا أراد إسالة ماء 
غير ممتاد إلى دارهثم يسيله إلى دار يستحق فما الإسالة » ونع من أراد خراب داره 
وجمله عرسة لتضرر أهل الشارع بدخول السارق أو مور من لا حق له إلا أن 
بيت جدار نع السارق أو الار فلا يمنع وكذا لو أجر متازل داره من جاعة وأراد أن 
يفتيح بابا إلى منزل كل واحد منهم من السكة فلاهل السكة أن نموه . وأما لو أراد 
أن يتخذ طريقا إلى منزل كل واحد منهم من داخل الدار فلا مافع من ذلك لأن له 
أن يفمل فى ملك ما شاء وإن ضر ال جار . 

9 مسئلة € إذا كانت عرسة لرجل وماؤها يحرى إلى عرصة أخرى فبنى صاحب 
المرصة الدىلهجرىمائها إلى الأخرى وأراد أنيحمل للبناء بمد سقغه ميزابا إىالعرصة 
التى كان يستتحق الإسالة إلمها لل يكن له ذلك ولا له أن يجمل ساحلا على جداره 
إلا أن ينور فى بطن جداره وم عليه من أعلاه إلى أسفله ويجمل البالوعة فى قعر 
داره » وأما المكس وهر أن يستتحق إسالة ماء بيه إلى حوش غيره وهى الموى 


فى خرب بيته فله إسالة ماء العرصة إلى تلك الحوى ا كان له من قبل أن خرب البيت 





۹۸ التاج الد 





(YVY‏ (فصل) 
فى بیان حكم الطريق إِذًا التبس قدر عرضها وحك.الصوامع الحدثة بعد الدور 
(و) اعم أنه ( إذا التبس عرض الطريق20 ) فى السبلة والى ل بين الأملاك 4 
والمقوق والباح إذا أرادوا إحياء» وكان اللبس فى أى هذه الطرق بدون خلط خالط 
متعد و إلافالفمان عليه بل يحريق أو خراب أو سيل جارف أو غير ذلك وتشاجر 
الميران فن عرض الشوادع والأزقة . فأحسن التقدير فى عرض الشوار ع أن تقول 
إذا حصل التشاجر بين الميران ل بى 4 من تلك المرصة لإ الا مجتازء الماريات 4 
يمن المحامل ل إثنا عشر ذراع) 4 عمري) كا مر محقيقه » لهذا يكون كافيا لاجتياز 
احمل وهو ما يحمل فيه ال مودج للواز اتفاق ذاهب وآيب وللسيارات ما حثاج إليه 
لوا اتفاقها ذاهبة وآيبة إذا کانت تعتاد اجتيازها ل( وادونه سبعة & أذرع فى بلاد 
الحامل وعل الجلة ان العتير أن يدتى لمرض الطريق وهوائها بحسب الحاجة . لإ و4 
إذا كان التشاجر فى عرض الطريق ل فى ) الأزقة لإ النسدة 4 فيترك لمرضها لإ مثل 
اعرض 4 أبوامها إن عرفت فإن جهات أو لا أبواب لما فثل أعرض لإ باب فيها 4 
قبل ا نمدم فان يعرف أعرض باب فيها فثلأعرض باب مما قد عمر أخيراً فان لم يكن 
قد مجدد البناء فيها قا رآء الحا كم أن يكون طريقا لزم اتباعه ل ولايغير ماعل قدره 4 
من الطريق السبلة والنسدة والشروعة بين الأملاك لل وإن اتسع 4 عرضها أو ضاق 

إلا بالشر وط الثلاثة الى تقدمت . 





» والحجة الطريق الواضح البين « والأسلوب والسنة » الطريق المستوى « والفج‎ )١( 
الطريقالواسع بين جبلين أوسع من الشعب » الم فجاج وأفج سلكه « والثنية » الطريق فالجبل‎ 
أو إليه « والشعب » الطريق ف الجبل أيضاً « والزقاق » الطريق اليتق دون اللكة «وانجازة»‎ 
الطريق إذا كان فى السبخه  المع يجاز «والالغاز» طرق تلتوى وتشكل علىسالكها الواحدة لغز‎ 
والوارد الطرق إلى إناء الواحدة مورده » وكذا المثاب اه‎ « 

(0) فى أثناء فصل 11> فى قولنا فر ع واليريد أربمة فراسخ ام 


کتاب الشر بكة هذا 





ل[ وتهدم الصولمع € وتحوها من القصاب والعاقل السبلة ولو فى ملكه”١وسبات‏ 
( الحدثة ) بمد البيوت ال بيجوارها ل( الممورة ) عليها ولو على يدت ذف فتبدم لأن 
له حا فان تقارن عمارة السومعة والبيوت أو التبس التقدم فلا تدم لا ثملية 
الاك ) فإنها لاتتهدم التعلية ل( وإن اعورت ) علىجازء”"“ ل( فلتكل إن يمل فىملكه 
ماشاء 4 من ماء أو دغان أو دق حدادة أو جارة أو لة ميكانيكية طاحذة أو غسير 
ذلك لإ وإن ضر ال مار & سواء كان الضرر بالك أم الك ( إلا ) أن تكون المجاورة 
ينما بالماو والسفل فليس لأحد أن يمل فى ملكه ما شاء كا تقدم تفصيل أو 
تكون الجاورة بينهما ل عن قسمة ) ولو فى غير الملو والششفل فليس لحد الجارين 
التقامين أن يضر بلك جاره ولا عالكه وه فا إنما يمتير بين الاق امن فقط 
والتقاسم فيه مادام لما لا لو انتقل اللك ببيع أو موه فلا يعر ذلإي إذ القسمة 
شرعت لدفع الضرر بينهما وقد زال إلا ما شرط عند القسمة أو كان ممتادا قبلبا 
فيجوز فمله وإن ضر" كالدخان ونحوه فلو عرف أن القصد الضرر فقط أثم بذك . 


(VV‏ (فصل») 
فى بیان الشر ركه الرابسة وهى الشركة فى الشرب0© وما يتماق به وقد أو ضح 


امام عليه السلام ذلك بقول: وإذا اشترك ‏ جاعة لإفى أصل اأنمر) بأن حفروا فيه 


جیا ولا عبرة ګځروحه ضر دة أحدم دون الآخرين لأنه | رج إلا عجو 





. ولا يقال إن لكل أن يفعل فى ماك ماشاء لأنها مصلحة عارضتها مفسدة فتمنم‎ )١( 

)+( مالم تسكن التعلية اذى فتهدم أه 

(۳) فى فصل ۲۷۳ فى شرح قوله ( ويضمن ما أمکنه دفعه من أضرار تصيبه اه 

)٤(‏ المرب بضم الثين إسم للفمل كقوله تعالى : ( فغاربون شرب المي ) وبكسرها إسم 
للتصيب قال تعالى : ( لحا شرب ولک شرب يوم معلوم ) أه ٠‏ 


Y۰‏ التاج الذهب 





فملہم جیما ل( أو اشتركوا فى لآ مجارى اللاء 4 بان کانت السواق التى يجرى فيها 
الاء ماوكة هم مشتركة أو أحيوا مساقيه جيماً والاء مباح كالسيول وماء بطونالأودية 
والأنهار المارجة من الباح (١‏ قسم على 4 قدر لإ الحممص إن تميزت ) ف الهر أو 
الجرى أو عرف قدر نسبها من ثلث أو نحوه فيكون لذى النشف صف ولذى الثلث 
ثلث ولذى السدس سدس وعو ذلك ل وإلا ) يتماز موضع الحغر من أصل اهر أو 
الجرى قىم « على الرؤس“» ويبين مدعى الزيادة وان تيز موضع الحفر من كل واحد 
طولا وعرضا.وعمقا لكن جهات نسبته وتصادقوا على جهل الحصة بالنسبة أو ادعى 
كل واحد إن قدر حفره انی كذا ل( مسحت الأرض ) يعنى قرار اھر أو قرار 
للهرى وقسم الاء على قدر الخصص بحسب ما ظهرت نسيتها بالساحة من ثلث ونصف 
وسدس و حو ذلك. هذا حيث اشتركوا فى أصل الهر أو الجرى بأن حفروء جيما أما 
إذا أحيوا الأراضىعلى الاء الباح فىوقت واحد قسم الماء عىقدر الزارع فاو تشاجروا 
على قدر تسبته مسحت وقسم الاء على قدرها وأما لو كان إحياء الأراضى مترتبا شيا 
بعد شىء فإنه يثبت للمحى أولا حق وهو أنه أولى تمن بمده بكفايته وليس لن أحي 
بمده إلا ما فضل ولو هو أعلى منه ثم من بمده فى الإحياء وهو الثاتى أولى من الثالث 
ثم كذلك ما كثر الاحياء مترتيا ل( وأجرة القسام ) تازم التتسمين جبيما ( على 
قدر لإ الحصص ) فن كان له اثلث فمليه من أجرة القسام الثاث . 


)١(‏ قل فى الأثمار : « غالبا » قال فى المسرح احتراز من أن يعلى ثبوت الست لهم جيعا 
وتشاجروا م لكل شخس منهم فإن القسمة لا تكون على الرؤس حيئقة بل على قدر ساحة 
الأرض فيكون لكل يقدر حصته من المزرعة ذكره أسسساب الشافنى وهو المراد بكلام هل 


كتاب الشركة ۳۰١‏ 


¥ ولدى الصباية0© ¢ أى ولصاحب البقية من الماء كالتأخر إحياؤه ولوكان 
أعلى : لاما فضل ‏ من الماء الباح ل عن كفاية 4 المتقدم إحياؤه سواءكان هو 
الأعل“ »4 أم الأسفل لآن الأعلى قد يكون شربه صبابة إذا تأخر إحياؤه ل فلا 
يصرف عنه ) الاء إلى محل آآخر غير أرضه ول وكان الصارف للفضلة هو الحى الأول 
فليس له صرف الفضلة عن ا حى الثاتى إلى أرض أخرى غير مستحقة لاء أو كان 
استحقاقها متأخراً عن الحى الثانى . ولا يعتبر عندنا فى الكفاية أن يسك الاء حتى 
يبلغ الشرا كين ف الزرع والكمبين فى النخل بل اعتير العرف فى قدر كفايته من 
قليل أو كثير لأن الأراضى تلف . والميرة عا كانت عليه الأرض من غرس أو 
زرع عند بوت الحق وهو حال الإحياء فان التدسما كانت عليه حال الإإحياء #الميرة 
ا عليه الأرض عند سقها منغرس أو زرع فلوكانت زرعا ثم غرست فيس الغرس 
أو غرسا ۴ زرعت فيسق الزرع . 

ومن 4 ثبت لغيره فى مالكه 4 أو حقه أو مما ولايته إلبه من الوقف 
ل[حق مسيل ) للغير من ساقية لسيل أو فيل ( أو إساحة" ) أو نحوهما ولو فى 
أرض مسجد أو صغير أو وقف. مثال ذلك : إذا كان الأعلى يستحق إفاضة مائه إلى 
الأسقل أو من بجنبه أو الأسفل يستحق مسيل الاء فى حق الأعلى أو من بجواره 

)١(‏ الصبابة - بشم الصأد ‏ البقية من الماء وغيره فى السقاء والإناء يقال : « لم أدرك من 
الميش إلا صبابة » المع صبابات اه . ۰ 

(؟) الأولى أن يقال « وللا خر ما فضل عن كفاية الأول » وقول الإمام عليه السلام 
« الا على » بناء على الغالب وأنه لالظ معنى الصب فى اللغة وهو الإثزال وف الماء كذلك مم 
السكب وامحداره ف الوادى وغيره من فوق إلى نحت قال الله تعالى : ( إتا صبينا الماء صبا ) أى 
أنزلناه . وقال تعالى ( يصب من قوق رؤسهم الم ) اه , 


() الإساحة جرى الماء على وجه الأرض المستوية من ساح يسيح سيحا وسيحانا فهو ماء 
« سائح وسيح » يقال : « هذه الأرض تسق سيحا » اه . 





للسسسسة سس سه 


لل يمنع الممتاد 4 من الإساحة أو السيل من سيل أو غيل أو غيرهما كتاقذ ماء 
البيوت ل وإن ضر ) ذلك الماء المتاد داره أو أرضه أو أفسد زرعه بالإساحة له مها 
أو الإساحة إليها لى يكن له المنع مثال ذلك : إذا كان لرجل نهر جار فى ساقية وحول 
الساقية أرض ليره وكان الاء يجرى فى الساقية فيضر الأرض التى وار الساقية 
فليس على صاحب النهر أن يفمل ما يمنع الضرر أو خروج الاء من ساقيته إلا للل 
مها عن عادمها. فيازم إصلاحها ويضمن ما أفسدت فى أعس الفير وإلا فملى صاحب 
الأرضن أن يفمل فى أرضه ما يدفع الاء عن أرضه إن شاء هذا حي ثكان الاء هو 
العتاد وغير المثاد يضمنه إن كانت الزيادة بفعله أو أمكنه ردها وعل ذلك . « وإعا 
يشتريل(21 عله وتمكنه حيث لم يكن سبب الزائد على المتاد منه وإلا ضمن 
مطلقاً » . 
دنسم » وإذ يت الا سفل حق الصباية من الأعلى ثبت للاعلى حق إرسالها إلى 
الأسفل وليس للا سل مدمه من إرسالها ولا لأحدها أن يفمل فى التق غير المتاذ 
على وجه يضر بالآخر كأن يفمل الأعلى ما يضر بالأسغل بإلقاء الطين غير الممتاد على 
أرضه أو حو ذلك ولا أن الحن فى ملكه أو بوه أن ينقله من موشعه إلى موضح 
3 وإن ل يكن فى ذلك ضرر . 
« واه » أن الحق يثيت فى المبابة أو الإساحة أو السيل إما بالغرورة حيث 
7 مروره إلا فى الأعلى أو ل يمكن إساحته إلا إلى الاأسفل هذا إذا كان مالك 
الا على والأسفل واحدا وإ ن کانوا أ كثر فرض الماک بالقيمة حيث وقع التصادق 
على ثبوت حق الاأسفل من أصل اهر ثم التبس موضع المر أو بالتصادق أو بالبيئة 
من يدعى الق أو بتكول المدعى عليه مهما أو برده البين على المدعى وتكون البينة 
على أن الماء كان يسيح من هذه إلى هذه أو أن هذه مسيلها من هذه أو أن الماء من 





. من خاشية المحولى اه‎ )١( 


كتاب الشركة 35 


الأعلى له الصب إلى الا فل أو أن الا سفل له الصصبابة من الا على أو على إقراره 
أو أنه باع واستثنى مرور الماء وتثيت العادة فىالصبابة والإساحة والإسالة رة واحدة 
بالاختيار لا لو استرسل الماء بنفسه فلا حك له ولا يبت به حق وبالاختيار تثيت 
المادة عرة واخدة ولو كان المالك للعليا والسغلى واحدا وأساح من المليا إلى السفلى 
يت للعليا دق الإساحة إلى السغلى وللسفلى حق السيل من:المليا فإذا باع إحداها 
ثبت للمشترى حق الإساحة إذا كانت المبيمة المليا أو من المسيل إذا كانت البيمة 
السفل فأما لو تراضوا بالإساحة وتحوها على وجه المارية مدة مقدرة أو مطلا فلذلك 
2-5 العارية ولا ثبت للمستعير حق . 

ل فرع © فلو ادعى ذو الاأسغل أنه مشارك فى الإإحياء وأنه كان فى وقت 
واحد وقال ذو الاأعلى هو التقدم وأن ليس للاأسفل إلا ما قضل على أرضه فالقول 
قول ذى الا غل فى النيل لان الظاهر ممه فى الاشتراك فن ادعى الصبابة فمليه 
البينة والقول قول ذى الا على فى السيل للعرف بذلك . 

9 مسئلة ‏ من اتخذ عزمة”؟ فواد يرد به الاء إما ليجتمع فيه الصيد أو ليسق 
.أرضا مرتفمة فان كان ذلك حقا له من الأصل جاز و إن لم يكن له حق . فإن م يكن 
لا حد حق فى ذلك الوادى جاز وإن كان فيه حق لنیره فإن كان لحصورين لم يجز إلا 
برضاثم وإن كان لغير محصورين لم يجز إلا بشر وط ثلائة وى عدم الشرة وان كون 
ذلك لمبلحة عامة وأن يكون بإذن الإمام أو الها 1 1 

ا( و4 من ثبت قتلكه اواو وة حدق التي يق اك أن شيل .اد 


غيرهما وتخير شىء من ذلك ازم ساحب اللك وحوه وتم لإ عليه إصلاحه ) إلى عادنه 





فق يستفاد مع ما بعده من البيان اھ . 
(؟) العرمة سد يعترض به الوادى الجم عرم مثل كلم وكلة وقب ل العرم جم لا واحدا له اه . 











الأول لينتفع به من له المق « إلا لمرف17؟ » جار بأن من له المق هو الدى يصلح 
ذلك ولاس على من هو فىملكه إلا الةتكين له فإنه لاحب عليه لان المرف الجارى 
يعمل به فى مثل ذلك كا فى كثير من الواضع مما تقدم ويأنى . وإما الذى لا يعمل به 
فيه ما صادم نساً صر عا « أو السبب من الستحق » كان يحرى من المسيل شيثاً 
كثير؟ فیاتی بالا حجار والتراب والخشب وغيرها حتى غير ذلك فإنه لا يهب على من 
اجى فى مللكه الإصلاح . 

قرع € وإذا كانت أرض بين شريكين تدرب موجا فتغير جانب منها 
بحيث وضره خرو ج الاء منها أو غيره أزم صاحب التغير إصلاحه فان )م يمكن إجباره 
أو تعذر عليه كان له الإصلاح ويرجع عليه يما غرم أو حبس حتى يستوف ما غرم 
كمسئلة اماو والسفا'إذا انهدم واحتاج إلى الإصلاح لينتفع بملكه الآخر ومن هذا 
القببل لو کان لا حدھا الدفر ‏ أى مدخل الاء إلى الاأرض - ثم ينصب مها إلى 
الوقر وللا خر الوقر الذى يقر فيه الماء فارتفع الموقر أو الدغر أزم صاحبه إصلاحه 
بازالة الراب حت يود كا كان وكذلك الحم إذا اتخفض أحدها ازم صاحبه أن 
ينقل له رابا ويصلحة حتى يمود إلى ما كان عليه فان تمذر الإصلاح من مالك المتغير 
بأمخفاض أو ارتفاع فكا قلتا فى مسئلة الملو والسفل ولس له أن يحمل على ملكه 
عرمة لمبلحة نفسه وضرر حاره فان غير الدغر والوقر والتس ال محال ملل اتخفض 
الدغر أم ارتقع الوقر وكل منهما يدعى أن التثير فى ملك صاحبه فن بين منهما أو 
حلف دون صاحبه أن ملكه باق على أصله وأن التغير فى ملك صاحبه لزم صاحبه 
الإصلاح وإن يبنا أو حلفا أو نكلا معا لز مكلا مهما نصف الإسلاح زيل صاحب 
امرتفع نمف التراب ويكيس صاحب النخفض نمف النخفض حتى يستويا . 


. من شرح الفتح اه‎ )١( 
. (؟) يستفاد هن البيان » ومن المقصد الحسن اه‎ 


كتاب الشركة 6.؟ 


(١‏ و4 إذا كان لرجل عين جارية أو بر أو مسيل أو دار فى مباح وأراد غيره 
أن يحىء بقربه لم يجز له ذلك إلا برضاء انالك . وللمالك أن ( جنع الى رم ) 
تلك لآ المين والبثر والسيل ¢ والشجر ‏ والدار ) والأرض وكل هذه فى الباح 
المنفرد عن محاورة الملك أو الحق للخير ل( إلا لالك € من قبل حدوث المين وحوها 
أو أراد مالك العين وتحوها إحياء حريعبا ) يعنع . قال السحولى « الاستثناء هنا لم 
يخرج شيا من الستثنى منه لأن الإحياء لا يكون إلا فى الباح » . 

« نمم » أما حريم المين والبثر والسيل فهو ما أضيف إلها وكان من حقوقها 
ومرافقها بقدر ما محتاج إليه من التصرف فى جوانبه بالشى وإزالة الجأة إلى الجوانب 
وما حتاج المواشى من الرابط عند الست لما فى اهر أو البرّ أو الجرى وما محتاج إليه 
عندالإصلاح لو انهدم وكذاما شى منه على المين وموها من الضرر فى الال أو فى 
الآستقبال بالإحياء فى ذلك المكان من نضوب ماء أو غير ذلك فانه يمتع حريما 
الحتاج إليه فى الحال والاستقبال ولا عبرة بكون البثر جاهلية أو إسلامية أوغير ذلك 
بل الميرة يما ذ كرنا . وأما الدار فحريما فى المباح مثل أطول جدار فا إن كانت قد 
عمرت وإن لم تسكن قد عمرت فثل أطول جدار فى ذلك الحل فى مثل هذه الدار الى 
يريد ساحها بناءها لثله من الأشخاص ف ذلك الل فان لم يكن قد عمر هنالك 
رجع إلأقرب بلد إليها وأما فى الدن والقرى فالظاهر أنه لا حريم للدور وغيرها لأن 
المتصل مها طريق ثافذة أو ملك فليس لالك البثر أو الدار أن يفمل ما عنع المار فيبا 
أو تسكون منسدة فأهل الشارع فيما على سواء أما جارى ماء الدار ومنافسها فأمر 
ضرورى لا بد منه , 

# مملة"“ ‏ وإذا كانت حافة وهى العرصة بين مهر وأرض ومزرعة أو دار 

وادعی كل واحد مهما أنها له حريم داره أو مهره وأنه التقدم فى الإحياء فإن 

. تستفاد من البیان اه‎ )١( 


۳% التاج الذهب 





عل تقدم ملك أحدها عل الثانى أو بين أو حاف دون ساحيه فهو الأولى مها وإن م 
ملم فإن كانت تسكفيهما حرا مما قسمت بينْهما وإن ل تكة ما فالهر أولى مها من 
الأرض والدار . 

ل لا من جرماء )4 حقاً موجودا لإ فى ملك غيره 4 أو حقه أو وقفه ثل من ملك 
نفسه 4 أ دق نفسه فانه له عنم من ذلك ما | يكن عن 'قسمة فيوتع مثال ذلك : 
لو كان لرجل ملك أو حق بازاء نهر الغير أو بره فحفر فى ماك أو حقه برآ سواء 
كانت من فوق أو من بحت أو مساوية فجذيت ماء هر الير أو ماء بره إلى بار 
نقسه فإنه لا عنع من ذلك ولو أدى إل أن يستغرق ماء هر جاره وة ولا يام 
بذلك مهما كان الماء فى الههر. أو. البثر باقبا على أصبل الإباحة أما ل و كان فى بركة أو سقاية 
مأو خلس له جرة من ملك نفسه فان فمل فلا يعلكه بل یازمه رده أو مثله إن 
کان قد تلف . 

ل[ أو ستى بنصيبه 4 فى الاء من بثر أو غيل أو سيل قطمة لإ غير ذات الاق 
كأن يكون اق لقطمة فحول ماتستحقه من الاء وسق به قطمة أخرى غير مستحقة 
فانه لا يعتع (إلا لاضرار ) حمل على من له حق ف الماء.ودلك فى صورتين : 

92 إحداها € إذا كان يؤدى سقيه بنصيبه فى الأرضالأأخرى إلى يبس الماقية 
حتى تأخذ بمض ماء الثاتى فى نوبته فليس له ذلك إلا أن يترك من نصيبه من اللاء 
ما يبل الساقية جاز . 

:9 الصورة الثانية © أن يكون له كفايته وللأسفل ما فضل فإنه جصر فه العتاد 
عن الأعل يضر بالأسغل فليس له ذلك إلا أن يمر أنه لا يزيد على ما كان يأخذه 
الأعلى وم رؤد إلى ببس الساقية أو كانت القسمة بامدة كأن يكون التقدم بالوحياء 
له كفايته يوم وليلة وما بعدها لاحب الفضلة جاز له صرف تعيب إلى غير ذلك 
احق . وما يلحق بالضرر أن يؤدى الصرف إلى غير ذات الق حو « أن يفتح 





كتاب الشركة ۰۷ 


له فى جانب الساقية فى موضع غير معتاد(؟ » . 

فرع 46 لوكان لجاعة تحرى لماء السيل أو النيل أو البثر أو لما ججيما ثم إن 
بعض الشركاء أحدث برا أخرى فى ملكه وأراد أن يحرى فيه ماءها کا يجرى ماء 
غسيرها فى وقت خال عن جرى المتاد فيه ل يكن له ذلك ولو كان الهر أو البثر قد 
نضب الماء فيهما وجف الجرى إذ هو استمال للاشترك فى غير ما وضع له وهو لايجوز 
إلا برضاء الشركاء وشات لم الرجوع عن الإذنمى شاءوا . 


TVA}‏ (فصل) 


فى بیان ما يصير به الاء ماوكا وما لا يجب املك . قال الإمام عليه السلام لو 
اع أن الماء أسله مباح فلا لإ يلك الاء 4 إلا لل بالنقل والإحراز ‏ وإن لم يقعمد 
القليك كا فى الإحياء لا بالنقل وحده كمن يحوض الاء الباح ولا بالإحراز وحده 
کاء البثر فى الدار والأرض فان یکون حقا لا ہکا ل أو ما فى حكنهما 4 يمنى فى 
حك النقل والاحراز وهو ماء صهاريج”؟ وأحواش البيوت ومواجل الحصون 
المنوعة وبرك المساجد فى بمض الجهات فهذه وكلا اشتد رز أهله عليه ملك لأا 
قد سارت ق حك النقول الحرز فإ فتتبمه أحكام اللاك 4 وهى احترامه ووجوب 
ضانه وصحعة بيعه وشراثّه وقطع سارقه ولا يجوز منه شرب ولا طهور إلا باذن الالك 
5 حرى عرف . 

# فرع © والواجل التى تكون فى أملاك أهل القرية وهم الحافرون لما وثابتو 
)١(‏ عبارة حاشية المحول ام ٠‏ 


(؟) الصهريج كقنديل حوض جسم فيه الماء امع صهاريج والمصهرج المطنى بالصارو م 
وهو الكاس وأخلاطه وهو المعروف بالقضاض « والماجل » كل ماء فى أصل جبل أو واد ام 
ا 

٠. حوس‎ 





۰۸ التاج الذهب 





اليد عليرا ليس لنيرهم من أهل القرى الأخرى الاغتراف منها بدون إذنهم ولأهل 
القرية متعهم لأن القول قولمم فى اللك لثبوت اليد ومن ادعى التسبيل أو الملك ٠ن‏ 
أمل القرئ الأخرئ' بين على ذلك ا هو الختار . 

( وهو مثل 4 يضمن بثله إذا تلف ل فى الأصح ¢ من الأقوال والاء جنس 
واحد ويتنو ع ف) بينه فالطر نوع وهو الكر ع والبرد نوع والثلج نوع وماء الآبار 
وع والغيول والحداول نو ع والبحار نوع وصفة الاء المذوبة واللوحة والحفة والثقل 
واختلاف هذه الصفات لا رجه عن كونه مثليا ولو کان مكيلا أو موزونا فى بعض 
الحبات فيصح قرضه ويحرم بيعه متفاضلا وبحب رد مثله فى النو ع وف الصفة فان 
عدم مثله فى البريد فالقيمة . 

# فرع # ومن مساق بدول شرتيكه ف مواجل النيول فيازمه أجرة نصيب 
شريكه فى الاجل والساقية بالنظر إلى نفع الاء . 

ل[ وما سوى ذلك ) يمتى الماوك والحرز وما فى حكمهما لإ فحق أن سبق إليه 4 
سواء كان من ماء الأوذبة أم من الغيول السكبار أو الأنهار الما ركالجداول والنجل 
أم من الآبار والميون امستخرجة بالحفر وغيره وماء الواجل الماوكة والاء الذى يقع 
إلى الأرض الملوكة » وكذا ماء الواجل السيلة فى الطرقات وماء المرة إذا وصعت 
تحت ميزاب ول تنقل » فهذا كله لا .وجب اللك بل يكون باقي) على أصل الإباحة 
من سبق إليه فمو أولى ب ل مد ر كفايته» لزرعه وشجره ومواشيه ونفسه وما فضل 
عن كفاية مايريده فباق على أصل الإباحة لإ واو 4 كان لآ مستخرجا من ملك فى 
الأصح 4 كلبئر فى الدار والأرض الماوكة » فيجوز لسائر الناس الأخذ منه 
ما يحتاجون إليدءن ست وغيره لإلكن يأثم الداخل) بالدذول لاستعاله ملك ساحب 
اهر أو البئر أو حقه ل إلا باذن ‏ من الالك أو صاحب الح أو مانى حك الاذن 
من جرى عرف أو ظرى رغى فى الدار لا فى الأرض ما لم يظن الكراهة 





ا 


١‏ و 4 يأئم أيضا ل( الآخذ ) لنير شرب وطهود من الاء الباح وماك الغير فإ عى وجه 
يضر 4 صاحب المق ف البثر أو الهر » وأما إذا كان الخد الشرب ولو للدواب 
أوللطبور أو لفسل الأبدان أو الثياب فلايائم ولو استغرق ججيع الاء ولو ضر صماحب 
الحق إذا كان الأحذ على وجه لايستعمل ملك الغير وإلا أثم » واه أعلى . 


3 ۲۷۹( باب القسبق 

هى لنة الافراز » وشرعا إفراز الحقوق فى الثليات وتمديل الا نصباءن‌القيميات 
فالإفراز يز كل نميب إلى حدة والتمديل التقد بر واستيفاء الرافق . 

(فصل) 

( يشترط فى المبحة7؟ ) أى فى عة إجبار المتنع ونفوذ القسمة 
OS‏ 

« الأول 6 : لإ حضور الالكين 4 الشتركين مت التصرف ( أو ) حضور 
( ائم 4 كوكيل الغائب أو وصى أو ولى على صبى أو حل أو محنون أو مثصوب 
من جهة الا م عنما أو عن الثائب بريد أو دونه إذا كان القسوم يمخشى فساده 
كاللدحم والمضراوات أو وما أو عن المتمرد ( أو4 تحصل (١‏ إجازتهم ) أو ناليم 
للقسمة التى وقمت فى عينم أو غيبة نا نهم فإنها تنفذ بعد الاجازة لاقبل الاحازة 


فللا ئی ب ومن حشر القسمة الرجوععنهالأمها 0 الوقوف لكل واحد نقعبه. وأما 
الوارث الفةودفانه يحفظ تصبه بنظر الما کم ولايمخر جمنه ثىء إلانفقة ازو جتەومنف 











(1) لا بتر فى صستها إلا ما ينی فى قوله ( ولا يقسم الفررع دون الأصل والنابت دون 
المنبت ) وهذه السبعة شرط للنفوذ والإجبار م فى شرحنا اه 
(؟) وهذء الشروط السبعة لو تراشى أعل القسمة على القسية مع حاو ببشبها لم نموا ام 
١4 (‏ - التاهالمذهب ‏ ثالث ) 


لف التاج اذهب 


حكما كاأقاربه حتى يتحقق موته أو تنتهى الدة القدرة بالممر الطبيبى فيقسم بين 
ورثته ما بق من ماله ( إلا فى الكيل والموزون 4 فلا يشترط حضور جيع الشركاء 
وإئما يشترط وسول نصيب كل شريك إليه كا أن اكل واحد أن يأخذ نصيبه 
وإن لم ضر شر يكه مم اتفاق الذهب والغرض. ٠‏ 

(١‏ و 4 # الثانى © من شروط إجبار الممجنع عن القسمة لإ تقويم المختلف 4 من 
القيميات كالمقارات التفاوتة من الأراضى والعمورات والممروض وتحوها ما لا يمل 
استواء الأنصباء فيه بين الق مين إلا بالتقويم فلا يصح قسمتها مذارعة بل لا بد من 
التقويم ل و ) كذلك ل تقدير المستو ی4 كل شىء ا يليق به الكيل بالكيل 
والوزون بالوزن والذروع بالذر ع مما كانت أجزاؤه متساوية ولا مختلف الأغراض 
فيه فاو أريد قسمة الختلف من دون تقوب والستوى من دون تقدير حبر المتنع من 
ذلك وأما لو قسموا القيميات موازا والمثليات جزافا جاز مع التراضى وت وم يكن 
لأحد التقض . 

لو € # الشرط الثالث € ل مصير النصيب ¢ من المقسوم 9 إلى امالك 4 له 
( أو 4 إلى لإ النصوب الأمين ) من جبة الإمام أو الحا كم عن الغائب فوق البريد 
أو المتمرد أو عن الصغير أو يقبضه و كيل المالك ولو يكن أمينا أما لو لميصل النصيب 
إلى يد امالك أو وكيله أو منصوب الحا كم أو وصل إلى يد من وبه إلا أنه غير أمين 
فلا يحبر الممتنع عن القسمة من الحاضربن أوالنائبين إلا أن ينوب الحا كم عن الغائب 
أو القاصر فهو 2 مقامه فيجر الممتنم وإن لم يصل النصيب إلى الالك . 

فرع »© فاو تلف ما ترك للشريك قبل أن بيصل إلى يده أو وكيله أو إلى يد 
النصوب الأمين أو تلف فى يد النسوب غير الآمين فلا يلك الشر يك ما أخذه لنفسه 
فقط بل يلزمه رد حصة شر بكه ما فىيده» فأوتلف ماصار فى يده دون مائرك للشريك 
الغاثب تاف من ملكه والباق للشر يك الغائي ولافرق بين أن يتاف بناية أوتفريط 


كتاب الشركة . 1۱ 





أو لاء وسواء كان قبل قبض الشريك 'حصته من الباق أم لا وأمالو تلف ما فى يده 
وما ترك لاشر يك فلا يخاو : إما أن تلف ما فى يده بجناية أو تفريط ضمن لشريكه 
حسته وإما أن يتلف بدون جناية ولا تفريط لم يضمن وأما ماتركه لشريكه فإن تلف 
يجناية أو تغريط منه ضمنه لشربكه وإن تلف بغير ذلك لم يضمنه ولا يكون أخذه 
لنصيبه جناية عن نصيب شريكه . 

ا( و £ 9 الشرط الرايع # ل استيفاء المرافق 4 من الطرقات والجارى وغيرها 
وکل شیء ما يليق به مما يحتاج إليه فى المقارات إذا كان لإ على وجه لا يضر أى" 
الشريكين حسب الإمكان 4 فاواققسما دارا عل و جه لايكون لأحدها طريق أو لايكون 
له مسيل ماء فى نصيبه أو غير ذلك مما تدعو إليه الضرورة من الرافق فلا يحبر الممتنع 
عن القسمة ويجب أنتعاد يدون ضرر يأمهما إلاأن يقع التراضى بِينهما قتنيرم القسمة 
9 وحاضل ذلك 46 إن شبرطوا طريقا حت القسمة ولو ضرت الطريق با حولها 
وإن شرطوا عدمها كحت أيض) ولا رجوع ف القسمة لأجل الضرر لآنه أسقط حقه 
برضاه ورضىبالضررء وإن سكتوا عن طريقها فواجبة لكن إن كانت لاتضر ماحو مما 
ححت القسمة وإن كانت تضر أعيدت القسمة على وجه لا مضرة فيه . ومن ذلك أو 
اقنسما أرضًا فها بر فجاءت فى نصيب الآخر ترك لما طريقاً على وجه لا يضر ما هى 
فيه فان ضر أعيدت إلقسمة كا لو بقيت الببر مشتركة » وهذا حيث لم يكن لحا طريق 
معتادة» أما لو كانت قد اعتادت طريقا لها ثبت لما ما اعتادت ولو ضر بالآخر . 

(و 4 8 الشرط الحامس 6 ل أن لا تتناول » القسمة لإ تركة ‏ إنسان ماله 
إمستنرقبالدن £ فان وقمث كانت القسمة موقوفة على إيفاء الدين كله أو الإبراءمن 
الغرماء كالبيع لا على إجازة الغرماء لأن الماثم باق وهو الدين وهذا بناء علأن الوارث 
ليس يمخليفة لورثه . 


فر ع © فاو قغى بعض الورثة حسته من الدين بمد القسمة فلا تصح 
القسمة فى حقه ( و 4 يعتبر فى الاجبار شرطان آخران غير الجسة السالفة : 

9# الأول € وهو 9 السادس © من السبنة ل( توفية النسيب من الجتس 4 
القسوم ينهم فلا يمطى توفية نصيبه من الأرض دراهم بل بوفى من الأرض وكذا 
ما شه ( إلا ) « لضرورة » كثوبين أو حيوانين أوسفينتين أو دارن أو نحو ذلك 
نما فيه التفاضل ولا عكن ثوفية التصيب من جنسه فيقسم بيمها ثوب ولوب وسفينة 
وسفينة ويوق النتقص من جنس آخر من التركة فإن عدم الجنس الآخر من التركة 
فن دراهم الركة إن وجدت أو من غيرها إن عدمت ويمير المتنع بعد القرعة على 
قبول التوفية . وأماالقسمة لإ فىالهايأة 4 فلا دخل لما هنا إذ لاتوفية فها كا لو كان 
المقسوم بين الشربكين شيا واحدا فيقسم بالبايأة یوما فيوما أوشهرا فشهرآ كا يأى. 
قال فى التكيل : « ولو قال مكان « الهايأة » : إلا لضرورة : لكان أوضح له » . 

« و ) 99 الشرط الثانى € من شرطى الإجبار الأخيرين وهو «9 السابع € من 

علة الشروط ( أن لا ) تقح القسمة بين الشركاء بحيث ‏ تنبعها قسمة ) أخرى بين 
بعض الشركاء مثاله لو كان لأحد الشركاء نصف الشترك وللثاتى ثلثه وللثالتث سدسه 
فتكون القسمة هنا على أقل الأجزاء وهوهنا السدس فيجمل الأنصياء على ستة أجزاء 
لصاحب السدس جزء ولصاحب الثلث جرآن ولصاحب النصف ثلانة فيذه القسمة 
لايتيعها قسمة لأنها قسمت على أقل الأجزاء فيجبر المتنع من القسمة ولاتقسم أنصانا 
على الجزء الكثير وهو النصف ثم يقسم النصف الآخر أثلائا بين صاحب الثلث 
والسدس فلا يجبر الممتنع لأن هذه القسمة قسمت على أ كثر الأنجزاء فتتيمها قسمة 
أخرى» وهذا فى القيمى أما فى الثلى كالطمام ووه فيجوز ولو تبعنها قسمة أخرى 
(١‏ إلا 4 أننقع القسمة لآ بالمراضاة قيهما 4 صوابه « فيها » ليعود إلى أول الباب جاز 


كتاب الشركة Y\۳‏ 





مع التراضى يخاو بمضالشروط وهم الرجو ع.قبل انيرام القسمة بسهمالقرعة أوتميين 
الما کم أو الشركاء . 

:9 فرع € فلو قسم بين ورثانه على سهيل التعيين والقسمة ليمير لكل وارث 
مهم قدر حصته سحت القسمة إذا رضوا بذلك والرضا كالإحازة فيكون لهم الرجوع 
فى الحياة . 


۸۰$( (فصل) 

ا( وهى ) أى القسمة ل( ف الختلف 4 وهو كل قيمى ومنه المقار إذا حصل 
التفاوت فيه أو استوى واختلفت فبه الأغراض ‏ كالبيع 4 توافقه ( فى € أربمة 
أحكام ومخالفه فى أربعة عشر حك . أما التى توافقه فيها : 

9 الأول € أن لكل واحد من القتسمين ( ارد ) لنصيبه ( بليارات ) 
كلها المتقدمة فى البيع" . 

( و ) © ا لحك الثانى # أن لكل واحد من القتسمين إذا استحق نميب غير 
ثبت له ( الرجو ع ) على شركائه لإ بالستحق ) للنير ولو بالشفمة فتعاد القسمة الأولى 
ويسير شريكا لحم فبا بحت أبدمهم بقدر حصته وهنا بناء على أنه سل الستحق إلى 
مالكد بحم الا كم بالشهادة أو عل الج کم أو آم شر كلوه بأن يسلمه للمدعى لا لو 
کان ا مج بافراره أو نكوله أو رده البين على الدع فلا يرجع عليهم بذلك وأما 
ما كان قد غرمه فى ذلك الستحق لاير فإن كانت القسمة بينه وبين شركائه بالترائى 
رجع علهم با غرم وإن كانت الفسمة باللإجبار لم يرجع عليهم با غرم فيه . 

( و) 9 السك الثالث ‏ ما يوافق قسمة التتلف فيه البيع لإ لوق الإجازة 4 

من الغائب فى القسمة السحيحة فتصح موقوفة كالبيع وتنفد پاجازته وإن لم تكن 
3 () والإنلة ينی أنها فسخ لا أنها تتبعها أحكام الإلة . (0) فى فصل ۲۰۷ 


سي م م مس ا 





القسمة بلفظ المقد فقد شات البيع وهذا مما لحقت فيه الإحازة غير المقد . 

و « المكرم الرابع © لإ حرم مقتضى الربى ¢ فى القسمة فاو اقسا فضة 
رديئة وزنها رطل وأوقية بفضة جيدة وزنها رطل فقط وها فى القسمة مستويتان 
فيحرم للربى فى الجنس كا يحرم بيع الجنس بجنسه متفاضلا بل يقسم على السواء 
و إلا كان ری حيث قصدوا التفاضل فإن لم يقصدوه صحت » ولا يشترط فى قسمة 
ال كدمن وتفه رر ارام اوا فى انی قبل أرق : 

لإ وأما التى تخالف البيع فما ) : 98 فالأول © أنه يحبر المتنع عن القسمة مع 
تكامل شروط الإجبار التقدمة لا البيع فلا إجبار فيه . 

#الثانى» أنالشغمة تثبت فالبيع لا فىالقسمة ولو تقاسما بلفظ العليك فلاشفعة . 

$ الثالث © أن يتولى طرق القسمة واحد يلاف البيع . 

# الرابع 46 أنها لا تحتاج إلى لغظ إيجاب وقبول بل كلك كل واحد نصيبه 
إذا عين بالتراضى أو تعيين الما كم وااو بسهم القرعة إن تراضوا به وإلا فهو ٠‏ 
غير واجب عندنا وإعا وضع لتطيب النفوس . 

فائدة © إذا كانت أرض غير محروثة أوعرصة بين شركاء فأحى أو بى أحدم 
قدر حصبته فى الأرض أو المرصة فلحا كر عند القسمة أن يمين اس فا قد أحجى 
من الأرض أو فما قد بنى من المرصة وكذا لو كان لأ حد الشركاء فى العرصة أو فى 
الأرض ملك يجوار العرصة أو بجوار الأرض فللحا كم أن يمين نصيبه من الشترك 
ما جاور ملكه إن رأى فى ذلك صلاحا ولم حتاف الأغراض . 

# اللحامس € إن الحقوق فى القسمة تتملق بال وكل ولو م يضف بخلاف البيع 
فتتملق بالوكيل إلا أن يضيف . 

$ السادس *# إن الحقوق لا تدخل فى القسمة تبما للنصيب إلا لمرف أو ذ كر 
بخلاف البييع فتدخل تبعا ولو ل تذ کر . 


كتاب الشركة 16" 





« السابع 46 أنه.لا يحنث إن حلف لا باع فقامم إلا لعرف . 

9 الثامن ه لا تفسدها الشروط الغسدة للبيع . 

التاسع © أن القسمة تسح ف الوقف بخلاف البيع . 

9 الماشر 4 نصح ف الْمّار وقبل السلاح . 

#2 الحادى عشر € يصح التفريق فيها بين ذوى الأرحام ا لحارم . 

9 الثانى عشر 6 تح ف الجبول مع الترافى . 

# الثالث عشر 8# يصح أن بيع كل واحد من المقتسمين نميبه قبل قيضه . 

# الرابع عشر 6 لا حتاج الأمة أن تستيرأ للقسمة إلا من سار تله فاستبرأها 
للوطء من يوم تعبينها له . 

93{ القسمة ل فى الستوى ) عنما ونوعا وصفة فى الكيل والموزون فقط 
ل[ إفراز € هذا مذهبنا فلا بوافق البيع فى الأحكام الأربمة التقدمة إلا فى الرجوع 
بالستحق و إِذا قلنا إن القسمة فى الستوى إفراز فلكل شريك أخذ نصيبه ولا يحتاج 
إلى قرعة أو تميين ا ما کر أو إذن شريكه بل ولو كره أو كان فاب بشرط أن يصل 
نصيب شريكه إليه كا تقدم تفسيله إلا فى الأرض فلا بد من الحضور وإن استوت 
فى المودة والرداءة فتحتاج إلى القرعة أو تموها لأن الأغراض مختاف فيبا ويجوز 
قسمتها جرا مع التراضى » ويح أن يقسم الكيل بإلوزون والمكس ويمبح فى 
الستوى قسمة الوقف ويحرم التفاضل فى الستوى جنساً إن قسد وإلا جاز ويصح فى 
الذتاف والستوى وقف نسیب أحد الشركاء ولو مشاءا ويقسم کا بای ولا يشترط 
فى نفوذ اللاك وصحة التصراف فيها القبض . 

(YA‏ (فصل) 

فى زوم القسمة إذا طلبت وبيان كيفيتها : اعم أن القسمة إذا كان يدخل مها 
الضرر على جيع الشركاء وطلبها أحدثم فلا يجبر المتنع مهم ولا يجابون 4 إلييا 


إن م ضرها )4 جيع الشركاء إما لكون القسوم لا ينقسم كالميوان الواحد 
أو تضره القسمة كالسيف واللحاتم وتحوه والسفينة والسيارة والحانوت والبيت الصغيرين 
والجام والرحى فقسمة ذلك مؤدية إلى ضياع نصيب كل واحد من الشركاء فيا كان 
ينتفع بالقسوم قبل قسمته لإبطال نفعه إن كان يمكن كل واحد مهم أن ينتفع 
بأخشابها فى أ آخر كالأبواب وغيرها فهذا الانتفاع غير كاف فلا يحب هذه 
القسمة لن طلها ولا يحبر من امتنع عنها لأن ذلك سفه وتبذير ولا يجوز بالإجبار 
إلا أن تسكون القسمة بالبايأة فى متافمه فيجير المتنع فإن تراضى جيع الشركاء على 
القسمة بإدخال الضرر عليهم لم يعتموا منه وإن كان فيه سفه فيرسنائهم لم أن يفعلوا 
فىملكهم ما شاءوا . < ولا € يثبت لإ رجو ع ) لأحدثم ل( إن فملوا ) ذلك طائمين 

ل فإن عم نفمبا 4 جيع القنسمين فيا كان ينتفع به قبسل .القسمة فى القسوم 
( أو طلا النتفع » فيا كان ينتفع به ( أجيبها » إلى ذلك حيث عكنه النفع المتاد 
بقدر حصته على انفرادها فان ظلها الذى تضرء لم يحب إلى ذلك لأنه طلب ما هو 
سفه وتبذير . 

( ويكنى قمّاه4»©0 عدل ف إفراز الأنسباء وهو أنه يمادل بين الأشياء التى 
لا حتاج إلى تقوم كالطمام ونحوه والتى قد قومها المدلان فيقول هذا إلى هذا وهذا 
يناسب هذا حتى يساوى الأقسام فى القسمة ل( وعدلان ) خبيران بتقويم الختاف » 
ويك أن يكون القسّام أحد المدلين ويحب أن يكون التقوبم قبل تمديل الأنسباء 
( والأجرة ¢ فى القسمة ل( على ) قدر لآ الحسص » ف الشىء القسوم لا على عدد 
الرؤوس إذ لو قلنا على عدد الرؤوس لأدى إلى استغراق نصيب صاحب الأقل . قال 


)١(‏ عبارة الفتح وشرحه ( ويعتبر ف التقويم ) لمايقوم ( عدلان ) بسيران ( و) يعتبر (فى 
الإنراز ) للحقوق بين الشركاء عدل ( واحد ) وهي أولى من عبارة الأزعار . 


کتاب الشركة 1¥ 


فى البيان وأ جرة القسام حلال سوا ء كانت الإجارة صحيحة أوفاسدة إذاكانت قدرأجرة 
مثله على عمله . وأما الرائد فلا يحل إلا إذا ظابت به زفوسهم مع علم بأن الزيادة غير 
واجبة عليهم . 

(و» إذا كان الشترك شيا واحدآ نضره القسمة بحيث لاينتفع كل واحد 
بنصيبه فإنه ف( مهايا 4 بين الشتر كين وجوبا لإ ماتضره » القسمة كالميوان الواحد 
والسيف والثوب والسفينة والسيارة والحانوت الصغير والبيتالسغير والجام وتكون 
البايأة ينهم على حسب رضام من قلة الأيام وكثرتها فإن تشاجروا عماوا برأى الام 
ويعمل الماك على حسب مايراء أعدل بين" الشريكين يوما فيوما والثور إلى ثلاثة أيام 
والحانوب والسفيئة والسيارة شهراً فشهراً والدار سنة فسنة ويكون البادىء منهوإما 
بالتراضى أو القرعة أو تميين الماک : 

9 فرع 6 وإذا كان القسوم بالبايأة شيا واحدا كسفيئة أو سيارة أو تحوهما 
فكل واحد أن يسافر فى نوبته بالشترك إلى حيث شاء ويحمل ما شاء ما جرت به 
المادة أنمثل هذه السفينة أو السيارة تحمله: مثال ذلك أن تسكون البايأة شه رآشهراً 
فلأحد الشريكين فى دولته إذا كان فن أمل الين أن يسافر إلى جدة أو مكة وعند 
اثهاء الشهر يازمه تفريغ ظبرها من الجل وردّها إلى موضع الابتداء ويثبت لأحد 
الشريكين البيع لنصيبه ولو أدخل الضرر على شر یک كالبيع من ظالم أو غيره ئن 
يكره شريكه إذ الضرر ف البيع فى الشترك لايمتبر ولو أذى إلى نقص قيمة حسة 
شريكه وإنما يمتير النع من الضرر بالبييع فى شريكى الملو والسفل کا تقدم وعنع 
الضرر لشريكه فى غير الماو والسفل فى غير البيع فيمتنع من ضرر الشريك لا فيه 
فله ذلك ولو ضر شریکه . 





)١(‏ ويصح أن يمايا البقر للبن والشجرة اشر على حسب ما يقتضيه الصلاح والعرف ففى 
البقرة نسكون المهاياة أسبوعاً بأسبوع وف الشجرة سنة بسنة . 


۲۱۸ التاج اذهب 





:9 فرع آآخر € ل وکانت منافع الشركاء فى الشىء المشترك تتفاوت فالمايأة فيه 
تكون على حسب الأجرة فلو كان الشترك ثرا أحدهما يحرث به فى أرض صلبة 
أجرة مثله فى اليوم ثلاثة درام والآخر فى أرض رخوة أجرة مثله فى اليوم درم 
فتكون الهايأة يوما لحارث الأرض الصلبة وثلاثة أيام الحارث الأرض الرخوة على 
حسب الأجرة » وقس-على ذلك بقية الأشياء الشتركة عند تفاوت الاستمال فتتجمل 
المبايأة على صنت الا 

) و مص كل جنس ف الأجناس ) الختلفة فن كان له سدس التركة أخذ 
سدس الأرض وسدس الدور وسدس النقول ولا حبر على أن يأخذ سدسة من 
جع التركة فى الأرض فقط أو فى الدور فقط » وكذا صاحب الثلث ووه إلا 
بالتراغى على ذلك فلا بأس وتصح القسمة وليس لأحدثم الرجوع بمد نفوذها بما 
تقدم . ( و { إذا كان القسوم جنسا واحدا بحو أن يكون دارا فقط أو أرشا فقط 
أو عو ذلك فإنه يقسم لإ بمض 4 ذلك الجنس لآ فى بعض ) يمن أن بمض ذلك 
يقابل .البمض الآخر ولا يازم حصي ص كل واحد من ذلك ال جنس ونما يفمل كذلك 
3 فى الجنس ) الواحد فيقابل بمضه معنا لإ وإن تمدد ) الجنس مع اتفاقالأغراض 
كان يكو ن السو م دور آ دة وأزتا متعددة فلا حم ص کل واحد من الدور 
بین جيع الشركاء ولا كل قطمة من الأرض بيهم جيمًا بل يقابل عدد ما عددكم 
آخر فيجمل لكل شريك دارا كاملة أو دارين من جنس الدور وقطمة أو قطمتين 
أو أ كثر من جنس الأرض ولشركئه كذلك ولا يجمل حصة كل شريك فى كل 
دار أوقطمة. وإذا كان القسوم دارآ واحدة فلا يقسم كل منزل فيها بل جل كل 
متزل مابلا لنزل آآخر بالتقوجم. وإنما يفمل ذلك الغسرورة أو السلاح € لكل الورئة 
أما الضرورة فنحو أن تكون النازل صغار؟ إذا قسم كل واحد منها لم ينتفع كل 


شعخص مم رنه لمقازنه واا إذا کان العزل نا يمكن قسمة لعصه في لمش 


كتاب الشركة ۳۹ 





.ممعي قو س س 





حفس جنا أ خر ج عن الانتفاع به فى الوجه الأو ل الدی كان اكل واحد منْهم 
قبل القسمة . وأما السلاح لكل الورثة فنحو أن يكون نصيب كل واحد ينتفع به 
کان حصص نصيب كل شريك من ثلث أو ربع أو تحوها فى كل قطعة من 
الأرض لكن إذا قم بمضه فى بعض وتميز نصيب كل واحد إلى قطمة أو قطع 
كاملات كان أنفع لذ فإنه يقسم بمضه فى بمض ويجبر الحا کر من امتنع . هذا حيث 
اتفقت الأغراض ف المنس الواحد التفق فان تفاوتت الأغراض ف الجنس الواحد 
لاختلاف صفته صار حك كالًجناس المختلفة فلا يقسم بعضه فى بعض نحو أن يكون 
بمض الأرض غروسًا وبمشها زرومًا أو بمضها غيل" وبعضها سيل أو بمضا قريبة 
وبمضها بميدة » وكذا الدور إذا كان بشما فى الدن وبمضما ف البادية فيحصص 
کل واحد منها بين القتسمین کا لو تمددت الأجناس . 

فرع »© قال فى الببحر : « وإذا طلب من له سهام متفرقة لاتنقعه أن مجمع 
له فى موشع واحد أجيروا عليه رعاية للمصلحة كقسمة الدار الواحدة . 

9 فرع آآخر © فاو باع أحد الشركاء نصييه فى كل منزل من الدار أو فى كل 
قطمة من الأرض فقد فرق نصيب شربكه فى جيع منازل الدار وفى جيع مواضع 
الأرض فتلشريك أن يطلب جميع نصيبه بقسمة بعش منازل الدار فى بعض أو قسمة 
بعض قطم الأرض فى بعض واو أدّى إلى بطلان البيع . 

مسئلة € ولا يدخل جنس فى جنس فلا يدخل البقر مثلا فى الثم إلا 'وفية 
ناقس کا تدم“ كان يقوم أحد الثورين مخمسين والآخر بأربمين وف الناقص من 
الم أو غيزها مما يساوى عشرة . 
وإذا اختلف الانسباء”" فى 4 فير منقول كدار أو 3 أرض 4 بأن كارف 


5 فى اله ر ی ی کر لسار اا خرن ان وار فصل (۲۷۹) . 
(؟) عبارة الأثمار وإذا اختلفت الأنصباء فى غير المقول وهى أولى من عبارة الأزهار . 


° التاج الذهب 


لأحد الورئة نميف وللثانى ثلث وللثالث سدس جمل القسوم ستة أجزاء و (أخرج) 
بسهم القرعة97 لإ الاسم 4 الكتوب فى الرقمة لإ على الجزء 4 من القسوم ء مثال 
ذلك بمد تقوم مايقوم من التركة بعمرفة عدلين أو إفراز غيره بممرفة عدل يكون من 
القسام قسمة التركة على أقل جزء وهو فى الثال السالف السدس فيجمل الانصباء 
أسداسا فى سميغة كل سدس فى جدول وبمد أن يساوى الانصباء الستة فى القدر 
والقيمة يحمل لاحب النصف ثلاث رقاع يكتب فى كل رقمة امه ولصاحب الثلثه 
رقمتين كذلك ولمباحب السدس رقعة ويطوى كل رقعة بانفرادها ويجتهد فى ليها 
حتى لايتميز بمضها من بعض ثم يأخذ من لاعيزها أول رقعة.فيضعها على أول نسيب 
من الستة الانسباء الجدولة فى السحيغة فإن كان فى الرقمة اسم صاحب النصف 
أضيف إليه :الثاتى والثالث فيكل له النصف ثم يخرج ورقة على المزء الرابع إن كانت 
لصاحب الثلث أضيف إليها الجزء االحامس وباق الأجزاء وهو السادس يكون لاحب 
السدس وعل هذا يكون القياس . فيحب هنا إخراج الأسماء على الأجزاء لتوالى من 
خرج مهمه من غير شجار وليس للقسام أن يمخرج الجزء على الإسم لأنه يؤدى إلى 
الضرر والتشاجر بين القتسمين هذا مع اثصال أجزاء القسوم كا رض واحدة أو دار 
واحدة واختلاف أنصياء الشركاء » وأما إذا كانت الأجزاء متفرقة فلا فرق بين أن 
يخرج الجزء على الاسم أو الاسم على الجزء ل( وإلا ‏ مختلف الأنسباء بل اتفقت 
ل فخيّر € إن شاء أخرج الاسم على الجزء وإن شاء أخرج الجزء على الاسم . 
ولا يدخل 4 فى القسمة ل( حق » غير ممتاج كاستطراق ومسيل وعوغا 
لم يذكر € عند القسمة لأحد التقاسمين بنفى ولا إثبات ( فيئق ) بين جيع 
1 وسهم الفرعة بشم القاف وسکون الراء أي الجراب ووضع السهام فيها عا هو على 


سبيل المبالفة ى الإبهام وهو عندنا ليس بوأجب وإبما جمل لتطييب النفوس لإ لايقطع الشجار 
ويسم اللجاج إلاهو وإلا فالتعيين مع عدم التراضى إلى القسام على حسب مايرا صلاحاً اه . 


كتاب الشركة ١م‏ 


الشركاء على الحصص ل كا كان ) قبل القسمة إلا لمرف فيدخل ف القسمة کا 
يقبع البيع لأن الحق لا يصح بيعه منفرداً فلبذا يدخل تبما » وأما فى القسمة فالختار 
أنه يصح قسمته على انفراده لآن القسمة لم تكن كالبيع من كل وجه أياوقعت. 
مثال ذلك لو اققدم رجلان أرضاً بنهما نصةين وعى مختلفة الأجزاء لخاء ثلثاها 
بالساحة ارداء تما نصيباً وثلث لجودتها نصيباً وسكتا عن حةما من الاء لم يدخل فى 
القسمة تبما بل يبقق نصفين ببنهما إلا أن جرى عرف بدخول الاء تبمًا لزم ذلك . 

( ومنه 204 يمنى وما لايدخل تبمًا فى القسمة ‏ البذر ¢ فى الأرض القسومة 
ل( والدفين 04" قى الدار القسومة أيضا لأن البذر والدفين ملكان وليسا بق فاو 
اقم .شخصانأرضا مبذورة أو دارا فيها دفين وليذ كر البذر ولا الدفين عندالقسمة 
بقيا مشاعين وت القسمة إلا أن يتبموا عند القسمة قسم ما فيه صح ولو مع جهالة 
كية البذر والدفين فالتراخى على ذلك صحيح . 

9 واعلم € أن قسمة الأرض دون البذر إن كانت بالتراضى فلا إشكال فى 
متها وإذا امتنع أحد الشركاء فلا يجبر لآنه بمازلة إرامه أذ بض <قه إذ قدصارت 
الأرض أو البذر بزل الشىء الواحد وسواء قد نبت البذر أم لاوإذا بق البذر مشاعا 
ل تصح قسمته بالإجبار قبل نباته لآنه محهول إلا بالترانى أو يكون قدر البذرمملوما 
فى کل قسم ول يفسد صصح وأجيراللمتنع على الختار» فان کان البذر قد نب تأو جنت9© 
الأرض فتسمته على التراضى صحيحة لأنه مشاهد ويبق بالأجرة لصاحب الأرض 
إلى حصاده ولا يجبر من امتنع عن قسمته للهالة قدر الحب الدى ف الزرع . 

(ولا) لصح أن ) يقسم الفرع 41 وهو أغصان الشحر ل( دون الأسر4 وی 





)١(‏ عبارة الفتج وشرحه ( ولا ) يدل ( دفين وبتر وثمر وزرع لم يدخل ) ف الفسمة. 
زفق ويدخل قرار المدفن أن هو فی حصته هن عرصة الدار إن وقعت القسمة عم العلل 4 5 
(؟) يقال جنت الأرضش وتجنت: بلغ نبتها المدى اع . 


الشجر ل و كذا لا يصح أن يقسم لإ التابت م وهى الأشجار لإدون النبت) 
وهى الأرض التى فا الأشجار لإ و ) لا يصح قسمة لإ المكس 4 من هاتين 
الصورتين فلا يصح أن يقم الأصلدون الفرع ولا الأرض دونالشجر وإن حصل 
تراضى الشركاء على هذه القسمة فلا حك لتراضهم فى الصحة بل تكون القسمة 
باطلة وإن تراشوا . 

9 مسئلة90© © وإذا قسمت أرض على أن ما دخل من أغصان شجر كل واحد 
إلى أرض صاحبه فمو له أو مره كانت القسمة باطلة ولوتراضوا بذلك لاما وقمستعلى 
عوض هول معدوم وكذا لو کان عرفا لمم ظاهراً . 


© فرع © فاو اقنسموا ثم تراضوا بذلك من بمد القسمة جاز والفسمة حيحة 





وكان إباحة يصح الرجو ع فيها وف ثمارها مع بقائم!: وتبطل بالوت : 

) إلا 4 أن يقسم الفرع دون الأمسل والنابت دون النبت لل بشرط القطع‎ ١ 
للغرع أو النابت من موضع مماوم بالافظ أو بالعرف صمت القسمة لإ وإن بق #الفرع‎ 
4 النابت و يقطم فالقسمة ية بشرط قطمه ولا لر بقاؤه بالتراضى } أو‎ 9 
الأرض دؤن الزر ع ووه ¢ يمنى فما نصح قسمة ذلك مع التراضى وإن‎  تمسق‎ 
يشترط القطع لأن الزرعكالتاع الوضوع ولآن له حدا ينتعى إليه بخلاف ما ليس‎ ١ 
له حل نت إليه كالاغسان عل الاث_يحار والاشحار عل الارض فللا لصح فسمته‎ 
وإن حصل التراضى» وحمو الزرع : هو أن تقسم الأرض والشحر الى فيها دون غر‎ 
الشجر فإنه يسح أيضاً مع التراضى وإن ل يشترط القطع لإ ويبق» الزرع فى الأرض‎ 
إلى حصاده وَالْيْر فى الشجر إلى نضحه لآ بالأجرة 4 من صاحب الزرع والثمر وإن‎ 
تساويا تساقطا وإن لزمأحدهما أ كثر ازمه حصة شريكه. فان قيل كيف صح استشجار‎ 
الشحر للشعر وهو لا لح انه دن بيع الاعيان اممدومة « قات » الأ رة ف هنا‎ 


(1) السئلة مم الفر ع تقلا عن البيان اه . 


كتاب الشركة ويف 





لجل الانتفاع يق الغير ولو كإن لايصح إجارته كا تحب أجرة السجد والقيرةعل 
من استعمليما . 

(و » إذا تدلت أغسان شحرة إلى الأرض وجب لإ على رب الشجرة أن 
يرفع أغسائها9؟ 4 التدلية ل( عن 4 هواء ل( أرض النير 4 إن أمكن وإلا قطمها 
سواءكانت هذه الارض التى للثير ملكا أو حقا إذ المواء حق لصاحب القرار فلا 
يستعمل إلا باذنه فأما ارتفاعها فى المواء فأضر الظل بجاره فلا . فإن امتنع منرقع 
أو قطم الأأغصان الثدلية ‏ كان لصاحب الارض أن يرفع الضرر عن أرضه ولايحتاج 
إلىأمر الحا كم لا نلدولاية لكن يجب أنيكونما يفملمرتها فيقدم الرفع إن أمكن 
على وجهلايضر بالأغصان مع التمكن ثم مع حصول الإضرار مها إن )يكن دفمها 
إلا به ثم يقطمها » ويرجع بأجرة ما فمله على صاحب الشجرة إن كان لفعله أجرة 
ونوى الرجوع » وأما المروق إذا امتدث إلى أرض الغير فلا يجب على صاحب الشجر 
قلمها ولو أفسدت أشجارأو زرع جاره لأأن أعماق الأرض لا تملك ولماحب‌الأرض 
قلعها من أرضه وإن أفسد القلم أشجار جاره ما لم تسكن عن قسمة وكان قطع العروق 
يضر بالشجر م يكن له قطمما » وأما إذا أحدث أحدهم بعد القسمة أغراسا فىارضه 
ودخلت عروقها أرض جاره فللجار قطعها . 

( ولا يلك 4 الفير ثمرة التدلى من الأغصان لإ يمجرد الشرط 4 من مالكها 
أنمائدل إلى ملك فثمره له لأنه تمليك ممدوم إلا أن يأنى به علروجه النذر والوصية 
فان تراضيا على ذلك الشرط حاز ويكون إباحة يرجع بها مع البقاء . 

( فان ادعى 4 رب الشجرة التدلية أغسامها لإ المواء حت ) له ل فالبينة عليه 
أن لأغصان شحرته حق البقاء ق هواء تلك الأرض لأنه قدثيت لما حق الحرم 


امد ا يسيم ل 


)١(‏ مالم a‏ ن عن قسمة وكانت الأغصان من قل الفسمة کا ای اه 
(۲) أما ارتفاع الشجرة فى المواء حى ضر ظلها بجاره فلا يازم رقع ضرها هنأ اه . 


٤‏ التاج المذهب 


فهو يدعى خلاف الظاهر. وطريق البيئة إلى ذلك إما على أن الشحرة.نابتة قبل إحياء 
جاره تلك الأرض أو على أنه باعها واستثنى بقاء تلك الأغصان أو على إقراره باستحقاق 
البقاء أوعلى أنها قسمت الأرض وكانت الأغصان من قبل القسمة . 

« واعل € أن اختلال القسمة الوجب لاعادتها نا يكون بأحد صور ثلاث قد 
ذكرها الإمام عليه السلام يقوله : ل( و 4 الببنة ل( هى ) لازمة لإ على مدعى الان 4 
فى القسمة إذا كان وقت القسمة غاث أو صغيراً أو نوا ل( و 4 مدعى لآ الشرر 4 
بها مع عدم التراضى به عند القسمة لإوالثلط) فى نصيبه حيث يدعى أن له الربع فى 
الشترك ول يكن ف يده إلا السدس فاو ادعى أحد المقتسمين أنه منبون فى سهمه 
غبت فاحش] إما فى الآثمان أو فى مساحة الأرض أو أت الأرض الردية اختصت به 
دون غيده أو عو ذلك أو ادعىأنه مضرور لكونهم ل يتركوا له طرية) أو مسيلماء 
أو أنهم فرقوا حصته فى كل قطمة من الأرض مع أن الأغراض فيها غير مغتلفة 
لاستوامها أوكان يمكن قسمة بعضها فى بعض لاحاد جنسها وسفتها أو يدعى أن 
نضيبه مغلوط فيه كا مثلنا فان صادقه الشركاء على إحدى هذه الصور وجب نقشها 
وإعادمها على وجه الصحة وإن تنا كروا كانت البينة على المدعى ويك الشهود أن 
يقولوا نشهد أنه ل يقوم بثمنه وأن فيه غبتا فاحشا أو بأىهذء الور فان كان أ حدهم 
قد باع نصيبه لم يصح تصمادقهم على فسادها لآنه إقرار على الغير و زا يثبت ذلك البينة 
فى وجه الشترى ثم ينقض البيع بالك وتماد القسمة » وأما لولم يجد للمدعى 
شودآ على دعوى الغلط ولكن طلب مساحة الأرض القسومة جيعا ليظهر الذلط 
بالساحة نظرنا فى كيفية القسمة إن مسحت الأرض وقسمت بالساحة مندون تقوم 
لأجل استوائها سمع قوله وأعيدت مساحة الأرض المقسومة جيما وأجرة السّاح على 
الطالب إن انكشف أنه غير محق وإلا فعلى الجيع وإن قسمت بالساحة والتقويم 


كتاب الشركة Yo‏ 


لأجل اختلاف فيم | فى الجودة والرداءة فلا يجاب إلى إعادة الساحة لتجويز أن نصيبه 


قليل بالساحة لمودته وزيادة فى تقوعه . 


# فرع © فاو قطعكل واحد من الشركاء بمد القسمة من الآخ ركل حى 
ودعوى وطلاب کا يقع ذلك بان کشر من المتقاعين وادعى أحدهم بعد ذلك ن 
عليه غلطا مع دعواه لأنه إا إرأه ظنا منه أنه مستوف لةه بحيث أو عل عدم 
الوفاء ما أبرأه . 

ل[ ولا تسمع ‏ دعوى لإ من حاضر ‏ بالغ عاقل مقامم عن نفسه غير يحبر من 
ظالم ولا موكل ولو حاضر؟ ل فى الثين 4 عليه ولا تنقض القسمة بذلك لأنه إذا كان 
حاضرا عن نفسه عند القاسمة غير موكل فهو عأزلة من باع عن نفسه بئان فاحش فلا 
تسمع دعواه بخلاف ما إذا كان موكلا ولو حاضرا أو فائيا' وأجاز غير عالم بالنين أو 
اا محنونا فان دعواه تسمع فى الان کا تسمع فى دعوى الثلظ والضرر ولو 
كان حاضرا عن نفسه . قال فى النيث : « أما التنابن اليسير الذى يتغابن التاس 
عثله فان القسمة لا تنقض لأجله سواء كان النبون الوكيل أو الالك » . 
والله تعالى أعل . 





(9) ستفاد من الببان أه . 
١١ (‏ التاالذهب ‏ ثالث ) 


% تذلكلف كتاب الر هن 


الرهن ف اللغة الثبوت والدوام » يقال رهن الشىء إذا ثبت ودام. ومنه « الحالة 
الراهنة » -« ونعمة الله الراهنة » أى الثابتة » وحقيقة الرهن فى الشر ع : عقدعل 
عين مخصوصة يستحق به من صارت فى يده استمرار قبا لاستيفاء مال مخصوص 
أو ما فى حكه فقولنا عقد : جنس اليد يدخل فيه سائر المقود . وقولنا على عين : 
ترج المتافع وغيرها وبقية الحد يدخل فيه البيع: فى يد البائع حى يستوفى امن 
من المشترى »© وقولنا مال خصو ص : تحرج العين المبتاعة فهى حبس فى يد البائم 
لاستيفاء امن من الشترى » وقولنا أو ما فى حكه وهو عمل الشترك فيصح سنل 
الأجير أن يرهن الستأجر رها حى يفرغ العمل وفائدته جواز بيعه إذا سلطه عليه 
أوكان بأم الما کی عند مطل الأجير من العمل » ثم يستأجر من يعمل ذلك العمل 
من ثمنه بأجرة مله ولوكانت أ كثر من أجرته الأؤلى أو أقل »> وسواءكان قد 
قبضها أم لا » ولا يصح الرهن على عمل الأجير الماص لأنه غير مضمون عليه وإنا 
عليه تسليم نفسه . 

ل شروطه ) الى لايصح الرهن وتترتب عليه أحكام الرهن إلا مها أربمة : 

ِ# الأول 4 ١‏ } الق 1 وهو اللإيجاب والقبول » فيقول الراهن : رهنتك 
هذا أو خذ مذاوثيقة فى دينك أو هذا ممك أو امسك أو اقبض أو احفظ هذا 
مك حى آنيك بدينك » فيقول الرتهن قبات » ولا يقوم القبض مقام القبول بل 
لابد من القبض والقبول أو تقدم السؤال نحو أن يقول : ارهنى هذا » فيقول رهنت 
| أو قد رهت أو قد رهئئتى أو ارئهنت منى فيقول نعم . 


. ولا بد أن يكون العقد من مختارين كسائر العقود فلا يصح من مكره انتعى‎ )١( 





كثاب الرهن YY‏ 


# فرع 86 وصح عقد الرهن من الآخر س والصمت بالإشارة الفمة ويصح 
أيضا موقوةا وتلحقه الاجازة ويصح أن بتولى طرفيه واحد إذا وكل المرتهن الراهن 
بالمقد وكذا فى القبض . 

:9 الشرط الثانى ‏ : أن يكون المقد لإ بين جازى التصرف ) وهو من يصح 
منه البيع والشراء فيصح من الحجور موقو ومن صى وعبد مأذونين ويصح المقد 
ولو ) وقع ( مات 4 على شرط نحو أن يقول : إن م آنك بدينك ليو مكنا فقد 
رهنتك هذا فيتمقد عند حصول الشرط ولا بد من تجديد القبض ليخرج من الأمانة 
إلى الرهن ‏ أو » يكون المقد لإ مقت & بوقت نحو ان يقول رهنتك هذا شرآ أو 
سنة لإ ويلئو شرط 4 حصل فى عقد الرهن لإ خلاف موجبه 4 نحو أن يشرط 
الرئين أنه لايضمن الرهن أو يشرط الراهن أن يضمن زائد اللدين أو شرط عدم 
ببعه سد تمذر الإبفاء » أو قال إن جثتك يحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك 
فإن هذه الشروط كلها فاسدة تلئى » ولا يفسد عقد الرهنْ بها عندنا إلا أن يقتفى 
الشرط خلل شرط من شروط الرهن كملى أن لايقبضه فإنه يفسد عقد الرهن للل 
شرطه وأما لو نذر عليه نحو أن يقول : إن لم آنك ليوم كذا فقد نذرت به عليك 
أوعلقه موم اللہ نحو أن يقول إذا كان فى معاوم الله أنى لم آنك ليوم كذا فقد بمته 
منك الآن أو نذرت به عليك أو تسدقت أو وهبت صح ذلك لأن ع الله حاصل من 
وقت البيع ومن وقت الرهن . 

( و4 ثبت ل فيه يمنى فى الرهن متهن جميع ( الخيارات ) التقدمة"© 
فى البييع : خيار الميب » والرؤية » والشرط وغيرها إلا أن خيار الشرط إن كان 
لما أو للرامن » فالرهن فى يد الرتهن قبل نفوذ الخيار أمانة إن تاف قبل نفوذ الخيار 


)١(‏ ويصح الرهن عن درك ابيع قبل العلم باستسقاقه على ماسيازم وهو الختار للبذهب اه 
(۲) فی فسل «دلا١؟‏ »6 أه. 








فن مال ألراهن وإن كان الخيار ارهن وحده فالرهن نافذ مضمون مس بوم القبض 
على المرتهن . وفائدة الميارات اروم الإبدال بالمقد الأول إذا فسخه بأسها ولا يحتاج 
إلى تحديد عقد إلا إذا رده من دون الخيارات فلا بد من تجديد المقد . 

إو الشرط الثالث € لإ القبض 4 من الرتهن للرهن فلا ينمقد الرهن 
إلامع القبض واو بإلتخلية فى الجلس أو) فى لإ غيره) أى غير مجلس عقد 
الرهن مع القبول فى الجلس وكون قبطه إاه ل بإلترامى ) بينهما والراد بإلتراغي 
تجديد إذن الراهن للدرتهن يقبض الرهن فلو قبضه بير إذنه فناصب » وهكذا لو 
حبس عيبا لديه أمانة أو ضمانة من إجارة وتحوها وأراد أن يقبشا رهت عما فى ذمة 
صاحها فان المين تكون فى يده غصيا لارهناً . 

« فرع 6 قال ف البيان : فاو تلف الرهن قبل قبضه لم يضمنه الرهن وإن 
امتنع الراهن من تسليمه لم يجير عليه » وإن مات أحدها قبل قبضه بطل » وإذا أذن 
الراهن له يقبضه ثم رحم عن إذنه صح رجوعه قبل القبض لا بعده . 

#ومسئلة4270 من رهن العين الغصوية من الناسب لما يطل شمان الغصب بنفس 
عقد الرهن للاذن بالإمساك » ولا تصير فى يد الغاسب رهنا إلا بعد تجديد الفبشس 
ولا يكن الأول . 

( ويستقر 4 كونه رهت فى يد المرنن ‏ بثبوت الدين 4 فى ذمة الراهن ولو 
كان قدر الدين محولا“ صح الرهن کالماوم فلو رهئه فيا يستقرضه منه فى اأستقبل 
وقبض الرهن الرتهن فإنه يكون: موقو ان تبعه تسليم الدين التواطى' عليه أو 
بمشه”© استقر الرهن ولا بد من جديد اذن القبض بعد استقرار الدين فلوتاف قبل 

. تستغاد من التذاكرة اه‎ )١( 


(؟) وأماالرهن فلا بد أن يكون معلوماً فلو رحن صندوقا ومافيه لم يصح للبالة مافيه اه , 
(۴) ويكون لاراهن الرجو ع لعدم الوفاء على مانواطا” عليه اه ء 


استقرار الدين أو قبل تجديد إذن القبض ل يضمنه الرتهن لإ قيل90© و ) إذا رهن 
الستدين رهنا فى دن مؤجل ل يستقر الرهن فى يد الرتهن إلا لإ بحاره ) يمتى 
لا يكون رهناً إلا عند حاول الأجل وقبل ذلك يكون الرهن' أمانة فى يد الرنمن 
لايضمن تلفه» والختار أنه يكون رهنا من وم القيض يضمنه المرمهن إذا تلف ولو 
قبل حاول الأجل ل قيل”" و ) لو رهن رمتا على عين فى يد الرمهن مستأجرة أو 
مستعارة مضمونة على من هى فى يده وهو الراهن فقبل تاف هذه المين لا يكون 
الرهن فى يد صاحبه مضمونا لو تلفت لعدم استقرار الدين فلا يكون الرهن مضموناً 
إلا '( بغوات المين 4 الستمارة أو امستأجرة ق يد الراهن لاله بالفوات يازمه القيمة 
والرهن ف الحقيقةعلىقيمة تلك العين التى فى يده فقبل ازوم القيمة لا رهن وهذا بناء 
على أن الرهن فى الأعيان لايصم » وقد أشار الإمام عليه السلام إلى شمف القولين 
يقوله قبل » والإتار أن الرهن على الأعيان الشمنة صحبح فتكون المين الرهونة 
على المين امستأجرة أو المستمارة رهن صحيحا ولو قبل الثلف فاذا تلف الرهن ممن 
ولو قبل أزوم قيمة المين الستأجرة أو الستعارة بتلفها . 

( و4 ف السزط الرابع ‏ ( كونه 4 أى الرهن لآ ما يسم بيعه ) من الرمون 
فكلا صح بيعه مح رهنه ‏ غالبا 4 احتراز؟ من الأمة قبل استبرائها فإنه لايصح 
بيسها ويصح رها ¥ إلا) أحد عشر وا فإنه ييح بيمها ولا يضح رهما . 
9 الأول © الدين فإنه يصح يمه من هو عليه ولا يصح رمنه مطانا 9# الثاى 
والثالث والراببع 4 حيث يكون الرهن ل وقفا وهديا وأشحية سح بيمبا ) فبذه 
الثلاثة الأشياء وان سح بيمما لم بع رهنا لأنها لاتمخرج عن حكنها إلا بالبيع مق 


4 اليل عار انان لحان رن فى كنايته واسمه جمد بن يحي + وقبره فومدينة 
حوب أم . 


)۲( وهدا القيل للفقيه ' يحي إن جسن جيب أله . 
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جاز فالوقف يصح بيعه إذا انتعى إلى حد لا ينتفع به فىالقصود ولايصح رهنه» والهدى 
والأضحية إذا خشى عليهما التاف جاز بيعهما و جز 52 » وكذا إذا أريد يع 
الأضحية لإبدال أفض ل منها فإنه يحوزبيمها وهذا مبنى ع ىأن مذهبه وجومها أوأوجيها 
على نفسه . 

(و) لالس( الين الؤجرة . 

و £ 8 السادس € الأمة ل( الزوجة ) إذا أريد رهنهما ل منغيرها » أى من 
غير الستأجر والزوج لآ وغير عبد.هما 4 و كذا سيدها فان لا يجوز رهنبما وإن جاز 
ببعهما فاما من الستأجر والزو 2902 أو من عبد ہما أو سيدها از بيعهما ؤرهتهما . 

زو » ل السابع € مما يمح بيعه ولا يصح رهنه ( الفرع 4 كلمّرة لإ دون 
الأصل 4 كالشجرة وهذا حيث استثنى الشجرة » وأما لو أطلق دخات تبما كالبيع 
فيصح الرهن . 

( و 4 3 التامن #رهن ل النابت 4 كازر ع دون النبت) وهىالأرض حيث 
كان الفر ع مع أسله والنابت مع المنبت لالك واحد وإلا سح رهن أحدها دون الآخر 

(و 4 #التاسم والماشر © ل المكس ) وهو رهن الأصل دون الأرع 
والنبت دون النابت فان هذه كلها يسح ببعها ولا يصح رمنها ( إلا )4 أرث يرهن 
الفرع دون الأصسل والنابت دون النبت أو المكس لإ بعد شرط ل القطع مح . 

و € 98 الحادى عشر © مما يصح بيمه ولا يصح رهنه أن يكون الرهن 
لإ جزءا مشا ) فإنه يسح ببعه ولا يصح رهنه سواء قارن الشياع المقد أم طرأ 


)۱( وهينا يضمن الزو ج زوجته والمكس» ولوكان موث أيهما حتف أنفه اھ حاشيةالسحوللى ٠‏ 
(؟) ولو من الريك لأن للشريك ييمع نصيبه من الغير وذلك ينم حق اارتهن ولنعذر 
استعاله لتصييه . 


كتاب الرهن امف 





}ل{ أن يرهن الشاع ب( كله فيصح € ذلك حيث كان صفقة واحدة من الشركاء 
جيما ل ولو رهن ) الإثنان الشاع ينهما ل من اثنين ) صح ذلك » ولابد أن يكون 
بصفة واحدة فيقول أحد الراهنين للمرتهنين موجباً عنه وعن شربكه ليكون عقداً 
واحداً رهنته من كل واحد0© منككا ويقولان قبلنا ويقبضانه مما أو بوكلان Gl‏ 
يقبضه لما مضي أو وكل أحدها الآخر2" لإ فيقسمان ) ذلك الرهن إن كان ينقسم 
أو يهايان 4 ذلك الرهن إن كان لايتقسم أو تضره الق.مة على ل( حسب الال ) 
من إمكاث قسمته أوقدر مدة المهايأة ويكون الغمان والهايأة فى حبسه علي مده الرؤوس 
وإن تفاوت الدين وإذا بيع للإريفاء قم ان على قدر الدين لا على عدد الرؤوس . 

ل[ ویشمن کل منهما ) يمنى من الرمبنين ( كله ) يمنى "كل الرهن إذا تلف لن 
الرهن کله فى ید کل واحد منهما ولوكان التلف فى يد أحدها والراهن أن يطالب به 
من شاء ويد أحد الرتبنين للا خر أمانة كالوديمة يضمن لاحبه ما جى أو فرط . 
ويضمئان مما ليالك وإذا استوفى أحدهما دينه كان الرهن محبوس) بحق الآخر (إوييق 
شمان الستوف 4 حت يقبض امالك جيع الرهن 3 لاللبرى" 4 قبل تلف المين يخر ج 
عن الغمان لن الدين بطل يغير قبض» وهذا حيث كان الإبراء من جبع الدب نأو من 
الدفمة الأخيرة فان أبرأه من بعضه ثم استوف الباق بق غمانه ل( أو 4 رهن اثنان 
أوأ كثر عبن مشاعة لما من لآ واحد ‏ بعقد واحد وكل منهما رهن ججيعه سح ذلك 
الرهن وإذا تلت ل فيضمن ) الرتهن ذلك الرهن ( كله وإذا استوفى ماله من 
أحدها لم يخرج نصيبه عن الرهنية 3 و ) له أن لإ يحبسه حتى يستوفى مهما ) مما 
لان كله رهن ممع الدين . 

ل( فإن طرأ ) على الرهن ل الشياع 4 وقد كان وقع الرهن فى المين كلها لإفسد) 

. لذا قال رهثته متكنا بد يلين الشباع اه‎ ۷ )١( 

(۲) فان قبضه أحدهما كان رها معه وحده اه . 
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الرهن. مثال ذلك أنيرهن منه أرضا فيقيضها مم يتفاسخا الرهن فى بعضما دون بعض 
أو يبيع الراهن بعضها مشاءا لا ممينا بإذن الرتهن أو يرث الراهن بعض الدين 
أو ارهن بمض الرهن فانه إذا طرأ أى هذه فسد الرهن . 

(A1‏ (فصل) 

يذ كر فيه الإمام عليه السلام ثلائة أطراف : الأول فى حك الرهن » والثاى فى 
فوائده : الثالث فى مؤنه . أما حكه فقال. : ل و 4 اعل أن الرهن لا يصح 4 
أن يقع ب فى عين » كالمقارات وغيرها من الأعيان النقولة لإ إلا بمد التشمين )لحا 
من مالكها على من هى فى يده أو الان لما من دون تصْمين كأن تكون فىيد 
الؤاهن غصبا أو حوه أما لو كانت المين مودعة عند إنسان لم يصح أن يأخذ مالكها 
من الوديع رهتا فا إلا أن يكون قد استأجره على حفظها » وكذا فى مال الضارية 
السحيحة لم يكن للالك.أن يأخذ من المضارب رهئا فيه إلا أن يذ كر له أجرة على 
الحفظ أو تسكون الضارية فاسدة صح أخذ الرهن لأنه أجير مشترك . وأما أخذ 
الرهى فالمارية الضمنة وفىالعين امستأجرة أوالوقوفة فيصح وكذا فىالمين الرهونة 
فيصح ولو أدى إلى التسلسل كا سمحوا الكفالة السلسلة . 

( ويك 4 فى تضمين المين ل طلبه )4 أى طلب الرهن فيها ولو هاذلا من 
الستمير 4 لما (١‏ والستام 4 وهو التروى لاسلمة إذا أراد شراءها وأخذها لرقيها : 
فإذا طلب البائع من الستام رهت كان طلب الرهن تشمينا للمين » وهكذا إذا بذل 
الستمير الرهن من غير طلب المير فان قبوله للرهن أو قبضه يكون تشمينا له ذكره 
فى البحر والبيان . 

ب فرع 46 فاو أرجع المير الرهن للستعير فإن كان الرهن من غير طلب من 
العير كان رده إبراء من الان وإن كان الرهن بعد طاب من المير ل يكن إرجاعه 
إلى الستمير إبراء من الان ٠‏ 


كتاب الر هن سروف 


( لا الوديع 4 فلا يكفى فى تضمينه طلب الرهن بل لا يضمنه وإن صرح 
بالتضمين لآ و ) لا يكفى أيشا فى التشمين طلب الرهن من ل الستأجر ) لاله أخذ 
لنفعه ونفع امالك فلم يكف الطلب فى حقه . 

ل( ولا 4 يصح الرهن أيسا لإ فى وجه ) فاو كفل رجل بوجه رجل يصمح منه 
الرهن بذاك الوجه ل و ) لا يسح أيسا فى ل جناية عبد ) فاو جنى العبد جناية 
م يصح من مولاء أن يرهن رهنا فى تلك الجناية فلو ازم الجناية ثم رهن صح ذلك 
وكذا انهم من دفع الرهن أنه أراد اختيار الأرش كان اختياراً وسح الرهن مع 
السادقة أنه أراد اختيار الأرش لأنه لا يعرف إلا من جهته . 

و ) لا يسح الرهن من أحد لآ تيرما ) عن الثير ل( بثير أعس ) منه ل( أو ) 
بثير ل( إضافة 4 من الراهن إلى من الرهن عنه فان لم يكن ثمة أمر أو كان لكن 
الإضافة إليه لفظا لم يقع الرهن عن الثير . « والسئلة » على أربع صور" لا أمر » 
ولا إضافة لم تقع بأمر » وإضافة لفظا وقع بأمر منه ولإيضف إليه لم يقع بإضافة لابأمر 
فإن أجاز صح وإن ل “بز لم يصح : 

# وأما فوائد الرهن 4 : وهو الطرف الثاتى مما اشتمل عليه الفسل فقد ينه 
الإمام عليه السلام بقوله : ل[ و كل فوائده 4 وفوائد فوائده الأسلية والفرعية رهن 
مشمون 4 عل امرتهن ف الفرعية بعد تجديد قبضما لا فى الأسلية فلا تاج إلى 
تجديد قبض لما إذ قبض الأسل قبض لما إلا مهر البكر بعد الدخول فلا بد من 

تجديد قبض له لا ) لو كان الرهن عبد فإن (١‏ كدبه )€ غير الماد هن هبة 
0 (1) إلا فى جناية أم الولد ومدبر امسر فيصح لأن سيدها يفديهما إلى قدر قينتهما وكذا 
المثول به وسكنا يمح الرحن فى جئابة البهيمة . 

(؟) تستغاد من شرح البحر حق قال : حكذا يحرف التخيير فى قوله ( بغي أمر أو إضافة ) 
كا فى الغيث وهو السواب لا کا فى الأزهار وشرح ابن مفتاح فمو سهو وقال فى حاشية السحولى 
( الأول الانيان بالتخيير ا هو كذلاك فى لسبخة الفيث ) , 
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أو وصية وصيد وراز“ وإحياء لابسير رهناً بل يكون فى يد الرنہن كلق طائر 
حب تسليمه إلى مالك كا يجب هنا تسليمه إلى مالك العبد وأما كسبه الممتاد فرهن 
مضمون لأنه من الفوائد . 

فإ وأما مؤن الرهن 46 وهو الطرف الثالث : فقد بينه الإمام عليه السلام بقوله 
(وموه 4 وهوما يحتاج إليه من نفقة ملوك وعاف مهيمة وأجرة حفظ وسائس 
وراع والب“ وتمو ذلك مما يحتاج إليه للمين الرهونة فبذء ل( كلها على اراهن ) 
ليس على ارهن منها شىء ويقبل قوله ف قدر النفقة حيث ادع المتاد لا ف المدة 
فيبين ( فإن أنفق الرمين ) على الرهن أو فمل له شتا تاج إليه كارصلاح جدار 
مائل وأحوه ( فكالشريك ) فان اتفق لفيبة المالك -- وحدها فى حق الميوان 
مايتضرر به عادة" وهو وقت الحاجة وفى غير الميوان مسافة بريد أو لإعساره مع 
إذنه أو تمرده - رجم عليه إذا وى الرجوع » ويدخل مافعله مع الدين فيدق الرهن 
محبوسا مهما وإن لم يكن شىء من ذلك لم برجع هذا هو المبحيح للمذهب . 


(A$‏ (فصل) 


( وهو ) أى الرهن مع الرتين ( كالوديمة & فى يد الوديع فى محريم الانتفاع 
به والتصرف من رهن وتأجير وبيع وعو ذاك هن التصرفات خلا بيع ماخشى 
فساده فبجوز ( إلا 4 أنه يخالف الؤدينة ل فى )أمرين : 

9 أحدما» : ل( جواز اليس ) للمين الرهونة حتى يستوفى ماله واو كره 
امالك أو طالب به . 

٠ ماركزه الله أى أحدئه وأوجده فى امعادن من ذهب وفضة وغيرها‎ )١( 

(؟) وأما اللين فان كان ترك الحليب فى الضرع يضر بالحيوان وم يملبه الراهن حلبه الرتهن 
ويحفظ اللبن فان ششى فساده باعه وحفظ منه ممه فإن ليمكته وخشی فاده فمليه تسليمه إلىالراهن 
إن حضر وإن فاب التفع به وشمئه وله أجرته إن نواها . 


كتاب الرهن re‏ 

(و) ل الانى € : (١‏ أنه ) أى الرهن فى المقد السحي"©) مشمون 
على ارهن لا فى الفاسد من أصله كالشياع القارن للمقد ونحوه فلا همان على المرون 
بل يكون ف يده وديمة» وأما إذا كان الفساد طاريا فييق مان ارهن ولو كان 
الرهن ل مستأجراً ) من مالك استأجره الراهن ل أو ) يكون الرهن فى يد الرمون 
ل( مستعارآ 4 استماره الراهن ( ادلك 4 أى للرهن فتكون المين المستأجرة أو 
المستعارة من مالكها للرهن مضمونة على الستأجر والستمير غمان رهن وسوامكان 
التلف معهما قبل الرهن أم.بمده إن استعاره من المرتهن لآن الإجارة والمارية ارهن 
تضمين » فان تعذر على امستمير فك الرهن كان لمالكه فكه بان يسل مارهن فيه 
ويرجع على الراهن با سلله إذ هو كالأذون من جبة الام بتخليص تلك وإن لم 
يفكه مالكه من يد اأرتهن ولا استفكه الراهن باعه الما كم لقضاء ما رهن فيه 
وكانت قيمته فى يد الراهن لالكه . ولا يصح أن برهنه الستعير من الالك لأنه 
يؤدى إل أن يكون مشمونا على كل واحد مهما للا خر . 

© فرع 8 : واس للمعير الرجوع عن العارية بعد قببض الرمن إذ قد ارم 
فيه حق للثير فلا يصح » وأما قبل القبض فيصح الرجوع ولو قد عقد الرهن 
لمدم زومه ٠‏ 

(و) صحة رهن الستأجر والستعار للرهن مشروطة بأن المستأجر والستعير 
م يخالف امالك 4 فيا عين وأما إذا خالف الالك فباعين أن برهن فيه » امافى 
زيادة القدر لادونه فيجوز أو فى الشخص أو فى اكان أو فى امان أو تنجم أو مع 
واحد أو انين أو مسجل أو مؤجل أو نمو ذلك بق الرهن موقوفا على إجازة امالك 
لمسول الخالفة لماعين فإن لم جز سار الستأجر والستعير ضامنين مان السب 
لاان ارهن فان أطلق الالك ولم يذ كر شيثا معلوما انصرف إلى المعتاد عند المالك 


me 5 a _ 


)0( الجواب فى قوله ) i‏ الخ . 








ثم عرق البلد فإن لم يكن ثمة ممتاد فا شاء » والرهن لإ مضمون 4 على الرمن 
(١‏ كل 4 می زيادته إذا كان فى قيمته زيادة على الدين ضمنها الرنهن والراهن 
يضمن زيادة ادان للمرتهن والغمان على الرمهن حتاف باختلاف صور التلف فيضن 
ل( شمان الرهن إن تلف ) بثير جناية ولا تغريط منه بل بآفة سماوية أو تغلب عدو 
ثم أتلفه ضمن ل بأوفر قيمة £ موم ل القبض إلى ) يوم لإ التاف 4 فإذا كان 
فى سعره ؤيادة فى هذه المدة وتلف وقد نقص السمر ضدن ذلك الزائد . 

05 يضمن الرتون غمان ل اللناية إن أتلف ) الرهن بتعد منه كذيم 
للحيوان وغيرذلك من وجوه التعدى فيضمن غمان جناية إن أحب امالك وإلافغمان 
الرهن . فمرفت »ن هذا أن لا فرق بين غمان الرهن سواءكان بجناية أم لاء ونا 
الراد الإشارة إلى الفرق بين الغمانين . 

9 واءل € أن غمان الرهن يفارق ضمان ال جثاية ٠ن‏ وجوه أريمه : 

8 الأول ١‏ ان ضمان الجناية بوم التلف ٠ن‏ قليل أو كثير وغمان الرهن 
بأوفر القم من اوم القبض إلى بوم التلف . 

« الثانى # : أن ضبان الجناية لوكان المنى عليه عبدآ لايتمدى دية الحر بخلاف 
ضبان الرهن فقيمة العيد بالمة مابلغت. ولو تمدت دية الجر . 

# الثالث 46 ؛ أن الحطأ فى الجناية على المبد على الماقلة يخلاف العبد المرهون 
لو بجنى عليه :ارين خطأ لم حملا عاقلته إلا أن يضمنه الراهن سان المناية 
ماما عاقلته . 

9 الرابع € : إذا كانت المناية على صيفة ٠ن‏ ذهب أو فة كالدماوس(؟ 

وقراب9 الحنجر ول ينقص ٠ن‏ وزنه ولقصت قيمته شمن ال انى الأرش وهو 

. الدماوج حلى يليس فى اشد الجع دمالیج وقد يكون جوفا كالكيس‎ )١( 


(۲) القراب هى الثومة الممروفة والخنجر هى النصلة وموعهما مع ال مزام يقال لها فى العرف 
د جنبية » لأنها تسكون بانب من خصر الحتزم ما هو معروف ف الن . 


كتاب الر هن WV‏ 





مانقص من القيمة بخلاف الرهن فلا يضمن لأ نه يقتضى الربا . 

3 وی نقصانه 4 أى الرهن ف يد الرمبن ل بنير السمر(ا© 4 و ان ينقص 
لأجل جناية أو آفة تماوية أو هزال أو نحو ذلك نقصانا لآ يسيراً) وهو نيف 
قيمته فا دون أزم ‏ الأرش 4 على امرنهن وهو ما بين قيمته لاقع وبين أوفر القم 
من يوم القبض إلى حين النقصان 7 غالبا 4 أحتراز من صورة فان الرتمن لايضمن 
الأرش لأنه يؤدى إلى الربا إذ هو ضان معاملة لاضن جناية فكان كالبيع بمو : 
أن يرهن منجد9" أو دماوج فينخدش أو يهشم من دون جناية من للرمهن ولامن 
غيره ولا نقص فى وزله فلا ضيان على المرمهن فى هذه السورة لأن الراهن إذا أخذ 
مع الدماو ج ارش مانقص من قيمته و ينقص هن وزنه فذلك ربا . 

( و) إن كن ذلك النقص ل[ كثيراً )4 وهو ما قوق نصف القيمة ثبت 
ل التخيير 4 للراهن بين قبض العين الرمونة مع الأرش أو يتركها لفرمهن ويأخذ 
أوفر القم لها قبل النقص . 

(و) اعم € أن الرتبن إذا لزمه قيمة الرهن أو أرشه لاراهن فان ذلك 
( يساقط الدبن ) الثابث فيه مع الاتغاق فى الجنس والنرع والميفة فيسقط عن 
الراهن هن الدين بقدر الأرش فان تساويا فى القدر تساقطا وبطل الرهن وبق الغمان 
على المرمون حتى يقبض الراهن الرهن ل إلا لانم 4 من الساقطة نحو أن يكون 
الأرش هن غير جنس الدبن كان يكون الدين طماء) واللازم للمرمين أرش الرهن 
الجبى عليه من الدرام أو يكون الأرش هن جنس الدبن لكن منع ماع آخر 
كاختلاف الم فة محو سبيكة فضة حمرهونة فى نقد فطة فنقص وزن السبيكة 

)١1( ٠‏ يمن وأمائقصان السعر فلا يضمنه الرتون مع بقاء الين لامع التلف فيضمن نقصان السعر 
فى القيمى لا فىالثلى لأنالواحب مثله فقط اه , 


(؟) المنجد حلى من ذهب مكلل باللؤلؤ والفس فى عرض شر يأخذ من العنق إلى أسفل 
الشديون وهو المعروف فى بعش نواحى تهامة الين بأعرشة وفى غيرها باللبة . 


لعف التاج الذعب 


فلا تساقط لاختلاف السبيكة والنقد فى الصفة وإنكان الجنس واحدآ . 

ل و ) يحب ل على مستعمله ) أى الراهن أو الرمهن أو غيرها ف( لا بإذن الآخر 
الأجرة ) للاستمال فإ وتصير ) حيث كانت من غير جنس الدين ل رهتا 4 فى يد 
ارهن بمد أن يقبضها من يد الراهن إن كان هو الستعمل اذ الرتهن أو من غيره 
إن كان الاستمال بإذمهما أو يقبضها المرتهن من نغسه إن كان هو الستعمل بإذن 
الراهن ولايحتاج فى قبضها إلى إذن من الراهن أو من ال اكم أما لوكانت من جنس 
الدين وصفته سقط من الدين بقدرها ومتى تساويا فى القدر تساقطا كا من آنقاً . 

فرع * قال فى الببان : « فإن أن له الراهن بالانتفاع أو أباحه له أو نذر 
عليه بمنافمه فان كان ذلك لأجل إنظاره بالدين فهو ربا لا يجوز ولايصح وجب الأجرة 
إن انتقع وان کان ذلك تیرما منه لا فى مقابلة الدين جاز ولا شىء عليه . وكذا لو باع 
من غليه افدين من غرعه شيئ وحاباه فى ثمنه لأجل الدين كانت الحاباة ربا ولم يصح البيع » 

(ولا4 ينفذ ل( تصرف للالك فيه ) أى فى الرهن لإبوجه) من وجوه التصرفات 
لا ببيع ولا إجارة ولا هبة ولا وصية ولا غيرها من ضروب التصرفات 2 إلا بإذن 
الرتهن 4 أو ستؤط دينه فان تصرفه ينغذ فى الرهن ل فإن فل ) الراهن فى الرهن 
أى هذه التصرفات ل نقض » ذلك التصرف 2( كالنكاح 4 لو زوج الراهن أمته 
الرهونة كان النكاح موقوفا على إجازة رمن أو سقوط الدين قبل وقوع أحدهما 
لکل من المتماقدين فسخ النكاح . 

ف مسئلة © وإذا قام شفيع فى الرهن حَك به وكان ثمنه رهنا بدلا عنه . ۲ إلا 
المتق» من امالك (( والاستيلاد ) أى إذا أنت الأمة الرهونة بولد ومى ف يد الرممن 
بوطء قبل الرهن أم بمده لستة اشهر أم أ كثر وادعاء امالك فإن المتق والاسئيلاد 
يمبحان لإ على ) ما فيهما من ( الف ) ولا نقضان ولا ييح رجوعه عن عتقه ۰ 

9 والحاسل © أن تقول إذا أعتق الراهن العبد المرهون عق مطلقا سواء كان 


كتاب الرهن ۹ 





فى قيمته زيادة أم لا وسواء کان سيده موسراً أو معسراً إلا أنه إن كان موسر 
لزمه تسلم الرهن الال" أو إبدال المؤجل » وإن كان معسراً م عليه الدين إذا كان 
يمكنه السكسب وإلا استسى المبد فى الأقل من قيمته أو الدين فإن تعذرت السعانة 
من المبد بيع بالدين حيث لا زيادة فى قيمته » ومن فى قيمته زيادة ببق محبوساً بيد 
المزتبن وتثبت له أحكام الجر ولا ضمان عليه » وحيث تمكته السعاية يرجع على سيده 
عا سعى إذا توى الرجوع دون من لا زيادة فى قيمته والتدبير كالمئق « والاستيلاد» 
من الراهن ثبت حكنه ويكون مع إيسار الراهن كالمتق ومع الإعسار يسعى إلأقل 
من قيمتها أو الدين ولا تلزم الولد سماية إن ادعاه حملا وإلا كان عليه قدر قيمته بوم 
الولادة ينجم على أبيه إن أمكنه التسكسب وإلاسمى مها الولد متى أمكنه ورجع على 
الأب . « وأما مع الكتابة » فع إيسار المكائب كالمئق وإلا كان للغرتهن فسخ 
مالا ينفذ واستسماؤه فى التافذ . 


{YA}‏ (فصل) 
فى حسم النسليط وما يتفرع عليه : والتسليط:هو أن يقول الراهن الارن 
أو غتار غيره قد سلطتك على ببعه أو وكلتك أو أعرتك فى وقت كذا أو أطاق فان 

المسلط بأى هذه الألفاظ يمير وكيلا وصح بيعه الرهن . 

نم ل وإذا قارن النسليط المقد 4 بأن كان بعد الإيجاب قبل القبول ل( لمينعزل» 
السلط لأنه وكيل وأجير ‏ إلا 4 أنه ينعزل بأحد وجوه خمسة إما لإ بالوفاء 4 لرن 
أو بإنقضاء وقت النسليط أو يمزل نفسه ولا يحتاج أن يكون فى وجه الأسل أو يدزله 
الرامن باللفظ ورشاء السلطى أو يبطل الرهن بأى وجه ولا ينعزل يوت الراهن 
ولا.عوت المسلط سواء كان الختار أم الرمون ولوارث الرتمن البييع لآن التسليط إذا 
وقع حال المقد سار هن حقوقه فلايبطل يموت أمهما بل بموت الختار فلا يكون لوارثه 


4" التاج المذهب 


البيع ل وإلا ¢ بقارن التسليط المقد بل كان بمد الإعاب والقبول لإ صح ¢ المزل 
وبطل التسليط بأحد الوجوه المتقدمة و لإ بللوت ) لأمهما وإن يعم الثاتى أو يحنونه 
أو ردته مع اللحوق ل أو اللفظ € من الراهن مع عل الآخر ف وإيفاء € الراهن بعد 
النسليط ل البعض ) من دين المرتهن لآ أنارة 4 لنقض التسليط إذا وقع بعد الرهن 
وليس بنقض يح يمى أنه يصح البيع ولكن يكره . 

و € إذا انفق الراهن والرتهن على أن يكون الرهن فى يد عدل مكلف ولو 
عبدا مأذونا جاز ذلك وكانت ظ يد المدل ‏ أى الختار التفق عليه ولو كافرا أو فاستنا 
ید الرنهن ¢ فى قبض الرهن وحته وقبض ثمنه کالرنہن وإذا تلف فى يده فمل 
المرمون وهذا ف عرد السام إلىالمدل » وأما المزل فكل مهما عزله وله رده إليهما 
مما فإن امتنما أجبرها الما کم 3 غالب )م احترازا من رده إلى أحدها فليس له ذال 
إلاباذن الآخر أماقبل أنيستوفالرتهن دينه فذاك ظاهر أنه لايسامه المدل إلا بالإذن 
وأما بمد استيفاء ارين فانه يسمه إلى الراهن ٠ن‏ غير إذن » وليخرج مالو كان 
السلط هو العدل ومات فانه يبطل التسليط بوته ولو مقارنا بخلاف المرمن » 
وليخرج الغمان فان العدل يضمنه ضمان أمانة إلا أن يكون بأجرة ضمنه ضهان 
املشترك وضان الرهن على الرممن . 

و الرهن لظ إذا باعه 4 بائع لإ غير متمد 4 فى بيمه والذى ليس تعد ستة » 
أحدها بإذن الآخر أو المنادى بإذنهما أو امرئهن عند خشية الفساد مع غيبة الرامن 
أو المدل المسلط على بيعه أو الما أن وليس له ذلك إلا بمد أن يأمر الراهن ببيعه 
فيمتنع » أو كان غاب بريد فإذا باعه أحد هؤلاء الستة ‏ للايفاء أو لرهن امن »4 
أو أطلق ‏ ومو 4 أى الرهن ل فى غير يد الرامن نقسّه وفاء 4 للمرتهن ان بيع 
للايفاء ل( أو رهن مضمون 4 فى يد المدل أو ارهن ان بيع ارهن ثمنه . 

واعلم € أن المْن لا بكون وفاء إلا إذا بيع الرهن له وأذن الراهن لرن 


كتاب الرهن ۲41 


أن يقبضه للوفاء أوقبضه إياء بعد حمنوله أما لو لميأذن له بذاك ولا قبضه وان رهن 
يقبضه وإن كان فى يد الراهن ولو بيع ارهن عنه فهو بعد البيع رهن غير مضمون 
على ارهن سواء.أذن له أم لم يأذن له أما لى بيع لا لأحد الأعرين ولا مطلقا بل بيع 
لينفتع الراهن بثمنه بإذن الرّهن فيخرج بعد البيع عن الرهنية والغمان مما . 

ل مسئلة € قال فى البحر . « والرنهن أحق بقدر ديته من من الرهن من سائر 
الغرماء إذ هو أخص منهم ولا تبطل الخصوصية وت الراهن تعلق حقه بمين الرهن 
دوم فان قصر الرهن كان فبا بى من دينه أسوة الغرماء ولا يحل الدين الؤجل 
عوت الراعن . 

لإوهو) أى الرهن بعد أن باعه أحد الستة للايفاء أو لرهن امن أومطلتا لإقبل 
اسل 4 إلى الشترى ل[مضمون) على الرتهن غمان الرهن حتى يقبضه الشترى وعلى 
ارهن مطالبة الشترى بِلمُن وليس له أن يطالب الراهن بدينه ولا بتيويض الرهن 
فان فر الشترى بمد قبضه لللبيع ارون قبل أن يسم لين شمن لارتهن امن 
( 6 يحترز مالو جرى عرف بتسليم البيع قبل قبض الْيْن لم يضمن الرتهن 
القن فأما لو فر الثسترى قبل قبض البيع وتسلم امن فالحاكم يقوم مقامه فيا مم 
بقبضه وبيعة لتؤفير لمن فالاحتراز بغاليً مرجمه إلى ضمان القن لا إلى ضمان البيع 
كا هو ظاهر الأزهار » ولذا قاك فى شرح الفح : « لاأوجه للاحتراز . لن الرمن 
مشمون ف هذه الصورة إذا | يفر الشترى فأولىوأحرى إذا فر » . 





)١(‏ وف لفظة ( غالبا ) قد اشطربت التفاسير والختلفت آراء الجاهيي من شراح الأزهار 
والمعلنين ملي هلمشه كل ذلك لأن‌الاحتراز ا جكينا كلام صاحب الفعح لاوجه له وجل تلك التفاسير 
لاتنتشيها القواعد القنبية والقوانين النقلية » وقد نوخينا لغالباً نفسيراً مختاراً ا هودأينا فى غيرهذا 
لمفامرعاية ماندر من الأزهار عن المذهب الصريف مها أمكن أن نصيغه فى قالب الشرح اه . 

( 13 التابالذهب ب ثالث ) 


ré‏ التاج المذهب 


(TAT‏ (فصل) 


فى حكم جناية الرهن وح رهن المبد ال انى وغيرها من الأحكام . واعل أا 
إذا وقعت جناية من الرهن على نفس أو مال وهو فى يد الرمهن أزمت الراهن ‏ ولا 
يضمن الرتهن ) جنايته ( إلاجناية ) الميوان إالعقورإن» عل بأنه عقور ولإفرط) 
فى حفظه ضمن جنایته ( ولا يل الرمهن بأنه عقودر أو م يفرط فى حفظه بل 
حفظه حفظ مثله لإ فملى الراهن ضمان جتايته إن عل أن الميوان الرهون عقور هلم 
بعلم الرنهن وهذا ممنى قوله لإ إن لم مدر 4 فى حك الشر ع فإن كانت مما مهدر فإنه 
لا يضما الراعن ولا الرنهن كأن يكون الرهن فرسا غير عقور والجناية من كبحها 
أو تشمسها المعتادين أوكانت عقورا سواء جهل الراهن ذلك أو لم جل وأعلم 
المرتهن أنها عقور وحفظها المرتهن حفظ مثلبا فق هذه المالات هدر جتايتها ولا 
غمان على اما . 

ل ولا مخرجه 4 الجناية ل عنصحة الرهنية والغمان ) على المرمهن مادام فىيده 
( إلا أن 4 يكون الرهن عبدا ويجنى ما لإ يجب القصاص ) فيه من النفس أينا 
ويختار المستحق القصاض أخذ المبد لقتله أو لاسترقاقه أو لبيمه أو لما شاء ويسم 
لدلك لإ أو 4 كانت الجناية لا توجب القصاص بأن تكون خطا أو على مال عمدا أو 
خطأ أو توجبه فا دون النغس واختار السيد ( التسليم 4 للمبد جنايته ل( والالك 
متمكنا من الإيغاء) لا رهن العبد فيه من الدين الحال ل أو لم يكن حالا بل مؤجلا 
والمالك متمكنا من ل الإبدال 4 للمد الجانى برهن آآخر مساو لقيمة العبد فانه خر ج 
لها عن الرهنية والغمان متى سلم لاممجنى عليه فإن كان المالك معسرا بقى الرهن فى 
إد المرتين حتى يجد الراهن الوفاء أو البدل ولا يكون للمجنى عليه امطالبة بيجنابته 


فى هذه الحال لقوة حق الرتهن ونما كان حق ارهن أقوى لأن دينه أقدم وهو 
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متملق يذمة الراهن وعين الرهن يخلاف الجبىعليه . فإن تعذر الوفاء والبدل بيع المبد 
إلدين مع بنان عيبه إن وجد من يشتريه مع ذلك ويقال للمجبى عليه اتبع الميد لن 
البيع هنا ليس باختيار من السيد لنقل الأرش إلى ذمته لكونه ملجأ إلى بيمه لحق 
الرتهن وسواءكانت المناية توجب القصاص أو الأرش فقط فإنهما يؤخران حتى 
يستوفى الرتون فان لم وجد من يشتريه يحم الدين على الراهن إن أمبكنه بدون 
تكسب إذ لا يجب عليه التكسب هنا فان لم يمكنه استسعي العبد بقدر الدين ثم 
ينبمهِ الجبى عليه . 

( وكذا) لك يسح الرهن ويكون مسّمونا على ارتنلإ لو تقدمت 4 جناية 
المبد على لإ العقد ) للرهن لم تنم من سحة الرهن والشان لتعلق حق انجنى عليه 
بالرقبة وحق المرتهن يان وسح بيمه مع وجوب القسياص عليه فى النفس لأ نامع 
ذلك قيمة إذ يصح أن يشتريه مشار ليمتقه ؛ ولم يجمل أهل الذهب رهنه مع الملم يجنايته 
اختيارا لنقل الأرش إلى ذمتهكا لو لم يجماوا تأجيره مع جنايته اختيارا لنقل الأرش 
إلى ذمة السيد إذ لو كان اختيارا لنقل الأرش إلى ذمثه لم يكن له أن يختار تسليمه 
لمحنى عليه ويسم دن الرتين أو يبدل رهنا مع أن له ذلك بلا إشكال . 

( و الرهن ل يمخرجه عنما ) يمنى عن الرهنية والضان أحد أربعة أمور : 

9 الأول 46 إالفسي ) للرهن فان كان الفسخ من جبة الراهن فلا بد من رضاء 
الرنين وقبوله للفسخ أو حکم حا كم وإنكان من الرتبن فلا بد أن يكون وجه 
الراهن ولا يحتاج إلى رضاهكا يأتى فى قوله « وهو جائز » . 

(و) « الثاتى € ( سقوط الدين ) عن الراهن لإ بأى وجه ) من وجه 
سقوط فانه مرج الرهن عن الرهنية ولا بخرجه عن غمان المرتهن إلا إذا كان 
مقوط الدين بابراء أو نذر أو هة أو دقة قبل تلف الرعن فيكون فى يده كملقى 

ثر يجب تسليمه إلى مالكه فان كان بالاستيغاء فالرهن فىغمان المرئون ولا مرج 
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عن الضمان حتى يقبضه الراهن ولو بالتخلية وإن لم يسلنه بد مطالبته كان غاصبا 
وهذا قول أبى طالب وهو الختار . 

( و 4 9 الثالث € ل زوال 4 يد الرتين عن لإ القبض ) للمين المرهونة إذا 
كان زوال يده لإ نير فمله 4 بل بأمر غالب كغلبة المدو على المقا ر كالأرض أو الدار 
أو حوها وام يكن لدرتهن فيه اختيار ولا تمكن ون استرجاعه با لا يجحف فإن 
أمكنه وجب وإلا ضمن . 

9 واعلم © أن زوال القبض عن المين الرهونة على وجوه أربمة : 

# إحداما © أن خرب المدو الأرض ومحوها ويد المرتين ثابتة عليها فههنا 
يمحم بأمها تلفت رهنا مضمونا وسواءكان المد وكافرا أم باغيا . 

# الثاتى 4 أن يستولى علها أهل المرب ويد الرتهن ثابتة عليها أيضا فقد 
ملكوها بالاستيلاء وملكبم لما كتلفها فيحكم بأنها تلفت رهنا مضمو نا فهذين 
الوجهين يضمنها الرتون بأوفر القيم فإما تساقطا أو من كل لساحبه ما عليه ولا 
يتصور عودها رهنا فى هذين الوجهين . 

9 الثالث € أن بزعج عنها الرتهن ثم يستولىعليها المدو فان کان كافر؟ خرجث 
من الرهنية والثمان فلا يضمنها الرتهن ويطالب الراهن بدينه ولو زالت عنها يد 
السكافر لم تمد رهناً و إن كان المدو باغيا رجت عن الغمان لا عن الرهنية فلوزالت 
يد العدو عنها بھی حكم الرهن على حاله فيحيسها الرئبن عن مالكها ويمود شمامها . 

9 الوجه الرابع € أن يستولى علا العدو البائى.ويد الرمهن ثابتة علا فقد 
زال القبض بغير فمله فيخر ج عن الغمان فقط لا عن الرهنية على المح ومعنى ذلك 
أنه يالب الرامن بدينه وإذا زالت عنما بد البناة فحكم الرهن باق فله حيسها عن 
الراهن ويمود ضمانما أما لوكان زوال القبض يفمل ارهن عو أن مهبه أو يؤجر أو 
يمير أو برهن أو نحو ذلك بغير إذن الراهن فإنه لا يخرج بذلك عن الرهنية ولا عن 
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الغمان بل إذا.تلف فو رهن مضمون فان كان فمل ذلك باذن الراهن بيما أو هبة 
فقد أوجب فيه قبضا مستحقا باذن مالكه فخر ج عن الرهنية والغمان بم تسليمه 
الأذون له بالنسليم إليه . 

وضابط ما يمخرج المين عن اارهنية € فى جيع هذه الوجوه أن نقول, خرج 
المين اأرهونة عن اارهن باستيلاء الكافر مطلقا أو خراب المدو مطلقا وما سواه 
فلا رج عن اارهنية . 

9 وشابط ما يمخرج اارهن عن الان أن يزعج اارتهن عن الأرض أو 
الدار أو حوها ثم يستولى عليها المدو مطلقا سواء كان كافرا أمباغيا وسواء أخربوها 
أم لا وما سوى ذلك فلا حرج عن الضْبان. هذا ما قرر فى هذه السئلة ٠‏ 

ل إلا 4 أن يكون الرهون من النقول) فإنه إذا ذال قبضه بنير فمل الرتهن 
نمو أن ينسسبه عليه غاصب فانه لا يمخرج بذلك عن الرهنية والضان إلا أن يكون 
الناصبون كفارا خرج عن الرهينة لا عن الضإن لآ غالبا & يحترز بها اللإمام عليه 
السلام عن المبد إذا أبق فى يد الرتن وعن الأرض إذا طمّها السيل فى يد المرتون 
حتى تعفر الانتفاع بها فراد الإمام عليه السلام أن الرتهن لا يضمن قيمتى المبد 
والأرض والنتاران الرتين يضمن الرامن القيمة إذ الإباق ف يد الرتهن وتمذر 
الانتفاع فى الأرض عئزلة التاف. قال لإأبو طالب ويمود 4 الضإن ل ان عاد 4 الرهن 
الى يد المرتهن لأن الرهنية باقية . 

إو اذا کان الدين مؤجلا ذانه ف( لايطالب) اارتهن ذإ قبله 4 أى قبل حاول 
الأجل ل الراهن 4 بالدن حتى بحل الأجل ثم يطالبه به ولو قبل عود الرهن الى يد 
امرتون لن له الطالبة اذا كان الدين غير مؤ جل قبل زواله من يده وبمده. هذا هو 
للتار للمذهب ما يأتى . وقال الؤيد باه وهو خلاف الختار: أن الرتمن قبل عود 
الرهن اليه من الاباق وغيره ليس له مطالبة الراهن بالدين ولو كان حالا وعليه 
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ظاهر الأزهار وحذا حذوه فى شرحه ابن مغتاح بناء على ما انتزعه من الغيث للامام 
عليه السلام . 

( و4 8 الرابع € من الأمور التى يخرج بها الرهن عن الرهنية والغنيان : 
لإ عرد الابدالٌ 4 حو أن يعلى الراهن المرتهن شيثًا آخر / مكان الرهن الأول 
إذا أراد أخذه فان الرتهن إذا قيض البدل خرج الأول عن الرهنية والضان ولو قبل 
قبض اران له لإ عند المؤيد € بالله . وقال أبو طالب وهو للمذهب: ولا يبطل 
غمان الرهن "الأول بمجرد الإبدال بل هو مضمون حتى يقبضه الراهن ولو بالتخلية 
وتثبت الرهنية والضان للثانى من وقت قبضه ولا يحتاج إلى عقد جديدلآن بدلالرحن 
رهنا فان تلف الثانى فبل رد الأول لم تمد رهنية الأول ويسقط من الدين بقدر قيمة 
الثانى لتلفه . 

و 4 يخرج الرهن لعن الان فقط 4 لا عن الرهنية بأحد أمرين 
« الأول » ل( عسيره 4 أى الرهن (١‏ إلى » يد ل ١١‏ 0 وسواء صار اليه 
غصبا" »4 أى غصبه على المرتين ل أو امانة 4 حو أن يودعه إياه . « الثانى » 
فوله أو ¢ لم صر اليه بل أتلفه 4 هو أو عبده أو حيوانه المةور ولم يحفظ 
حفظ مثله أو تلف بسقوط جداره المائل فان الرهن الذى ف يد المرتمن رج عن 
ضمان امرتين باتلاف اراهن ل ولم بخرج عن اارهنية لإ و ¢ لكن يجب عليه 
عوضه ) رهنا مثله إن كان مثليا أو قيمته يوم تلف إن كان قيميا ولا يحتاج إلى 
تجديد عقد لإ لاتسجيل ) الدين ل المؤجل 4 فلا يازم ااراهن تسجيله قبل حاولأ جل 
ولو کان من الراهن إتلاف الرهن فلا يازمه الا ابداله ما تقدم . 

و ) عقد الرهن ل هو جائز من جبة ارين 4 وليس بلازم ولذا مى شاء 








. ولا أجرة عليه إن لم يستعمله فان استعمله ازمته الأجرة وتصير رهنا اه‎ )١( 
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فسخه وإن لم برض اراهن بالفسم إلا أنه م يم الفمخ إلافى وجه الراهن أو علمه 
بكتاب أو رسول وأما الراهن فمقد الرهن لازم ٠ن‏ جبته بعد القبش فليس له الفسخ 
إلا رضاء الرتهن أو لسبب يقتضيه مما ذ كر آتفا . 

( و ) من أحكام الرهن أنها لإتصح الزيادة فيه ) بنير لفظلآنزيادةالرهن الشافة 
إليه تلحق بالعقد }9{ كذا الزيادة فا هو فيه 4 دن الدبن ولفرمهن حيس 
الرهن فى أصل الدين والزيادة الى لحقت . 

نم لو ) إذا اختلف الراهن والرتهن كان ل القول للراهن ) فى أحد عشس 
أمرا لأنه منكر خلاف الأصل والبيئة على مدعيه وهو إلرتمن . 

9 الأول © : ل( فى قدر الدين 4 وجنسه ونوعه وصفته فإذا قال الرمهن دينى 
فقون دينارآ . وقال الراهن عشرة كان القول قول الراهن والبينة على المرمهن » 
وكذا القول قول الراهن « فى قدر المين » المرهوئة كان يكون عند المرمهن ماثة 
ماع حنطة أمانة ارجل فرهن شيا مها فى ماثة درم ثم حصل الاختلاف فقال 
الزن رهنتنى المائة الساع الحنطة فى المائئة الدرهم » فقال الراهن رهنتك انين صاعا 
فى الائة الدرم فالقول قول الراهن والبينة على الرمهن فى قدر الرهون ٠‏ 

(ى) «الثانى 6 أن ختانا فى ثبوت الدين فالقول قول الراهن فى ل فيه ) 
أى فى نق الددن نعو أن يقول رهنتك فيا ستةرضنيه ول بقع قرض» ققال الآخر 
بل قد سار فى ذمتك كذا فالقول قول الراهن . 

} و ) 99 الثالث © القول قول الراهن فى لإننى الرهنية) فلو قال الراهن دينك 
ثابت على لكن ) أرهنك هذا الثىء فقال الرمهن بل رهنتنيه » فالقول قول الراهن 
لأن الأمبل عدم الرهن . 

ل[ و 4 9# اارابع واللامس © القول قول ااراهن فى ننى ل القبض والإقباض 
رث هو 4 يمنى.الرهن لإ فى يده ) أى فى يد الراهن أما نثى القبض فهو حيث يد 
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الرتهن أنه قد كان قبضه من الراهن ثم رده إلى الراهن وديمة أو عارية أو فصبه 
عليه وقال الراهن ماقبضته فالقول قول الرامن لأن الظاهر ممه,» وأما تن الإقباض 
فبوحيث قال الراهن واارهن فى يده لم أقبضك إياه بل أخذته بنير إذنى أو كان لديك 
عارية أو وديمة فالقول قول اراهن لأن الأصل عدم الإقباض هنا » وأما لوكان 
وقت النازعة فى يد المرمهن كان القول قوله فهما » أما نى القبض فلا معنى لدعوى 
الرامن له مع أنه فى يد اارتهرة وأما ننى الإقباض فللاقرار بالرهن وحصول 
القبض فكيف يدعى الراهن الفساد لمدم الإقباض وال محال أن الظامر السسحة فنكانث 


البينة عليه . 


من عند الرأهن فلايضمن قيمها إلامعيبة» وقال الراهن بل تلفت غير معيبة فالقول لاراهن 
فى فى ل الميب 4 من المين الرهونة بعد تلفها فيضمن الرمهن قيمتها سليمة من 
الميب إلا أن يدعي الراهن أن فى قيمة الرهن بمد تلفه زيادة على قدر الدين » فيقول 
المرمهن رهنك قد تلف معيباً وقد صارت قيمته قدر الدين فقد سقط الدان بقدر قيمته 
ويقول الراهن تلف وهو سليم من العيب وقيمته زائدة على قدر الدن فس لم لى الزائد 
فالقول قول ارهن وعلى الراهن البينة أنه تلف سلما من العيب حتى يستحق الزيادة. 

و «السابع € لو اختلفا فى ل الرد 4 فإذا قال المرمين قد رحدت اارهن 
وقال الراهن مارددته فالقول قول الراهن فى الرهن المسحيح لا فى الفاسه فأمانة 
حيث كان الفساد أسلياً فان بين كل واحد منهما أن الرهن تلف عند الآخر فبيئة 
الرتهن أولى . 

و 4 #8 الثامن ‏ لو اختلفا فى تميين المين المرهونة فقال المرمبن هذا رهنك 
ألذي رهتتنيه والراهن أنكره فالقول قول الراهن فى نف ل المين 4 الرهونة 
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( نالب 4 يحترز من أن يقول الراهن هذا رهنى فيقول الرهن ليس هذا برهنك فإن 
القول قول امرمهن وهن عين مهما بين . 

ونم » ويكون القول قول الراهن فى فق ماادعاه ارهن من اارد والعين 
ل( مالم يكن الرنهن قد ) أسقط دينه بإبراء أو نذر أو هبة أو صدقة هلا يكون القول 
للراهن فى نن اارد وثنى المين بل يكون القول للارتهن لأن اارهن صار لديه بمد 
الإبراء أمانة لإحسانه بالإإراء وتحوه والأمين بقبل قوله مع عينه فى الرد وتميين 
المين :-أمالو لميبرى'بل ل استوق ) الرنهن دينه فالقول قول الراهن فى دعوى ى 
الرد وتميين المين . 

( و4 9 التاسع € لوكان الرتهن قد أذن للراهن أن يديع الرهن فباعه ثم 
ادعى المرتهن أنه رجع عن الإذن قبل البيع فالقرل للراهن فى نى لز رجو ع المرنمهن 
عن الإذن بالبيع ) قبله لأن الأسل عدم الرجوع . وكذالو اتفقا على الرجوع 
واختافا هل قبل البيع أو بمده فالأسل عدم الرجوع فإن صادقه الراهن على رجوعه 
قبل البيع ل يقبل قولهما إلا ببينة لأنه إقرار على الشترى . قال فى الكواكب : 
هذا حيث أذن الرتهن للراهن ببيعه للاإيفاء أو ارهن ان وأما إذا كان لينتغع 
الراهن ققد خر ج عن الرهنية بنفس الإذن فلارجوع فيه لآنه فسخ والفسخ لايسح 
الرجوع فيه . 

} و 12 9 الماشر ¢ لو اختلف الراهن والرمن فقال الراهن الرهن باق وقال 
المرمهن بل نالف فإن القول قول الراهن ‏ فى بقائه 4 ويحلف على القطم ا تناد إلى 
الظاهر والبقاء مالم يثلب فى ظنه صدق صاحبه . والبينة على الرمهن فى تلفه 
وإلا حيسه الما م حتى يغلب فى ظنه أنه لو کان باقی] لسلمه لإ غلبا احتراز من أن 
يدمى الراهن بقاء الرهن على ورثة اأرنهن وتقول الورثة بل قد تلف مع مودتمم 
فالقول قوم فى عدم بقائه لأن الأممل عدم وسوله إلى أيديهم رهتا مشموت وأما لو 
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أقروا أنه صار إليبم ثم تلف يتوا لأنه صار إلييم رهتا مض ونا » فإن أقر بمغهم 
صار جيع الرهن فى همانه لأنه مع كل واحد رهن . 

9 والأمر الحادى عشر € أن القولللراهن « فى فى التسليط » لو ادي الرمن 
أن الراهن سلطه على بيع الرهن وقد باعه فأنكر الراهن فالقول قول الراهن لأن 
الأميل عدمه والبينة على الرتهرت. بذلك . 

3و 4 القول ل( للمرتهن فى ¢ تسمة أَسْياء : 

:9 الأول € فى لل إطلاق التسليط ) المقارن للمقد فإذا قال الرمهن سلطتى على 
بيعه ول تقيد بوقت ولا غيره » وقال الراهن بل قيدته فالقول للمرمهن وليس للراهن 
قبل البيع عزل الرتهن عن البيع لأن التسليط وقع مقارئا لمقد الرهن » أما لو كان 
متأخر؟ لم يكن لإنكار امرنهن فائدة لن الراهن له عزله عن التسليط متى شاء ولو 
كان مصصادقاً له على الإطلاق . 

(د)#4 الثالى 6 فى إطلاق ل الْن 4 فإذا ادعى الراهن أنه أمر الرتهن بسع 
الرهن بشن معأوم وادعى ارين الإطلاق فالقول للمرتهن » وكذا لو اتفقا على أنه 
قيده بثمن معلوم واختلفا فى قدره بعد البيع فالقول رين مالم يثين غبتا فاحش] 
فالبيع موقوف ولا فائدة فى التداعى فى الإطلاق والتقييد فى السورتين . 

و £ # الثالث »© فى ( توقيته 4 أى توقيت التسليط فإذا انفقا على أ[التسليط 
مؤقت لكن ادعى الراهن أنه ساط ارهن على بيعه فى شمر فقط ويقول الرمن فى 
شهرءن فالقول قول الرممن إذ الراهن يدعى عليه التمدى بعد الثتهر البق لهوالأصل 
عدم التمدى . 

( و) #الرابع » فى لإ قدر القيمة ‏ فإذا تلف الرهن واختلفا فى قدر قيمته 
سواء ادعى الراهن الزيادة فى القيمة على الدين أم دونه فالقول قول امرمهن فى تقديرها 
مالم يدع خلاف ما حرى به العادة . 


کتاب الرهن 0۹ 


اس سس ل — 


و لاماس € فى نن ل الأجل 4 نحو أن يقول الراهن الاين مؤجل 
فليس لك طلبه إلا عند حول أجله ويقول الرمهن ليس جل فاك الرهن وهات 
الدن فالقؤل قول الرتهن لأن الأسل عدمالتأجيل » وكذا لو اتفقا عل الأجل واختلفا 
فى قدره فالقول قول المرتهن مالم يختلفا فى الاتقضاء فالقول قول الراهن إذا أنكر 
الاتقضاء لأن الأسل بقاء الأجل » وهذا الم لامختص بالرهن بل لكل مؤجل . 

ل و ¢ # السادس # لو كان عند المرمن لاراهن عين مرهونة وأخرى وديمة 
فتلفب إحداها وبقيت الأخرى فالقول قول الرتهن ل( فى أن الباق الرهن 4 والتالف 
الوويسة لأن الأسل براءة الذمة وعدم الفيان ولا يقال هنا من عين بين لأنهما 
متسادقان أن المين للمالك . 

( و4 # السابع » أن القول قول المرمهن ل بعد الدفع 2104 لبعض الدبن من 
الرامن فى أن ما قبضه 4 المرتهن لآ ليس حما فيه الرهن أو الشمان 4 بل عن 
الدن الآخر الدى لا رهن فيه ولا شمین كان يكون عند الراهن دينان أحدهما فيه 
رهن أو شمين والآخر لا رهن فيه ولا ضمين ققال الراهن بمد أنقبضه الدب نقبضت 
الدن الدى فيه الرهن فهات الرهن قال بل قبضت الدى لا رهن فيه فالقول قول 
الرتين ويستحق حيس الرهن ومطالبة الضمين . 

ف فرع ”© فل وكان الدين مائتى دينار مائة فما رهن ومائة فا ضمين فد 
الراهن مائة ثم اختلغا هل الاثة عما فيه الرهن أم عن مافيه الضمين كانت الماثةنصفين 
بين الدينين « وكذا لو لم يكن له ئيّة عند الدفع كان نصفين بين الدينين ولو تفاوتا 
فى القدر . 


ممصي ١‏ عه ديه remana‏ ينه 


. لاقبله أو اله فالفول قول الراعن اه‎ )١( 
(؟) يستفاد من البيان من آمغر مسثلة فى كتاب الرهن أه ء‎ 


YoY‏ التاج الذهب 





لإ و 4 # الثامن ‏ القول قولالرتهن لإفى تقدم الميب)“ فى اارهن وحصوله 
من عند الراهن والبيئة على الراهن فى حدوثه عند الرتهن سواء كان الرهن باق أم 
تالف وسواء طلب الرمهن زيادة من الراههن على قيمة الرهن لأجل الميب أم لم يطالب 
هذا حيث تصادة“ على حصول العيب فى المين الرهونة كان يقول الرمهن لاراهن 
عندك لى دين قدره مائتا درم ولك عندى رهن معيب قيمته مائة درثم ولو كان سلما 
لكان عائتين فيقول الراهن بل رهنته عندك سلما قيمته ماثتا درم فتعيب عتدك حتى 
نقصث قيمته وأشكر الرنهن حصول الميب عند فالقول قوله والبينة علىالراهن لآنه 
قدصادق الرمهن على حصول العيب لإ غالبا ) احتراز من صورتين: «إحداها» حيث 
كان جواب الراهن على دعوى الرتهن مجملا م يذ كر قدر الدين ولا قدر النقص بل 
قال كان لك دين ولى رهن وقد سقط ذاك بذا فالقول قول الراهن والبينة على الرمن 
لأنه يدعى الزيادة « والمسورة الثائية » إذا كان مة قرينة تدل على حدوث العيب مع 
الرمهن كالمراحة الطرية فإنه يكون القول قول الراهن من غير يبنة ولا كين . 

و4 #التاسع © لو اختلفا ل( فى فساد المقد ) فالقول للمرتهن لإ مع يقاء. 
الوجه 4 القتغى للفساد ( كرَهنتنيه خرآ وى ) أى المين الرهونة لإ بإقية 4 
كذلك خر] فإذا تداعيا فقال ارهن المصير الدى رهنتنى وجدته مرآ فالرهن بإطل 
والراهن يقول بل رهنتك عصيرا فاختمر عندك فتضمنه فالقول قول الرمهن حيث 
كانت المين المرهونة رآ والبينة على الراهن أن رهنهوقت المقدكانعصيرا فاوتلفتالمين 
أوسارت خا ء فالقول قو الراهن فإن اتفقامل أنهقبشه عصيرا ثم سار را بطل الرهن 
وصار مسمو تا على امرمهن ولايمود رهتاً إلا إذا استتحال خلا بغيد معالمة وال تعالى أعم 5 





(1) عخلاف ماتقدم فالبيم فإن البينة على المشترى قتقدم اليب لانه يري ديدعواه فخ المي 
والأصل بقاؤه ومنابريد بدعواه تضمين المرتهن والأصل عدم الشمان فكان عليه البينة امؤغور . 

(؟) أما لولم يتصادتا على حصول العيب فالقول قول الراهن كا مر قريباً ف الأمر السادس 
ما يكون القول فيه قول الراهن أم . 


{TAV‏ کات العار به 


المارية يتشديد الياء وقد مخف لإ ومى ‏ اسم لا يمار. وحميقتها فىاسطلاحأهل 
الفقه ل( إباحة النافع 4 على وجه يحل وليست عندنا مهية النافع وادا لا يجوز لمستمير 
أن يمير المين المستعارة إلا لعرف مالم يشرط عليه المير أن لا يميرها لم يز له أن 
يميرها كا لاوز له أن يؤجرها وإن لم يشرط عليه ولوكانت عارية مضمنة ولا يعتبر 
فها عقد بل القكين كاف أو مايدل عليه ويصح الرجو ع فما متى شاء سواء أعار 
أجنبيا أم ذا رحم . 

ب( وما تسح ) إإحة امنافع بشروط ستة : ثلاثة فى المير » وثلاثة فى المين 
الممارة » أما التى فى المير . $ فالأول 46 أن تصدر إباحة المنافع لإ من مالكها )) ولو 
سكرانا غير مز أو الولى وال وكيل والإمام والحا اک لصلحة وكل من جرى العرف 
بماريته كالشريك بثير الشترك ؛ وإذا كان الممير فضوليا فلا تلحقها الإجازة مالم 
تسكن عقدا فتلحقها ويسقط بالإجازةهمان الاستمال . 

)١(‏ والعارية تتقسم إلى واحب و«ندوب ومحظور ومكروه ومباح : أما الواجب فعند خشية 
الضرر بالغير إن لم يمره ما لا قيمة لمنفسته فى مدة المارية فأما ما لنفمته قيمة فلا تجب إلا بالأجرة » 
وأما المندوب فعند ماحة الغير للعين الممارة » وأما اللحظور فنحو إعارة الأمة الحسناء من لايرمن 
عليها وعارية 'آلة الاسطياد من الحرم لبصطاد بها وعارية السلاح من السكافر لحاربة المسامين أو 
الباغى لحاربة إءام التق ويكون حي العىء المار فى يد المستعير أمانة » وأما المسكروه فعارية 
الوالكد الميد من ولده للخدمة لخافاة خدمة الأب الابن التوقير الذى أرشدنا الشار ع إلبسه أو مارية 
السبد المسلم من السكافر وما عدا ذلك فباح انتغعى من البيان مع بعش تصرف أه . 
(؟) حو أعرتك على دخول الدار ودخول الدار ليس لله أجرة وإلا كانت إجارة اه . 


o4‏ التاج المذهب 





9 الشرط الثانى © أن يكون المير (مكلغا) فلا نصح من ينون ولا من صى 
إلا إذا كان مزا مأذونا جرت المادة بعاريته . 

$ الشرط الثالث € أن بكون المير لإ مطلق التصرف ) فلا تصح من الحجور 
عليه فإن فمل ازم للستعير الأجرة وتسكون للغرماء ولا يرجح على المير لاله نقد استوفى 
التفمة » لإ ومنه ) أى ومن امالك للمنافع ثلاثة : 

الأول © الستأجر ) للمين . 

ل و 4 9 الثاتى والثالث © لآ الموسى 20" له ) والنذور له بالنافع فاهم أن مروا 
ولیس للآخرين أن يؤجرا غلا الستمير ) فليس بالك للمنافع فليس له أن يمير وأو 
شمن إلا لعرفكا تقدم » وكذا الوهوب له النافع ليس له أن يمير على الأصبح . 

( و أما الثلاثة الشروط الراجعة إلى المين : 

9 فالأول * أن تكون الإعازة ل( فيا يمح الانتفاع به 4 حال المارية « على 
وجه يحل » خر ج بذلك الخار الكسور والعبد الرضيع وتموها ما لايصح الانتفاع 
به فلا يسح إعارته ويكون أمانة وفائدته أنه لو ضمنه الالك ل يضمنه ولا يحب عليه 
الرد ما لم يكن للايناس فيكون عارية » وقولنا : على وجه يحل : لتخرج آلات 
اللاهى والأمة لاوطء ومو ذلك فلا يصح إعارتها . 

$ الشرط الثانى ؛ أن يكون المار ما يسح الانتفاع به ل( مع بقاء عينه وإلا) 
يكن أن ينتفع به إلا باتلافه كالطمام والدرام والدثائير ل( فقرض ) يمنى تنقاب 
عاريته قرضًا سميحا مع عل امالك أنه بريد إتلافه وإلا فقصب ل البا) احترازا من 

مارية الحديد الذى لا يمكن الاتغاع به إلا مع نقنص مالايمكن الانتفاع به إلا بنقصه 
)١(‏ سيأتى فى الوصايا أن الوصية ‏ بالمنافم إباحة لا مللك لكن يصح إمارتها شبه اللملكة 


لأن الوارث ليس له الرجر ع فتصح إعارتها بهذا الوجه » وأما الوصى له ,بالسكنى فليس له أت 
يعبر لأنه يشبه المستعير أه , 


كتاب العارية Yoo‏ 





كالنشار والسحاة7© والفأس والدواة والكحلة والسراج القابس » فعارية هذه 
الأشياء حيحة وتسكون إاحة ولو أدىالى اسّهلاك جيمما كالشمعة للها تناع 
ووه : أما عارية الدرام والدنائير للتجمل أو الوزن فصحيح إذ المين باقية . 

2 فرع 6 : ويصح عارية المرصة غر بثر أو مدفن إذ المين باقية ومتى رجح 
الالك قبل انقضاء الوقت سل الثرامة كا يأى أول فصل ۲۸۸ . 

9 الشرط الثالث © أن ينتفع به مع بقاء عينه لإ و بقاء لإ عاء أسله ‏ 
كمارية الدابة للركوب اها باق وهو لو حصل مها ولد ل وإلا € ببق اء الأصل 
بل أباحه المير للمستمير ليستهلكه لآ فعمرى 4 ينبمها أحكام العمرى © كان 
يقول أعرتك الشاة أو البقرة لتنتفع بهائها سسنة فبذه عارية تتناول إاحة منافمها 
الأسساية مع الفرعية إلا الولد ماتناسل » وأما لو قال أعرتك الشاة لتنتفع مها لم جز 
له استهلاك عائها . 

لإ و ) المارية ل( هى كالوديمة 4 فى ججيع أحكامها ل( إلا فى ) أمرين:«أحدهما» 
زوم ل غمان ماضمل ) مها وتحوه وهو أ يستعمير المين ليرهئها» وكذا طلب 
الرهن كا تقدم وسواءكان الشارط لاغمان المير أو الستمير فيضمن المين بعد قبضها 
إنتلفت بأو فر القيم من يومالقبض إلا التلف إن قارن التشمين وإلا فن يو مالتضمين 
ل وإن جهله ¢ المستميز أى وإن جهل التضمين لم يسقط عنه الغمان » وصورة ذلك: 
أن يرسل رولا يستعير له فيستمير ويشرط عليه امير الغمان فيضءن الرسل سواء 
أداها إايه أم لا أخبره بالغمان أم لا لأن قبض الرسول كاف فإن جنى أو فرط كان 
الغمان يلاف الوديعمة فلا تضمن بالتشمين . 

لإ فرع 4 إذا ولدت المارية المشمنة لم يدخل أولادها فىالغمان ولا فالمارية 
بل يكون أمانة كا يلقيه طائر فى ملك . 

)١( 02‏ السات من أدوات وة الأرش كالمجرفة يقال سحوتالأرش سحواً وسحيتها قشرتها 
الام للاح وام ما مو ")ا به السسناة اع , (؟) الآتية فى الحبة اول قصل ( ۲۸۹ ) 





۵۹ التاج الذهب 


او 4 98 الأ مر الثانى © ( وجوب الرد 4 على الستمير للمارية متى انقضتمدة 
المارية وتسكالتخلية ومدسّها من مدة المارية بخلاف الوديمة فانه لا يجب عليهردها 
فان شرط ف ‌المارية عدم الرد صح الشرط وتكون بعد مدة العارية وديمة . 

ل ويك ) الرد للعارية ل( مع )4 شخص ل معتاد والى ) موضع لإ معتاد 4 ويد 
معتادة فلا يجب عليه ردها بنفسه ولا الى يد مالكها بل لو ردها على يد غلامه أوالى 
من جرت العادة بالرد اليه كاءرأة المعير أو ولده صح الرد وبرى" الستعير . 

# فرع © فاذا كانت المادة جارية بالتسييب لم يحت فيه الى إذن بل يرأ اذا 
سيبها حيث جرت المادة مع عل امالك بأنه قد أوصلها الى الموضع المتاد للتسييب أو 
كانت عادتها تأوى اليه من غير أخذ الا أن يشرط عليه الرد الى يده لم يبرأ بالرد الى 
من جرى العرف يالرد اليه شخصا ومكانا لأن المرف يبطله الشرط ولان له أن 
يتحكم فى مللكه كيف شاء . 

(وكذا) المين لإالؤجرة 4 واارهن ل واللقطة )4 يعنى أن حكم هذه وما يلقيه 
طائر أو ريح فى ملك حكم المارية فى أنه يصح الرد مع شخص معتاد والى شخص 
أو مكان ممتاد ‏ لا النضب والوديمة7© 4 فائه لا يبرأ الا بالرد الى يد المالك أومن 
يده يد المالك كو كيله فى القبض أو شر يك المفاوشة. قال الفقيه حى ولا فاس_ل بين 
هذه الاأشياء الا العرف والمادة . ْ 


TAN}‏ (فصل) 

فى أحكام المارية لإ و ) هى ستة : 

# الأول € أنها « تمن 4 الغالب وغيره لإ بالتضمين ) أو شرط المفظ أو 
بأمر مضمن كالجناية ل( والتغريط) من الستمير ومن التفربط أن ينز ع الهاتم للتطور 


, حيث أراد ردها وإلا قلا بيجب إلا التخلية اه‎ )١( 


كتاب المارية (eV‏ 


أو التيمم فيضعه فى موضع غير محرز فينساء أو تبتلمه حية أو غيرها. ( و ) كذا 
ل التعدى ¢ من الستعير ل فى المدة ¢ المضروبة للمارية فانه يضمنها مان قصب 
ويضمن أجرة الزيادة حيث كان لمثلها أجرة لإ و 4 كذا التمدى فى لا المغظ ) نحو 
أن يسافر يما استعاره للحضر أو المكس أو يودعبا لير عذر أو يردّها مع غير ممتاد 
أو حو ذلك فانه يضمن ضمان غصب لآ و 4 كذا التمدى فى ل الاستمال ¢ نحو أن 
يحمل على الدابة أ كثر ما استعارها له وكان مؤثرا فما لشله أجرة وإلا فلاء أو لبا 
جنسا آخر ولوكان أخف مع عدم العرف. ومن التعدى فى الاستعال أن يجاوز السافة 
العينة قدراً مثله أجرة» أو يردف ممه والرديف ضامن أيفا إن ساق أو تلف الستعار 
حت العمل وقرار حصته عليه فان أوهمه الستعير أ الدابة له ضمن قيمة حصته 
ويرجع بما دفع من القيمة على امدلس لا من السكراء لأنه قد استوفى ما في مقابلته 
مالم يتلف حت العمل فلا يرجع جا دفع من القيمة لإ وإن زال ) التمدى ف الحفظ 
والاستمال لم يرج عن الغمان بحو أن يودعبا لغير عذر ثم يستردها ويحملها أ كثر 
مما استمارها له ثم يتزع ذلك فإنها لا تنود يده يد أمانة ل[ لاما ينقص ) من المارية 
لز بالانتفاع € فلا يضمنه الستمير ولو استهلك الكل أو ضمن ل يصح التضمين لأنه 
مأذون بالاستعرال . 

(و) الك الان € أنه بسح ) لن عر عت ل( الرجوع فيا ) م 
شاء وله أجرة الئل من يوم الرجوع ولللستعير [إنهام عمله ولا يصير نامب كالزدع 
ل مطلقا € أى سواءكانت مطلقة أو مؤقتة . لإ و يحب لإ على الراجع فى »4 المارية 
ل[ الطلقة والؤقتة قبل انقضاء الوقت للستمير فى الثرس والبناء وحوها 4 كوضع 
الفص ف ال لاتم والجذع فى وسط المدار ومو ذلك ل( المياران 4 وها إن شاء طلب 
من العير قيمة البناء والفرس قابا ليس له حق البقاء وإن شاء قلع بناءه وغرسه ولا 

١۷ (‏ التاج الذهب ‏ ثالث ) 


Y۸‏ التاج الذهب 


ا ي 
بازمه قسوية الأرض اللبم إلا أن يشترط المير القلع عن رجوعه فلا خيار لمستمير. 

9 فرع # قال ف المعيار : ومن عار أرضا لازدع أو الغرس -غرث وسق ثم 
رجع المير لزمته قيمة تلك الصفة لاستهلا كبا على الستعير حيث لا يمكن فصلما . 

93 فرع آآخر © قال فى البحر ولا بیع الأرض والغرس مما إذ ها مالكأن 
امن على قدر القيمة فتقوم الأرض مغروسة وغير مغروسة فا ينما فو قيمةالغرس 
فسقط المّن على قدر القيمة . 

1 و{ أما إذا استمار الأرض لازر ع فرجع العير قبل -انقضاء الوقت وجب 
للمستمير لإ فى الزرع { والمر ا( الثلائة 4 الحيارات فالأولان ها المياران المذ كوران 
فى الفرس والبناء والثالك أن ببق الزر ع إلى أن محمد والثر إلى أن ينضج بالأجرة 
اا الأرض وإنما تلزم المستمير الأجرة لبقاء الزر ع والْمّر إن لم يقصر فى إلقاء 
البذر ووه خينئذ يستحق البقاء بأجرة المثل إلى حصاد الزرع ونشاج المّر و لإ إن 
صر 4 خير الالك بين أن يأمره بالقلع أو يضرب عليه من الأجرة ما شاء . 

9 وحاصل السئلة #6 أن تقول لايخو إما أن يكون من الستمير تقصير أو لا فإن 
م يكن فللمستمير الخيارات الثلاثة من غير فرق فيا بعد انقضاء الدة فى المؤقتة أو 
انقضاء الوقت المتاد فى المطلقة أو قبله » وإن كان من المستمير تقصير فله الميارات 
العلاثة لا قبل انقضاء المدة المذ 3 رة أعنى فى المطلقة والو قتة وأما بعد الانقشاء فلا 
خيار له بل يأمره المعير بالقلع أو يضرب عليه من الأجرة ماشاء ومهذا التفصيل بر تفع 
الإشكال فى هذه المسثلة . 

4s}‏ الم الثالث 46 أن المارية ل تؤبد بعد الدفن ي“ للبيت لز و )بعد 


هه 


)١(‏ ولاس الرجو ع قبل أن يهال عليه التراب ولو قد وضع فى قبره ولا يازمه مؤنة الحفر 
وله أدرة الثل من يوم الرحو ع حق يندرس أو مبتاءه السيل وإذا أخر بج اايت 2 ولا حق 
للميت ولا يازم المسشمير قسوية الأرض لذا رجم امير قبل الدفن ولم يدقن فيه اه . 





کتاب العاريه 0۹ 





إلقاء ف( البذر ‏ فى الأرض : أما التأبيد ( للقير ) فمو (١‏ حتى يندرس ) اندراسًا 
تزول ممه أجزاء اليت أو يصير تراباً فيجوز الدفن لا الررع » ل( و ) أما التأبيده 
ل ازرع 4 فهو ل( حتى يحصد ) وف الْمارحتى تنشج وإنما تؤبد بسد إلقاء البذر 
'( إن ل يقصر ) كا مر وتازم أجرة الثل من يوم الرجوع . 

( و8 المك الرابع © أن المارية لإ تبطل يموت ) أسهما إما ل المستمير 4 
أ العير فى المارية الطلقة لا الؤقتة ويحنون أحدها أو ردته مع اللحوق ولا يستحق 
ورثة المستعير من الإباحة شيشا مما كان لمورثهم » وأما انيار الذى كان لورثهم فى 
الفرس والبناء فيثبت لهم . 

و4 ««الحمك, المانس € أن مارية الميوان ل( تصير) بجرى العرف أو 
ل( بشرط النفقة عليه 4 أى على المستعير للداية مثا (٠‏ إجارة 4 صميحة إن كان الماف 
قدراً مملو ما والدة معاومة مع لفظ الإجارة فى غير الحقر وإلا فإجارة فاسدة . 

( و ) المىك السادس € أن ل( مؤقنها 4 يصير لإ جوت امالك قبل انقضاء 
الوقت وصية 4 من يوم مرضه المغوف تنغذ منالثلث فلا يصح من ورثة المي الرجو ع 
قبل انقضاء الوقت وليس للاستمير أن يميرها إذ هى باقية عارية على بامها وتبطلبعوتنه. 

( و) إذا اختاف المير والستمي ركان لإ القول للمستمير ) فى سبعة أشياء : 

9 الأول € ل( فى قيمة ) المارية ل( الشهونة ) بالتضمين أو بالتمدى بمد تافها. 

( و ) 8 الثانى © فى ل قدر الدة € الضروبة للعارية . 

( و4 فل الثالث € فى قدر لإ السافة ) التى وقمت المارية إلهاء وإنما يقبلرقول 
المستعير فى قدر المدة والسافة لإ بعد مشهما ‏ فان كان اختلافهما قبل مضهما 
فالقول قول الممير فبا بق من المدة دون الماضى لآن إنكاره يمنزلة الرجو ع عن المارية 
وهى تبطل برجوعه . 





ل(و) ارابم € ( فى رد غير الشمونة 906 وتلقها . 

لو{ 9 اهامس € إذا كانت المارية مضمونة بالتعدى فالقولقول الستهير فى 
ل( عينها 4 وقيمتها . 

لإ و4 9 السادس € إذا كانت المين غير مضمونة فالقول للاستمير فى لإتلفبا) 
لأنه أمين فان كانت مضمنة فالبينة عليه . 

( و) 9 السابع € فى لإ أنبا إعارة لا إجارة 4 والبينة على الالك أمها إجارة 
هذا إذالم يكن للالك عادة باجارة هذه المين أو استوت عادته فهما مما لآن الأصل 
فى النافع عدم الإعواض عند المدوية وهو الختار فإن كان عادته تأجيرها أ کر من 
إعارتها كانت إجارة لا إعارة فيلزم له أجرة الثل إن لم بين على قدر الأجرة فى 

. الصحيحة أ وكانت الإجارة فاسدة والله أعلم . 





02 «الأولى أن يقال J:‏ وف رد غير الصمونة وتلفبا وفى عين الشمونة بالتعدى » د هو 
كالغاصب ف قبل فى المين والقيمة اه ساشية السحول . 


»> كتابالهنة 


هى شاملة للصصدقة والمدية . وهنى المليك فى الحياة بلا عوض » فان ملك محتاجاً 
أولئواب الآخرة فصدقة» وإن نةله إلى مكان الوهوب له | كرامًا له فبدية فكل من 
السدقة والمدية هبة.ولا عكس وغيرها اقتصر فيه على امم المة وانصرف الاسم عند 
الاطلاق إليه . 

(فصل) 

والمبة ل( شروطها ) لسحتها أربة : 

9 الأول * ل الإيجاب والقبول » وتصح بالكتابة والرسالة » فالإجاب قول 
الواهي وهبتك أو أعطيتك أو ملكتك كذا أو دفمت أو جملت أو خذه لك أو 
ماجرى بهالعرف فى ذلك » فان فال هو لك فان تسادة على أنه أراد المبة سحت الحبة» 
وإن اختلغا هل أراد الحبة أو الإقرار فالقول للمالك لأنه يصح الرجو ع ف المبة لا فى 
الإقرار » والقبول هو قول التَّْبٍ قبلت ولو كانت المبة ديت فلا بد من القبول ل( أو 
ما فى حكه ) وهو تقدم طلا بحو أن يقول َب لىأرضك أو قد وهبت منى.فرسك 
فيقول المالاك وهبت أو فملت أو نم . ولا يحتاج النهب قبولا بعد تقدم الطلب . 

9 فرع € فان قبل نميف الوهوب أو واحدا من اثنين فلا نصح المبة لأن 
القبول غير مطابق ولا بد أن يقع الإيجاب والقبول ( فى الجلس 4 الذى وقع فيه 
الإيجاب ل قبل الإعراض ) منقيام أو قمود أو حو ها ما يقتضيه الحال أنه إعاضن 
فإذا وقع القبول بمد الإعراض لم تنمقد الحبة وإن وقع القبول قبل الإعراض انمقدت 
المبة وإن تراخى القبول'عن الإيجاب فى محلسه . 





و ) عقد الحبة يصح أن يكون موقوقا من الطرفين أو من أحدهما كسار 
النقود ل وتلحقما الإجارة 2904 من الطرفين » مثاله أن يهب فضولى مع الإضافة 
لفظاً أو ننة لغيره مال غيره ويقبل فطل لدلك النير فإن الإيجاب والقبول يكونان 
موقوفين على إجازة امالك للإيجاب و اهب للقبول ومن أحدها ظاهر لإوإن تراخى) 
لحوق الإجازة عن المقد بعدة صح مالم يرد والفوائد لمن استقر له اللك . قال فىالغيث: 
ويصح أن يتولى طرفها واحد إذا كانت بغير ءوض وإن كانت علعوض لم يصح». 

و #84 الشرط الثانى € لإ تكليف الوامب ‏ فاو كان حجنو أو صبيًا مأذوناً 
أو غير مأذون لم تصح هبته لآن الاذن لا يتناول التبرعات إذا لم جرا عرف ولا 
يمبح من السكران إلا أن عبن . 

و{ 9 الشرط الثالث © لإ كون الموهوب مما يصح بيعه & إلى من وهب °4 
لإ مطلقا )4 فكل ماصح بيمه على الإإطلاق سح هبته لإ وإلا 4 يصح بيسه على الإإطلاق 
كائخخر من السلم بل فى حال دون حال كالوقف والمدى والدبر لإ فلا ) تح هبته 
$ إلا »4 أربمة أشياء فإنه يجوز متها ولا يجوز بيببها قى حال + 

9 الأول € لإ الكلبٍ وحوه € كل مس فإنه لا يصح بيمهما عندنا وتصح 

ل( و ) « الثانى € لحم الأضحية 4 عند من يرى وجوبها مذهبًا له أويوجها 
على نفسه فلا جوز بيعه و جوز هبته . 

ل و ¢ # الثالك © لإ المق ‏ كالراعى وحق السيل والرور وحق الشفعة مالم 
تكن عقدا نحو وهمتك الشفمة على أن تدخل الدار فانه يصح هيمها ولا يصح بيعها 
والراد حيث وهب الهق من استطراق ومسيل وشفمة ونحوها تمن هى عليه فانه 
(۲) فتخرج هبة الصحف من الذى وصيد الب من الحرم وار من المسلم ونحو ذلك اه ء 


كتاب المبة ۳ 


يصح ويكون إسقاطاً فلا يصح الرجو ع عنه ولا يفتقر إلى القبول ؛ وأما هبته لغير 
من هو عليه کان ہب شخص أآخر حتنا فى أرضه كاستطراق أو مسيل فإنه يكون 
إباحة كبية النافم تفتقر إلى القبول ويرجع غْنْها متى شاء . 

9 فرع € فاو وهب الد لغير من هو عليه ثم قبضه الوهوب من هو عليه 
جاز له التصرف فيه مع الإذن له بقبضه لأنه قد أبإحه له . فأما فى هبة الأعيان إذا 
كانت فاسدة وقبضها اهب بإذنالواهب فإمها تسكون إاحة له الرجو ععنها متىشاء . 

و4 9 الرابع € كون الوهوب ل مصاحب ما لا نسح هبته ) فاو وهب 
شاة مساوخة وميتة أو خلا وخر أو ما أشبه ذلك فى عقد واحد مث المبة فى 
السلوخة ولحل دون اليتة الجر ولو باع اللحل وار مما لم يسح حيث لجتتميز الأثمان 
والفرق ونهما أن حصة الحل من الن تكون جهو والمبة ليس فا موض فلو 
كانت على عوض مشروط كانت كالبيع . نمم لأ فتمح ) هبة هذه الأشياء المستثناة 
دون بيمها . 

ل و4 98 الشرط الرابع € من شروط عة المبة ل( تمييزء € أى تيز الوهوب 
إذا كان عينا”“ لإ يما يزه للبيع من حد أو وصف أو لقب أو إشارة وأن يكون 
معاوم ال جنس والقدر جلة أو تفصيلاً لواهب والموهوبل فإن جهلا أوالواهب ريصح 
وإن جهل الوهوب له صح کا تقدم فى البيع » فلو عرف بمض الوهوب دون بمضه 
سحت المبة فيا عرفاه فقط بخلاف البيع فلا يصح لأن حمّته من امن يمهولة» وليس 
من شرط عة المبة القبض بل هو شرط فى حة التصرف ولذا لو وهب حال ته 
وإن لم بحسل القبض إلا فى مرضه المذوف كان من رأس الال . 


. وأما الدين فپيته إسقاط لمن هو عليه فيصح ولو كان مجهولا ولا بد فيه من القبول اه‎ )١( 


تحاف التاج الذهب 





74۰ و فصل )4 


لإ ويقبل ) إذا وهب ل للصى ) وكذا الجنون ل وليه 4" التولى لاله ولو من 
جهة الملاحية أو فضولى ويجيز الولى أو يجيز المبى بعد باوغه ما قبله الفضولى فى 
الجاس أو ¢ يقبل ل( هو ) فإنه يصح قبوله إنكان ل( مأذونا 4 له بالتصرف مطلقا 
وإن لم یکن مأذوثًا لم يسح قبوله بل يقبل له ولى ماله . قال فى البيان « ولا حكم ارد 
الولى”" لما قبله له الأجنى وقبله السبى الميز فإذا أجازه الولى من بعد إجازة السى 
بمد باوغه سح 6 الإ لا السيد ¢ فلا يصح أن يقبل ما وهب لل لعبده » البالغ الماقل 
فان كان افمبد سبي أو مجنونا صح أن يقبل له سيده لإ ويعلك ‏ السيد لإ ما قبله 4 
المبد لإ وإن حكره € السيد قبول المبد وقال له لا تقبل . وكذا لو تذر عليه أو 


أوصى له . 
# فرع 8 وتصح المبة والصدقة للسجد وتحوه ويقبل له وليه أو غيره ولو 
هو الواهب . 


۹۱%( (فصل) 

فى أحكام المبة على عوض مشروط أو مشمر أو متواطأ علية مال أو غرض 
وتصح ) المبة وكذا النذر ل بموض ) معاوم أو مجهول من الهب اوه 
ل مشروط ) أى معقود على (مال) أو فى حكه كالنفعة ل فتكون ) فى هذا الوجه 
ل[ بيا 4 يتيمها حكه حة وفسادا فإذا قال وهبت منك هذه الأرض على هبة هذه 


)١(‏ ( فائدة) تصح الحبة والصدقة للمسجد ونحوه ويقبل له وليه على الصحيح كا فى الييان 
والمفيظ وشرحه اه. 
(؟) أن لا يكون رد الولى لمصلحة للصى فى الحال أو الاستقيال اعتبر رده أه . 


كتاب المبة مم 





فقال وهبت أو قبات فحكمبا حكم البيع وصحت الشفعة فهما مما . فان قال وهبت 
منك هذه الأرض عل أن نهب لى هذه الأرض فهذا شرط مستقبل يفسد المبة كا 
يفسد البيع فتغسد المبة الأولى . ثم إذا قال الواهب وهبت أو قبات ولم يسدر من 
الواهب الأول قبول المبة الثانية بقوله قبات فالحتكم أن للأولى حكم المبة على 
عوض مضمر يرجع بها إن تعذر العوض وإن قال الواهب الأول قبات بد قول 
الوهوب له وهبت صبحت الحبة فى الثانية لاشهالحا على إيجاب وقبول وصحت الشفعة . 
ونحتاج الأولى الى إيجاب وقبول جديدين إذ الإيجاب الأول فاسد الحصول شرا 
الستقبل « والحاسل » لا بد من قبول فى المبة الثانية ولا بد من إبجاب وقبول 
فى الأول . 
مسل“ وإذا كان الموض مجهولا كأن ينفق عليه مدة ع#ره فييكون 
کالبیح الفاسد فيملك الوهوب بالقبض بقيمته إذا وقع القبض بإذن الواهب ولأميفق 
أن يرجع يا أنفق ولسكن من أراد الاحتياط فى مام ذلك على وجه العبحة غيب له 
على عوض مماوم ثم يأمره بإنقاقه عليه فيا يحتاج اليه ؤينذر عليه. عثل ما يطلبه منه 
موی ما احتاج إليه وببريه ما عل الله أنه ببق منه مار ويكون من الالث أو هن 
رأس الال إذا قال واذا عل الله أنه سيبق بمد موتی شیء زائد علىرما أحتاسجه إلى للوت 
فقد أبرأتك مما بقى قبل مرض الوت واذا ل يبق منه شىء ما جعل للانقاق فقا 
زمت لك بمثل ما أحتاج إليه من النفقة وحوها الى الوت . 
' ( و4 إنكانت الببة على عؤض مال ل[ مضمر ) أو متواطأ عليه قبل مقدها 
ول یذ كر عند العقد كالإهداء بلفظ المبة وف نفسه القاس عوض ممين أو عير معين 
من الهدى اليه ل( أو ) تكون المبة معقودة على عوض ل غرض ) مظهر أو مشمر 
نحو أن نهب الرأة صداقها زو جما اسنا لقلبه أو استجلابا لحن عشرته أو مهب 





. تستفاد من البيان وساشيته أه‎ )١( 


۳۹۹ التاج الذهب 





لأجنى شيثًا ليتزوجها أو مهب هو لامرأة شيا أو ينفق عليها ليتزوجها فأبت” أو 
بيب لمن لغری منه أو ليبيع منه أو غير ذلك من الاغراض ل فيرجع 4 
الواهب أو الناذر أو وارئه لإلتمذرها) أى لتعذر الال الضمر أو الفرض المقود الظور 
أو الشمر أو التواطاً عليه . ( و ) يشترط أن يكون الرجوع ل فورا فى 4 مجلس 
علمه أو ظنه بتمذر الموض سوام كان ل المشمر 4 مالا أم غرضا فإن تراخى فلا 
رجوع له لا ان كان معقودا عليه فله الرجو ع ولو تراخى سواء كانت المبة باقية أم 
تالفة فيرجع بقيمتها يوم القبض أو مثلها ان كانت مثلية . 

ا و) الوهوب على عوض مضمر له حكم المبة ) من غير عوض لا حكم 
البيع فلا تح الشفعة فيه ولارده بعيب ولا رؤية ولا غيرها منالخيارات ولايرجغ 
على الواهي بالثل ولا القيمة هند الاستحقاق وإنا يرجع بالعوض‌ان كان ياقيا وعثله 
أو قيمته ان كان تالغا بشرط أن يسلم الوهوب بالبينة مع الكم أو الإذن أو ع 
الج € والوهوب مما كان على هذء الصورة لإلا4 يبت له شىء من أحكام «(البيع» 
التى تقدمت ‏ الآ ق ) ثلائة أحكام : 

9 الأول € ريم متتشى ( الر! 4 فلو وهبة عشر أواق ذهبا مظمرا أنه 
وهبه لله ثمالى وفى ضميره أن يعوض ذهبا أ كثر من ذلك انذهب لم تح المبة 
فى الكل . 

« والحكم الثانى € عدم حة التصرف ف الموهوب على عوض مضمر إلا 
بمد القبش . 

افو والمحسكم الثالث € الرجو ع على الواهب يما غرم الموموب له فى المين من 

بناء وغيره كنا ياتى فى الغصب لبطلان احسان الواهب بالتغرير الؤدى, الى التغريم . 


)١(‏ أو مانت قبل التزوبج رجع عليها وكذا لو كان الاختلاف من الولى فله الرجو ع عليبا 
فأما لو كان الاختلاف من الخاطب قلا رجوع ام . 


كتاب المبة ينف 





$ وما وهب لله 4 تمالى ل( ولموض ) ولو غرضا لإ فإلموض 4 فاو قال وهبتك 
هذا لله تعالى ولموض كذا كانت الموض. وصورة قبول المبة حيث تكون لله تمالى 
ولاعوض بأن يقول قبات ويسكت أو قبات لله تمالى وللموض أو قبات للعوض فإن 
قال قبلت لله تعالى يصح لان الواهب لم يرض بخروج الشىء عن ملك ألا بموض. 
فلو ابتدأ اهب بالسؤال فقال هب لى هذا لله تعالى ولعوض كذا فقال الواهب 
وهبت الله تمالى لم يسح لمدم الطابقة الا أن يقبل الموهوب له بعد الإإيجاب المتأخر 
وكذا لو قال وهبث فقط أو وهبت للموض او له وللموض سمت الهبة اذا قال السائز 
بعد ذلك قبلت فان لم يقبل ل يسح لأأنه لا بد من لفظين ماضيين حي ث كان الموض 
مالا لا غرمًا لاأنه هتاك كالبيع . 

( وليس على الراجع ) عن المبة غرامة ( ما أنفقه التب ) على المين الوهوبة 
سواء كان للبقاء كنفقة المبد وعلف الدابة أو لأماء كمارة الأرض بالحرث وحوهلأنه 
فى حال انفاقه منفق على ما هو ملك له فلا يرجع به على أحد إلا زيادة العانى كتمليم 
القراءة والسكتاية وال مناعة أو حصد الررع وجل القر فيرجع مها على الأصح . 


للف (فصل») 

فى بيان الهبة فلىغير عوض وحكر مة الرجوع فيها وما يتفرع على ذلك لإد 
إذا وقمت الهبة لبلا وض( معقود ولا مشمر لإفيصح) مع السكراهة لإالرجوع» 
فها بشروط ستة : 

«9 الأول © أن يقعالرجوع ل مع بقائهما4 أى بقاء الواهب والنهب المالكين. 
فاوماتاأوأحدها لم يسم الرجوع فيها. فلو وهب لاثنين “مات أحدها صح الرجوع 
فى حق الى . 

9 والثاتى © أن يقع:انرجوع لإفى عين) لا دن فلو كان الوهوب دينا أ يصح 





الرجوع لآن هبته | قاط ولا بد من القبول إلا أن تكون هبة الدين بموض وم 
بحصل فله الرجوع . 

9 والثالث © أن يقع الرجوع والمين الموهوبة باقية لإلم تملك حا أو حكا 
فلو كانت قد اسهلكت حسا کلاتلاف أو حکا كالبيع والهبة ولو رجع إلى 
مالك وغيرحما من سائر الاستهلاكات القدم ذ كرما فىالبيع الفاسد" لم يصح 
الرجوع « لا يمجرد نقص » كالذبح وقطع الشجرة وتقطيع الثوب والهزال فارنه 
يصح الرجوع ولا عنمه وإن كان استهلاكا فى البيع فمو هنا محرد نقص مالم يفصل 
الشجر بعد القطع أو يقطع اللحم فلا رجوع » ومن الاستهلاك اخلط ولو إثله 
كالنقدين بحيث لا يتميز فان تميز وجب المييز على اهب با لا يجحف . 

:9 مسئلة € أما الإباحة فإن كانت بموض فعى كالهبة يمنع الرجو ع فما الاستهلاك 
المكمى وإن كانت ادغ فلا يعنع الرجوع فيها إلا الاسهلاك الحسى . 

© فرع ٭ وأحكام الإناحة أي وردت أنها تصح فى الجهول ويصح وقوفها على 
الشرط ويصح الرجوع عنها وتبطل يوت الباح له أو البيع إذا كانت مطلقة فإن 
كانت مؤقتة أو مۇبدة لم تبطل بل تكون بعد موته وصية من ثلث ماله . 

ا( و4 # الشرط الرابع € أن لإلا4 تكون المين قد ل زادت € فى يد الهب 
زيادة ل متصلة 4 كنمو الزرع أو الشجر أو كير الميوان أو من ولو نقص من ببد 
فإئه يمنع من الرجوع لأنه لا يمكن الفييز بين الزائد واأزيد ولا أن الناقص هو 
تلك الزيادة فإ ن كانت الزيادة فى بعض:دون بعض صح الرجوع فى الدى ل يزد . وأما 
ازيادة النفصلة كالواد والصوف والمار ومحوها فإنها لا تمنع الرجوع وعى للب 
وتبق للصلاح بلا أجر ة فإن كانت الزيادة كالشجر فى الأرض فلا يمع الرجوع 
0 (01) إلا أن يرد يعيب أو شرط أورقية أو فساد باحك سح الرجوع اه 
(؟) فى أثناء فصل (٠؟١)‏ الجموعة فى ببق شعر أ . 


كتاب الحبة ۳۸۹ 





فى الأصل وكذا زيادة العانى فىالأصل لا تمنع الرجو ع كالبرء من امرض أومن المعى 
أو من الجراح وكالمنمة وتعلم القراءة وحرث الأرض وزادة السعر . 

© فرع € وإذا جى الواهب على اللوهوب عمد كان رجوعا ويكون الأرش 
للدوهب له بالغا ما بلغ . 

ل(و 4 #الشرط الخامس © أن ( لا 4 تكون المبة ل وهِبت لله 4 تعالى 
لفظا أو نية ولو لفاسق لا لأجل فسقه فأما لو كان على وجه القربة حو أرك يقول 
وهبتك هذا لله تما ويقبل لم بصح الرجوع فيها وسواء كانت اذى رحم أم.لأجنى 

9 والشرط السادس © قوله ( أو اذى رحم محرم ) قب ول وكافرا أوفاسقا 
كالااء وإن علوا والأبناء وإن سغاوا ل( أو ) من ل يليه بدرجة ‏ كابن العم والعمة 
وابى امال والخخالة . فإذا كانت المبة بفير عوض لذى رحم حرم أو من يليه بدرجة 
لم يصح الر چو ع فيا سواء كانت لله أم لا إلا أنيريد الموض ولميمحصل فله الرجو ع 
إلا الآأب4©9 ولو فاستا أو كافرآ فله الرجوع 2( فى هبة طفله م مهما لم يحصل 
أحد الوانع التى تقدمت آنا أما لولم يكن طغلا بل كان بالنا ولو جنونا أصليا أم 
طارڻا لم يصح للاأب الرجوع فبا وهب له ۽ فلو وهب له فى صغره وأراد الرجو ع بعد 
البلو غ لمويصح ذلك [وف) صحة رجويع لالام )4 فبا وهبته لوادها الصغير لإ خلاف4 
بين الملماء : الختار أنه لا يثبت لما الرجوع فا وهبته لولدها المبغير » وإما هو 
مخصوص بالأب . 

وإذا قال الموهوب له للواهب رددت لك هبتك صح لإ وردها ) ينا اللفظ بعد 
نفوذها ل( فسخ 4 لمقدها لا تليك جديد للواهب . قال فى شرح الفتح ‏ فلا تلحقه 
الإجازة ويصح قبوله فى غير الجاس ولايمح الرجو ع فيه قبل قبوله ويصح ف الجمول 

(؟) ولیس الحد كالآب فلا يصح رحوعه ام شر ح أثمار , 





ويصح تمليقه بالشرط » هذا حيث لاعرف فى لفظ الرد فان كان فى العرف أنه تمليك 
فتنمكس تلك الأحكام وهى اشتراط القبول فى الجلس ولوق الإجازة وسحة الرجوع 
عن الإيجاب قبل القبول وعدم: صحته فى الجهول وتبطله الشروط الستقبلة . 

9 وحامنل.الكلام ف الرد 46 أن تقول إما أن يصدر لفظ الرد ابتداء ول يتقدمه 
عقد بيع أو هبة أو حوها كان بحسب المرف فقى عرفنا أنه تمليك فتلحقه أحكام 
القليك وهو الختار وإن كان العرف أنه إباحة كان إباحة وإن كان لا عرف بشىء 
فالمين باقية على ملك صاحبها يازم ردها ولا يجوز الانتفاع مها إلا بإذنه » وو إن وق 
لفظ الرد بعد عقد فى المين المردودة فان كان ذلك المقد لا يمح فسخه بالتراضى 
يدون سيب كمقد النكاح فإذا قالالرجل لامرأته رددتك وليس هناك مابوج ب ‌الفسخ 
فلا حك لرده وتبق زوجة له » وإن كان العقد ممايسح فسخه بالتراضى بين التعاقدين 
يدون سيب للفسخ کالبیع والمبة والإجارة وغيرها من سائر المقود أو كان بسيب 
کاللیارات فيكفى فى الفسخ العلل لا الرضی فالرد يدون سبب بمد أى عقد حيح 
يكون بحسب المرف فإن جرى أنه تمليك كان تمليكا وإن جرى المرف أنه 
فسخ لمقد. التقدم كان فسيخا كا هو عرفنا . ومن ذلك إذا قالت الرأة.لبملها رددت 
إليك مبرى وقصدها لا أريده وأريد بدله فإذا قبله زم بقبوله رد مثله إذا كان مثليا 
وقيمته يومالعقد إن كان قيميا لأنالبر مايدخله الفسع إلا أن تنسد بالردتمليكه كان 
تليكا تلحقه أحكام المَليك المتقدمة . 

[و) لاع أن المبة ل( تنفذ من جميع الال 4 إذا وقمت لإفى) حال السحة) 
أو الرض الغوف ولعت منه ل( وإلا 4 تسكن المبة كذلك بل كانت فى حال الرض 
المذوف ومات منه لإ فن الثلث 4 ويشا ركا ما هو فيه » وسيأقى تفسيل الأمراض 

وبيان الحذوف منها وغير المذوف وماينفذ من الثلث وماينفذ من رأس امال فالوم اي(“ 





(۱) أوائل فصل. ۲٤۳‏ فى شرح قوله ( من ذى مرض خرف ) اه . 


كتاب الحبة ۱ 


ب ال يي 

9 فرع € فاو وهب جيع ماله لإنسان ثم وهب ذلك لثان ثم لثالث فإن 
كانت المبة ما لا يسح الرجو'ع فما فقد استقرت المبة للاأول وإن كانت مما يصح 
الرجوع فا كان الال للثالث وهو الختار . 

الإ مسئلة 46 إذا جعل الريض ازوجته شيئا من ماله عن مبرها وميراتها مده 
وقبات فإن أراد تنفيذه فى الال لم يصح فى اليراث لعدم استحقاقها له إلا بمد الوت 
ويفسد ف الهر لهالة قدره وذلك الجمول إن أراد الريش أنه وصية لبعد الوت 
: تسقط مها من الميراث وصح فى الهر يحصته . ومن أراد الثبات والاحتياط 
قليقل سالمتك .هذه الدار أو الأرض عا يحب لك من المر ولليراث وتقول الزوجة 
قات وأ جزت وكلا رجعت عن هذه الإجازة فقد أجزت . 

ل ويلنو 4 فى المبة لإشرط4©7 الراد عقد ذ كر فيه ما لإ فيس بعال ولاغرض ) 
يحصل من النهب كوهبتك بشرط أن حرك أمببمك فإن الشرط يلنو وتسخ المبة 
( وإن غالف. » ذلك الشرظ الذكور فى عقد الحبة ل( موجبها 4 يمنى موجب المبة 
بحو أن لا تصرف فيه ببيع ولا هبة أو حموها أو على أن تمود المبة إلى الواهب بعد 
نوات الليت أو وهيت شيئا مر الأعيان.لدة مؤقتة كشهر أو سنة سحت الهبة 
ولثا الشرط . 

( والبيع ووه{ من التصرفات ف الموهوب وكذا الجناية علية عمداً ( ولو 
بد التسلم ) إلى التهب ( رجوع ) عن ألمبة ل( وعقد ) للبيع والمبة وتموها 
ولايحتاج إلى حكم حا كم مع الرغى انفق مذههما أماختاف. هذا حي ث كان للواأهب 
الر جو عء فان کان لا یسح الرجوع ل ينفذ البيع ولا المبة الأخرى . 

9 فرع 6 إذا وهب رجل أرضا لرجل ثم بيعت أرض بجنبها فشغع بها الواهب 





. أما الشرط قيفسدها اه‎ )١( 


Yr‏ التاج اذهب 


كانت شفمته مها رجوعا فى هبتها ولا تصح شفمته على الاصح لأن الرجو ع ف الهبة 


ماك جد بد من حينه ٠‏ 


}۹1{ (فصل) 

فى أحكأم السدقة : لآ والصدقة 4 فى الك ل كالمية 4 فيا مر من أحكامها 
(١‏ إلا 4 فى ثلاثة أحكام فان الصدقة مخالف المبة فيها : 

# الأول © لإ فى نيابة القبض 4 ف الجلس قبل الإعراض ل عن القبول »4 
فالقبول أو القبض في السدقة كان بخلاف الحبة' فلا يكن القبض فيها فى الأصح . 
فاذا قال خُذ هذا لك صدقة فقبضه ملكه وإن لم يقل قبلته7" ء ويننى الاقبأض عن 
الإيجاب مع تقدم السؤال كأن يقول تصدق على" بكذا فأعطاء كفى ذلك» بخلاف 
المبة لو قال وهبت لك هذا فقبضه لم#لكه مجردالقبض بل لايد من القنول باللفظ . 

فرع 46 فاو جع بين لفغلى الهبةوالصدقة وحصل القبول ف الجلس عمل. 
اللفظين مما فيعمل بإلحمبة فى نصف وف الصدقة فى نصف ولكل حكه . 

9 واعل € أن للمتصدق أن برجم عن الصدقة قبل أن يقبل التصدق عليه ذلك 
كا أن له الرجو ع ف المبة قبل القبول » ويثنى أيضا القبول فى السدقة عن القبښش 
إذا قال تسدقت عليك بكذا فقال قبات كفى عن القبض لكن ليس له التصرف 
إلا بد القبض » ومن هذا القبيل ما ذ كره فى العيار : « إذا كان التسدق عليه غائبا 
ققبل الصدقة فضول 'وقبضها فضولى آخر عن المتصدق عليه فأمهما أجاز ممح لكن 
حبث أجاز القبش ثبت أله النصرف فى الال لا إن أجاز القبول حتى يجين القبض فإن 
كان القابض والقابل واحدآ فلمك للمتقدم مهما لأنه الذى حصل به الانمقاد فإن 


. أما التخليةفلا,تكنى هنا بل لا بد من القبش الحقق أو القبول باللفظ اه‎ )١( 
. (؟) وكذا الزكاة‎ 





كتاب اليبة كيف 





رد انفسخ المقد وإن أجازها نفذ وصح التصرف ق المال وكذا إن أجاز الأول فقط 
وكان هو القبض . وأما إذا كان الأول هو القبول فيصح ولكن ليس له التصرف 

( و © الك الثانى © لإ عدماقتضاء الثواب ) من تصدق عليه وهوالموض 
فلو ادعى التصدق أنه أراد الموض فلا يقبل قول التصدق فى الموضء أما أو صرح به 
حو أن يقول تمدقت عليك بهذا بكذا أو على كذا كان الح الموض ولغى معنى 
الدقة كوهبت لله وللعوض كا مر هذا إذا لم يحصل ظن أنه أراد الموض أو أنه 
م يرد الثواب أما إذا حصل طن أنه يقتضى الموض عمل به والموض يكون مثل المثلى 
وقدمة القيمى إن حصل بينبما تشاجر » وإن لم يمحصل عوضت بحسب العرف من 
قليل أو كثير . 

# نعم € ومراد الإمام عليه السلام أن الصدقة مخالف المبة فى هذا المح » 
والسحيح أنالسدقة والمبة فى ذلك علرسواء فى عدم اقتضاء الموض لوادعى الواهب 
ذلك ل يقبل قوله إلا ببينة على إقرار الو هوب له 9# وهنا قاعدة0© © « وهو كلا 
صمح من التصرفات أن يجمل بموض وبغير عوض لم يقبل قول التصرف أنه أراده 
أوذ كروقت التصرف إلا ببينة كالمبة والطلاق والمتاق لا ما لا يقع الابوضفالظاهر 
مع المدعى له ويقبل قوله كالبيع ووه » . 

(و) 8 الك الثالث © ل امتناع الرجو ع فما 4 يمنى فى السدقة سواء كانت 
ادى رحم أم لا إذا وقع الرجو ع بعد القبول أو القبض لا قبله فله ذلك بخلاف الهبة 
فله الرجو ع كا تقدم مطلقا ولو بمد القبض لأن الصدقة مقتضية الثواب من الله 
سيحانه فأشبهت المية إذا كانت الى دم وهذا فى التحقيق لا مختص بالصدقة بل 

. تقلا عن جموع شرح المنسى‎ )١( 

٠۸ (‏ - التاج الذعب ‏ ثالث ) 





سائر المقود كذلك إذا وقع الرجو ع من الموجب قبل قبول الآخر بطل المقد . 

( ويكره ) تنزها ل غالقة التوريث فيبما('؟ ¢ أى ف المبة والمبدقة ومحوها 
من نذر ووقف ووصية لأنه يؤدى إلى إيغار صدور الورثة ولا فيه من الحيف عن 
سنن العدل وصرع الأحاديث القاضية بالمدل والنسوية بين‌الأولاد فىالنحل والعطية . 
وقوله لإ غالبا 4 يحترز الإمام عليه السلام من أن يفضل المورث أحد الورثة ليره أو 
لكثرة عائلته أو لضعقه كالأغمى والقعد وتموها أو لفضله فإن ذلك غير مكروء إلى 
قدر الثلث ل واكلهاز ) بفتح المحم الدى عحهز الرجل ابنته أو غيرها بحلية وغيرها 
(١‏ للمجهز) أى باق على ملسكه فإن أثلفته شمنته ف( إلا لعرف ) يققضى تملكه إياها 
أو يتاوله إياها على وجه الحدية . 

:9 واعل أن السئلة € عل وجوه ثلائة : 

9 الأول © أن يكون ثمة لفظ أو قرينة حال ندل على القليك كان ملكا ما 
فاللنظ أن يقول هذا لك وتقبل والقرينة أن يأ من سفر أو تقول هب لى كنا 
فسله إليما مع لفظ الإيجاب من الأب . 

« الثانى & أن بكون ثمة لفظ أو قرينة ندل على أنه عارّة لم يملك فاللغظ أن 
يقول لها ألبسى هذا حت أحتاجه والقرينة أن تكون مادته الارتجاع من تقدم من 
بناته أو تقول أعرى هذا فيسل إليبا ولا يذ كر شيا . 

# الوجه الثالث # أن لا يكون ثمة لفظ ولا قرينة فهذا فيه الملاف والختار 
أن الجهاز باق على ملك الجهز . 

:9 مسئلة #5 وأما ما يمتاد الناس من أن الزونج يعطى الزوجة صباح ليلة دخوله 

)١(‏ ومن الختيارات إمام العصر أيده الله لا هبة ولا وصية لبعش الورثة دون بعش لحديث 


النمان بن بدير ولقوله تعالى « غير مضار وصية من الله » الآية فى سورة النساء عدد )١١(‏ 
إلا إذا أجاز بقية الورثئة ما أوصى به مورتهم لبعش الورثة صح ذلك اه . 





كياب الببة (Vê‏ 








بها فإن الزوجة تملكه عجرد القبض من غير إيجاب ولا قبول وإن كان عقاراً على 
السحيس کا قرره علداء ذمار لمذهب فان ) يمطها شيئا ثبت فى ذمته لبا على قدر 
ماجری به العرف من مثله لثلها ويجبرعليه.إذ قد صيّره المرف يمد الدخول واجباشرعا. 

لإوالمدية) إا تكون فبا ينقل) فقط كالثياب والميوانات وسائر النقولات 
لا فى غير التقولكالدور والأراضى و لإ تملك 4 الهدية فيه لآ بالقبض ) أو التخلية 
مع الرضى من البدى إليه وإن لم يأت صاحها بلفظ الإعداء فإن اختلغا هل هدية 
أم هبة فالقول قول العملى . 

$ مث € قال ف البيان ويجوز أخذ مابق من امار بد الجذاذ ومن السنايل 
بعد الحصاد إذا جرى عرف به ولم يعرف كراهة صاحبه ذ كره الؤيد بالله . 

3 وتموض »4 الهدايا التى دى فى المرس وغيره من الولام والاتم 
[حسب المرف) الجارى فما فإذا جرى العرف بإلكافأة وجبت بحسب المادةوالزمان 
والكانوالشدة والرخاء وغيرها ونىسقوطبا بالانتقال أو حوه ويتضيق القضاء بالطلب 
وممصول سيب مع البدى ولو من غير جنسه وعوت أمهما إلا أن يعرف من قصد 
البدى أنه لا يريد الموض أو عرف رضا ورئة المبدى البالنين . 

3# فرع € قال فى النيث : فإن لم ملم البدى إليه ك الهدية أو الهبة أو كان 
مالا ولكن نسى وجب الأخذ بغالب الظن ثم يستحل من الزيادة من اللبدى لأجل 
الاحقياط . 

(وحرم 4 الهذية والهبة والسدقات والنذر وسائر النليكات حيث وقمت 
( مقابلة لواجب أو يحظور'مشروط أو مشمر كا م ) تغصيل ذلك فى الإجارة 
وغيرها من الضمرات . فاذا أهدى اه ليحك ل أو اشد له أو ليفتيه أو ليله واجباً 
أو ليفعل محظورا أو لهنمه حرم ذلك . 


0 نمم » فينبئى لكل ذى ولاية أن ينزه نفسه عن الرشوة ويسون عرضه عن . 


الهمة 2 قبول الهدية والتذر والضيافة وسائر الشهات فان النفس طموح جبلتعل 
أحسن إلها . قال النى صل الله عليه وآله وسل « لا يبلغ المبد أن يكون 

0 حتى يدع ما لابأس به حذرآ مما به باس » رواه الترمذى وفى حديث آخر 
قال النى م الله عليه وآله وس « الاثم ما حاك فى النفس وتردد فى السدر وإن 
أمتاك التاس وأفتوك » روا اى والدارى » وقال صلى الله عليه وآله وسل « أخذ 
الأمير » أى الاإمام ونوابه « الهدية سحت » أئ حرام « وقبول القافى ارشوة » 
ليحكم بغير الحق أو ليتنع منالمك بالحق « كفر” » محمول على الستحل أو للزجر 
والتنفير رواه امد فى كتاب الزهد عن على أمير الؤمتين رفى الله عنه » هذا ومن 
كانت المفة حليفته دل على أن صاحها يحمل نفسا زكية تواقة للفضيلة بميدة عن 
الرذيلة فيعيش مها نق العرض سعيدا مشكوراً وققنى اله وإياك إلى معالى الأمور 
وجتبتا ما يدعو إلى سخطه أو الثبور وغضبه بحوله وطوله . 

# فرع 6 وما يسطى أهل الولايات من الأرفاد فى ولاتمهم فإن كانت د دتم 
الجازاة عليه حلت لمم وإلا فمو رشوة : حكاء فى الببان عن النصور الله . ال فى 
الوابل « وأما ما يمطى. للشعراء فإن كان المطاء خو من أذاهم وهتكهم لامرض لم 
يطب لهم وإن کان لغير ذلك فلا بأس » . 

( ولا تصح هبة عين ليت ) و كذا سائر القليكات لأنه مما لايتملك إلا أنيقصد 
احا مشهده بالعلم والصدقة فيصح » وقول الإمام « هبة عين » يحترز من 
هبسة الدين للبيت فيصح لأنه يممنى الإسقاط ولا يحتاج إلى قبول الوصى ( إلا 4 أن 
هبة الأعيان ليت إذا كانت لإ إل الوصى € ونحوه فيقبل ويقبض لإ كفن ) اليت 
وجهميزه ومواراته ( أو € لقضاء لإ دبن ) عليه فامها تصح كا يسح أن يقبض الوص 
لميت من الركاة لقضاء دينه إذا كان مستحةا أو لكفنه ولوكان هاثعيا . 

لو » إذا اختلف الواهب والده ب كان ل القول لهب ) أو وارثه فى ) أمور 


كتاب الهبة W‏ 





« مها » : ل نق الفساد 4 بدعوى الواهب الصثر أو الجنون بعد أن مار فى الحال 
الما عاقلا » أو الإأكراه أو التمليق بشرط مفسد أو حو ذلك إذ الأصل المحة 
( غالب )4 احتراز] من أن يى أنه وهب وهو غير عاقل والعروف أو الغالب من حال 
ا جنون فالقول قول الواهب هنا فان كان الغالب المقل أو استوى أو التبس فالأصل 
السحة ف الأصح وهكذا حكم سائر المقود ويكون القولقول مدعي المنون إذا كان 
أسلا أو غالبا . ل( و ) « منها » أن القول امهب فى نقى لإ شرط العوض ) لو ادعى 
الواهب أنه شرط ف الهبة انها على عوض وأنكر النهب » فالقول قوله سواء كانت 
المين باقية أم تالفة أم حصل بها أحد الموانع . و ) « مها » أن القول قول اهب 
فى نق ل إرادته 4 يمنى الموض لا فى 4 الوهوب بدون فرق بين لإ التالف ‏ والباق 
وقوله « فى التالف » قيد فى الرجوع لاق شرط الموض وإرادنه وتسكون يعين 
الب على فق العام بالإرادة والبينة على الواهب على إقرار اهب أنه أراد الموض أو 
على قرينة حال تقتضى إرادة الموض . قال فى البيان: « وهذا حيث أقر بالهبة وادعى 
الموض فإن ل يقر مها برقال أعطيتك أريد الموض فالقول قوله مع ينه لأنالظاهر 
فى الأعيان الموض إلا فما كان فيه قرينة حال تدل على عدم الموض حو ما يكون 
بين الزوجين والصديقين ونحوها من التسامح فالظاهر عدم الموض » قال فى حاشيته 
« فى الظاهر وجواز الإقدام لا إذا ادّماه كان القول قوله على أسل الهدوية » « هذا 
فما أعطاه الوح لا بلفظ الهبة فالقول قوله وله الرجوع فى التالف يقيمة القيمى 
ومثل الثلى » . 

ل( و) « منها » أن القول قول التهب ‏ فى أن النوائد 4 حصات لمن بعدها 
أى من بعد الهبة لأنه يحكم فى ذلك يأقرب وقت لإ إلا لفرينة & قاضية بأمها من قبل 
عقد الهبة كان تسكون لابتأتى حم ولها فى ذلك الوقت'فالحكم لها ويكون القول 
قول الواهب بلا بينة ولا ين » وإ ن كانت الدة تحتمل الأعري ن كانت الفوائد للسهب 


ييف التاج المذهب 


وتبق للصلاح بلا أجرة إذا كانت من بذره » فان أقام الواهب البينة أنه له ثبت له 
الرجو ع ولايرجع عليه اهب بالستى ووه فإن بين النهب أنه قد زاد امتنعالرجو ع 
وبقاه إلى الخصاد بالأجرة لآ نه لا غرر هن الواهب بخلاف ما إذا كانالبذر من اهب 
والزر ع حدث ف الأرض الموهوبة بعد الهبة فإنه يبق بلا أجرة لآنه غه . 

و4 « مها » أن القول قول النهب فى ل أنه قبل ) فى الجلس والبينة على 
الواهب فى تن القبول للهبة ل( إلا أن يقول ) أحد لإالشهود) ولو اسرأة عدلة (إمها 
أى بالهبة ولو على جهة الإخبار لإ مامتا 4 اهبأ قيل فان القولقول الواهب سواء 
كان قول الواهب جوابا أو ابتداء » ومثل هذا يأنى الحكم فى سائر المقود فى بمث 
مناك أو أجزت أو زوّجت ومحوها فلم يقبل ‏ أو 4 يقول ‏ الوامب وهبت فلم 
تقبل ) الهبة وكان ل واسلا كلامه 4 فى ذلك أى يكون قوله فل تقبل متصبلاً بقوله 
وهبت منك ويقول اهب بل قبات فإن القول هنا قول الواهب ل عند الؤيد ‏ بالل 
فاو فصل كلامه كان القول قول الب والختار للمذهب : أن القول قول اهب مطلقا 
سواء كان قول الواهب جوابا أم ابتداء متصلا أم منفصلا . 


(4A9‏ (فصل) 
ف‌الممرى » والرقى » والسكنى  .‏ و 4 اعل أن ل الممرى والرقى » إذا وقمت 
ألفاظها ل( مؤبدة 4 أ لإ و مطلقة 4 أى ل يذ كر التأبيد فهى ل( هبة تتبمها أحكامها 4 
إذا صمدرت من عارف لوضمما لذلك كان يقول : أعمرتك أو أرقبتك دارى أو داب 
أو أمتى أبدا ونحو التأبيد أن يقول لك كذا أو لورئتك بدك أو حو ذلك أو مطلقا 

أى لم يذ كر التأبيد بل قال أعمرتك أو أرقبتك دارى ... 
لو ) أما إذا وقعت لإ مقيدة ¢ بعدة كأ حمرتك أو أرقبتك دارى أو أرضى أو دابتى 
سنة أو سنتين أو عمرى أو عمرك أو عمر الدابة فى لإ عارية )ينبعها أحكامما فيباح 


كتاب المبة لحف 





له الانتفاع مها و ل تثناول إاحة ) الفواثد فإ الأسلية ) كالسوف وار واللين إثلاقا 
ومعاوشة بديع أو غيره ل( مع ) استمال الفوائد ( الفرعية ) فقط كا ركوب ومحوه 
( إلا الوا 4 ماتناسل فإنه مستثنى من الفوائد الأسلية قلا يجوز للعمر استهلاكه 
ل إلا فوائده € غير ولده فل أن ينتفع مها کا ينتفع به ويفوائد ئد أصبله . 

( والسكتى ) أن يقول مالك الدار أو المرصة لآخر أسكنتاك أو هى لك سكنى 
أو خذء مدة عمرى أو عمرك سكنى أو وهبتك سكنى فبذه الألفاظ إذا وقمت رئ 
امالك ل بشرط البناء 4 أو الجس أو حو ذلك على السا كن فى السكون تكون 
(إجارة فاسدة 4 أو سحيحة إذا كلت شروطبا أو كانت من الحقرات . ( و ) أماإذا 
كان السكنى من لآ دونه 4 أى من دون شرط البتاء وبحوه بل دفع له الدار لاسكنى 
فبذه ل( عارية 4 سواء كانت مطلقة أم مؤقتة ل( تتبعهما أحكامهما ) عائد إلى الإإجارة 
والمارية : 9 أما أحكام الإجارة #.فيث شرط عليه البتاء فى المرصة فلا يخلو إما أن 
يببى بأتقاضها الأولى منغير زيادة أو مها وزيادة أو با لات أخرى إن كان البناء بنقضها 
الأول كان البتاء للمالك وعليه أجرة البثاء ما بلغت مالم ترد على أجرة الثلى وكان يمكن 
بدونها وله أجرة السكنى للدار عامرة إن سكن وإذا تساويا تساقطا وإلا رادا » وإن 
بناها ا لة منه أو راه على أنقاضها یٹ خاط انيع ول يمكن ييز آلاته وأنقاشها 
فان کان مع سلاحية الأنقاض للبناء والاستنناء عن آلانه فتمد با لته ولا خيار له 
بل يأخذ بناءه ولا أرش . وإ ن كار لمدم الآلة الأولى أو لفسادها فإذا نوى البناء 
لنغسه أو أطلق كان البناء لنغسه ولزمه للمالك أجرة المثل فى المرسة لا فى الدار إن 
سكن . وإذا طلب منه مالك المرصة رفع البناء أو منعه من السكنى ثبت له اللميار » 
إماترك البناء وأحذ قيمة الآلات وأجرة العمل » وإما أزاله وله أرش النقض . وإن 
ل يأمره الالك بالرفع ورفع فلا خيار له . وإن نوى البناء للمالك الآذن له بالبناء لزمه 
أجرة الدار مبثيّة إن سكن وله على الالك قيمة الألات وأجرة الممل ؛ وإذا كان اليناء 


YA*‏ التاج الذهب 





بأثقاضها ولات من لديه وخلط الجيع بإذن امالك يحيث التبس أنقاضها بآلانه 
رجع الالك بقيمة أنقاضه ومن له السكنى يرجع عليه بقيمة التكل مع أجرة العمل » 
وأما إذا مات البانى فلورثته ما كان له فى جيع الأطراف . 

# وأما أحكام المارية 46 فإذا أسكنه العرسة ولم يشترط عليه البناء فالإذن يسكنى 
المرصة إذن بالبناء لا بالنرس فناصب ويثبت فى السكنى لرب المرصة الرجوع متى 
شاء فإنكان الرجوع ف الطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت والبناء بآلات منه أو 
بالأولى وآلات منه بحيث لم يتميز أنقاضها من آلاته ثبت له الخيار فى البناء إما 
تركه وأخذ قيمته وليس له حق البقاء مع أجرة الممل أو أزاله وله أرش التقض وإن 
كانت اللات من امالك رجع با غرم » والحاصل الها مارية فى ججيع الأطراف وإذا 
مات فاورته ما كان له من جيع الخيارات والله أعل . 


}40 کتاب الوقف 


هولئة اليس يقال وقفت كذا أى حبسته» ويقال أوقفته فى لغة وديئة » وشرعا 

حبس مال يمكن الانتفاعبه بنية القربة مع بقاء أصله. والأصل فيه من السنة حديث 

ابن مر أن عر عياب ارتا نار ض خيير فقال: بارسو ل اللدأصيت ارشا غير |أصب 

مالا قط انض عندى منه فا تأمرنى فقال إن شئت حيست أصلها » وتصدقت مها 

فتصدق بها عمر على أن لاتباع'ولا توهب ولا تورث ف الفقراء وذوى القربىوالرقاب. 
والشيف وابن السبيل لا جناح .على من وليما أن يأ كل مها بالعروف ويطمم غسير 

متمول ».وف لفط « غير متأثل مالا » رواء الجاعة » وحديث ألى هريرة : « أن 

النى سلى الله عليه آله وسل'قال : إن مات الإنسان انقطععمله إلا من ثلاثة أشياء 

ممدقة حارية.أو عل ينتفع به أو ولد مال يدعو له» رواء الماع إلا البشارى وابنماجه 

وقوله ٠‏ « إلا من ثلاثة أشياء » فيه دليل على أن ثواب هذه الثلاثة لا ينقطع بإلوت 

قال الملماء : معنى الحديث أن عمل اليت ينقطع وله وينقطع يجدد الثواب له إلا فى 

هذ الأشياء الثلاثة لكونه كاسما فان الولد من كلبه وكذا المسدقة الجارية وهى 
الوقف وفه الإإرشاد إل فشيلة المسدقة الجارية والازوج الذى هو سيب حدوث 
الأولاد وكذا ما يملقه من العلم الناف كالتصنيف والتعليم مالذى يبت بمد موت صاحبه 

سوا ءكان من العم الأخروى أم من الملل الدنيوى التافع كالطب وغيره من علومالدنيا 
النافمة لامالا ينتفع به كمل النجوم من حيث أحكام السعادة وشدها. ومن العم الناقق 
الدارين تأليف ونشر السنة المسحيحة . 


A۲‏ التاح الذهي 
(فصل) 

وأركان الوقف تى لايوجد إلا بها أريمة : الواقف والوقوف عليه وهوالمرف 
والوقوف والسينة التى يكون الوقف ما » ولكل منها شروط : وقد ينها الإمام 
عليه السلام على الترتيب بقوله ل( يشرط فى الواقف ¢ خسة شروط : 

$ الأول © ل التتكليف ) فلا يصح من الصبى عن نفسه لا وكيلا والجنوف 
والسكران غير الميز . 

ل( و 4 3 الثانى © لإالإسلام» فلا يصح من كافر تصريا أو تأويلا لأنه قربة 
ولا قربة لكافر. 

لو ) 8 الثالث © لإ الاختيار ) فلا يصح من المكره مالم ينوه . 

و » # الرابع € الك 4 فلا يصح من غير مالك ولو أجازء المالك لأنه 
إنشاء لا تلحقه الاحازة إلا إذا كان عقدا بلا عوض“ فتلحقه ويصح الت وکیل به 
كالمتق والطلاق : أما ما جمله الاقام أو ذو الولاية من بثر أو مسجد أو سقاية فى 
الطريق الواسع ومحوه فيصح . 

« فإن قيل » كيف أجزتم هنا تقل مسلحة إلى أصلح منها وقلتم فيا يت أواخر 
فصل ٠۳١‏ لا يجوز للامام وغيره من أهل الولايات نقل مصلحة إلى أصلح منها ؟ 
« قلت » خير تلفيق بين القولين إما أن تقول إنه لا يصير وقفا بل له حكم الوقف 
وهذا ما قرره الحبل للمذهب ولذا للامام الرجوع عنذلك » وإما أن يكون من الإمام 
ابتداء مصاحة ليس مر نقل السا وإما أن علك الإمام الغير بالثلاثة «الشروط 
التقدمة فى الشركة أول فصل 507 والآنية فى آخر فصل ۲۹۹ ثم إن المالك يسبله 
لأنه قد صار مالكا يصح مته ذلك » . 


. لأنه يناف القرية إذا كان بعوض اع‎ )١( 


كتاب الوقف YA‏ 





ويصم أي وقف الجوارح من الطسير التأهلة كالصقر والباز لأنها ملك 
لا الكلاب فلا يصح . 

( و) 8 الشرط المامس € لنفوذ الوقف لا لسحته هو ل إطلاق التصرف) 
فلا ينفذ وقف الحجور ما له بل يبتى موقوقاً على رفع الحجر إما بسقوط الدين أو من 
الحا 1 لملحة أو باجازة الغرماء وكذا وقف المريض الستغرق ماله بالدين يق موقوفا 
على سقوط الدين بأى وجه أو إجازة الغرماء وينتقل ديهم بذمثه . 

و 4 أما الذى يشرط لإ الموقوف97© ) فيو لإ عة الانتفاع به ¢ فى الحال 
أو فى الال على وجه يحل لمع بقاء عينه 4 دون ما لا يكن الانتفاع رايا 
أو أمكن لكن على وجه محظو ركالأمة للوطء أو أمكن على وجه يحل لكن مع 
إنلافه قى وقت واحدكالطمام ونحوء لم يصح وقفه وكذا الدرام والدئائير لا يصح 
وقفبا وتكون إباحة مع عله لا مع المهل فتكونكالغصب فى ججيع وجوهه إلا 
أن يوقغها للتتجمل مها والميار وحوها صح وقّفبها كا يصح إجارمها وعاريتها التجمل 
مها والعيار . 

# فرع # قال فى العيار ويصح وقف ما منفسته مرجوة فى الستتبل وإن لويكن 
له نفع فى المال كالميوان الصثير للحمل عليه والعيد الطفل للخدمة أو ليعلم الناس 
القرآن وهو ممكن منه عادة وأجرة تعليمه من بيت امال والوقف فى هذه ناجز فى 
الحال . قال فى البيان « ولیس من شرطه أن يرجه عن يده » 5 

9 نمم * فتى كات شروط الوقف ممم ل ولو » كان الموقوف لإ مشاءا 
لو ) اء كان لإينقسم» أولااستوت أجزاوه أماختافت هذا مذهبنا وللورئة حيث 
لاوصى أنيعمزوا الوقف للشاع [أو) قال الواقف وقفت لإجيع مالى) ولوجاهلا للكه 





)١(‏ وهو الركن الثاتى من أركان صيحة الوقف اه. 


لإ وفيه ما يصح € وقغه لإ ومالا 4 يصح وقفه لم عنع ذلك من صصة وقف ما يصح 
وقفه 00 الاد 4 والمدبر . ل( و ) كذلك لا يصح وقف 
لإ ما مناقمه» مستتحقة للغير على سبيل الدوام أو كان استحقاقها متقدما على الوقف» 
مثال الأول : لو كانت منافع دار أو حوها موصى مها للغقراء فلا يصح وقف تلك 
الدار لأن متافمها مستحقة للغير وهم الفقراء على سبيل الدوام لمدمانقراضهم لكوم 
غير معينين لا ل وكانت منافع الدار موصى مها لجل مين فيصح وقف الدار لأن 
مناقعها ليست مستمرة بل مؤقتة فتبطل عوت الموصى له . 

ومثال الثانى : أن يوصى بالدار لشخص ويستثنى منافمها فانه لا يصح من الوصى 
٠‏ بالرقبة أن يقف الدار لأن الائع تقدم استتحقاق منافمها للثير على الوقف . 

(و)» كذلك لا يصح وقف لإ ما فى ذمة الغير ) من حيوان وغيره من مهر 
أو نذر أو حوغا إذ لا عين والوقف محبيس المين . 

9 مسئلة € وصح قسمة الؤقف معايشة بين أهل الصرف وتكون لازمة فلا 
يصح الرجوع عا . 

و4 منأحكام الوقف أنه ل( لا يصح تعليقتميينه ‏ أى الوقف لف الذمة4»©0 
يعنى فى ذمة الواقف لو قال أوجبت على نفسى وقفا أو لله على أن أقف أرضا لم يازمه 
شىء لأن الوقف لا يثبت له أصل فى الذمة وكذا التخيير إذا وقف أحدى دوره 
أوأراضيه قلايصح وأما التخيير ف الموقوف عليه حو أن يقول وقفت دارى على أسمد 
أو على أبيه فيصح ويصرفه فى أمهما شاء ولا يصح أيضا أن يكون الوقوف مجهولا 
كان يقولوقفت أرضا أو دازآ غير ممينة وأما لو قال وقفت جيع مالى من الأرض 
صار الجيع وقفا المعاومة وغيرها . 


)١(‏ لاف ما لو فال أوجبت على تفسى عتتا أو نذرا أو لله على أن أعتق فيصح لثبوت 
تعلقه فى الذمة اه . 





كتاب الوقف ۲۸ 


(و) من أحكام الوقف أي] أنه لإ لا تلحقه الإجازة ¢ فاو وقف فضولى مال 
غيره وأجاز ذلك النير لم يصح ذلك الوقف لأ الوقف إنشاء والإجازة لانلحق 
الإنشاءات لآ كالطلاق ) لو طلق فضولى امرأة غيره وأجاز لم تطلق مالم يكن عقداً 
فى الوقف بغثير ءوض وف الطلاق بموض قتلحقه اللؤجازة . 

4 وإذا عين الواقف المين الموقوفة ثم (إ التبس ما كان ل قد عين فى النية‎ (١ 
4 أو إللفظ أو بالإشارة ( بنيره فبلا تفريط € من الواقف لإ صارا 4 مما لإ للمسالح‎ 
العامة ل( وبه € يعنى بالتفريط وهو أن عضى وقت يككنه التميين فل يمين يازمه لإقيمة‎ 
أحذها فقط 4 حيث استوت وإلا فقيمة الأقل فاو وقف واحداً من شيئين وعينه‎ 
النية أو بالافظ أو الإشارة ثم التبس ما قد عين فإن لم يقع منه تفريط فى ترك التميين‎ 

حتى التبس سار الشيثان ما ملكا للمسالم لاوقا وإن فرط حتى التبس عليه أومات 
ولإيسرف الورثة ولاشهادة على ذلك بطل الوقف وصار ملكاله أولم 1 وأزمة ‏ للموفوف 
عليه ان كان ممينا أو للمسال إن كان غير معن قيمة الأقل مهما لأن الأصل 
براءة المة . 

(5)أما الدى يشرط 9 فى الصرف77© # فذلك ( كونه قربة تحقيقاً 4 حو 
أنبقغه عل ققراء ال هين أو على مسجد أو ملل أو مهد علم أوتحو ذلك أو دار موقوفة 
فيصملا مماوكة فلا يمح لأنها نما لا تملك ولا قربة تی الوقف عليها . ( أو) تسكون 
القرية '( تقديرآ ) عو أن يقفه على غنى ممين أو ذى ممين أو سی معد لآنه يقدر 
حصول القربة إلى موه أو تغير حالته كفقر الثنى أو إسلام الذى مع فقرّه أو إعان 
الفاسق وتتكون منافع الوقف له إلى موه ولو قبل إسلام الى وفقره وسواء كان 
الوقوف عليه موجودا أم ممدوما كأن يقف على الجل أو على أولاد فلان قبل أن 


عستا 
)١(‏ وعو الركن الثالثك من أركان عة الوقف ٠‏ 


325 التاج ألذهب 


بوجدوا ويكون الصرف قبل وجودم فالواقف ووارئه كوقف انقطم مصرفه وكذا 
لول يلد أحد . 

فوفر ع € فإن قال وقفت هذا لله على الكنائس أو حوها ل يصح الوقف 
ع الأمسح ما قرر فى البيان . 

9 مسئلة # ومن وقف على مصرفين أو أ كثر فمو على وجوه ثلاثة : 

:9 الأول € أن يمل المصمارف مرتبة فإن كانت القربة حاصلة فها كلها محتقة 
أو مقدرة وعى مأ يتملك صح الوقف علءها على ما رتب وإن كانت حاصلة فى بعضها 
دون بعض فإن قدم مافيه القربة صح الوقف عليه حتى ,زول أوعضى الوقت إن كان 
مؤقثاً ومن بمد يكون وقفا القطع مصرفه فيرجع للواقف أوورثته وقَقًا عند الهدوية 
وهو الختار فان اشر واا لم يعرفوا فلافقراء حيث كان الوقف مؤقتا ومضى الوقت 
وأما لو كان مطلةا فإنه إذا مات الموقوف عليه صار إلى ورثته ثم إلى الواقف أو ورثته 
وان قدم مالا قربة فيه فإن كان مما لا بزول كالقبور أو الكنائس لم يصح الوقف 
إلا أنيذ كر لها وقتا معينا بتى على ملكه حتى يمضى الوقت م يصح الوقف على مافيه 
القربة وقبل ممما له التصرف فيه ببيع أو غيره وإن كان مما ,زول كنير ممين 
أو كنيسة معينة بق على ملكه ملكا حتى يزول أو تمضى الدة إن كان مؤقتا ثم 
يصح الوقف على ما فيه القربة . 

« الوجه الثانى 4 أن يشرك بيهما فإن كانت القرية حاصلة فيها كلها مسح 
الوقف عليها وقسمت منافمه بيا على عددها وإن كانت القربة حاسلة فى بمغها دون 
بمض كسحد وكنيسة مت حصة ما فيه القربة وبطلت حصة مالا قربة فيه وييق 
ملكا للواقف . 

« الوجه الثالث 4 أن يخيد يها فإن كانت القربة حاصلة فها كلها صح 


. الفرع والمسثلتان نقلا عن البيان وهامشه‎ )١( 


کتاب الوقف (A¥‏ 


ا ا ي 
الوقف لن التخيير هنا فى الصرف لا فى المين كا يأتن وله الخبار فى صرف منافمه 
إلى أمها شاء وكذا لن تولى عليه بعده » وإن كانت القربة فى بمشها دون بمش 
م يصح الوقف لأنه خير فيه بين السحة والبطلان فيبطل واختاره فى الميث . 

$ مسثلة که من وقف ماله مطلقا ثم قال توييتعلى مصرف كذا قبل قولهولوعلى 
نفسه فان وقف على الفقراء ثم قال ويت استثناء الغلة لنفسى ما عشت أ يقبل قوله 
فى الظاهر لأن فيه إسقاط حق الفقراء لا فى الباطن فيصح . 
(و)أما مايشترط فى الإيجاب € يمى فى إنشاء إيجاب الوقف فهو 
الفط صر عا كوقفت أوحبستأوسباتأوأبّدت أو حرمت لأ وكناية4 كتصدقت 
أو جمات أو أوصیت" مع نية الوقف « أو بإشارة 4 مقهمة « من متعذر » اللفظ 
كالأخرس « أو بكتابة » مع النطق بإلقرية « أو يما يذل علمما أو بقمل مغيد » 
كسمت جسراوباب لسجد كايا ىأول فصل ۲۹ فان قال سدقة جاريةأوجما تأ وأوسيت 
مسجد كذا أو معبد كذا أو نحو ذلك فصرم وقف لا تفتقر هذه الألفاظ إل نية 
لن العرف جار بقصد التأبيد من العوام فلها حكم الوقف وان أضيغت هذه الألفاظ 
إل آدمی ممين فهو ملك له يذمل فها ما شاء ولو أراد الوسى منع بيعها إلا أن يريد 
وقنها عليه كانت وقفا مع كال شروطه ولا يصح الوقف بحجرد النية بغير لفظ . 
ومن أحكام صينة الوقف أنه لا يحتاج بمد لفظه إلى قبول الوقوف عليه حيث 
هو آدمى معين ولا الى قبش ينوب متاب القبول لأنه ليس .من شرط ته أن 
رجه الواقف عن يده بل عدم الرد من الموقوف عليه كاف فإن رده ل يبطل الوقف 


بل يكون للفقراء والصام فان رجع عن رده صح رجوعه انه حق يتتحدد . 





)١(‏ وهو الركن الرابع من أركان صحة الوقف اه, 
(۲) إلا فى حق الموام فصرع لأنه فى عرفهم وقغا اه. 


ا ل 


# مسئلة € قال فى البيارت : « ويسح الوقف على قبور الأمة والفضلاء وعلى 
مشاهدهم والراد يذ ما يتعلق بها فى القربة الاصلة بها بإجباع السللين فيه ا للذكر 
والطاعات فاو قصد به على اليت نفسه لم يصح وكذا فى النذر علها » قال فى الغيث : 
« إن وقف لمارتها على الوجه اشرو ع صح کا يصح وقف أرض يقير فما » . 

9 نعم € وإذاءكان الوق شاملا لشروطه فلا ينفذ فىلفظه الصريح أو الكناية 
إلا لإمع قصدالقربة) من الواقف لإ فما 4 أى فى صريحه وكتايته فان ل يقصد 
الواقف القربة رأسا لم يصح الوقف ولا يستحق الموقوف عليه شيا سواء كان من 
الورثة أم من غيرم مثاله لو وقف ولم يقصد الفربة وتضمن الوقف أمر محظورة يا 
لو وقف ماله على ورثته لنمهم عن البيع أووقف على غيرم رمان ورثته أو وقف على 
بعض الورثة لحرمان الآخرين أو للذ كور طرمان الاناث أو أولادهن لم يصع‌الوقف 
ولا يستحق الوقوف عليه شيثاً ولا يصير وصية من الثلث بل يبق الوقف من جلة 
التركة يقسم بين جميع الورثة . 


)١(‏ ومن اختيارات إمام الزمن يده الله إذا وقف نان على أولأده وله زوحة ليست بأم 
للأولاد فبذا الوقف لا يعتبره الاختيار السريف لأن قصده حرمان الزوجة ولاندراجه نحتالوصية 
إذا كان من عاى 5 سيأتي بيانه لمضارته وصية الله بالمواريت حرمان الزوجة إمرثها . والله يقول : 
« من يمد وصية يومى بها أو دين غير ضار وصية من اله » وأى مضارة مثل حرمان الوارث 
الذى أومى به وبينه تعالى دصريخ كلامه » اللهم إلا أن تكون الزوبجة أماً للا'ولاد فلا بأس بالوقف 
لانتفاء علة المنم فإن عاطفتها لا جر ح عا حازه أولادها من والدم ولو أوجب نقصاً عليها فكثيراً 
ما تتنازل الأم عما تملك لأولادها ومن الظاهر أنه لا يكون الوقف من الرجل على الأرلاد إلا 
بعد التشاور يبنه وبين زوجته والدة الأولاد ورضاعا وطيبة نفسها بنلك . 

ومن اخياراته لا وقف لبعض الورثة دون بعش ۴ لا وصية لاشتراط القربة ق‌الوقف وعدم 
الحظور فى الوصية والقربة معدومة مع مخاافته وصية الهم أن اللحظور موجود إذ الغالب من ذلك 
حرمان الانات . أما وقف القراءة للوارث با تحصل من الغلة مسحيح لا عا تيسر فلايصح عملا 
بالا حتار الاماى ام . 


کثاب الوقف ۹۸ 


:9 فرعان 4 « الأول » إذا تناز ع الواقف والموقوف عليه فى قصد القربة 
فالقول للواقف إذ لا يعرف إلا من جهته فلو عرف من نفسه عدم قصد القربة حو 
أن يقد منع الوارث من البيع أو فراراً من الدين فإنه يجوز له البيع فى الباطن 
لا فى الظاهر حيث كان فى لفظه بالوقف أو بالصرف ما يقتضى الفربة م يأنى ل جز 
له البيع فان قصد القربة ومنع الوارث من البيع أو حرمان وارث ,كالنساء أوغيرهن 
أو فرارا من الدين مح الوقن9" لحصول الشرط وهو فصد القربة . 9 الثانى ‏ لو 
لم يعرف ما قصد به الواقف رجع إلى لفظه و إل الصرفء فان كان فى أحدها مايقتضى 
القربة حو أن يقول لله أو فى سبيله أو يقول وتنا حبسا أو مؤبداً أو يكون الصرف 
فيه قربة كالسجد والفقراء صحالوقف وإن لم يكنثىء منذلك بل جرد لفظ الوقف 
فلا يصح الوقف مع عدم قسد القربة . 

ل واعل € أنه ليس منشرط الوقف مع قصد القربة أنيذ كر المصرف كالسجد 
والغقراء أو يقول فى سبيل الله. حيث كان لفظ الوقف ,صر يا دالا على القرية . 
لو لكن إذا كان اللفظ كناية فى الوقف فلا بد أن ل( ينطق مها ) يمنى بالقرية 
حو تصدقت بهذا أو بكذا لله تمالى ‏ أو € ينطق عا يدل علا € من الألفاظ حو 
أن يقول. جملت هذا للساجد أو لافتراء أو للملماء أو سدقة عحرمة أو جارية أو عو 
ذلك ونا يشترط النطق مها أو با يدل علها لآ مع الكناية 4 م تقدم » أما مع اللفظ 

. تقلا عن الببان وهامشه‎ )١( 

(۲) هنا اختلفت التقريرات فيا هو الختار للبذهب هل يمح الوقف مع ذلك أم لا يصح » 
فنهم من قرر صحة الوقف وهو الأصح للمذهب » ومنهم من قرر عدم الصحة » ولكنه حلاف 
الأسح ولعله توم مسئلة تشبه هذه وهى التق تقدمت تا فيا يشترط فى المصرف لخر الوجه الثالث 
من المسثلة الأولى حيث تقدم هناك أنه لا يصح وهنا يصح وكلاها من لايتأمل على سواء مم أن تلك 


فى مصرف الوقف وهذه فى عين الوقف . 
( 14 .الاج الذهب - ثالث ) 





الصريم فلا يحتاج إلى النطق بالقربة بل القصد بها كاف حو أن يقول وقفت أرض 
كذا أو سبلت أرض كذا فإن ذلك كاف مع قسد القربة كا تقدم . 

أما لو كتب صريح الوقف نحو تصدقت للد فهو غير كاف لن الكتابة بإلوقف 
"كناية يشترط فا النطق إلقرية أو جا يدل عليها على هذا يلزم أن لا يكنى كتابة 
القربة مع كتتاية صريح الوقن بل لابد أن ينطق بأمهما حال الكتابة أو بمدها وإلا 
لم يصح کا هوءظاهر الأزهار . 


7( (فصل) 

ل[ ولا يصح ) أن يخصص الوقف مع ذ كر الصرف أو قصده إلا 4 إذا كان 
المرف ( منحمرا 4 نحو أن يقول وقغت غلى زيد وعمر وخالد فإنه يصحالوقف 
(وحسص * م على قدر رؤوسهم إن أطلق أو علىقدر حص فم من نصف وريع 
وتحو ذلك حيث حصص الواقف ‏ أو 4 ل يذ كر الواقف المصرف متحصرا لكنه 
ذكره لإ متضمتا لقرية 4 حو أن يقول علىالفقراء أو الشمفاء أو السا كين أو النساء 
وكذا على السامين جلة أو على مسلى جهة لا ينحصرون أو على الؤمنين صح الوقف 
لأن الإسلام وجه قربة ل ويصرف ) ف الفقراء أو لإ فى الجنس ) من أهل السرف 
ولو واحدا ولا يازم التحصيص ينهم لعدم محارم فإن كر الصرف لا على أده 
هذي نالو جهين مو الوقف على المكنائس أو على الحربيين أو علىالفساق أو على الأغنياء 
ولا يحصرم لم يصح الوقف ويبق ملكا له لا وقتا . 

فع € ولا يصح الوقف على الناس جلة أو على أمة « محمد » صلى الله عليه 
وآله وسل لعدم القربة وكونهم غير مشتحصر بن لأن أمة « محمد » كل من بعث إليه 
وم 'جیع النایں . وأما لوكان الوقف على كفار ممينين غير عاريين فيصح ويصرف 


)١(‏ يتملك م نمر بإنزال الشرر به» لبخر ج الوقف علىكنيسة أو على مرتدين أو غار بن 


دعباي ام 85 


كتاب الوقف ۳۹۱ 


فهم إل موتهم لأن القربة فهم مقدرة بلسلامهم کا مر 

( وينى من ذكرء) أى الصرف ل كر القربة ) وإن لم یکر ممها للصرقف 
حو أن يقول وقغت كذا لله أو تصدقت به لله أو سدقة محرمة أو مؤيّدة فإن ذلك 
يننى عن ذكر الصرف ويدخل. فى ذلك الصالح لإ مطلقاً 4 سواء كان لفظ الوقف 
مريحا أم كناية ل( أو فصدها ) يمنى قصد القربة من دون لفظ لها كق عن ذ كر 
الصرف إذا كان قصدما ( مع ) لفظ الوقف ل الصريح فقط 4 عو أن يقول 
حيست أرضى هذه أو وقفتها ول يقل لله ولاذكر مصرفاً سح إذا عرف أنه قصد 
القربة بقرينة حال أو إقرار ف( ويكون ) منافمه لإ فما ) يمنى حيث نطق بإلقربة فى 
الصريح والكناية أو قصدها فى الصريح فقط لإ للفقراء مطلقاً 4 ويدخل ف الفقراء 
أقارب الواقف من والد وولد ونفسه أبضًا والماشميون والسالح لإ و 4 حيث ل يمين 
الواقف مصرفا كان يقول وقفت لله نيمة كذا جاز لإ له بهد ) الوقف وانيرامه 
لأجل الضرورة ‏ ثميين الصرف »4 ولو بعد مدة إلى"أى جهة أراد ولو إلى أولاده 
أو نفسه أو غنى أو فائبى ويورث عن الثنى المين حسب الإرث . لآ و 4 أما ل( إذا 
عين 4 الواقف لإ موا 4 أو زمانا ( للمرف أو الانتفاع 4 بأن قال تصرف غلة 
الوقف أو ينتفع هذه المين الوقوفة ىمان كذا أو زمان كذا فقد لإنمين4 الصرف 
والانتفاع مكانا وزمانا بتميين الواقف ووجب امتثال ماذ كر ومن ذلك إذا عن الواقف 
الصرف وليمين موشع الصرف من أول الأمر بل قال وقفت هذا الصحف للتلاوة 
أو وقذت ضيعة كذا لإطمام الفقراء ثم بعد ذلك قال الواقف وقد عينته للنلاوة فى 
مسجد كذا وعينت إطمام أو إعطاء الفقراء فىمسجد كذا أو موضع كذا تمين أيضا 
موضع الصرف ولا يجوز ويله إذ لا ضرورة مادام باقيا لإولا يبطل الصرف بزواله4 
إذا انهدم السجد أو عدم من يتلو فيه أو فرغ السحف بعض المالات من التلاذة 
فيه أو ل يوجد الفقير فى السجد بل يجوز عند ذلك التلاوة فى المبحف فى غير امسجد 


كصرحته ومنازل الدراسة ومسجد آخر وتحو ذلك » ويجوز إطعام الفقير فى غير 
ذلك المسحد 4 الوضع ومتی عاد السحد ووجد من يتأو قيه أو وحد الفقير فى ذلك 
السجد لم جز المرف فى غيره » وأما إذا عين الوقف وموضع صرفه أو الانتغاع به 

من أول الأمركوقفت هذا المسحف للتلاوة فى مسجد كذا أو وقفتالضيعة الغلانية 
لإعطاء غلاتها الثقراء أو طلبة الم أو الوافدين فى مسجد کذا أو موہ د كذا أو محل 
كذا فاذا زال ذلك الوضع المعين من مسجد.وغيره أو لو جل فيه قاری* أو طالب 
علم أو وافد عادالوتف وقنا لاواقف ووارثه لانقطاع مصرفه ولا جوز التلاوة بذلك 
السحف فى غير ذلك السحد الدىقد خرب كنازلالدراسة أو مسجد آخر ولا صرف 
الؤقف للفقراء أو طلبةالعلم فى مسحد أو معهد للملم غير الممين ومت ماد موضع الصرّف 
أو وجد من يتاو أو وجد الفقير أو طالب العام بد أن عدم ماد الوقف للصرفه فى 
موضعة الميّن . 

:9 مسئلة 46 يصح الوقف على مام مك وغيرها من سائر الطيور والبهائم إذا 
قد الواقف انما تطعم من الثلة لأنه وجه قرية لا إن قممد أن الئلة تسكون لما لم 
لصح لأنها لا تملك . 


(YAV}‏ (فصل) 


فى بيان تميين مصرف الوقف وما يمح الوقف عليه وما يتبع ذلك من المسائل 
ويسم الوةف ‏ على النفس 4 إن قصسد به التعغف فالقربة محققة فى الال وإن 
قصد به القربة مطلنًا فالقربة مقدرة بانقراشه ووارثه ولا يشترط أن يقصد أنيستغنى 
به عن تسكفف الناس وسواء وقف على نفسه فقط أم داضلا يضمن غيره لإوالفقراء 
ن عداه 4 يمنى من وقف شيثًا على الفقراء أو على الملماء أو على السا كين دخل فيه 
كل فقير أو عالم أو مسكين غير الواقف فلا يدخل معهم فى الصرف إذا ساد فقيراً 


كتاب الوقف ۹۳ 


لن الخاطب لا يدخل فى خطاب نفسه وإن كان الختار عندنا فى علم الأسول أن 
الخاطي يدل ف خطاب نفسه إلا لقرينة مخرجه والقرينة الخرجة له هنا ذ كرهللفقرا؛ 
فاته حين ذ کرم دل ذلك على أنه يريد من عداه من الفقراء أى فقير كان إلا لعرف 
يقضی بدخوله مع الفقراء دخل» و إن كان غنيًا أو سار فقيرا دخل ف العموم ولايدخل 
الفقير الفاسق سواء كان فسقه با فيه مضرة على المسلمين أم لا لآن وضع الوقف 
للقرية والوقف على الفساف لا يتقرب به إلى الله تعالى ومن دفع شيئا إلى فاسقضمنه 
إلالمرث جار بدخول الفساق دخاوا. هذا حيث وقفه على الفقراء وأطلق أما لو وقف 
عل أهل بلد محصورين دخل الفساق والأغتياء ونفس الواقف إذ لا قرينة مخرجه كما 
لو سبل طریتا أو مسجد أو مهلا فهو وغيره على سواء » وكذا إذا قال وقفته له 
ولم يذكر الغقراء فإنه يصرف ف الفقراء ويكون من جلتهم کا تقدم . ( إلا # أن 
يكون ذلك المصرف للثثئراء من الواقف لإ عن حق ) واجبعليه لإ فلمصرفه 4 أى 
لا يسرفه إلا فى مصرف ذلك المق فان کان من الزكوات صرف فى مصارفها لا غير 
وإنكان عن أخماس او مظالم صرف ايشا فى مسارفها ولا بد من النيّة فى صرف 
كل غلة حصبات . هذا حيث وقف الرقبة والغلة عما عليه من الزكاة أو وقف الرقبة 
واستثنى الغلة عا » أما إذا وقف الرقبة عما عليه من الزكاة أو الظالم وسكت عن الثلة 
فييجوز صرف الثلة فى الواقف وواده ومن تلزمه نفقته لآن الرقبة قد أسقطت يقيمتها 
وقّت الوةف . 

(و 4 يسح الوقف على ل( الأولاد 4 لكلنه على ضربين : 

9 أما الأول » فو أن يكون لفظ الأولاد ( مفردا 4 كوقفت كذاعلى 
الاد اواو لاد فلان ول يذ كر أولاد أولاده بمعاف ولا مايجرى محراه كبطن بعد 
بعلن فبو على ورتين : وقف عين ووقف جس . 

9 الأولى وقف المين 6 وهو أن يمين الوقوف لبهم كيل هؤلاء أو على حسين 





۹٤‏ التاج الذهب 


وأحد وعلى من أولادى أو من أولاد فلان فيكون لم فقط على الرؤس لا لغيرم 
ولا يسخل فم من ولد بمد ذلك ولو كان سملا عند الوقف بل ولو كان موجوداً 
حيث خص غيره ومن مات مهم -خصته لورثته بالسبب والنسب على حسب إدتهم 
فى الك لا لسائر إخوته إلا أن يشاركوا فى الإرث فبحسبه . 

9 الصورة الثانية € وقف المنس : وهو ان يقول على أولادى أو على أولاد 
فلان من دون تعيين بوصف ولا إشارة فيكون ل لأول درجة 4 من الأولاد 
لإ بالسوية“) : بين ال كر والأثى من غنى وفقير وحر وعبد وذمى ويدخل بالوقف 
لابالارث من ولد له أو ثيت نسبه بالدعوة بل ولوكان عند الوقف سملا فإنه يدخل 
فى الوقف من هو موجود من أولاده ويخرج من مات مهم ويكون نسيبه إن !ق 
من إخونه لالورثقه إلا أن عوت بعد ظهور الغلة ولو لم تدرك فاورثته وتبق إلى 
الصلاح بالأجرة لابطن الثانى ويقشى منه دونه وو ذلك. وإذا مات الآخر من أهل 
الدرجة الأولى اماف الوقف على ورثتهم جيم ويقسم بين ورثة كل واحد عند 
موته. لاعند موت الأخر فتدخل الزوجات وغيرهن من ورثته عند موته من هو 
موجود أو قد هلك ويكون انتقاله إلهم بالإرث لابالوقف . 

« مثال ذلك » لو كان الأولاد حال الوق الذ كر والأثى أربمة كان الوق 
على عدد رؤوسهم أرباعا ويدخل من نواد بمد فيشارك. من بوم الماوق ذإن ود اثنان 
صار بيهم أسداسا وقس على ذلك . فان مات أمد الأربمة صار نسيبه اباق إخوته 
الثلائة ويكون الوقف ينهم أثلاثا . فإن مات الثانى قسم بين الثلاك والرابع نس.فان. 
فان مات الثالث أخذ الرابع الكل وهو الباق من الأولاد . فإن مات الرابع وهو 
آخر الأولاد اتمطف الوقف اورثة كل واحد من الأربمة حصته فيصير أرباءا كا 
كان أولا وينتقل إلى البطن الثانى بالإرث ويدخل فى ذلك الزوحات وأولاد البنات 


٠ مال يقل على فرائش الله اه‎ )١( 


كتاب الو قف 0 





حتى او كانت زوجة الذى مات أولا باقية أو قد مانت أخذت يقدر ميرائها منه وإذا 
كان له بنت أخذت ميرائها وإذا مانت ورثها ولدها من ذلك الوقف » ومن كان قد 
مات من ورثة الأول صار نسيبه من برثه ويسلك فى ذلك مساك الفاسغة » فإذا 
كان للاول عند موته بنت وزوجة ول يمت الآخر من الأربمة إلا وقد مانا سار 
نصيهما من الإرث لورثتهما » ولا يشترط أن يموت الآخر وورثة الأول بإقون بل 
يصير نصييهم لن برهم » ولو قد مات من يرث انتقل إلى من بده وعلى ذا 
يكون الانتقال . 

9 وشابطه © أنه ليس وقف إلا فى أول درجة فقط لأن الوفف لم يكن 
إلاعلهم فقط وأما من بمدم فينتقل إلى ورثة كل واحد على حسب اليراث عند 
موته لاعند موت الأآخر إلاأن الأممل قد حبس عن البيع وأحوه لاالقسمة فتجوز. 

$ فرع 6 : فإنكان حال الوقف لا أولاد للواقف صار وقغا على أولاد أولاده 
البطن الأول مهم فقط وما بمده بإليراث » فإن وجد له بعد ذلك انتقل الوقف إليه 
إذالوقف عليه ولوكان حال الوقف معدوما فان لم يكن له ولد ولا وان واد ما تزل 
فوقف انقطع مصرفه . 

9 مسئلة © : من قال وقفت على اببى أو على ابن زيد فلا يقتتغى المهوم فان 
كان له أ كش من واحد عينه لأحدم فان ل يمينه حتى مات عينه الوصى إن کان 
أو الأبناء مع التراضى وإلا اقاسموه ينهم على الرؤس لأنه ماتبس بين صورين . 

إوأماالضربالثانى) وهوإذا كر الأولاد فى الوقف بلغظا لإ مثنى فصاعدا ) 
مما يفيد رتبا اما لظ بالفاء أو ثم 4 نمو وقفت على أولادى فأولادم أو ثم أولادم 
أو زاد فقال فأولاد أولادم أو ثم أولاد أولادم فإن الوقف فى صورق الثنى أو 
التكرر بإلفاء أو ثم يكون لم 4 أى للبعان الأعلى من أولاده (١‏ ما تناساوا ) 
« با » ويدخل فى ذاك أولاد البنات ‏ ولا يدخل ) فيه أحد من البعان 


اف التاج الذهب 


$ الأسفل حتى ينقرض ) البطن ‏ الأعلى 4 ويكون حك البطن الثانى حكم الأول 
بمد انقراشه ثم كذلك ما تناساوا لايأخذ الأسفل مع الأعلى شيثا ويكون الوقف 
بين أهل البطن الأعلى على سواء الدكر والاثى والثنى والفقير والؤمن والفاسق 
الاأن يقول على فرائض الله كان للذكر مثل حظ الا"ثيين من أولاد الواقف 
لااخوته وسائر ورثته کا ذ كره فى البيان . قال فى شرح الفتح : « وما يقتغى 
الترتيب أن يقول الأول الول » أو بطنا بعد يطن »أو قرلا بمد قرن » أو جيلة 
بعد جيل ا فاذا انقرض الأعلى کان لن بعده وهو الذى ف الحفيظ وروشة النووى 
وقرره الؤاف ف الأ نمار » » ومعنى الترتيب أنه لا ينتقل لا حد من الطبقة السغلى 
شىء ختی يئقرض جیع الطبقة الملياء وقد يقترن با تقدم من ألفاظ الواقف قرائن 
تبين أن الراد حجب كل فرع بأله فيعمل بها ( إلا لام يدخله 4 أى لا 
مدر من الواقف يدخل الاسغل مع الأعلى فى الوقف كأن يقول على أولادى 
فأولادم إلا الملماء أو الفقراء أو الفضلاء يمبى فلا ترتيب « فيدخل » ذلك الاأسغفل 
الستثنى مع الا على ويكون دخوله « بالوقف » لا بنيره فتثبت له أحكامه . « أو » 
لأسي سدر من الواقف « لإخراج الأعلى » كان يقول على أولادى فأولادهم 
إلا أولاد البنات أو الفساق ونحو ذلك فيخرجون وقيل أن الاأمس الدخل للا سفل 
مع الاأعلى بالوقف نحو ان يأنى الواقف بلفظ يقتضى دخوله ل كالواو 4 لابالفاء 
وثم فيقول وقفت على أولادى وأولادمم وأولاد أولادهم فإن الأسغل فى هذه 
السورة يدخل مع الأعلى لان الواو لا تقتضى الترتيب ل عند الؤيد ) باه وهو 
قول أ كثر الغقباء والبصريين من النحوبين » وأما عند أبى طالب والكوفيين من 
النحويين فإنها تقتضى الترتيب كالفاء وم وهو الختار لذهينا فيكون الحكم ماتقدم 
فى أنه لايسخل الأسفل حتى ينقزض الا على . 

9 مسئلة € : إذا أتلف الوقف متلف شمن قيمته نوم التلف لا جل الدرجة 


كتاب الوقف ۹۷ 


الستحقين له لالمن سدم وإن أتلفه أهل الدرجة الأول لم يضمنوا شيثا لكونه 
مستدقا هم : 

« فرع # : فالوقف على الأولاد وأولاد الأ ولاد بإلفاء أو بم أو بإلواو على 
الممحيح أو بطنا بعد بط أو نحو ذلك يدخل ف الوقف أولاد البتات إذ هم من 
أولاد اولاده لا إذا قال على أولاد صلبه لم يدخاوا فى ذلك إذ هم من صاب غيره 
فاقتضى العرف خروجهم . 

9 مسئلة # : لو قال وقفت على نفسبى فأولادىكان'كا لو كر الاأولاد مفردا 
فينتقل إلى البطن الثانى بالإرث ولا يكون ذ كر النفس عازلة البطن كا لو قال على 
أولادى فأولادهم فينتقل إلى البطن الثانى بالوقف . 

فإ مسئلة € أما حك من يخرج البنات وأولادهن من الوقف ويجمل لمن من 
الثلة عوض ذلك الزيارة فى الأعياد وتحوها للمزوحات والكفاية لفير الزوجات : 
المختار أن ذلك لا عنم الممحة ولا يرفع القربة ولا يقتضى مخالفة ما ذ كره الواقف . 

ومتی سار € الرقف ا إلى بطن بالوقف» « وضابطه » إذا كان لفظ الاولاد 
مشنی ۴ كثر » وصورته أن قف على أولاده فأولادم أو قال على أولادى ثم أو لادم 
أو على أولادى وأولادهم فإنه ينتقل فى جيع ذلك إلى كل بطن بالوقف ويثبت 
له حكان : : 

9 أحدها € قوله ( فملى ارۇس“ 4 أى يكون بين الذكر والأثى على سواء 
ومات ee‏ انتقل نصيبه إلى أهل درجته على التفصيل التقدم إلا إذا مات وقد ظهر 
الزرع أو الثْر فى الأرض الوقوفة استحقه وارثه وعليه أجرة الأرض إلى وقت الحصاد 
لن ينتغفل الوقف من أهل تلك البطن هذا حيث بذر الأرض من غلة بذر الوقف أو 





)4١(‏ الالام مث ل أنيقول وقفمتطلٍ أولادى وأولادم على فرائش الله فحسب الارث اه هداية. 








ما استقرض له لا إذا كان البذر من الستأجر لها فازر ع له وعليه أجرة بقائه لمن 
انتقات المنافم إليه . 

(و) «المكم الثاتى » أنه ( يبطل تأجير ) البطرن ( الأول 4 يعوته 
وانتقاله إلى من بعده حيث هو الؤجر ولا تقغى مته ديونه لاله قد انقطع حقهلا إذا 
كان الؤجر هو الواقف أو التولى للوقف فلا يبعال التأجير وت أهل البطن الأول . 

ل(و4 كذا يبطل مونهم ما فغاوه من محوه ) أى نحو التأجير كالنذر والوصية 
بالنافم ونموها من التصرفات ‏ لا 4 إذا صار الوقف إلن البعلن الثانى إبإلارث ) . 

© وشابمله © إذا كان لفط الأولاد مغردا » وصورته أن يقول وقفت على 
أولادىفلان وفلان وفلانة أو علىأولادى وأظلق » وكذا إذا قال على نفسى فأولادى 
أو على نفسى وأطلق [ فبحسبه 4 أن يكون تقسم غلة الوقف يهم بحسب الارث 
لاذكر مثل حظ الأنثبين وندخل من يولد ويخرج منوت وينتقل نسيبه إلى ورثته 
بالأرث ومهم الزوجات وأولاه البنات . 

( ولا يبطل ) ما فمله البطن الأول من تأجير ووه ولو أدى إلى استذراق 
النافع على البطن انی مؤؤيد؟ كأن ينذر بها على اشير أو يجعلبا مهرا أو وء 
وتقضی منه ديونه لأن حكنه حكم اللك فيبقى ليت فيه من المحق ما يبق للميت ٠‏ 
فى ركته . 

لل فرع € إذا اختلف الورثة هل يقسم لوقف بيهم على الرؤس أم على اليراث 
أم على الترتيب فى البعلون أم على التشر يك ولا ببئة فالقول قول مدعى التوريث لأن 
الظاهر ممه وكذا قول مدعى النشريك . 

(و) «اءل» أن الوقف على ل القرابة والأأقإرب ) يكون لإ أن واده جد 
أبويه ما تناساوا )' من جه الأم والب وهم أربمة د کور وأدبع أناث فيدخل من 
تفرع من الأربمة الأجداد وهم أب أب الأب ٤‏ وأب أم الأب 0 وات أب الأم » 


وأب أم الأم » ومن تفرع من الأربع الجدات وهن : أم أم الأم» وأم أب الأم » 
وأم أم الأب » وأم أب الأب جميع من تفرع من هؤلاء الانية”" أعلاهم ومسلمهم 
ومؤْمنهم وحرهم وذكرهم وغنيهم » وأضدادهم » ولوكانوا من أولاد البنات 
والأخوات وذوى الأرحام يدخاون فى مصرف الوقف ويحب استيه ممم والتسوية 
بهم ولا فرق بين الأقرب والأبسد سواء كانوا وارثين أم لا . فان تعذر حص رهم 
عاز الصرف فى الجنس فان انكشف امحمار هم وام يقصر التولى فى البحث لم 
بازمه شىء . 

ل[ و € الوقف على ل الأقرب فالأقرب 4 يحكون ( لأقريهم إليه ) درج 
لا لإ نا £ من الذباء والأبناء واللإخوة وأبنائهم والأعام وأبنائهم والأخوال 
وأبنائهم وجيع من ينسب إلى الأب الثالث من قبل الأب والام مما ولا يستحق 
الأبمد شيئًا مع و جود الأقرب ولابدخل فيهالآب الثالث ويكون من بمد كوقف انقطع 
مصسرفه . هذا هو المختار للمذهب فى البيان . قال فى هامشه ما لم ير عرف يمخلافه 
كان العمل عايه . 

« نم » والمتبر هنا قرب الدر ج لأقرب الميراث فابن ابن الإبن والمم فى الدرج 
سواء وإنكان أقدم بالارث فهما هنا على سواء لأن درج المم إلى الواقف ثلاث : 
العم درحة وأبوه درجة وأبو الواقف درجة هذه ثلاث: وابن ابن الابن كذلك ثلاث 
درج فهما على سواه فان نزل الان درجة فالمي أولى لله أقرب . ويهذا الاعتبار 
درجة الابوة والبنوة سواء » والمم والمال سواء » والعمة وانكالة سواء » والأخ لأب 
وام » والأخ لأم أو لأب سواء ». وأب الأب وأب الأم سواء » وابن الابن والجد 
سواء » والأب والأم سواء . :2 والحاصل » من كان أقرب درجة فهو أولى من الأبمد 
فالبنت أولى من ابن الاين ٠‏ 


(1) لام فى أنفسهم فلا يسناون آه ٠,‏ 


كتاب الوقف ۹۹ 


ee‏ التاج الذهب 





(و) من وقف على ل( الاستر ) من أولاده كان ل للأورع ) منهم لا من يكر 
الصلاة والموم لأن الإنسان قد يمتاد كثْرتهما ولا يتورع عن بمض القبائح » 
والورع الشرعى هو اللإونيان بالواجبات واجتناب القبحات مع حسن العقيدة فان 
استووا فى الورع اشتركوا » فلو كان أحدهم أ كثر تركا للشيهة أو لما كره فمل 
فبو أولى . 

فرع 4 وإذا وقف على أورع الناس اعتبر أورع من يمرفه الواقف والتول 
بده من الناس لا أور ع أهل بلده إلا أن يعرف من قصده ذلك فهو أولى » فإن لم 
يوحد الأورع عاد للواقف ووارثه كوقف انقطع مصرفه . 

( و ) الوقف على ل الوارث 4 يكون ل لذى الإرث فقط4 سواء ورثه بالنسب 
أم بالسيب ولو الزوجة فقط والميرة بمن يرئه حال الوت لا حال الوقف فاو وقف وله 
ابن وأخ ومات ولم يكن وارثه غير أي هكان الوقف له إلا أن يعرف من قسسده أنه 
أراد الذى برثه فى الحال لو مات لم يكن لأخيه » (( ويتبع ) الوقف الارث فى 
التحصيص ) ينهم على حسب الميراث لا على الرؤوس ل و 4 او قال وقفت على 
( هذا الغلاي )4 عو أن يقول على هذا المجازى فإذا هو مصرى أو علي هذا السكين 
فإذا هو غنى فإنه يكون ل لاشار إليه وإن انكشف ) أنه ل غير السمى € فيكون 
للمصرى لا للحتجازى والغنى لاللسكين لأن الإشارة أقوى من التسمية إلا أنيشترط 


أو يكون الوقوف عليه حربيا أو مرتدا أو كنيسة أو بيمة لم يسح الوقف . 
T3‏ (فصل) 
فى حكم الوقف إذا زال مصرفه ‏ ويمود 4 الوقف وقفالا ملكا لإ للواقف 4 
الالك0؟ إن كان ا ل( أو وارئه 4 حيث کان قد مات وعرف وارثه ويكون بيهم 


5 ترز به مما وققه الإمام ونائيه فانه لا يموده للأمام لأنه غير مالك ام‎ )١( 





على الفرائضوإلا فللفقراء وذلك إما لإبزوال مصرفه”) أى مصرف الوق ف كسجد 
أو آذى ولوذميا ( و زوال ل( وارثه 4 أى وارث الصرف ولا فرق بين ما ينتقل 
بالارث أو بالوقف والمعتبر فى ورئة الواقف من وجد يوم عدم ورثة الوقوف أو يوم 
زوال مصرفه من مسجد وتحوه لإ أو ) زوال ل( شرطه ) أى شرط الضرف إلا أن 
یو د كأن يقول على زيد مهما بقى فى مكة أو حوهما فانه متى زال من مكة عادللواقف 
وقفا لأنه أخص من غيره ومتىعاد زيد عاد إليه وقفا إلا أن يقصد الواقف الاستمرار 
بى الصرف إليه ولو زال من مكة . '( أو » زوال ل وقته ‏ حو أن يقف على زيد 
عشر سنين فانقضت فان مات زيد فى الدة كان باقها لورثته وبمد منيها يعود الوقف 
وتنا للواقف أو ورثته . 

نم ¢ و ) من أحكام الوقف أنها لإتورث مناقمه) فقط لاعيئه فهى اله 
تعالى نمو أن يكون الوقف على زيد ول بقل وأولاده فات اثتقات منافعالوقف وققاً 
إل ورثته يكون ينهم على حسب الإرث ل و ) مها إذا قال وقفت هذا عشر سنين 
مثلا فإنه يلذو ذ كر التوقيت و ل يتأبد مؤقته ) لغير معين فيصير وقفا أبدا » فأما 
اووةف على شخص ممين أو مسجد مدة عشر سنئين فيتةيد الصرف بالمدة ولا يلثو 
التوقيت بالنظر إلى الصرف وإن لما بالنظر إلى الوقف فإنه يصير عبن أبداً. 

(و 4 منها أنه ( يتقيد بالشرط ) نمو وقفت كذا إن شفى اله مريغى فإن 
شن الله !ریا صح الوقف وإلا لم يقع لمدم حصول شرطه ومن ذلك أن يقول 
إن شاء الله فشيئة الله حاس_لة فيقم الوقف لحصول الشرط وهى مشيئة الله لأنه يشاء 
القربة إلا أن يكون عليه دن مطالبا به أو هو مضطرإلى البيع لأمر أ كالإنفاق 4 
ولعائلته أو للتزويج الذى يخشى من رک الوقوع فى معصية فلا بسح الوقف لعدم 
حصول شرطه وهی مشيئة الله . مالم يكن الشرط محظور؟ نحو إن شربت اثر فلا 


)غ0( وكذا يكون لاواقف ووارثه قبل وحود مصيرقه اه , 





مم سمي لم ممصم مسو عاسم مس سوسس 





يتقيد يحصوله ولا يسح الوقف لأن ذلك يدل على عدم القربة . 

فرع #6 لو قال وقفت هذا إن كان فى عل الله أن أولادى يكو ون سا مين أو 
مو ذلك أو لا يحتاجون أو أن - إلى بيمه فيتوقف نفوذ الوقف علن ذلك الشرط لالو 
قال وله بيعه متى شاء لم يصح الوقف . 

لإ و ) يتقيد الوقف أيشًا ب ل( الاستثناء 4 ولا يكون الوقف بطلا بتقييده به 
ولا فرق بين أن يكون الاستثناء معلوما كطلوع الشمس ويجىء الد وحوها أو. 
عهولا كوقفت كذا إلا أن عوت مريغضى فيكون الوقف موقوفا على شغاء مشه 
فان شف صح الوقف ونقذ وإن ماب الريض فى عرشه لم يصح الوقف لا نه غسير 
واقن وسواء کان الاستثناء مستقبلا أو حاليً کان کان حافظا للقرآن » وكذا لو 
“قال إلا أن يشاء اللہ فممناء إلا أن يشاء الله أنى لا أقف فانی غير واقف فان كانت 
مشيئة الله حاسملة بإلوقف نفذ الوقف لدم حصول مشيئة الله بمدم الوقف وإن كان 
عتاجا إليسه لأمر أهيكا مر من الإنفاق وغيره فمشيئة اله قد حمبات بعدم الوقف 
فلا يقع وأما لو قال إن لم يثإ الله لم يصح مطلقا ١‏ 

# فرع ومن وقف شيئ إلا أن يحتاجه مبح وقفه إن لم يحتج إليه حتى مات 
وكان من الثلث ولا ينرم إلا بمد اموت إلا أن بقع موته فجأة فمن رأس الال لأنه 
وقم فى المبحة قبيل الوت . 

ل فيسح وقف أرض لا شاء ‏ الواقف من الصسارف .واو على نفسه أو أصله أو 
فصله أوغنىأوفاسق أوكافر أوعن واجب . ل( ويستثتى غللها )4 لدة معاومة أو جهولة 
لإ لا شاء 4 من السارف كذلك لإ ولو عن أى7؟ حق 4 من الحقوق الواجبة عليه 
كلزكاة والظالم ؤنحوما فيص وقف الرقبة عن أى الحقوق غير الكفارة والنذر » 





)١(‏ ولذا قال وتفت هذه الأرش عن حق وعليه حقوق كثيرة ولم بین ایا كان تقسيطبا 
على السواء بين ما عليه من الحقوق اه 


كتاب الوقف .م 


ويستثنى الثلة لا عن حق عو أن يستثنها لنفسه أو واده ولو لمدة ممهولة وتكون 
الغلة ملكا له وتورث عنه ويصح عكسذلك وهو أن يقفالرقبة لاعن حقويستشى 
الثلة عن حق يحو أن يقف الرقبة لللسجد ويستثى الئلة عا عليه من المقوق فان 
ذلك كله يصح لآ فنهما 4 أى فى وقف الرقبة ولو عن أى حق غير الكفارة والنذر» 
وف استثناء الئلة ‏ ولو عن أى حق » ومسئلة الوقف عن الزكاة انجس اللذين فى 
الذمة ‏ إعا يصح إذ| عدم الإمام فتثيت الولابة له ولا يصح أيعا إلا إذا عدم الفقير 
فى ميل البلد فيكون من باب صرف الالك زكاة نفسه فى الصاح فإن وجد الإمام أو 
الفقير فى ميل البإد فلا يصح وقف الرقبة بل يكون نها مما بذمته تصرف للفقراء إن 
لم يوجد الإمام ومهما كان كذلك فته الأرض قد صارت لاستثناء غلنها مساوية 
النافع بالنظر إلى من أسقطت المق عنه لا قيمة لما إلا التافه الحقير فيسقط من عليه 
الواجب بقدر قيمتها فى ال محال مساوبة المنافع » وأما إذا أتلغها متلف فيضمن قيمتها 
عنافسها حال التلف . 

ل وإلا 4 يستئن الواقف الثلة بل وقف الأرض عن الزكاة الى فى ذمته أجزأنه 
ويسقط عنه فى الال من الزكاة بقدر قيمتها تنافمها و لإ تبعت 4 الئلة ل الرقبة ) . 

9 فر ع © فان قال وقفت هذه الأرض عن حق وعليه حقوق كثيرة ومات ولم 
يمين أسها كان تقسيطها على السواء بين ما عليه من الحقوق . 

( قيل 4 القائل الثقيه يحى ل ولا تسقط ) الثلة فى الستقبل لإ ما أسقطت » 
الرقبة شيا لأن الواقف وقف الرقبة عن :التق وسكت عن الثلة ول يحملها عن المق 
ونا صرفت هما لمصرف الرقبة . < و 4 جاز ب( له 4 أى للواقف لبمد ذلك ( أن 
يمين مر فما 4 فى ذلك ال حى أو فى غيره ثم إذا عين مصرف الثلة فى مصرف الرقبة 
فان نواء عن الق عند كل إخراج أجزأه وتسقط مما عليه بقدره وإن لم بنوه فهو كأ 
لو صرفه فى غيره. وقول الفقيه حى هوالةرر للمذهب والءول عليه ولا حولت عبارة 


€ التاج الذهب 





الأزهار ولا وجه لن كره بصيغة التضمي ف كا قال الإمام عليه السلام قيل بناء على أله 
خلان اذه ب كا توه وليس كذلك . 

2 وحاصل السئلة ‏ على صور أربع : 

9 الأول 46 وقف الأأرض والغلة عن التق الواجب أجزأه وسقط عنه من الحق 
الواجب بقدر قيمة الأرض مساوبة المنافع وتصرف الثلة عنذلك ويسقط عنه بقدرها 
ولايحتاج إلى نيةٌ عند إخراجها بل نية الوقف كافية ومتى سقط جيع ما عليه من 
الواجب عادت الأأرض وقةا للواقف أو وارثه . 

9 الصورة الثانية ‏ © وقف الأرض عن ذلك الج واستثى الثلة لنفسه أو لغيه 
فلا بسقط عنه من الحق إلا بقيمة الأرض مساوبة المنافع وإذا كانت الثلة مستثناة 
لنفسه فله متى شاء أن يحملها عن ال مق فنسقط عن اق بقدرها عند التصرف ولابد 
من ألنية عند كل صرف ٠‏ 

9 الصورة الثالثة © وقف الأرض عن ذلك الحق وسكت عن الغلة سقط. عنه 
من الحق بقدر قيمة الأرض عنافمها وتيمت الثلة مصرف الرقبة ولا نسقط من الاق 
شيا وله أن يمين الئلة عن ذلك الحق فتسقط بقدرها مع النية عند كل إخراج وله 
أیضا تعيينها لصرف آخر . 

« الممورة الرابسة » وقف الأرض عن حق واستثبى الفلة عن دق آآخر سقط 
عنه من المح بقدر قيمة الرقبة مساوبة المنافع وتسقط الثلة ما بذمته عند كل [خراج 
شيا فثيئا حتی يسقط جيع ما عليه ثم تعود الثلة وقفا للواقف أو وارثه لأنه يشبه 
زوال الوقت فى الؤقت فكأنه وقته يهام الواجب . 

« فان تیل » كيف سح هنا وقف أرض لما شاء ویستشنی غللها لا شاء و يمبح 
وقف ما منافمه للنيركا تقدم أول فل ۲٠١‏ : « قلت » وقع الوقف هنا فى حالة 
واحدة ول تسكن منافمها مستحقة للغير قبل الوقف » وفما تقدم وقف وقد صارت 


کتاب الوقف ۳۵ 





منافعما مستحقة للثير على سبيل الدوام . 

9 مسسئلة 6 قال القاضى العلامة أمد بن ناصر الشجنى رمه الله تمالى : فى جرى 
مادة الناس فى نل اليد فى الوقف ىجهات بلاد آ نس . يقال : الذى جرى بهالمرف 
فى الجهة الآنسية وما يلها من تلك الجهات أن الواقف على الساجد يقف الأرض 
وتيقى تلك الموقوفة ببد وارث الواقف ويرد للمسجد الربع من الغلة إذا كانت 
الأرض الحر” تؤجر بالنصف من الغلة فصار هذا عرفا لمهولا يقف الواقف إلا وقصده 
فى ذلك ما جرى به العرف وإن لم ينطق الالك وقد ينقله الوارث إل غيره بعوض. 
ويكون حكم الأرض الوقوفة فى يد منصارت إليه حكما فيد الوارت فهذا عرف 
شائع عندهم فيكون الرائد مستثنى للوارث أو من تفله الوارث إليه . 

وقد ذ كر فى تمليق الإفادة : أنه إذا وقف أرضا على أن عسكها فلان ويتصرف 
فها لنفسه ويخرج من غلا قفيزان موقوف عليه جاز ما فوق القغيزبن من الثلة 
لنفسه وإذا صح له الاستثناء لنفسه صح جمل ذلك لغيره » . 

وهذا المرف ليس بمخئص هات نس فان الضرائب الوشوعة على أرض 
الوقف فى المن الأسفل « أى جنوب المن » هذا حكها فانه يجمل على الأرض جزءا 
سيرآ بالنظر إلى جملة ال الحاصلة فى تلك الأرض والزائد استثناء الواقف لازارع 
رعاية لسلحة أرض الوقف وى صيانّها عن الإهمال لدلك الحزء الستثنى وإذا صح 
الاستثناء مذا الوجه صح لثيره ممايمرف قسد الواقف لفظا أو عرفا ويقع فما العاوضة 
ولا يزال ينتقل من يد هذا إلى يد هذا . 

وقال الملامة الشجنى مرراً لللذهب : « وهذا وجه شرعى يجب الغى عليه 
والممل مقتشاء ولايموز انتزاعها من هى بحت يده إلالليانة أوإهمال وإذا جاز انتزاعها 
إلى أى الوسهين ل يبعطل حق ساحبها بل يؤجرها التولى من يقيمبا ويصير للوقوف 

٠١ (‏ التاج اللذعب ‏ ثالث ) 





عليه ذلك القدر التعارف به والزائد من أجرة الأرض على ذلك القدر يصير إلى من له 
الحمق وهو الذى انتزعه من يده وكذلك الم لاخر ها من هي فى يدهم باختياره 
وليس هذا من نقلة اليد فالوقف الخالص فتلك لا أصل لما إلا أن يكونذلك الوقف 
الحالص له فيه تغرامة يتوجه أذ الموض علا جاز له ذلك وإلالم يحل أخذ الموض 
لجرد.تقل أرش الوقف الخالصة إلى يد الثير' والله أعلم » . وقد قرر هذا وسجمحه 
لاذهب الشريف من متأخرى شيو خ الذهب الغاغى الملامة عبد القادر بن حسين 
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443( (فصل) 
فى بيان الأغمال التى يسير مها اللك وقفا وإن لم يلنظ صاحما بالتسبيل وبيان 
شروط السجد وحكه : أما الطرف الأول فقد ذ كره الإمام عليه السلام بقوله ومن 
فمل فى شىء > من ملكه ل ما ظاهرم التسبيل 4 أى لا يفعل ذلك الفمل إلامن 
قصده التسبيل # خرج 4 بذلك لإ عن ملك ) ظاهرا أو بإطنا وصار مع النية القارنة 
وقفا ( كنسسب جسر ) أو قنطرة على نهر للعبور عليه ا( أو تثليق باب فى مسجد 4 
ناد ایک أو کی خبط لور كيرياتة أو م خف أو عو خرج 
عن ملسكه ولس له الرجوع عنه إلا أن ينطق أنه عارية أو يكون ماده أذ ما فمل 
وتثيت المادة عرتين . 
فر 14 أما 0 - الكببة فلت مسبلة ٠‏ كسط الساحد إذ يقصد الكاسى 
وقفها لمعرفته استهلا كبا بعد الحول مستمر؟ فلهدًا جاز لبنى شيبة أخذها والتصرف 
ما کا ھی عادتهم . 
( لا ) لو علق فى السجد ماتجرى العادة فى مثله بأن يوضع فى المسجد ثم يؤخذ 
'( عو قنديل ) أى مصباح ل ينطه فى السلسلة حيث يصعب نزعه بل علقه فما فإنه 


كتاب لوقف ¥ 





لايصير وقفا. قالفىالكوا كب: « والفارق بين هذه الأشياء المرف والمادة فا كان 
:وضع ف العادةللرفع والردفهوعارية وماكان بوضّع ف العادة لالارفع فإنه يمير مسجد 
أو حوء فان أزاد به التسبيل كان وقفا» وإن لم يرد به كان للمسجد ملكا » (و »4 
كلك ( لا ) يكون نحو ل( اقتطاع ) عود من ملك أو مباح (١‏ أو شراء) شيك 
(١‏ بنيتهله 4 أى ليجمله لاسجد موجبا كونه مسجد حت بحسل منه مايقتضى خروج 
ذلك عن ملكه » قال فى البيان: « والختار أن ما شراء أو اقتطعه للسحد فلامسجد 
وإن شراء.أو اقتطمه ليجمله للسحد فباق على ملكه » . 

ل(و) أماالطرف الثانى وهوذ كر شروط السجد «فاعل» أنها ل متى كلتشروط 
السجد ) التى تأتى قريبا ل( صح الوقف عليه 4 وسار الوقف انافمه وإن اختل شرط 
منہا لم يسح عليه كأن يقول وقفت على مسجد كذا وهو معدوم قبل وجوده . 

(و) س شروط اللمجد المتبرة فى سحة الوقف عليه لإ هى 4 نجسة .. والعتير 
عذهي السبل فى كونه مسجدآ ‏ 

الأول € ل أن يلفظ ) من يصح منه الوقف فيقول وقفت أو حبست مكان 
كذا أو هذه المرمية لإ بنية29 تسبيله 4 يمنى مع كونه مع اللفظ ناويا للقربة 
يتسبيله ل سفلا وعاوا 4 إذا كان الملو والسغل ثابتين له كالدار لان حرمة اأسجد 
من الثرى إلى الثريا فلو سبل السفل واستثى الملو أو سكت عنه لم يصح وكذا فى 
المكس فان سبل اليم صح لا المرسة فلا بحتاج فى تسبيلها أن يقول سغلا وعاوآً 
( أو ) م يتلفظ بالتسبيل فإنه يسير مسجدا بأن ( يبنيه ناويا ) كونه مسجدا سواء 
كان فى ملسكه أم فی مباح ويكون إحياء وتسبيلا وحد البئاء ما تقدم ف الإحياء 
مع النية أوالغمل فاو نوی فى غير بناء يصح سواء كان البناء فى عرصةله أم فى مباح . 

إو 4 9« الشرط الثانى ‏ هو أن ل يفتح بابه إلى ما 4 ال مون لا لإ الناس 


عة للسسم مس سح عع ع يم عد a‏ 


(1) صوابه : « أن يسبله بألفاظ الوقت مم نبة القربة » إذ النية لا يمكن التطلق بها ام 





فيه على سواء € فى ال مال لاالاستقبال فلا يسح أنيجمل بابه إلى ملكه أوإلى شارع 
خاص بأهله وهكذا إذا وقف شيا على السلمين لا بد أن يحمل بابه إلى حق عام . 
3# فرع 6 قال فى اللممة : « وأما مساجد الحسون فتسبيلها حيح وا تقدمت 
عن الحصون أم تأخرت لاما وإن منمت الصلاة فيما فهو لأع آخر لالأجل السجد » 
# فرع # ومن وقف مسجدا لناعة خصوصين كالسوفية والاسماعيلية دون 
غير فلاعبرة بتخصيصه ويجوزلئيرثم دخوله لقوله تعاللن اومن اظ من منع «ساجد 
اله » وقوله تعالى « وأن الساجد له » الأية“ فسا ركالتوقيت فى أنه يلو . 
© الشرط الثالث € أنه لا بد ل مع 4 البتاء من ل كونه فى ملك 4 للمسبل له 
ولو مشاعا ولا. تصح الصلاة فيه حتى يقسم أو 4 فى لز مباح عض 4 أى لم يتعلق 
لأحد فيه حق بتحجر ولا غيره 9 أو 4 يبنيه فى لإ حق عام 4 والمق العام كالطريق 
الواسع والدوق وعو ذلك فانه يسح أن لعمر إعطه مسجدآ بشرطين DP:‏ الأول « 
أن يكون +( بإذن الإمام 4 أو الماك لأن ولاية الحقوق المامة إليه فإن عمره. بغير 
إذنه لوصح فاو لم يكن فى الزمان إمام فبإذن من سلح لذلك لن الإذن يصيره كاللك 
فيصح تسبيله . لإو 4 « الثانى » أن لإ لا 4 عمل لآ ضرر فيه 4 حالا أو مالا مو 
أن يضيق به الطريق أو السوق أو حو ذلك فإن كان قيه ضرر لم يصح مسجدا ولم 
يكن للاإمام أن يأذن فان أذن جاهلا لاضراره فالواجب هدمه ويمود الق کا کان 
عليه ويمود ما كان قد وقف عليه ملكا لاتكشاف خال التسبيل من أصله . 
3# والرا بع 4 أن يكون المسبل له بالا عاقلا مسلا . 
#وال حامس أن يكون التسبيل عاما للمسلمين كا تقدم فاو استثنى واقفهجاعةمن 
السلمين ولو رجلا واحدا لم يتح ما لم يكن من أهل الماهات وتحوثم والسبيان . 
(1) « ومن أظل من متعم مساجد الله » أشمل استدلالا من آية « وان المساحد لله » الآية 
لأن الأخيرة مفسرة بالجبهة واليدين والركيتين والقدمين على الوجه الحسن والله عل . 


كاب الوقف ۳۹ 





ولا موز أن لإتحول آلاته 4 وه ىأ حجاره وأخشابه وأبوايه إلى مسجد آخر 
الإو لامجو ز أن حول لإأوقافه ) من أطيان وغيرها وسوا ءكانت موقوفة عليه لمارته أم 
لغراشهأم حوذلك فان محويل ذلك لايجوز إلى مسجدآخر لإبمصيره فى قفر" ماب قراره) 





)١(‏ وللقافى العلامة الحسين بن أحمد السياغى شار ح تموع الإمام زد بن على عليه الام 
رسالة فى هذه السكلة وهى : 

بسع الله الرحن الرحي والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله المطيرين . 

( وبعد ) فبذه المكلة تشتل على بيان الراجح من الأقوال فيمن أراد نويل مسجد فى قفر 
إلى بناء غيره من المساجد العامة بوفور أهلا » فنقول والله أعلم : فى السثلة قولان : 

( أحدها  )‏ وهو القول الراحح الؤيد بالبرهان الواضح ‏ الجواز » وهو مذهب الإمام 
القاسم بن إبراهيم وصاحب الوافى واختاره الإمام يحي بن -هزة فى الانتصاز:والإمام المتوكل على الله 
شرف الدين فى الأثمار وأوضحه فى الوابل النزار ونصره الملامة الملال فى ضوء النبار » وقرره 
من متأخرى شيو خ المذهب القاضى صارم الدين ابراهيم حثيث والسلامى . 

والدليل عليه من وجوه : 

( أحدها ) فعل الصحابة رضى الله عنهم لما سرق بيت الال فى الكوفة حال غفولهم فىالصلاة 
أجموا إلى تقل المسجد إلى قرب بيت الال وهذا معهور فى سيرم المتلقاة بالقبول والإجاع من أقوى 
الأدلة على المطلوب ول ينقل عن أحد من أحل ذلك العصر نكيره ولا خلاف لما ناوه . 

( ثانيها ) محويل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لوقف عبد الله بن زيد لا جعله لانبى صلى 
الله عليه وآ له وسل' تأميه أن مله لوالدته فإذا باز تقل الوقف بعد تميين مصرفه فجوازه مع 
إطللان نفعه لو الئاس عنه لمصيره فى محل قفر وتهدهه أولى وأحرى وهذه احدىالحجج القوبة على 
جواز تقل الماح إلى أصلح منها وحى راجعة إلى هذه السئلة . 

قال العلاءة ابن حابس فى مقصده الحسن : « والمصسح _ للمذهب فى ذلك على الجلة ‏ 
الإواز » وهو قول كثير من العلماء منهم الإمام المهدى أحد بن المحسين » والأمير الحسين صاحب 
الشفاء . والإمام المتلهر بن يحي » والإمام يحي بن زة » والإمام المبدى على بن خمد ء والإمام 
المهدى أحمد بن يحي المرتضى » والسيد الفاضل مد بن جعفر بن القاسم العباتى » وخرجه على خليل 
لمذهب الفاسم عليه السلام » واختاره الإمام المطهر مد بنسليان » . 

وظاهر كلامهم عموم كل مصلحة . وأما ما توهمه السيد يحي صاحب الياقوتة من أن المسجد 
مخصوس بالإجاع يمنى يعدم المواز فنفلة ع نتصفح الأدلة من فمل المدابة وإجاعهم على جواز التقل 
وأصوس من ذ كر من الأئمة كالقاسم ومن تابعه كا تقلثاه آنا . 


وهل العرصة التى يصلى فيا الساون ولو ما يسع واحدا ولا يشترط رحاء الانتفاع به 


( وثالثبا ) إشراك, النى صلى الله عليه وآله وسل علياً عليه السلام فى هده بعد أن عينه له 
كا هو مذ كور ق صفة حجه صلى الله عليه وله وسل عند الستة وغيرم قفيه دليل على جواز نقل 
ما تعين مصرفه' إلى غيره ‏ 

( ورابعها ) أن .اذا تنزلنا وسامنا أن النصوص مفقودة على سحة هذا الذهب فهو جار على 
وفق المصالح المرسلة المتبرة عند أتمتنا عليهم السلام وججهور علماء المسلبين وهو السمى بالقياس 
المرسل ومن نظر أحكام الوقف ومسائله وجدها تدور مع اعتبار المصالم ودفم الفاسد وهو اتفاق 
عند من جز تقل المصلحة إلى أصلح منها ومن لا يجيزه. وقد صرح الإمام المهدى عليه السلام فى 
آآخْر كتاب الوقف من البحر الزخار تاقلا عنالإمام يحي بن حجمزة عليه السلام أن أ كثر اذ كرناه 
فى الوقف رعابة للمصاحة وعساعاتها طريق شرعى وساق الأشباه والنظاثر فيا كان التعويل فيه على 
ملاحظة المصالم فإذا كان ذلك معتيراً فى نقل مصلحة إلى أصلح منها فنا ققدت مصلحته وبطل 
الانتفاع به يكون اعتباره بالأولى والأحرى . 

فکل عاقل قشلاحمن له أدنى مسكة من عل يقطم بأن اميت الواقف لو على عا آل إليه بناؤه 
من الذهاب والخراب وأن فى تحويل لته إلى غيره نفعاً عائداً عليه وثواياً واصلا إليه لا کان عراده 
إلا ذلك ولكان فى ترك هذا المقصد مع إمكانه إساءة إليه وتضييم للقه فى وقت هو أحوج 
ما يكون إليه ولم يكن القادر على ذلك من امتثل أ الله عز وجل يقوله ( وتعاونوا على البد 
والتقوى ) ولحذا جماوا أمر االصالم والتصرف فيها إلى الإمام المكان ولاينه العامة . 

فال الإمام المؤيد بالله .يحي بن حزة عليه السلام « دليل جواز تقل المصالم قطعى لأن المملوم 
من انى صلى الله عليه وآ له وسلم ومن المسابة والتابين تمرىالأصل ويلزم من ذللك إلناء الأرجح 
مرج الدليلين فييطل باب الترجيح ويازم إلغاء الأحوط إلى غير ذلك » » ( قلت ) « ونصوس كثير 
من علماء الطوائف تدل على ذلك ققد خر ج للشافسى رمه الله من قوله : « ان المسجد لو صار فى 
قفر بحيث لا ينتفع به از بيعه وعمارة مسجد عند المى » وكذلك علامة المنابلة ابن قم الجوزية 
بسط القول فى كتبه فى تقرير هذا الذهب يمالا مزيد عليه ومن ذلك ما ذكره فى كتابه أعلام 
الموقمين « أنه إذا كان فى التحويل قربة وهو راجح على خلافه فليبظر هل يفوت بالتزامه والتقيد به 
ما هو أحب إل الله ورسوله وأرضى له وأنفم لكلف وأعظم 'محصيلا لمفصود الواقف من الأجر 
فإن فات ذلك بالتزامه لم بيجب التزامه ولا التفيد به قطعا وجاز العدول بل يستحب إلى ما هو أحب 
إلى الله ورسوله وأنفم للمكلف وأ كثر تمصيلا لمقصود الواقف » اه الراد منه . 

وأما الحنفية فهم مشترطون لنفوذ الوقف أن يم به سام أو يكون خارجاً خر ج الوصية 
وساحد الزيدية وأوقافها فى الديار المنية وغيرها خالية عن هنذا وإيراد كلام هؤلاء زيادة فى 


كتاب الوقف الع 





هذا هو الختار للمذهي » وعند القاسم والرمام ےی والواق أن السحد إذا صار ف 





الاستظهار ولا فنا ذ كرناه من الدلائل وأقوال الأفاضل كقابة وافية عند ااناظر بمين الإنصاف 
والتتكب عن التعصب والاعتساف . 

( المذحب الثانى ) القول بعدم الجواز وهو صريح قول الإمام فى الأزعار ( ولا حول لات 
وأوقافه بمصيره فى قفر ما بتى قراره ) وذهب إليه بعش الأنة والفقباء من أصحابنا والحجة عليه من 
وجهين : أحدعا أن القربة قد تملقت بالمرصة فلا يجوز تحويلها ء وثانيهما : منع أمير الؤمنين على 
عليه السلام أعمر بن الخطاب رضى الله عنه عن أخذه حلى الكعبة . 

( والجواب ) على الحجة الأول من وجوه : 

( أحدها ) أن تعلق القربة بالعرصة كالمشروط يدوام تفعها واستمار بركتها وحاجة الباس 
إلها للصلاة والذ كر وقراءة القرآن وهو مقصود الواقف من شالا ووضعها فإذا اطلت هذه 
وتعطلت عن جيم مافعله لأجله فى قربة يجب اعتبارها ويلزم مراعانها ؟ فيه من التحكم مالا يخ 
على النصف التيقظ » ولو فرضنا أت مراد الواقف بقاء ما فعله ولو بلغ إلى أى حالة يكون عابم 
ولا بريد تقلها إل أصلح منيا مل على ما يقدح فى عدالته ويضم من دياتته وأمانته وهو زهده ف 
الثواب ا ذكروا فيمن تأخر*عن أول صف ف الجاعة مع إمكانه أن ذلك جر ح فى عدالته لزهده 
فى الثواب كا حققه فى القصد الحسن . 

( وثانها ) أن ماذ كروه مناسبة مجردة ؤقد عرف فأصول الفقه أن الناسبة الجردة لا قبت 
المج وإتما هى لمكة الحتم بعد ثيوته بدليله بناء على أن كل حي بار على ما تقتضيه دواعى 
المكنة والصلاح وجهلنا لبمطها فى بعش الأحكام لا يقدح فيها بعد تقرير كونها مبنية على الحم 
والصالم وفيا حن فيه الحم الفسرعى مفقود فلا وجه لتطلب المناسبة . كيف والدايل الواضح والبرهان 
اللأع قاع على خلافه . 

( ثالتها ) أنا إذا جملناها من القياس المرسل وهو مم القول بالمصاللم المرسلة فن شرطرا أن 
لا تصادم نصاً ولا إجاعاً والنسوس فيا ذهبنا إليه قائمة وأقوال العلماء متظافرة كا مس تفصيله . 

وأما الحجة الثائية وهو منم أمير الؤمنين عليه السلام لسير عن أخذه حلى الكمبة . 
« فالجواب » أن الملة ف ائم أن فى أهذها اغراء لاظلمة كفمل تمر عند تمسكتهم من ذلك والأولى 
تبقية حرءة هذا البيت فلم ينكر كرم الله وجهه نقل المصلحة بل رأى أن فى ذلك مفسدة تعارضش 
تلك المصلحة » ومثله ذكره العلامة ابن حابس رمه الله . وقد جاب أيضاً أن الحامل له على الترك 
هو ما جل رول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ترك للبيت على عمارة الجاهلية وثرك كتزه كا 
دل عليه حديث عائشة رضى الله عنها قالت “ممت .رسولالته صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « أولا 
إن قومك حديثو عهد بجاهلية » أو قال « بكفر لأنفقت كنز الكعية فى سبيل الله ملت بابها 


قفر جاز هدمه ونقله إلى موضع آخر قرب الى واختاره الإمام شرف الدين وقرره 
من متأخرى شيوخ الذهب الفتى والسلاى وحثيث والشاى . ل فان ذهب ¢ قرار 
السحد بأن خدده السيل أو محوه حتى صار على وجه لا يصلى فيه واحد لإ عاد »4 
السجد وما وقف عليه لإ لكل »4 من الواقف إن كان حيا أو وارثه إن كان ميتا 
ل ما وقف £ ذلك الشخص أو ورث لإ وقفا 4 عليهم لا ملكا ويكون ينهم عط 
فرائض الله إن عرفوا وإلا فللفتراء » وأما أملاك السجد من الثلات ونحوها في< . 
حقظها ويجوز صرفها فى الصالم فإن عاد السحد ضمن المتولى ما صرفه للامالج 
لانكشاف تفريطه . 


بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر » أخرجه .سلم . فف هذا الحديث دليل على الجواز ويان أن 
الترك كان لعذر زال ء فليس فى هذه الحجة دليل على المطلوب ولذلك قال الإمام عليه السلام فى 
البحر بعد سياق دليل هذا الذهب « وهو ضعيف عندى وأدلة المواز أظهر ومنه ويل وقف 
عبد الله إل والدته » . 

فأفاد الإمام عليه البلام أنه يختار الجواز وأن ما ذكره ف الأزهار جرى على كلام بعش 
الأصحاب . وعلى الجلة فهذه من المسائل الاجتهادية التى لا حر ب على التهد فى ترحيح ما قوى فى 
نظره ولا يخنى على الناظر الوفق أن الذهب الأول حو النصور بالأدلة الناحضة وأن الثاني مبنى على 
الآتخذ الفامضة وإن كان الكل محمد الله فى السفينة لكن لا عبوز لن له أحلية النظر أن يسل 
عما صح لديه وقامت الأدلة عليه واقد باغ من بعض التفقهة تجهيل من أفق بذلك الذهب ولست 
أدرى على أى وجه أله فإن كان ياهلا مواقم النظر وكلام علداء الكتاب والأثر فحقيق بأن 
لا يجاب عنه بل رشد إلى البحث والفتيش لأقاويل الملماء إن كان من أهل هذا الشأن » وإن 
كان يريد الائتقاس والحط من جانب من افق بهذا القول فلم افق وورعه وريه فى أحكام الله 
عز وجل أعظم من أن يلتمس لها البيان أو يقام عليها البرعان . 

وق تعب من مسد الكءس نورها ويجهد أت بأتي لما شرب 

فنسأل الله تعالى التوفيق إلى رضاه وتقواه وأن يعيذنا من شرور أنقسنا وسيآت أعمالنا والجد 
لله وحده وصلى الله على شيدنا مد وآله وسلم . حرره الفقير إل الله « حسين بن أحمد الحيمى 
الساغى » فى اليوم الثالث من رحب سنة ٠١١۳‏ ام . من كتاب ( مساجد صنعاء ) الطبوع 
بها لجامعه الما الأديب البحاثة الاج عمد بن جد الحجرى . 


كتاب الوقف لمم 


# فرع 6 وإذا صار السجد فى قفر وخثى على آلاته من أبواب وأخشاب 
وفراش وو ذلك من الرباح والأمطار أو اللمموص أن يأخذوها فلا يحب رفمما 


وبحب حراستها وتماهدها وإن أخذنت وجب إبدالها من أملاك السحد . 


۳%( (فصل) 


فى أحكام السجد إذا امهدم : لآ و € اعل أنه يجوز لإ لكل 4 من الناس سواء 
كان له ولاية أم لا ولو فاستا لإ اعادة 4 ذلك لإ ادم 4 فإ ن كان من مال العيد 
فلا يحتاج إلى ولاية كا لو أراه أن يحدث مسجدا مالم يكن فها مهاون بآم ذى 
الولاية وإن كان من مال السجد فلا بد من أعى ذى الولاية مع وجوده وإن يمد . 

فرع * ويسح من الكافر ‏ كا هو ظاهر الأزهار ‏ ترميم الهدم من 
السجد إما بأتقاضه ويسل الأجرة فلا إشكال فى ححة ذلك وإما بآلات منه فالختار 
صحة ذلك ولا يكون له رفا إذقد خرجت عن ملكه ويكون ملكا لأسجد من 
باب فمل ماظاهره التسبيل وهو يصح ولو من كافر . 

« فرع € وإذا أبدل' باب السجد أو شىء من أخشابه أو غيرها بأجود 
منه ويق الأول لا حاجة فيه للمسجد جاز بيمه ولو كان وقفاً وصرف ننه فى 
ا اسه 

[ ولو )4 كان الماد من الحسن لإ دون الأول ¢ قدرا وصفة واو لا يسع واحدا 
جاز ذلك حيث ل يكن للمسجد مال يتمكن من إعادنه کا كان ولا وجد من يبذل 
ماله ذلك ول يود ذلك الاقتصار إلى تساهل التولى أو إلى تفريم الوقف . 2( و 
يجوز لكل من آحاد السلين لإ نقضه ) "أى تقض المسجد وكذا كل وقف عام 


. بالمروط الخسة التقدمة فى الكتاب إه‎ )١( 





( للتوسيع 4 طول أوعرسا أو عاوًا أو جموعما سواءكان التوسيع من مال السجد 
أم من الفير جاز ذلك بشرطين : 

9 أحدها © أن يكون ذلك لإ مع الحاجة 4 إلى توسيعه أو يكون مهجورا 
ويظن أنه إذا زيد فيه قصده الناس ورغبوا فيه ولو كان القاصد واحدا . 

لإ و ) 2 الثانى € أن يكون المدم مع لظن إمكان الإعادة 4 من ماله أو 
من مال السحد وإذا مات يمد النقض وجب إقامه من تركته أومى أو لم وص 
كالدين ولا يحتاج إلى إذن ذى الولاية مالم يكن التوسيع من مال السجد أو فى ماله 
فلا بد من أمر ذى الولاية بذلك لإ ولا إثم 4 على الحادم ل( ولا ضمان إن عجز € عن 
الإعادة بعد غلبة الظن أنه يقدر عليها ويميده إن تمكن فان كان قد تمر من مال 
اسجد أو غيره فى حال فقر المادم للاعادة ثم قدر بعد ذلك فلا غرامة . 

ا ويشرك27 الاحيق » بالسحد واللحق فيه ل فى النافم 4 ااستحقة لعرصة 
السجد المتقدمة كالأوقاف الوقوفة عليه وكذا يشتركان ف منافم اللحق بالسجد 
حيث كان قد وقف غليه شىء « إلا لقصر » من الواقف على أحدهما فلا يشتركان 
فى منافعه إذ يحب امتثال ما فمله الوقف والموصى ولو بالقصد ولا يكون سَ اللحيق 
>كالأصل . من كل وجه بدليل أنه إذا تلف الأصل بأن خدده السيل أو تحوه بطل , 
صرف النافع ف اللحيق وعاد الوقف لاواقف أو وارثه وكذا إذا خرب اللحيق 
فلا يعمر من الوقف بل من الثلات أو الك للدسجد وهو يفهم من قوله ويشرك 
اللحيق فى المنافع مفهومه لا الأعيان . 

لو 4 جوز ل للمتول كسب مستئل”" ) للمسجد ل بفاضل غلته 4 أى غلة 


)١(‏ عبارة الفتح : « ويشتركان فى المأفم » وفائدته لو وقف على الآخر إشت يا فيه وهى 
أحود من عيارة الأزعار أه 

(؟) وكذاغير المستغل حو خزن لحفظ المستغل وسلاح إذا كان المسجد عى عليه من المدو 
وعل ماله فإنه يجوز كسب ذلك اه 


كتاب الوقف ملم 


ماهو له وقف أو وصية والفضلة هى التى لايحتاجها السجد لمارته وفرش وسراج 
وأجرة سادن وغير ذلك من الدخل إلى الدخل ل ولو كسب الستغل ل عؤنة 
منارة )4 أى بأنقاضها من آجِر أو أحجار وأخشاب بمد خراءها وعدم نفمها فى 
القصود إذا كانت النارة لإ عمرت منها 4 أى من غلة السحد والسحد غير 
عتاج إلمها فى مسالحه » فان كان السجد عتاجا إلى أنقاض النارة أوكانت من غير 
غلة السجد لم يحز كسب مستغل بأنقاضها ولا إصلاح الشجد مها إذا كانت من غير 
غلته لأنه لايستحقبا بل محفظ لإصلاح المنارة لإ ولا يصير 4 ما 1 كتسب التولى 
للمسحد من غلته لإ وقفا #, على السحد ولو وقفه التولى بل ملكا المسجد يجوز 
بيه لحاجة السجد وما التبس المالفيه هل هو وقف على السجد أو ملك له فالأصح 
أنه ملك . 

(و 4 يجوز المتولى أيشا ل صرف ماقيل فيه هذا للمسجد ) أو للمهل يعنى 
وقفا أو وصية أو نذرا أو إقرارا أو هبة (أو لناقمه أو لمارته 4 جاز للمتول أن 
يصرف ذلك لإ فا بزيد فى إحيائه كالندريس ‏ يمنى كا طمام المدرسين للع فى السحد 
والطلبة ومن وقف فيه للذ كر وأقل الوقوف قدر ركمتين أو مايقوم مقامبما ويعمل 

' بالمرف فى دخول أهل ذلك امحل فى الإطعام وفى وقته وف الآ كل فى المسجد 
وجواز الخروج به ويطعمه الغير ولحو ذلك مما يكون العرف شاملا له على أنه إحياء 
فى مصالح السجد إلا أن يكون الأ كل فى السجد يشغل الصلى أو يتاواث مرن 
فضلات الطمام فلايحوز الأ كل فيه لآن الساجد ليست بيوتا لاسكنى ولا مطما 
للا" كل ولامحلا للارتزاق ولكن للذكر والعبادة فىأوةائما7"©ولهذا قد رغب كثيرمن 
)١(‏ أما الجاوس فى السجد فى غير أوقات الصلاة ليتكفف الجالس الناس ا اعتاد ذلك أهل 


الكسل عن السعى والعيل قير .حسن لأن شأن المسلم الجد والعمل لا الضعف والكسل ٠‏ وقد 
روى عن ابی سعيد الحدرى رضی الله عنه قال : « دحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


السلمين عن الصلاة فى بض الساجد لتأذيهم بفضلات الطمام أو براتحته » وللمتولى 
أن يشترى مصحفا للمسحدو كذا كتب المداية وكلمافيه إحياء السجد من فراش 
وسراج وماء ودار بقربه لسادنه وغير ذلك . 

لإ إلا ماقصره الواقف ‏ لظا أو عرفا ل على منفعه ممينة 4 وجب امتثال ذلك 
وم جز أن يصرفه فى غيرها فإن التبس على أى وجه وقف حمل على الطلق فيجوز فى 
جيع مصالح السجد . لإو ‏ يجوز للمتولى أيضا لإ فمل مايدعو 4 السلين ويرغيهم 
لإ إليه 4 ولو واحدا كالنارة والمتازل للعلماء والمتملين عرزة بأنوانها ونوافذها مبيضة 
بحيث تنكون مرغوبة للإقامة فها وتبييض السجد يحص أو غيره وفرشه بفراش 
جديد وتحديد مائه أوقات الصلاة وأن يكون جاريا وتسريجه بتور الكهرياء وتغليق 
أبوابه ونوافذه أيام اليرد وتدفيئته بإيقاد النار”“ ولو اسود بياشه والفحم أولى من 
ا لحمب أو بالمدفثات الحديثة أوقات الصلاة فى الأرض الباردة إن أ مكن وفتح أبوابه 
ونوافذه أيام الصيف وتبريده أوقات الصلاة إذا كان فى أرض حارة بالمراوح الحديثة 
أيضًا وغير ذلك مما يستحسن فعله زمانا ومكانا » ويؤمن راحة الصلى بحيث يتمكن 
من أداء الصلاة فى جاعة بسكيئة وخشوع كا ينيئى إذ القعبود من الساجد أداء 
الصملاة ججاعة فبا لمکم .بالئة ومزايا جمة : 


ذات بوم المسجد فاذا هو برجل من الأنصار يقال له أو أمامة جال فيه » ققال يا أيا أمامة -ى 
أراك جالساً فى غير وقت الصلاة ؟ قال هموم لزمتنى ودبون يا رسول الله » فقال : ألا أعليككلاما 
إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك ؟ فقلت بلى يارسول الله . قال قل إذا أصبحت وإذا 
أمسيت : اللهم إى أعوذ بك مرى الهم والحزن » وأعوذ بك من العجز والكسل » وأعوذ 
بك من البخل والجين > وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال . قال فقلت ذلك فأذهب الله 
ھی وقضى عنى دين » رواه أبو داود » والحديث يرشد إلى الجد فى العمل وهجر العجز 
والكسل اهم . 1 


)١(‏ يستفاد من اليبان حكاه عن شمس المريعة اه ء 


كتاب الوقف ۳1۷ 


« ما » أن القيام مها تأليف بين السلمين وجع لقاومم فى أ كبر عبادة مهذبة 
للنفوس عرقية للشمور مذ كرة بالواجب معلقة الأمال بالكبير المتعال . « وما » أن 
الأمير يقف يجانب الصغير والننى بجانب الفقير والخصم يقف بانب عدوه فتتساوى 
الرؤوس كا تساوت الأقدام فىالصغوف وإذ ذاك تى شغائن القلوب ومظاهر الترف 
التى كثيرآ ما قتنت الناس وفرقت ثملهم وأإادت ءزم . « ومنها © يتماون من 
الإمام الدين بطريق على ونظرى يما يزودهم به من النصاتح عقب السلوات . 
« ومنها » تستغاد معنى الوحدة والقربن على الأعمال للشتركة والتدريب على مواقف 
الحرب حت قائد واحد » وى صلاة الجاعة أيضا حركة بالسمى إلى السا.جد ف السلوات 
اجس فزول الكسل وياو الممل ويكتسب السلى السحة بلك الرياضة 
واستنشاق المواء التق فى صلاة الفجر » وى صلاة الجاعة سهولة إعلام الناس بالأمور 
العامة والحوادث الهمة وتبادل الاراء فى مؤترهم انكر فى اليوم والليلة خحسمرات 
وغير ذلك من مزاياها . 

( و4 يجوز لتو السجد أيسا لإ تزيين حرابه(1؟ وتسر يجه ولو فإ جرد القراءة 
ونسخ كتب المداية 4 وإن ل يكن وقت صلاة ولا ئمة ممصمل ولو لأجل قراءة اللنة 
لأنها آل القرآن والسنة وهى من جلة علوم الاجتهاد ولو كان تالسكتب النسوخة 
ملكا لإ للناسيم 4 ولو للبيع لأن نفس النسخ قربة » وعلى اللجلة كلا حصل فيه وجه 
قربة جا . و ل لا 4 يجوز قسريجه لا لمباح 4 من كتابة وخياطة وحوما إلا أن 
يدخل المباح تب للطاعة فإن ذلك جائز بحو أن تسرج للمسلاة فيخيط بحت سراج 
انتظطارا لاطاعة جاز وأما لو أراد أن ينتظر الطاعة وطلب أن يسر ج له ليفمل الباح فلا 
جوز ل أو ¢ يكون ا خاليا > من الناس فلا يجوز أيضًا إلا أن يكون من نذر على 





(1( ( مسكلة ) ويكره كتابة الأشعار والأمثال فى حدر السجد وكذلك تعليق أوراق 
المج فيه وی تکون باقبة علیءلامالکیما « وإذا أخذها آخذ برى' بردها إلبه اھ يان وممیار 


مام التاج الدب 





السجد أو وسية جاز بقاؤه إلى الصباح وإن لم يكن ف السجد أحد إن قصد الناذر 
أو الوصى ذلك أو جرى عرف به . 

# فرع € إذا صب التولى للمسحد التفط وهو الدهن المعدتى العروف بالغاز 
أو غيره من الأأدهان فأشمل النير الفتيلة بنير إذن ضمن إلا أن يتراخى الثول عن 
الوقف المتاد قلا غمان”. فإن صب أجنى وأشمل آخر ضمنا وقرار الفمان على الشمل 
للفتيلة إن تآ خر وإلا فملى التأخر » فإن فملا معا فعليمءا . وأما ضمان الفتيلة فعلى 
الشعل فان التبس أمهما التقدم فنسفان وإن التبس التقدم بمد أن عل فلا ثىء لن 
الأصل براءة الذمة . 

9 فرع *# آخر إذا خرج المملون وأهل الطاعات من السجد وجب على الآخر 
إطفاء سراجه إن لم يحضر المتولى لآنه من باب تضيق الحادثة فإن لم يفمل بل ترك 
السراج كا هو ل يضمن لاله لم يقبض بل يأثم فقط . 

و{ السجد لمن جسه) ولو مثيرا أو منوا '( فعليه أرشالنقص ) الحاصل 
بالتنجيس أو بالنسل إن لم ينقض يجرد التنجيس ([ و 4 عليه أيضا أجرة النسل 
السحد يسلها إلى التولى سواءكان متعديا بالتنجيس أم غير متمد بأنيضطر إلى النوم 
فى السجد فيحتل أو يبول أو رعف فان اضطراره لا يبطل غمانه . قان كان الذى 
غسله من لاولاية له شمن مانقص الغسل لآنه مباشر. ولاشىء على السيب مع الباشر . 
وإن كان له ولاية فا نقص بالغسل يكون على امنجس وهو المح لأن الماسل هنا 
غير متمد لإ و 4 التجس لا يتولاه 4 أى النسل ‏ إلا بولاية 4 من التولى إلا 
افسدة كثوران فتنة أو تهمة أو تراخى المتولى حتى خشى تعدى النجاسة أو التباسها 
وجب عليه غسله وقسةط عنه الأجرة ويازمه أرش النقص + فان فمل 4 المسل بلا 
مسوغ ولا ولاية له ل لم يسقطا 4 عنه أى أرش النقص وأجرة الفسل وها للسجد 
لأنبما قد تعلقا يذمته وفمله لا يسقطهما عن ذمته لآنه كالتبدرع . 


كتاب الوتف ۹ 


9 فرع € فإن لم تكن بجاسة فى مذهب التولى وأهل جهته كالنى فإذا كان 
متجس السجد به هدوياً ری تنجسه به والتولى وأهل جهته شوافع قلا يحب على 
النجس إعلامه لعدم الفائدة بل يفسله عملا بمذهبه ويلزمه أرشالنقص لاأجرة الفسل . 

9 فرع € وتنجيس السجد يخالف تنجيس ثوب الغير إذ من جس ثوب الغير 
أإيازمه إلا أرش النقص ققط لا أجرة النسل. لأ نتنجيس امسجد فساد يحب إصلاحه 
مخلاف ثوب الثير . 

# فرع #- ومن توم أنه جس السجد لم يكن له أن ينسله إلا إذا تيقن 
ذلك وهو أن يحصل له عل يقين على أصل الذهب ف الم بالنجاسة وأما التولى فله 
غسله من دون وم أيضا إذا كان فى ذلك زيادة ترغيب للتضلين أو يكون سبج 
لوقبالحم على السحد . 


لك (فصل») 

لإ وولاية الوقف إلىالواقف) له لأنه أولى منغيره جزاء لإحسانه . وحقيقة 
الولاية « هو حصول الكلف على صغة مخصوصة لولاها لم يكن له الفمل » ل( ثم 4 
إلى (منصوبه) +بمد موته سوا ء كان لآ وصيا 4 للواقف ف الوقف وغيره ل( أو ول »4 
للواقف ف الوقف فقط » فاو أقام متوليا وجمل له وصيا فهما سواء فى ولايته ل( ثم »4 
إذاكان الواقف غيرياق ولاومى ولا متولىله من جهته انتقلت الؤلاية إلى إ الوقوف 
عليه 4 أو وارثه إذا كان قد مات بشرط أن يكون الموقوف عليه آدميا ف( معينا 4 
لصح تصر فه أماو احدا أو متعددا منحصر 1. 


9 فرع ولا ولاية لوارث الواقف إلا فما أومى بوقفه بعد موته أو كان 


ا ةلةثثلةثك“ك““ث“#“بهش م 


)١(‏ ولاولاية لوارث الواقف إلا فا أوصى بوقفه بعد موئه أو كان الوارث موقوفا عليه 
1 أو وصيا للواقف.لا إن نقد الوقف فى حيانه ومات ولا وحى أله فلا ولاية الورته َه 





لال التاج اذهب 


الات مونو قا عله او وتا ا الا أن كلد ا قن جات وات ولا ون ف 
فلا ولاية أورثته . 

لإ ثم 4 إذالم يكن ثمة واقف ولا منصوب من جهته ولا موقوف عليه ممين 
يصح قصرفه ,كانت الولاية إلى ل الإمام 4 الأعظم (والحاكم » من جهته إذا كانت 
ولايته عامة من الإمام فى القضاء وغيره لا إن كانت مقصورة على القضاء مثلا فلا 
ولاية له فى ذلك فإن لم بوجد إمام ولا اكم كانت الولاية للمحتسب ويكون أولى 
من غيره تمن صلح من أهل الحل فإرف لم يكن ثمة محتسب فإلى من صلح من 
الاين لذلك . 

# مسئلة € لو جرى العرف أن الواقف لا يقف إلا وقصده أن يكون الوقف 
نحت يد أولاده أو حوم وإلا لم وض مخروجه عن ملک کا هو العرف فى بعض 
الجهات » كاله أوصى مليهم بنم.ف الغلة على القيام بالنصف الآخر فيكون الوارث 
حينئذ أولى من الموقوف عليه ولو طلب الوقوف عليه أنيفمل بغير أجرة لأن الوارث 
قد سار وصبيا للواقف موصىله بالنصف فى مقابلة القيام ولايحتاج إلى ولاية ولايمزل 
إلا إذا تقرر إهاله أو خيانته كا سيق اوضع من هذا آآخر فصل ۲۹۸ 

9 فرع لو جمل الواقف ولاية الموقوف للافضل فالأفضل من أولاده أومن 
أهل بلده كانت الولاية للاأفشل وإذا حدث فاضل بعد لم يستحق شيئا لتقدم غيره 
واستحقاقه للولاية قبله ولو شاركه فى الفضل إلا أن يمزل نفسه أو تتثير حالة الفاشل 
فيصير مغضولا انتقلت الولاية إلى الأفضل . 

9 مسئلة € إذا تناز ع ذو الولاية للوقف والتولى للمسجد أمهما يرث الوقف 
ويبق نحت يده فن طلب ذلك بثير أجرة أو بأقل فهو أولى وإن طلبا مما بنير أجرة 
أو بأجرة متساوية فتولى الوقف أقدم بذلك كالحشانة . 





كتاب الوقف ل 


ولا ¢ يجوز لذى الولاية الكيرى كالإمام والما 1 أن ا( يعترضا من ص )4 
من له ولابة الوقف من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معين مبما قام بواجبه 
ل إلا ليانة 4 تظهر منهم فيمزلون إلخيانة فالميانة من التولى تكون بأخذ بمض 
الغلة إن لم يكن مصرفا وإن كان مصرفا فبأن يستهلك الغلة مع حاجة الوقف إلم! 
أو يحاول بيع الوقف أو رهنه لإ أو 4 يكون التولى غير خائن إلا أنه رعا عجز عن 
القيام يما يتوجه عليه لكثرة ما تؤلاه أو يكون غير بصير أولا معرفة له فان الإمام 
وال 1 يعترضان له لإباعانة) أى بإقامةمن يعينه أو يكو نو كيلالاولياو لايء زلا نالتولى 

(١‏ وتمتبر المدالة ‏ فىأهل الولايات من أه ل الأوقاف والساجد وال محقوق وغيرهأ 
كا اعتيرت ف الإمام والحاكم فلو كان فاسقا أو غير عدل لم تصح ولایته ولو على 
وقف نفسه لإ عل الأصح ‏ من القولين لآ ومن اعتيرت ‏ المدالة لغيه & من أهل . 
الولاية ل ففسى ‏ واختلت عدالته بطلت ولايته فإذا تاب لإ عادت ولايته 4 أما 
ل الأسلية 4 وعى ولابة الإمام والأب والجد والواقف والوارث والقاضى من جهة 
الصصلاحية والحتسب من جبة الصلاحية فتعود لإ يمجرد التوبة 4 عما أذنبه ولو كان 
بطلان الولاية بحم الما 1 ولانحتائج إلى اختبار ولا إلىتحديد عقد ولاية ( كالإمام» 
وجوه تمن ذ كرنا أولا إذا فسق فلا يحتاج إلى اختبار ولا إلى يجديد دموة فى حق 
الإإمام بل تَكفيه غر لود رة الثوية سواء كان الفسق سرا أم جهرا . 

( و ) أما الولاية ل الستفادة 4 من الغير ل( كالهاكم ) من جهة الإمام وكل من 
تولى من جهة غيرهكالوصى والوقوف عليه والتولى منجبة الإمام أوالاكم أو الواقف 
فلا تعود الولاية جرد التوبة فى دق هؤلاء بل ل ها مع يجديد التولية والاختبار 4 
سنة فماو جب الفسق فقط وفها لا يجب تعود جرد التوبة. قال ل( الؤيد ) باش ل إلا 
الومى) إذا فسق ثم تاب ل( قبل المج بالمزل فكالإمام 4 تعود ولايته يمجرد التوبة 

) التاج المذحب  ثالث‎ ۲ ١) 








ولا يحتاج إلى مجديد تولية ولا اختبار . والختار أن الوصى كغيره من سائر من 
ولايته مستفادة انها لا نعود عحرد التوبة بل لا بد من تولية جديدة ممن له الولاية 
من إمام أو غيره وسواءكان بطلان ولايته يكم حا کم أم لاء وأما عود'ولايته من 
الموصى فتعدذر . 

ل وتبطل تولية أصلما 4 من ل الإمام 4 الأعظم أو من الحنسب أو من حا كم 
السلاحية أو من الواقف ‏ بموته 4 أو بطلان ولايته بأ وجه ل ما تدارجت ) تلك 
التولية * وإن بى » على الحياة ل( الوسائط ¢ كأن بولىالإمام والياً مفوضا فولى ذلك 
الوالى واليا فانه إذا مات الإمامبطات ولاية الجيع ولو بق الواسطة حيا لإلاالسكس» 
وهو حيث مات الواسطة وبق الإمام فولاية الأخير لا تبطل لأن أسلها من الإمام . 

لإ و ) يجوز لن صلح اشىء ‏ من حم أو ولاية على وقف أومسجد أوغيرها 
لإ ولا إمام 4 ولاعتسب فى بلد الولاية أو کان ولا تنفذ أوامسه [١‏ فعله بلا نصب ) 
من اللنسة لإ على الأسح.) من الذهبين ولو مع وجود من هو أصلح منه » وأما مع 
وجود الإمام حيث تتفذ أوامرء فلا يصح فمله إلا بولاية مته . أو بتحكم الغرماء 
للقضاء بهم . 


<( (فصل) 


فى بیان ما جوز المتولى فمله ف( و 4 مى عشرة أمور : 

9 الأول € أنه جوز ل للمتولى ) على وقف مسجد أوغيره [البيع) من النلات 
للمسلحة حال المقد وبيع ماخشی اده وبع بعضالوقف لإسلاح بمضه لإوالشراء» 
ووه من التصرفات لإ لصماحة 4 حال المقد لإ والبينة عليه إن نوز ع فيها ) أى ف 
الصاحة وسواء كان المنازع عدلا أم لا » ولا يحتاج إلى ولاية حيث ادعى تيقن 
عدم المسلحة إذ هو من باب الأمر باامروف والنهى عن المنكر فإن لم بتيقن بل انهم 


كتاب الوقف و 





أو ظن فى دعواء عدم السلحة فلا تسمع دعواه إلا بولاية هذا فبا عدا ما يكون 
القول قول الولى فيه كالإنفاق وبيع سريع الفساد » ومخوها کا مر فى البيع فى 
فصل ۱۹۸7 » . 

و 4 # الثانى € أنه يحوز له ل معاملة نفسه 4 فيجوز له الفرض والاقتراض 
والبيع والشراء من غلة الوقف فيسل الموض ويجوز له أن يز ع أرض الوقف لنفسه 
ويدفع أجرة الئل كغيره ل بلاعقد 4 من الإمام أوا ما كم ويكون حكم ذلك فىيده 
حك العاطاة فتلزم القيمة فى ذلك يوم القبض وليس له أن يأخذ الئل وقت غلائه ثل 
فى وقت رخصه بل يتحرى الأصلع . 

و 4 « الثالك € أنه يجوزله لآ الصرف فيها 4 أى فى نفسه إذا كان مستحقا 
والصرف اير معينين أو متمددين كالكفارة . 

إو) «الأمر الرابع6 أن للمتولصرفغلة الوقف ل[فىواحد) من الستحقين 
(أو أ كثر 4 من واحد حسما يراءمن السلاح ومطايقة قصد الواقف. هذا إذا كان 
الوقف لير معينين كأن يقول للغقراء » وأما إذا كان لمينين وجب عليه تقسيطه 
ينهم أن احصروا وإلا فق الجنس 

( و4 8 المامس € أن له ل( دفم الأرض ) الوقوفة لإ ومحوها 4 من سائر 
الأشياء ل( إل الستحق » للانتفاع أو ل[ للاستئلال 4 كأن يدفع الأرض إلى فقير 
يستغلها بالأأجرة أو ببرئه منها أو لا يذ كر له شيا إلا 4 أن تكون الثلة ( عن 
حق »4 واجب على الواقف من زكاة أو غيرها كا مر فانه لا يجزى الدفع إلى الفقير 

للانتفاع لآن إخراج الحن عن المنغعة لامر ى ( فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة ويرد) 
ما قبض إليه أو إلى غيره وجو ل( بنيته 4 أى بنية ذلك الحق لإ قيل أو ) 4 لا بقبضما 
منه بل لآ ييرئه € منها بئية ذلك الواجب ل كالإمام ) له أن لإ يقف ويبرى' من 


يق مالم يكن عن كفارة فلا بد من «صرفيا وذلك فى عشرة | 


r4‏ التاج الذهب 





بت الال هذا القول ذ كر ممتاه أبو مضر خر يجا مئه لاهدوية وسواء كان الواجب 
ذكاة أم مظالم. والمختار فى ذلك كله أنه ليس المتولى أن يبرى" من الغلة عن الواجب 
ا تقدم من اشتراما القبض ثم الضرف ية ذلك الواجب » وايس للاإمام أبس أن 
ری" من عليه الحق منه سواء كان المي ؤكاة أم غيرها إذ يشترط فى براءة ذمة من 
عليه الحق أن يقبض منه ذلك وهذا ) يقيض . 

لإ و 4 # الم السادس € أن لتولى الوقف ل تأجيره 4 مدة معلومة لإ دون 
ثلاث سئين 4 لأن الزائد يؤدى إلى اشتباه الوقف بإللك فإن أجّر التولى ثلاث سنين 
فأزيد كان ذلك عظورآ وتبطل ولايته ولا تسح الإجارة سواء كان الجر صاحب 
النافع أم التولى إلا أن يكون الوقف مستفيضا مشهورا لا بخشى لبسه بالك أو كان 
التولى أو ناثبه يأخذ الأجرة كل سنة مقاسعة من الثلة باسم الوقف فلا بأس بتأجيرها 
ثلاث ستين فأزيد وَكذا إذا كان فى تأ جيرها كذلك مصلحة كزيادة أجرة أ وترهيم 
مافسد من الرقبة أو زيادة إصلاح لها فتصح الإجارة ثلاث سنين فأزيد مع عدم خشية 
حصول الب بالك وكذا إذا كان عازم] حال المقد على يجديد الإشهاد على الاإجارة 
فى كل ثلاث سنين فتصح الاجارة لا لو جدد الإثجاد من دون عزم عند المقد م 
اح لانها قد انطوت على الفساد لطول الدة . 

3 فرع 4 وإذا كان فى الأرض الوقوفة أشجار كالنخل والأعناب وتحوها 
فانه لا يمح استتجار ها لآنه يؤدى إل استثحار الشحر للثمر وقد تقدم فى الإجارة 
وإعا يستقم 'إجار ما حيث هى 'مزرعة وأجرها. التولل صح ذلك . 

9 مسئلة 4 من عمر فى عرصسة الوقف حانوتا أو حوها بأمى التولى فان مر 
لاوقف كانت غرامته وقيمة مواد البناء دينا له على الوقف وازمه كراء الحانوت معمورة 
وإن عمر لنفسه كانت الم رة له ولرمه كرى المرصة فقط بالنسبة » وكيفية النسبة : 


أن تقوم الحانوت عرسة وبناء مما ثم يعرف كم نا المرصة فأذا كان قيمة العرصة 


مع البناء مما سين » والعرصة فقط مع وجود البناء للغير عشرين كان للعرصة من 
اللكراء خسان وظل هذا شين ى و و 

لإ و ب9 الأعسالسابع © أن اتولى الوقف لآ العمل بإلظن فما القمس مصرفه 4 
والواجب أولا أن يعمل بعلمه فإن لم يمحسل له عل نظر فى الثقات التصرفين قبله فإن 
كان عملهم عن عم وجي الرجوع إليهم وإلى دفاترم ألبين فيها طوطهم كيفية 
الضرف وإن كان عملم عن ظن فإن حصل له ظن عمل به وجوبا وإن م يحصل له 
ظن رجع إلى ظن من قبله فإن حمل شىء ولاعرف يرجع إليه قال فىالكوا كي : 
« فان كان اللبس بين «صمارف منحصرات قسمت الثلة بين تلك الصارف بالسوية 
وإن كانت الصارف غير منحصرات بل وقع اللبس مطلقا قإن الغلة تتكون لبيت الال 
وكذلك الرقبة إذا لم سل كونها وقفا وان عرف أمها وقف بقيت وقفا . 

و # الأ الثامن © أن التولى لإلايبيع ) ولايؤجر شيئا من ماك الوقف 
أو عينه حيث يمو زله البييع ف( بشمن الثل 4 وأجرة الئل مع وقوع الطاب # حال 
المقد وقبله من الثير م بالزيادة > ولو قلت لأنه خيانة فان فمل لم يمح المقد لآنه 
باطل ولو كان جاهلا لاطلب ولا تبطل ولايته إلاإذا كان عالا بااطالب بالزيادة إلا أن 
يفعل ذلك اتا بأن يون الطالب كثير المطل صحء وكذا لابيطلالبيع والاإجارة 
إذا كان المطالي بالزيادة بمدها . فأما وام تقع الطالبة من النير الكن غلب فى ظن 
التول أنه لو شمر بيع هذا الثىء أو تأجيره حصل فيه من ادن أو الأجرة أ كثر 
فإنه يمسم ما فمله مع الكراهة للتازيه . 

[و ) فإ التاسع 6 أن التولى لو أراد أن يبذر الأرض الوقوفة من ماله صدقة 
للميث فإنه ل( لايتبر ع بالبذر حيث الئلة 4 من هذه الأرض ١9‏ عن حق 4 واجب على 
الواقف لن التبر ع فى حقوق الله لا يسح لكن يقرض اليت ذلك البسذر ويقيضه 


دن الل 3 لليعة للميت ويقيص كله دن الولة أو بت رکا ف ذمة اليت أو برا4 وأا 





لو لم تسكن الثلة عن حق جاز التبررع بالبذر فإ ولا يضمن 4 شيئا من غلات الوقف 
3 إلا ما قبض ) فما يقبض أو تصرف فبا لا يقبض ‏ ان فرط ¢ ولم يكن مستأجراً 
لأنه أمين فلا يضمن قبل.ذلك ولو حصات التخلية إلا حيث فرط ل أو كان أجيرا 
مشتركا 4 وقبض قبض غهان الأجير المشترك فان كان خاصا فغمان الأجير الخاص . 

:9 فرع € قال ف البيان فإت زر ع التولى الأرْض أو غرسها لنفسه زمه 
أجرتها للواقف يخرجبا عما عليه وإن أخرج بعض الزرع والْمّر عوضا عن الأجرة 
جاز مع الولاية والمبلحة . 

ب« فرع 4 إذا ترك الوصى أو التولى أرض اليقم أو السجد أو الوقف بغير 
زراعة ذإن كان ثمة من يزرعها ومنع فهو غاصب وان لم نع بل رکا لغیر عذر فهو 
عاص ولا يضمن لأنه لم يتلف عينا ولا منغعة وتبطل ولايته . 

( و 4 # الأمر الماشر 86 إن من أعمال التولى أن لإ يصرف غل الوقف فى 
رصلاحه ) من تمارة وغيرها ما لم يكن فى الصرف كالسجد وحوه خلل فإن كان 
فيه خلل فهو مقدم » وله بيع بض الوقف لإسلاح بعضه ان امحد الواقف والوقف 
والصرف بلفظ واحد» و كذا لو خرب المسحد جاز بيع يمضه لإصلاح البعض إذا 
كان لا يكن الإسلاح إلا به . .ل( ثم 4 ما فضل من غلة الوقف بعد اصلاح خلل 
الأصل صرف فى مصرفه 4 مثال ذلك دار موقوفة على مسحد فان ما حصل من 
كراء تلك الدار يصرف فى عمارتها اذا كان الملل بعد الوقف أو<اله وتمذر الانتفاع 
إلا بالإصلاح أو خثى فساد الباق ثم ما بق من الكراء صرف إلى المسحد فأمااو 
أراد التولى توسيعها أو تقوية بنائها فلا يوز أن يفمل ذلك فان فمل ضمن إلا »م 
غنى اأصرف اذ كور دإنه بحوز مع الصلحة لأنه زلة ١‏ كتساب مستغل خر لذلك 
المرف م ل ركذاك 4 > ل الوقف عليه 4 أي على .صرف مصرفه . ثم 


5 ب فاد كبا الوصايا هن البيان اھ 


كتاب الو وف YY‏ 


كذلك » فإذا وقف رجل مسجدك ثم وقف عليه دارا ثم وقف على الدار أرضا فإيه 
يصرف غلة الأرض فى إصلاحها ثم فى إصلاح الدار ثم 4 إذا فضل شيء صرف 
لق مصرف ) الوقف الأول ) وهو السجد أو حوه وإذا انيدم السجد وذهب 
قراره عاد لكل ما وقف وقفاء وان انہدمت الدار على وجه لايمكن أن تمود بأنصار 
قرارها ليرا بقيت الأرض للسحد . 

ل( ومن استعمله ) أى الوقف من أهل الصرف أم من غيرثم '( لا بإذن واليه )4 
وهو من إليه ولاية ذلك الوقف ل فئاسب 4 تتبمه أحكام النسب ل غالبا 4 احترازا 
مما جرى به امرف أنه لا يحتاج إلى إذن امول ى كسراج السجد ونش فيه ومو ذاك 
مما يستعمل فى العرف من آلانه بدون إذن واليه فليس بناصب لواز ذلك » وأا اذا 
كان الستسمل غاسبا لإ فمليه الأجرة وإليه صرفها ) فى مصرفها ولا بلزمه وفمها إلى 
المتولى لأنها مظلمة وولاية الظال إلىأرباسها فيصرفها هو فى الققير المين أو الفقراء ان 
کان الوقف عليوم مع امحصاره أو فى الجنس ان لم ينحصروا إلا إذا كان الوقوف 
عليه مسجدا أو نحوه فيدفمها إلى التولى » وكذا من أتلف شيثا من فرش السجد 
وحوها لزمه تسليم القيمة إلى التولى ل إلا ما )كان من الأجرة لعن حق) ؤاجبي 
[ فإلى النسوب ) ولاية سمرفها لا إلى الاب فلو صرف الخاصب لم بقع عن ذلك 
الق ولا تسقط عن ذمة الغاسب ورجع عا دفع على الدفو ع إليه سواء كان باقيا 
أم تالفا ان ظن الاجزاء وكان الدفع عن الزكاة وتحو ها وإن عل بمدم الاجزاء كان 
ادفو ع فى يد الدفوع إليه إباحة يرجع به مع البقاء . 


°3( (فصل)») 


نإ ورقبة الوقف النافذ 4 وهو الذى لا يكون متوقفا لحصول شرط ولا وقت 
مستقيل ولا خرج مرج الوصية فان رقبة ذلك الناقذ لآ وفروعه ملك لله تعالى 4 





كأغصان الشجر الوقوقة التى لا تقطع ف المادة و ونتاج الميوان كأسخال الم وفلو 
الفرس مما ينتفع به فهذه تلبع الأسل فى اللك ف تعالى « وعلى الجلة » أن ما يمكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه كنتاج الها وأسول الشجر وأغصانما التى لا تقطع فى 
المادة فوقف وما لا يمكن الانتفاع به إلا باسلا كه كار واللين والموف والبيض 
ومحوه ملك للموقوف عليه . 

فرع © إذا قطع غصن من أغضان الشجرة الوقوفة التى لا تقطع ف العادة 
فقبل أن يغرس يجوز بيمه لآنه قد بطل نفعه ف‌الوجه القسود وحكم الوقف باق حتى 
بباع وكذا لو غرسه فى أرض النير ول برض مالكها بمقائه جاز بيعه » أما لو غرسه 
فىأرض الغير ورضى وصاح فلا يجوز بعد ذلك التصرف فيه بل قد سار وقغا لصلاحه 
واستحقاقه لابقاء فا وضع فيه « والأولى » والأحوط إذا أراد الوقوف عليه أن 
يغرسه ويكون ملكا له أن يشتريه بعد قطعه إِذ قد بطل نقمه فى القصود وحاز بيعه 
ثم یغرسه وقد صار :ملكا له فيملكه وما حصل فيه . 

« نعم .» ومتىنفف الوقف لم يجز فيه أى تصرف لان ءيه لإشميسة للاشماع» را 
فقط لإ فلا ينقض 4 ذلك ولا يجوز بيعه ولاهبته ولائىء من التصرفات غير الانتفاع 
ولو كان من وقف الظلمة ‏ إلا 4 أن ينقض لآ حك 4 حا ى انتقض حيث )يقد م 
حك بصحته أما لوكان قد تقدم حکم بصحته فلا ينقض يكم ولاغيره لأنالحسكم 
بصحته قد صَيّر ألوقف مجمعاً عليه . 

# فرع € ومن وقف موضما على زيد ثم وقفه ثاني] على مرو وحكم حا كم 
بصحة الوقف الآخر وحكم حاكم بصحة الوقف الأول فإن ا لمكم الأول أولى . 

ولا توطأ الآمة 4 الوقوفة ‏ إلا بانكاح 4 ويكون الود وقفا كأمه ويجوز 
كون الزوج هو الواققف أو الوقوف عليه أو أجنى فاو وطنها الواقف أو اللوقوف 
عليه لا بالنكاح د هع الملل ويلحق فسب الواد مع الجهل ويكون حر أمنل فتازمه 


كتاب الوقف ۳4 


القيمة وقت الوضع فان لم تسكنله قيمة فبأقرب رقت له قيمة وتصرف حيث تصرف 
قيمة الوقوف اذا تلف ومعالملم يكون وقفًا ولايلدق النسب. وأما المر فيازم الواقف 
للموقوف عليه وأما الوقوف عليه فيازمه امبر وسقط لثلا يخاو البضع لآنه لو وجب 
على غيره استحةه هو . 

(و 4 يحب لإ على بائمه £ أى الوقف أو مفو" بنير البيع لإ استرجاءه ‏ واو 
بغرامة كثيرة مالم يجحف به وذلك ف كالنصب ‏ فانه لايلزم استقداء النصب عا 
يدف كا بای وهل يازم الشترى مع رد المين تسليم أجرتها . فى ذلكتفصيلء وهو 
أن نقول: إما أن يكون البائم هو الوقوف عليه أو غيره» فإ ن كان البائع هوالوقوف 
عليه فان كان المشترى قد انتم بالاستغلال لا اشنراه ل يلزم أجرة لمدة بقائه فى يده 
إذ هو باق باذن من له النفعة ولّيكن قد انتفم» وان كان قد انتفع بالاستغلال أو وه 
أزمه تسليم الاجرة للموقوف عليه إذ ى فى يده إباحة وقد بطل عوضها فتبطل؛ وسواء 
كان الشترى !ا بعدم جواز البيم لتلك المين أم جاهلا » وات كان البائع غير 
اللوقوف عايه كاواتف .ثلا ارم الشترى الاحرة لدة بقاء العين فى يده وسواء انتفم 
بالاستنلال وتحوه أم لا إلا أنه يرجع عا دفع من الأجرة على البائع حيث ل ينتفع 
ولاعل أن البيع وقف . 

فان تاف 4 الوق غير المتقول تحت يد مشتريه أو كان منقولاسواء نلف 
حت بد الشترى أم غيره ر أو تعدر 4 عل ابام اسر جاعه 3 فموضه 4 لازم للمتلف 
وللبائع إذا كان البائع غير الوقوف عايه والموض هو مثل اللوقوف ان كان مثليا 
وإن كان قيميا فقيمته نومالتلف أو الإياس منالاسترجاع حيث ام يتقدم غصب فان 
تقدم فقيمته اوم النصب حيث لميزد زيادة مضمونة فان زاد خير ما يأتى ويلزم البائج 
الأجرة من بوم الببع إلىيوم التلف أوالإيا ى وتسكون القيمة مع الأجرة لإ لصرفه) 
يعنى الوقوف عليه إذا كان آدميا سواء كان غنيا أم فقير؟ الولاية إليهأملاء وان كان 


كيف التاج الذهب 





مسجد أو حوه فإلى متوليه وتيرأ ذمة البائع بتسلم ما لزمه لصرفه ل وإن ل يقفه ) 
بل إن شاء دفعه إلى اللصرف للانتفاع وإن شاء اشترى به شيثًً ولو من غير جنس 
التالف ووتفه على مصرفه لأن الولاية إليه قى الشراء والوقف على المسحيح وأمالو 
كان البائع للوّقف هو الوقوف عليه فلا يازمه شىء لآن القيمة لو ازمت غيره كانت 
له فان کان الوقف عن حق ازمه أن يشترى بموضه عينا ويقغها على الأول . 

9 فرع # فإن رجع الوقف البيع بعد أن عوضه البائع بوقف آآخركانا ما 
وقذا وثواب كل مهما لمن وقفه إلا أن يشرط ف الثانى أن لا يرجع الأول فإنه 
يعود ملكا فان عوضه بدفع القيمة للاوقوف عليه أو وارثه رجع بالقيمة على من 
دقعها إليه . 

(و )اعم أنه لا يموز بيع الوقف إلا فى أربع حالات فيجوز : 

9 الأولى » إذا خشى فساده أو تلفه إن أبقاء . 

9 الثانية € إذا خشى فساد اللوقوف عليه كالسجد ونحوه . 

+ الثالقة © إذا) يكن إصلاح الوقف فى نفسه ولو مسحدا إلا ببيع إمضه 
لإصلاح الباق إذا امد الواقف والصرف فى صفقة واحدة . 

9 الحالة الرابمة © لإ مابطل نفمه فى القسود ‏ من وةفه ولو حمل الرجا بموده 
فى الستقبل أو أمكن الانتفاع به فى غير القصود ( بيع لإماضته 4 وإصير الموض 
من وقفه ولو أمكن الانتفاع به ق غير القسود وقفا بنفس الشراء على ما كان موقوفا 
عليه ولو عنزآ عن الفرس ولا يحتاج الموض إلى تجديد الوقف وهذه الصورة مخالف 
الأول من حيث إنه لا يفير هنا بين شراء الموض أذ دفع القيمة إلى الصرف بل 
يجب أن يشترى الموض ءا ولو دون الأول لاله هنا غير مالك وف « الأولى » 
مالك فيخير , 


( وللواقف 4 لا غيره من أهل الولايات لإ نقل الصرف فما هو عن حق ) محو 


كتاب-الو وف ۳١‏ 


أن يقف رجل أرضاً وستثنى غللها عن حق واجب وتكون مصروفة إلى شخص 
معين و إلى مسجد ممين فله بعد ذلك أن يتقله إلى مصرف آخر لأن الفلة باقية على 
ملك الواقف له أن ينتفع بها ويخرج غيرها عن الواجب ‏ و € ليس له ذلك ل فى 
غيره € أى فى غير ما الثلة فيه عن <ق واج ب كان يقف على الفقراء أو على مسجد 
فليس لاواقف تقل الصرف لأن الغلة م تبق على ملكه بلتابمة للرقبة لو 4 كذلك 
ليس للواقف ولا لغيره من أهل الولايات العامة سواءكان الإمام أم غيره لإ تقل 
مصاحة22 إلى أصلح منها ¢ حو أن قف أرساً طريقاً للدارين ثم يرى جملها مسجدا 
أصلح أو يرى جلما مقبرة اا أو ما شا كل ذلك فليس له ذلك هذا هو الختار 
اذهب وإن كان فى ذلك لآ خلاف 4 الشيخ على خليل والإمام الطهر حى والإمام 
الحسيننمند هؤلاء أن ذلك يجوز وقواه من متأ خرى شيوخ الذمب الشاى والمبل 
وعامر والسحولى وحثيث واختاره ق‌الفتح» وحجهم ما رواء أبو وائل « قال جلست 
إلى شببة فى هذا السجد فقال جلس إلى عمر فى جلك هذا فقال لقد ممت أرن 
لا أدع فها سغراء ولابيضاءإلاقسمتها بين السلمين» قلت ماأنت بفاعل؛ قالم؟ قات لم 
يفمله صاحباك فقال ها الران» تثنية مرء «تقيدا مهما » رواه أحمد والبخارى » وعن 
عائشةقالت «سعمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: «يقول لولا أن قومك حديثو 
عبد بجاهلية » أو قال « بكفر لأنفقت كنز الكمبة فى سبيل الله ولحّمات نابا 
بالأرض ولأدخلت فها من الحجر » رواه مسلم . 

(و4 مرن وقف على عبد شيئا لى يستحقه المبد فى حال رقه لأنه لا يسح 
تملكه وإعا ل يستقر للمبد 4 وكدًا الدبر وأم الود لإ ماوقف عليه بمتقه & ولو كان 
الواقف سيده ل( و أما فز قبله £ فان النلة وحوها تتكون لإ لسيده ‏ فإن انتقل 





)١(‏ راجم ما أوردناه أول الكتاب فى العسرط الرابع من الركن الأول وبهامش آخر 
قصل ۲۹۹ اھ . 





الميد إلى مالك "خر انتقات الغلة للا خرء أما لو مات الميد قبل أن يمت قكان الوقف 
لسيده لإ ومن وقف » شيا وأضافه إلى لإ يمد موته فله قبله الرجوع £ فما كالبييع 
ووه ولفظا كرجمت عن الوقف وكذا لو قال وقفت هذا بعد سئة فله الرجوع قبل 
ذلك فملا وقولا لا لو وقف وما معلا على شرط و أن يقول وقفت كذا إن حاء 
زيد فلا يصح الرجوع عنه إلا بالغمل فقط يديع أو حوه لآن ما عاق بشرط منءتق 
وطلاق ووقف وتحو ذلك ل يصح الرجوع عنه قولا وكذا لو قال وقفت هذا فى آخر 
أجزاء السحة فلا وصح الرجو ع عنه إلا بالفمل . 

و £ # اعلم 46 أن الوقف ل ينغد 4 إذا وقع لإ فى 4 حال ل المحة ) من 
اأرض أو فى امرض غير الخوف أو فى أوائل امرض الخوف وف حال الوقف لم تكن 
الأوائل مخوفة فينفذ فىهذء الأحوال ل( من رأس الال 4 ولو وقف جميع ماله وسواء 
كان الوقف على أجنى أم على الورثة أم على بعقم م كال كور دون الاناث أو دون 
أولاد البنات مع قصد القرية واوقصد الحيلة بحرمان الاناث أو أولاد البنات كا تقدم 
آخر فصل ۲۹٣۰‏ فى قوانا « فرعان » . 

لإ و 4 كذلك بنفد ءن رأس الال حيث وففه فى إحدى حالين : فإ فى £ حال 
ل امرض 4 المغوف * و 4 فى ل الوص_ية £ إذا وقفه فى المالتين مما لإ على الورثة 
كالتوريث 4 كأن يقول وقفت هذا عام على فرائض الله ل وإلا 4 يقفه فى الصحة 
ولا فى امرض الخوف ولا كانت الوسبية على ما يقتضيه اليراث بل وقفه على غيرثم 
3 عليهم لا على ما يقتتضيه اليراث لإ فا لوقف على أى هذه الصور ينقد من 
| لإ لثاث فقط ) للموقوف عليه لل ويق الثلثان ‏ من التركة لو وقغها جنيما لإ لهم 
وقفاك أى للورثة جيما على ما يقتضيه الميراث ينهم للذ كر مثل حظ الا نثيين وليس 
هم التصرف فيه ببيع أو حوه إذلم يستهلك الميت إلا الرقبة مساوبة اناع وذلك 
شىء إسير وهذا الحكم ل[ إن ل يجيزوا 4 أمالو أجاز الورثة ما وقفه مورتهم 


كتاب الوقف او 


فى مرشه الخوف أو أوصى به سوا ءکان عل غيرهم أمعليهم أمعلى يمغهم نقذ بأجازنهم 
الوقف من رأس الال فإن لم محصل إجازة نفذ الثلث والثلثان لمم وقفا يستناونهما 
بعد وفات الورث لما قبل فما بملك الواقف حتى يوت » قال لإ الؤيد 4 الله 
لإ ويصح £ الوقف ل فراراً من الدين وحوه ‏ لو قصد الواقف ذلك مع قصد القربة 
كأن يقف قاسد؟ للقربة ولثلا يسلم مهر زوجته أو حوه قبل الطالبة كا لو قصد 
تحويز بعض الورثة والقربة لله تعالى بإلوقف على بعضهم لشمفهم أو حو ذلك فالختار 
صحة الوقف ف ذلك مما صاحب الوقف قسد القربة كا أوضحنا ذلك أول الكتاب 
فى الركن الربع ف الفرعين وما علقنا على الأول منهما . وأما لو وقف على الوارث 
لا لقصد القربة بل لقسد حرمانه لسنبه لثلا ينفقه فى معصية لل صح الوقف لان 
الوارث يستحق إرئه ولوكان فاسقا » وكذا او وتف قرارا من الدين ولم يقد 
القربة لم يصح لمدم القربة : أما كلام أهل الذهب أن اللاعة والمصية لا يجتممان 
فذلك فى مصرف الوقف لا عين الوقف كا حققنا هذا للاذهي الشريف . 

9 مسئلة © ويصح وتف من كان ماله مستغرة بالظالم كالظلة وجنودهم 
وأهل الرنى وحوهم إذا قصدوا القربة » ولا يجوز تفه . هذا هو الختار . 


والله أعام ١‏ 


<€ كتاب الوديعة 


تقال لنة على الإيداع وعلى المين الودعة » من ودع الثىء يدع إذا سكنء لأنها 
ساكنة عند الودع » وقيل غير ذلك . وف الاصطلاح : « ترك مال مع حافظ لجرد 
الحفظ لا بأجرة» فقولنا : جرد الحفظ : حرج الرهن»وقولنا لا بأجرة تخر ج الاإجارة 
واعل أنه لابد فى متها من الإيجاب والقبول أو ماجرى به العر ف كالتخلية كن يضم 
ثيابه عند شخص ف السجد ويقبل. ولا بد من النقل فيا ينتقل وثبوت اليد غير 
المتفول» وإذا جرىالعرف بأنالتخلية كافية كفت كا قلنا فيمن وضع ثيابه فى السحجد 
وکن ال لنيره أضع كذا أو قد وضمت كذا فى حانوتك فقال ضع أو لابأس فتكون 
وديعة مع الوضع والقبول وإن لم ينقلها الوديع رى العرف بذلك.. 

( إنما تسح ) الوديمة ل من جائزى التصرف بالتراضى 4 مع قبول الوديع 
وقبضه أو التخاية » ويصح القبول بالإنشارة مطلقا , أما لو وضع ثوبه أو موه عند 
شخص وقال ذا عندك أو حو ذلك ول يقبل الوديع ذلك بلفظ ولا إشارة لم تسكن 
وديعة وسواء كان الوديع فى صلاة أم لا فى الأسم . « نمم » فلا تصح من صى 
ولا حنون.ولا.من عبد ولا من مكره .سواء كان مودعاً أو مستهودما فاو أودع بالغ 
سبياً غير مأذون لم يضمن السى ما يستباحكاللبس والإحراق والشياع وتحوه وذبح 
مايؤكل له على الوجه الشروع لأنه وشع ماله فى مشيعة لا ما لا يستباح كالقتل 
والجرح للحيوان وذبح غير الأ كول فيضمن ذلك إذ هى جناية والجناية ازم غير 
الماقل الكلاف ؛ وكذالا يسم يسا أن يودع السبى فلو أودع سى شيا عند صبى 
أو عند بالغ عاقل لم يصح الإيداع ولا بير الذى سارت المين فى يد بالرد إلى الى 
بل إلى وليه وبحب الرد إلى الول فورآ والاشمن تلف الرديمة مالم يقبضها خشية 





كتاب الوديمة ro‏ 


سد س 


ضياعها لم يضمن تلغها لأنه سن وما على الحسنين من سبيل إلا ما جرت المادة أ: 
يحفظه كثو بهو فعله وحوها بری* بالرد إليه . 

#فرع * وأما الإيداع والاستيداع من السكران وإليه » وكذا الحجور ماله 
من الجا كر فإنه يسح ولا يمنع الحجر إلا من الإتلاف . 

3 و ) الوديمة ل( م أمانة فلا تضمن ) إذا تلفت عند الودبيع وإن ضمن لآ إلا 
لقعد ¢ من الوديع ( كاستمال 4 نحو أن يلبس الثوب أو يركب الدابة فيضمن 
ماتلف لانه قد صار غاصباً ما لم حر عرف بذلك أو يظن الرضا . لإ و ¢ من التمدى 
لإ حو إعارة 4 المينالوديمة أو تأجيرها أو رهما فإنه يصير ضامتا بذل كلجل التمدى 
إو 4 من‌التعدى وقوع ل ل حفط 4 للوديمة لإ ذم لا يحفظ مثلبا فى مثله ) عرفا وأو 
كان حر ز1 بإانظر إلى قطع بد السارقءته لان اکل مال حرزا يليق به » وأما ما كان: 
يحفظ مثلها فى مثله عرفا فانه يكنى حفناما فيه ولا عبرة بتسيين الالك لها حرزاً سواء 
خااف الوديع إلى أعلى أم مساو أم أدنى إذا كان الأدنى مما يمد الإحراز فيه حفط 
عادة إذليس لالكها أن يتحك عليه فوق مامحب عليه فىحفظها » فان أمره أنلابدخل 
غيره ازل الذى هو فيه فإذا أدخل غيره لم يضمن ولو كان تلفها بسبب ذلك إذ هو 
غير متمد بالسبب حيث جرى عرف بالدخول وإلا ضمن . 

¥ (أو { وضع الوديءسة مع من لايستحفظط لا ممه 4 4 مها فاو وضعما مع 
من يحفظ ماله معه کزوجته وولده وخادمه ولو اعتاد الحفظ معهم فى مناز همم جاز. 
ذلك وكان حذظا 1 كيده : 

ازوم ن التمدى ل إبداع 4 ها ( ا بلا عذر موجب 4 
عادة ل فما 4 والبينة عليه حيث لم يصادقه الالك أن الإيداع أو السة ركان لمذر من 
خوف حريق أو لص أو وها أو أن السغر اير عذر دو نالبريد ولا جوز السفر مها 
مع المسكن من الإيداع ولا يودع مع وجود امالك ما م تسكن عادته السغر يمسا يودع 


عنده أو يفو ض أو بوذن له . 

#إفر ع4 وإذاأذن الالك بالإيداع لعذر أو لثير عذر فأودعبا ثم ادعىالوديع 
الآخر أنه ردها إلى الالك فإن ينه الالك فمو وديع له فيقبل قوله مع ينه وإن ام 
يدينه بل أطلق فمو وديع الوديع الأول فقط فلا يقبل قوله بالرد على امالك إلا ببينته 
إذ هو كالا جنب ويقبل قوله مع عينه فى الرد إلى الوديع الأول وف التلف . 

# مسئلة € وإذا سقط الوديع ذوقع على الوديمة ضمنها سواء سقط باختياره أم 
لاء وسواء سار المير العتاد أم لا لآنه مباشر » وإن سقطت من بده ضما إذا سار 
مها خلاف السير المتاد أو اتاد فوق البريد لغير عذر فإن اقتطعت العلاقة لم يضمن 
مالم يعلم أو يظن باختلالها وتمكن من دفع المذوف » ويضمن الوديع ماتلف,النسيان 
أو الضياع إِذ هو تفريط . 

# مسئلة € ومر شى على ماله والودائع من الحريق أو الثرق أو غيرها فى 
بيت أو سغينة أو غيرها ثم اشتذل باخراج ماله دون الودائع أو بعض الودائع دون 
بعض ل يضمن ماتلف إلا حيث تمسح من إخراج الميع إذ لا يجب أن يفمل ماله 
وقابة لال الثير . 

و من التمدى أن يقع من الوديم ل قل 4 الوديعة لإ للميانة £ منسه بنية 
أخذها فان فمل الكل بنية أخذ الكل سار الكل غسباً فى يده وإن تقل الكل 
بنية أخذ البمض أو نقل البعض بنية أخذه سار البعض بذلك النقل غصمًا لأنه 
لايضمن إلا مانوى ألخذه ونقله فقط وبقية الال أمانة على حاله ؛ فإن لم بحسل منه 
إلا فتحالصرة أو محوها للآخذ ولم يأخذ شيا أثم ولا.يضمن إلا ماتلف بيب الفتح 
فإن عزم على الأخذ بدون نقل ولا فتح لم يضمن ولا يأثم . وكلا سار إليه غصبًا فى 
هذه الصور لاييراً برده إلى موضعه بل بالرد إلى المالك . 





. يستفاد من البحر والبيان اء‎ )١( 


كتاب الوديعة FY‏ 


و ¢ من التمدى لإ ترك التعبد ¢ لا يحتاج إلى تمده لسكل مايارق به فالمموف 
والحرير ووا بالنشر والنفض و وها والميوان يتعهده بالعاف والاء والجدمة وغير 
ذلك , وبرع باغرم على الوديع إن نوى الرجو ع » فان ترك التعهد حتى تلفت 
العين ضمن لتمديه بترك التعبد المتاد مع علمه بأنه يحتاج إلى التعرد لا لو أودعه شيثا 
فى صندوق مقغل أو نحو و م يقمضه الفتاح 0 قبضه واه عن فتحه فلا يضمن 
بتر التعيد فى ذلك وأمثاله مالم يقبضه المفتاح لتعمده . 

فرع € فلو مهى الالك الوديع عن التعبدكان يقول له لا تعلف الدابة أو 
لا تتممد الثوب فتركه حتى هلنكت الدابة أو قلف الثوب من على الختار لآن ذلك 
لايستباح . 

فرع 6 وإذا اختلفا فى قدر ما أنذق كان القول لمدعى العثاد وللمالك فى قدر 
الزائد وقدر الدة » وليس له أنينفق منمال الالاك إذ لا ولاية له عليه إلا بأعرا ا كم 
لإ و) من التمدى ترك لإ الببع لا يفسد #4 من الأشياء فإذا حثى فسادها بالسوس 
أو البلل أو وها ول يكن ساحها عاضر فإنه يجب عايه يعما أو يسلفها من وق 
وإلا شملا « والماسل » أن نقول : أمكنه البيع والتصدق معا ول يفمل حتى' تلف 
شمن قيمْته للمالك ولا شىء للفقراء على الختار لآن مالسكبا معروف فلم نكن مطالة 
فى يده بخلاف النسب » أمكنه البيع والساف ول يفعل حت تلف شمن أي القيمة 
للهاك » أمكنه التصدق ول يمكثه البيع أو السلف ولم يغعل حتى تلف ضمن أيضا 
القيمة للذقراء ولا شىء للمالك لمدم إمكان البيع أو القرض . 

إو 4 من التمدى أيسًا أن نع من لإ ألرد ) أى من التخلية ل[ بهد الطلب ‏ 
من مالك الوديمة فانه يضمن ماتلف لأأنه قد صار غاصبًا أما الرد فلا يحب على الوديح 
وليس عليه إلا التخلية إلا أن يترك النخلية بها وبين مالكها لمذر كخوف من ظا 

ر ؟؟ . التاج الذهب ‏ ثالث ) 








أو حوه لم يضمن تلفها غمان غصب حيث خشى إنزال الضرر به » أما لو توعدء الغلا 
على أن يسامها إليه ف اهما فإ نكان الحوف لا على نفسه ولا عضو منه أثم يعجردإتزال 
الضرر فقط إذ لا يبيح مال الثير خشية الضرر وإن توعده الظالم بقتل أو قظع عضو 
0 بآم بالتسلم إلى الظالم > وأما ضان المين لالكها فيضمنها مطلةا لتغريطه بالتسليم 
فإن أخذها الفلالم من دون أن يلما الوديع إايه ام يمن إذ هو أمر غلاب وام 
ګل مته قربط . 

(د 4 من التمدى أن يتطق الوديع ل جحدها ‏ ولو هازلا أو ناسيًا حين 
اپا م4 المودع فم صير بالجحود اق وجه الودع أو رسوله أو كتابه أو 
وکل غاسبًا فيض مها ضمان غصب ما لم يصادقه الالك على هله أو يتجدد له إيداع 
دن الالك . 

ل و ¢ منه وقوع لآ الدلالة علييرق فيضمنها سواء تافت بتلك الدلالة واو بأمر 
غلاب أم بغيرها إذ الدلالة تفريط . 

ل ومتى زال التمدى فى الحفظ صارت ‏ أى عادت الوديمة لإ أمانة 4 وذلك مو 
أن يسافر يها أو يتركها فى موضع غير حريز أو بودعها ثم زال التمدى وصادقه الالك 
أو بين على زواله قبل تلغما فما تمود أمانة » أما لو نقلها تليانة حو أن يركها أو 
يميرها أو يؤجرها لم تمد أمانة لأنه قد صار غاصيًا لا بيرأ إلا بردها لمالمكها أي 
دبد الوديعة . 

# فرع # والغرق بين الاستمال والحفظا أنه فى الحفظ دظهر زوا التمدى 
متى كان حفظا يخلاف الاستمال فهو لا يظهر إذ الثاسب قد يستعمل وقد يترك . 

# مسئلة © لو قال خذها بوديمة يوما وغير وديمة يوما فهى وديمة فى الخالين. 
وديعة يوما وعارية مطمونة يومًا فى مضمونة فى الهالين . فان قال عارية وأطاق 


لم ٠ث‏ من إذا تلغت يوم المارية . 





کتاب الوديعة A‏ 


}و{ الوديمة ل[إذا غاب مالكما بقيت حتى) يقع ل اليأس 4 من صاحبها 
ولا يحب التعريف مها إذا غاب مالكما أو جهل ( ثم € إذا أيس من حياته عفى 
عمره الطبيمى أو شهادة علّموته سارت لآ للوارث ) إن كان له وارث أما إذا حصل 
اليأس من معرفته لو عاد صرفت فى بيت الال ولا حق للورئة فى هذه ال مال ل( ثم 4 
إذا لم يكن له وارث سارت ل للفقراء 4 ولا يحتاج فى صرفا فيم إلى ولاية من 
الإمام ومحوه ويضمن له إن عاد ل( وإن عين £ الالك لآ للتصدق مها وقتًا ) حو إن 
لم أعد إليك فى وقت كذا تسدقت مها على الفقراء فلم يعد فى ذلك الوقت 8 جاز ) له 
أن يتصدق بها لإ مالم تيقن 4 أو يظن لآ موه ) أو ردته مع اللحوق حال التصدق 
ضمن للورثة لآن المين قد انتقلت إليبم عوته أو رده » فان التبس فلا مان لأن 
الأصل الحياة وبراءة الذمة فان أى بلفظ يشمل التوكيل والإيصاء كقوله تصدق 
مها حًا كنت أو متا فلا ضبان إن تصدق بها قبل الوت وقبل امرض الخوف أو 
.التبس هل قبله أم بمده أو تيقن أنها بمده وهی تنفذ من الثلث وما زاد إن أجاز 
الورثة وإلا ضمن الزيادة على الثاث إن عل أو قصر فى البحث لا إن جبل لأن 
الاخ 2 

ل وما أغفله ايت ) من الودائع الى كانت لديه فل يذ كرها بننى ولا إثبات ول 
يعرف الورئة عاله ل( حك.بتلفه ) فلا قان عليه لأن الظاهر أنها قد تلفت إلا أن 
يبين المالك باليقاء . 

9 فرع € قال الإمام يحى : «وإذا مات رجل ووجد بخطه أن الكيس الفلاق 
لزيد أو وجد على الكيس اسم رجل ل يحم بذلك لأنه قد ودعه شیا ثم يعلكه 
أو يشترى کیا عليه اسم رجل ٩‏ حى هذا فى البستان . 

ل وما أجله 4 الأمين اليت ( فدين 4 حو ان يقر قبيل اموت بوقت لايقسع 
ارد ولا ئلف أن عنده وديمة مائة ديتار أو مائة قدح فى محل كذا ولم عير هاعن غيرها 





من تركته بل التبست فانه يضمنها وتكون دب لإ وما عينه ¢ اميت وعرفه الورثة 
بعينه من الأمانات التى تصير إلى الإنسان لا باختيار الالك وذلك كلت طائو وفوائد 
العصب وف وارث الوديع والعامل والمين النذور بها والوصى بها وتحو ذلك 
لإ رد قورا 4 إلى مالك ا لا يححف ولو يمد لإ وإلا برد مع الإمكان ل[ ضمن 4 
وإن ل ينتقل » وما يحب رده على الفور من الأمانات اتی بيناها قد أشار الإمام عليه 
السلام بقوله: ل كا يلقيه طائر أو ربح فى ملك 4 لايدخل إليه إلا باذن ولو حت 
هذا مامحب رده فورآ » وأما إذا ولدت المين الودوعة أو حصل فها صوف أو لن 
فلا يجب فيه غير إعلام اودع فقط . 

لإ وإذا 4 أودع رجلان عند رجل وديعتين فتلفت إحداها فادعى كل واحد 
من الرجلين أن الباقية وديعته و ل التبس 4 على الوديع من هى له وكذا 
إذا اتيس عايه أ الرجلين أو دعه ل فان بين > أو نكل الثانى أو حلف أسلا 
وردا وحكم له استحقها سواء بين بإللك أم بالإيداع ثم 4 إذا لم يكن حا 
ية كانت الإ أن حلف 4 منهما علىأنها ل لثم نصفان 4 حيث بينام نمو أن 
يشهدوا بالك لكل فواحد مهما أو بالإبداع فى وقتين لا وقت واحد فانهما 
بتكاذنان » أو حلفا مما أو نكلا مما ولا عين لما على الوديع لاله لايصح منه 
الإقرار ليما بعد اللبس إلا أن يدعى عليه أنه استبلكه عليه بدعوي اللبس كان له 
تحليفه على القطع فان نكل أزمه الرد إن أ مكن استفداؤه وإلا ضمن ما صار الى 
الثاتى منبا ل ويعطى الطالب & من الودءين ل حصته هما قسمته افراز ¢ ولو فى 
غيبة الآخر ومن غيز حا كم حيث يتفق مذهبم‌ما ويكون مششروط) بأن يمير النصيب 
إلى امالك مالم يكن التسلم بآم الحا كم فلا تشترط ل والا) تكن قسمته افرازاً 
ل فبالحا كم 4 بز نصيبه اذا كان غيبة شريكه يجوز ممما الحم . 

ب( و » اذا اختلف الوديع والودع فقال الودبع قد أرجمتما أو قال هذه وديمتك 
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أو قال قد تلفت فأنكر الال ككل ذلك كان #القول لاوديع» ولدكل أمين كالشريك 
والضارب والستأجر والستمير لإفى ردها) أى فى تخليتما ف( و € فى ل عينباوتلفها 4 
لاله أمين يقبل قوله بتلفها مع عينه وإن لم يبين سيب التلف مالم يكن مستأجرا ,على 
المفظ أو ادعى أنه ذيحها رض أو حوه فالبينة عليه فإ و ) لو أعطى رجل رجلا 
شيئ فادعى امالك أنه كان قرضا مع الذى عنده فيطلبه الموض ويقول الذى هو 
عنده وديعة فالقول قول الوديع فى أن التااف ) أو الباق ل وديمة لا قرض ) 
وسواء كان ما يصح قرضه أملا لأن الأسسل براءة الدمة . وقوله لإ مطلقا) أى سواء 
قال تركته معى وديعة أم أخذته منك وديعة قلا فرق بينهما يمخلاف السئلة الأنية 
فان بين اللفظين فرقا . 

لإ ولا يقبل قول الالك أن .ذلك الشىء فى يد النير فر غصب 4 عليه بل القول 
قول من هو فى يده وديمة تلفت إلا أن يدعى أنه مضاربة أو عارية بين على دعواه 
لأن الظاهر عدم ذلك وإلا فالةول قول الالك ل إلا ) أن يدعى الالك أنه غصب 
لإ بمد £ قول الوديع لل أخذته 4 أى الا.ع: لفظ أخذته وديعة وسواء تقدم لفظ. 
أخذته وديمة أم تأخر وكذا مع لفظ تناولته أو قبضته ول يقل تركته می وديمة 
فان القول قول الالك أنه غهب لإقرار خصمه بأنه أخذه والالك منكر للتسلم 
لاف السئلة الآنفة فمو مقر بالتسليم فلم يكن للفظ الأخذ فيما تأثير . 

لإ و إذاقالالوديع ماعندى لك وديمة فأقام امالك البيتة بإثبامافادعى الوديع أنه 
قد ردها أو تفت فإنه لايقبل قوله فى ذلك بعد جحوده إبإها وأماالبينة فتقبل بخلاف 
مالو قال الوديع ما أودعتنى شيثا فلا تقبل له بينة لأن إنكارها لأسلها يكذب'يينة 
الرد ويكون القول لااك فى ذلك) بمد لان جحدت فبين ) بإثياتها ف( إلاالمين 4 
فانه بقبل قوله فیا بد جحوده لانه يصير فاسبا وهو بقل قوله . 

لإ و4 إذا جاء الالك الى الوديع فأعطاه ثم ادعى أنه قلط وأنه أعطاه غير 
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الوديمة فأنكر الالك الغلط وادعى أن الذى صار اليه هو ماله وجب أن يقبل قوله 
ل فى نف الغلط ¢ والقدر والبينة على الوديع وتكون على اقرار القابض بأن الوديع 
غاط . لإ و 4 لو أعطى الوذيع الوديمة أتجنبيا وادعى أن الالك أذن له بإعطائه ليسقط 
عنه الغمان اذا تلفت فى يد الأجنى كان عليه البينة والقول قول الالك فى نن الإذن 
بإعطاء الأجنى 4 وهو كل من لم تحر المادة بالرد ممه فيلزم الوديع الغمان الا أن 
يقيم البينة بالأذن . قال فى الكوا كب والتفذكرة : « فلو قال الوديع ردها إلى" 
الأجنى وتلفت عندى لم قبل قوله حتى يبين. لاله يدعى زوال التمدى بردها اليه 
فعليه البيتة بالرد واذا به صار أمينا فيحاف على ألما تلفت عنده يثير تفرنيط وهذا 
بناء على أن يده تعود أمانة » وهو المقرر للمذهب . 

# فر ع € واذا قال لانساهها الا الى يدى فسامما الى من جرى العادة بالرد اليه 
برى* ولا حك لنهيه كا لو قال ضّعها فى الطريق أو فى زاوية البيت. والله عل . 


۰09%( کتاب | لض 

هولئة : أخذ الشىء ظلا » وحقيقة الل « هو الضرر المارى عن جاب نفع 
ودفع ضرر واستحقاق » والظل قبيح عقلا والخصب ممم على حرعه والأصل فيه 
قبل الإجاع آيات كقول الله تمالى : « ولا تأ كاوا أمو الك ينك الباطر 290 » 
أى لايأ كل بمسّكم مال بمض بالباطل » وأخبارمنها : خير « إن دماءكع وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام » الحديث ومنها خبر « من ظل قيد شير من أرض طوقه 
الله من سبع أرضين » رواها الشيخان » وحةيقة النسب ف الشى ع وحكه وضمانه 
لإ هو الاستيلاء على مال افير عدوانا وإن لم ينو الستولى الفصب بل أراد اللمب 
والزاح . والاستيلاء هو إثبات اليد على الشىء » والمدوان إئيات اليد لابإذن الشى ع 
ركان صواب المبارة فى الأزهار أن يقال : « هو الاستيلاء على ماهو لاغير » ليدخل 
فى ذلك الحق فيثبت فى غصب الحقوق بعض أحكام النسب فياخ غاسبه ولا تسح 
الملاة فى محل الحن ويب عليه الاستفداء عا أمكن. وأما ازوم الأجرة وقيمتهإذا 
تلف قلا يازم الناسب كا هو القرر أن الأعواض لا تؤخذ عن الحقوق لكن لا بد 
فى فيان النقول من التقل وف غيره تلفه حت يده فيصير بذلك غاسبا ولو كان الفاعل 
ادلك جاه لا أو ناسيا أو سبي أو نوا فيازمه أحكام النصب الدنيوية وى الشمان 
وازوم الاستفداء والأجرة وسار الأحكام لا الإثم فهو رفوع عن هؤلاء . 

فصل 
فى بيان أحكام الفسوب وشروط الغسب وما يتملق بذلك : 
9 واعل € أن النصوب إما أن يكون منقولا وسيأنى بيانه » أو غير منقول 


. الآية فى سورك اليقرة والنساء اه‎ )١( 
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وقد بينه الإمام عليه اسلام بقوله : ل فلا يضن ‏ الناصب ل من غير النقول 4 
كالمقارات ل إلا ما تلف نحت يده وان نم وسمى غاصبا 4 سواء كان التاف هو 
أوغيره لا ما زال من يده ولم يتلف وهذا مطلق مقيد عا يأتى0؟ فى قوله : «والقرار 
على الآخر ان عل مطلقاً أو جنى » يعنى فاؤ تلف نحت يد الآخر ولم ينم ولا جنى كان 
القرار على من قبله فى النقول وغيره » وتازمه الأجرة دة بقاء المين فى يده وبمد 
خروجها من يده حتى ترد إلىمالكها أوتتلف أوبيأس وجب عليه استفداء الخصوب 
عا أمكن فإن تعذر لم يلزمه شىء ولايلزمه أجرة بعد أحد هذه الثلاثة الأمور . 

ل لا » إذا كان النصوب ل من النقولات ) كالميوانات والمروض ومحوهما 
فلا يضمن ف ذلك إلا ما جع شروطا خسة :- 

۾ الأول © أنه لا يشمن إلا ما انتقل ) حا أو حکا وسیاتی پیا ہما فاو 

بنقل حسا ولا حك لم يضمنه ولو تلف نحت يده ما لم يكن يجتاية . 

الشرط الثانى 6 أن ينتقل ل بغمله € فاو انتقل بفمل الثير نحو أن يدفمه 
دافع على مال الغير فينتقل باندفاعه عليه-فإنه لا يكون غاصبا مهذا النقل لأن الرجل 
الدفو ع كالآلة للدافع ولو ختار؟ ما ل يبق له فمل . 

9 الشرط الثالث © أن يكون نقل ذلك الال حصل بتقل الثاسب ل لا بنقل 
ذى اليد الثابتة على الال فلو نقل اصرأة حرة أو صبياً حرا مميزا أو غير مميز وعليبما 
شىء من الملى أو الثياب أو فى أيدمهما شىء يملانه ولو كان غسبا فانه إذا نقليما 
فانتقل الال الى عليهما أو بأيدمهما تيع لنقلمما لم يكن غاصبا فلا يضمن ذلك الال ' 
بخلاف ما لو كان النقول عبد مميزآ أم غير مز فإنه:يصير غاصيا بتقله وأما سائق 
الهيمة التى عليها مال منصوب فإنه يصير غاصيا لما بتقاها سواء كان لما راكب أم لا 

ولا يقال إن اليد للرا كب لأن الذى فوقها مال ضمنه بنقل الدابة لا من ركب على 
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الدابة وهى ماشية من غير سوق ولا عادمها السسير عقيب وي اركب وليؤر 
ركوبه زيادة فى مشا فلا يصير غاصيا لعدم حصول تقل منه عباشرة ولا يسبب 
ومن الآخرة ر كه علج آنا لسارت زكري شيا 

# الشرط الرابع © أن يكون ذلك النقل لإ تقلا ظاهي؟ »4 والتقل الظاهس 
إزالة جيع أجزاء الثىء عن مكانه كنقل الثوب الطوى من عل إلى عل و نقل السلاح 
من مكان إلى مكان وسوق الدابة من مكان إلى مكان أيضا » وقد ألق بالنقل الظاهر 
صور يتوم أمها ليست بنقل « مها » : جذب الثوب أو البساط المتد من مكانه ولو 
نصف ذراع أو أقل لأنه بذلك قد أزال كل عزء من كانه + 3 وَمْها © :سل شمن 
السيف من غمده فاذا تلف فى يده حال اسل ضمن إذ قد زال كل جزء من مكانه 
لاان م بتاك إلا وقد أرسه من بن فارساف والتسد مانة رد إل موشع الركاييرا 
به . « ومنها لو سلالغنديل من موضمه إلى فوق أويحت ضمن أيضا كاقلنا فىالسيف 
حيث جرى العرف برد السيف أو القنديل إلى ذلك الوضشع أو تكون ائل السيف 
معلقة بحتب مالكه . « ومنها » : لو أحال الدابة من مملقها إلى جانب آخر وهى 
مر بو طة فانه يضمن لحسول النقل كا لو كانت غير مربوطة وسواء كان الرابط لما 
مالكها أو غيره . 

ونذ كر هنا صوراً يتوثم أنها تقل وليست بتقل توجب الثمان « »نها » لو طوى 
الثوب أو البساط إلى طرفه طيا ولو جيعه فلا يضمن حيث ) ينقل آخر جزء كنه عن 
مكانه . «ومتها» أن يحرك الشىء بدون نقل عن مكانه كفتم الباب أوإغلاقه وسواء 
كان موضع الرجل واسما أم ضیقا فلا يضمن وكذا تدوير الرحى وسواء كان موضع 
النطب سيا أم واسعاً ومن ذلك إدارة القنديل فسلسلة يعيناً وثعالاً بدون أن بذيله 

ن عله لم يضمن فى هذه السور كلها لأنه لم ينقلها نقلا ظاهر؟ 8 أو فى حكه 4 
ينی فی 1 م النقل الظاهر والذى فى ان يمحد الوديع الوديعة وكذا كل 
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أمين يلحق به بشروط الجحد العتيرة وهى أن يكون المحد فى وجه امالك بعد طلبه 
أو فى وجه رسوله أو وكيله ولو ناسيا أو مكرها ا مر فى الوديمة إلا أنه لايأثم مع 
الإ كراه أو النسيان » وكن تصرف علك غيره ببيع أو حوه ضمن وصار غاصبا 
بشرط أن تكون يده قبل التصرف ثابتة عليه أمانة أو غمانة بإذن الشر ع كالأجير 
الضمن أو حوه من رهن أو غيرها لا يد غصب فهو ضامن من قيل البيع » ويشترط 
أن يسامه للبائع باللفظ كأن يقول اقيض كذا أو يقبض منه امن فقد سلط الشترى 
عليه » ويشيرط إذا كان فى يده ضمانة أن يسمه مع قربه من الشترى بمحيث تكون 
التخلية مستقيمة لا أمانة ولو بمد عنه إذ البيع نفسه وقبض امن أو دلالة الشتزى 
على تلك الأمانة خيانة ولو بمدت عن المشترى فظهر لك أن البيع مهذءالشروط من 
دون نقل ظاهر حكه حكم النقل الظاهر » وهذا إغا يكون فى النقول فقط لامكان 
نقله لا فى المقارات من دور وأرض فقد تقدم أنه لايضمن مها إلا ماتلف نحت يده . 
ومماهوق حكم النقل الظاهر شهادة الزور باللك لن ليس له اللك مع الحكم ہا 1 
وكذا حكم الجا کم لو حكم بملله أو بخلاف مذهيه عمدآ أوخطأ فى قطى نهو فى 
حكم النقل الظاهر فى النصب فيضمن كا يأتى فى القضاء أثناء فصل « 08 » . 

# الشرط الخامس € أن ينقل ذلك الشىء ‏ بغير إذن الشر ع )1 فأما لو تقل 
بإذن الشر ع كالتقاط الضالة واللقيطة ولو مغصوبة مع المضيع لما فإنه لا يكون 
غاسياً . وقال لإ المؤيد 4 بالله لايمتير النقل ف النقول بل ل ماتيتت يده عليه كذلك) 
يمنى بنير إذن الشر ع صار غاصبا وإن لم يتقل والختار ما تقدم أنه “لا يصير نغاسيا 
إلا بالشروط الخسة . 

« نمم » وهذه أربع مسائل لا يون الناقل فما غاسها ل( و » هى لإ ما تقل 
لإباحة عرف ¢ جرى لم يضمن كالضيف ينقل شيئًا فى التزل الذى أذن له بدخوله 
مما جرت العادة بنقله ورده أن يشرب من السكوز أويضع المنديل على الطمام أوينظر 
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فى مصحف أو كتاب ولو كان أمياً أو حو ذلك هما أباح له المرف نقله » وعكذا 
الأجير الحاص أو الشترك إذا دخل البيت » ما يكن ذلك الثىء مغصوباً ولو جاهلاٌ 
إذلا ضرورة ملجبة ل( أو 4 قله ل لآ خوى مته € على نفسه أو ماله أو نفس غيره 
أو ماله ولو كان فى يد الأول غصبا يكن غاصبا بنقله لدلك نحو أن يخاف الميمة أن 
تنطحه أو تنطح غيره أو تتاف زرعه أو زرع غيره أو نحو ذلك فيدفمها فانه لا يصير 
بذاك غاسبا لإأو) نقله خوفا لإعليه) حو أزيخاف عل الهيمة من سبع أولص فتقاها 
فإنه لا يصير بذلك غاصيا ولو كانت مع الأول غصبا أو ينقله ل من حو طريق4 
كاو أزال ملك الفير من طريق أو حوها كأن ينقل الثوب أو حوه من موضع 
الصلاة فىااسجد فإنه لابصير بذلك غاصبا وكذلك إذا وشم علىعنقه أو ظهره أو فى 
ملكه شىء وكان الواضع غير الالك أو الالك من غير تمد نقله أملم يتقله وسواء کان 
الواضع مكلفا أم لا كالريح وملق طائر ل فا ¢ ن النقول فى جيع هذه الصور التى قد 
قدمنا يكون أ ل( مانة يغ فى يد ناقله لثيية مالكه حتى يرده إلى مالكه أويسيبه حيث 
جرت العادة بالتسييب فيه فان فرط ضمن لإ غالبا 4 احترازآ من صور لا يكون النقل 
فا أمانة ولا ضمانة » « منها » : لو وضع المالك على عنق جل شيئا أو فى ملكه على 
وجه التعدى فأزاله فلا يصير بذلك أمانة ولاغمانة لأنه متكر حب إزالته «ومنها » : 
لوأوضع من فى قدحه فله أن يريقه ان ل يحد فى الجاس ما يضمه فيه مالك السن 
أو مباح من غير كلفة ولا مشقة . « ومئها » إذا كان مالك المين حاذيرا ‏ ف الأربع 
السائل التقدمة ‏ لم تصر أمانة ولا غمانة . 

* و € المنقول لإ بالتمثر غصب ) فاو تمثر فصدم شيئاً برجله حتى أزاله عنمكانه 
فانه بذلك النقل إن تعمده يمير غاسيا وإن كان يثير اختياره وفعل العتاد فهو أمانة 
يلزمه حفظه « وحاصل التمثر » على صور أربع : «الأولى» أن يكون مالك التمبر به 
متمدياً بوشعه فى ملك غيره يفير إذن والتمثر أيضا متعديا بدخوله إلى ذلك المكان من 
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دون إذن فالمتمثر غامب بالنقل ضامن مع التلف . «الثانية» : أن يكونا غير متمديين 
المتمثر ضامن مع التلف أمين مع النقل . « الثالثة 4 : إذا كان السائر معديا والالك 
غير متعد فضامن مع التلف وغاصب مع النقل . « الرابمة » : عكس هذه وهى إذا 
كان المالك متعديا بالوشع فى الطريق مثلا والتعئز غير متمد بمروره فسا تلف بالتعثر 
أو انتقل به فهدر لا يضمنه المتمثر ولو مباشرة . 


.2 (فصل) 

فى كيةية رد الخصوب إلى مالك : لز و ¢ اعلم أن الخصوب لآ يحب رد عينه 
أى النصوب ولو نقدآ لإ مالم تستهلك £ ولا يحزى الناصب دقع القيمة عوضاً عنه 
ولا الموض إلا مع الرضى وتكون معاطاة مالم يمقدا : فان استهلكت حسا وجب 
الموض وإن اسهلكت حكا فسيأنى تقصيله و4 يحب على الناسب أن لإيستفدى» 
لنصوب متى خرج عن بده بوجه من الوجوه بشرطين : 

:9 أحدها © أن يكون النسوب لإ غير النقدن 4 وها الدرام والدنائير فان كان 
نقدآ ل يازم استفداوٌه بل يرد مثله ولو وقفا » وأما الفاوس فكسائر القيميات يحي 
على الخاصب استفداوٌها وكذا الل . 

# الشرط الثاتى * أن عكنه استغداؤء لآ عا لا ححف ‏ بحاله فان استفداها 
امالك من صارت إليه وكان لا كن الناسب أن يستغديه إلا بما دقع الالك رجع 
الالك عا دفع على الخاصب لأنه غرم عللقه بسيبه ؛ وأما الأوراق من سجلات ومحوها 
إذا غصيما قاصب فير جع عا يستفدى مثلها عثله لا عا زاد على ذلك . 

وإعا ييرأ الناسب برد الخصوب إذا كان الرد لإ إلى يد الالك ) أو من يده يده 
ولا يكت الرد إلى منزله ولا إلى غلامه بل إلى يده أو إلى يد من أمرء ( إلا 4 أن 

يكون النصوب عليه لإ سبيا أو حوه 4 كالجنون والسكران وكا ذلك السبى 





كتاب الغصب 4+ 


ل[ محجور؟ 4 عن التصرف فبا 4 أى ف مثل تلك المين فإنه لايرد إليه بل إلى 
وليه « وحاصل ذلك » أنه إن علم أنه صار إلى الصبى أو بالإذن جاز الرد إليه وإنعلم 
أنه لم يؤذن با يجبز الرد إليه وإن التبس رجع إلى المادة فا كان يمتاد هذا الى 
حل ازالرد إليه #ومصحفه وثوبه ونعلهونقل م صحف السجد وغير ذلك مايمتادتسليمه 
إلى الصبى حاز الرد إليه وإلا فلا بد من الرد إلى وليه . 

لإ أو 4 بالرد ل( إلى من أخذت منه ‏ تلك المين النصوبة وإن لم يكن مالكا 
(١‏ إلا 4 فى سورتين فانه لا يبرأ بالرد فيمما إلى من أخذ منه « الأولى » : أن يكون 
الذي أذ منه ل غاصيا مكرها أو فى حكه »4 قالمكرء الذى بأخذه من دون رضى 
مالکه والذى فى که السى والجدون والسكران إذا لم يكن مأذوناء كذلك الى 
والهنون يأخذ تلك المينلا لظا ولاءرفاً ضمن برد المين إلى يد الفاصب المكره أو إلى 
من فى حكله ولم يبرا بالرد إليه « وفائدة » ذلك أن من صارت المين إلى يده يطالبه 
مالكها بأجرتها مضذ دخات إلى يده ولو زالت يده بالرد إلى من أخذت منه فللالك 
أن بطالب بالقيمة إذا تلفت والأجرة إلى أن ترد إلى يده أو إلى وقت التلف . قال 
أبو فشر : «أما اذا کان فى يد الغاصب باذن المالك كأجرة لبذ مع المقد برى” 
الثانى بالرد إلى الأول »© » قال الإمام عليه السلام وهذا الأى اخترناه فى الأزهار 
يقولنا « مكرها أو فى حکه لأنه ليس يكره ولا حکه © , 

فان كانت الأجرة بدون عقد فلا يجوز الدفع إلا إلى البذىّ لا إلى امالك وهو 
الدافع لأأنها قد ملكا وبحب عليها التسدق بها فإن عل أو تلن ألما لا مخرجما 
لم يبرا بالرد إلها بل يتصدق بها وتكون له ولاية فى ذاك . 

و4 # السورة الثانية6» لإ حو راع أخذت عليه شاة فأراد الغام.ب ردهاإلى 
الراى لإ ليلا 4 وهو لا يمتاد حفظه لها فيه لم يبرا بردها ف الليل سواء غسيها على 
الراعى أو على امالك وسواء غصبت ليلا أو بارا . فاو ردها إليه فى غير وقت حففلها 





ê‘‏ التاج اذهب 


وبقيت إلى وقت حفظها برى' الغاصب ما . 

« وامسئلة » على أربمة أقسام : « الأول » أن ينها فى غير وقت حفغلها 
ويردها'فى وقت حفظها برى" « الثاتى » أن ينصها فى غير وقت حفظها ويردها إلى 
الراعى فى غير وقت حفظها فانه لا يبرأ « الثالك » أن ينصها فى غير وقت حفظظلها 
وبردها فى وقت حفظلها برى" « الرابع » أن يغصمها فى وقت حفظها ويردها فى غير 
وقت حفظها فإنه لا بيرأ من المين » وأما الأجرة والقيمة فلا يبرا إلا بالرد إلى امالك 
لا إلى الراعى . 

ل ويبراً ¢ الناصب من المين الغصوبة وكذا من الأجرة أو قيمتها لإ عصيرها 4 
يقينآ لا طت لل إلى امالك 4 لها أو إلى من أخذت منه حيث له ذلك كا تقدم ل( بأى 
وجه 4 كان نحو أن يطعمه إياها قبل أن تستهلك كالعنب والزبيب وكذا لو باعها منه 
أي رهنها أو يميره إياها أو حو ذلك فانه بيرأ بشرط أن يكون الالك عند قبضه تار 
أو مكرها وهو يلزمه قبضما وأن يكون على حال يصح الرد إليه لإ وان جهل 4 امالك 
مصيرها إليه . أما لو خز الدقيق وأطممه مالكه اللكلف ل يبر لأنه. قد استهلتكه 
بالميز وكذ! لا يرأ لو أطعمما الصى أو الجتون العصوب عليه إلا أن يكون له ولاية 
حال الإطعام أن تكو كه تان ووا أصلية أو أعيدت له الولاية من له الولاية 
برى" وإلا فلا . 

و £ ببرأ الخاسب ل بالتخلية الصحيحة ) بين عين المخصوب وبين الالك مع 
علمه بأنه مالك لل وإن لم يقبض امالك ¢ تلك المين لا القيمة فلا بد من القبض إذ قد 
صارت ديتا ( إلا 4 أن يترك الالك قبض المين عند التخلية لما لإلموف ظالم € يكنم 
امالك من قبغما أو كان يخشى أن يأخذها عليه فلا تتكنى التخلية لبراءة الفاصب مالم 
برض الالك » ل أو عو. 4 أى عو خوف الظالم وهو أن يسما فى غير موشع 
النصب فإنه لايحب عليه قبضها حيث جلما مؤنة أو غرض يفوت اثلا خالف السئلة 
التى بعدها مالم برض الالك . 





كتاب الغمس +o‏ 


( ويحب 4 الرد ل( إلى موشع النصب » إذا كان امالك فيه لإ وإن بعد & مجلس 
النسي إذا كان هله مؤنة . أما إذا كان لا مؤنة لجله ولاغرض يفوت فله أن يسلءه 
فى ذلك الكان ولو كرء الالك » وبحب قبضه لتبرأ ذمة الناصب . فان كان الالك 
غائبًاً بريد ناب عنه فى القيض الجا كم لآ أو طلب الالك المين النصوبة فى مجلس 
غير موطع الةصب وجب على الغاصب تسليمها فى الجلس الذى وقع فيه ا الطاب ان 
كانت 4 المين موجودة ل فيه 4 أى ف مجلس الطلب قان ل تسكن فيه م يحب » 
والقول للغاسس ف غيينها عن مجلس الطلب . 

لإ و 4 إذا كانت المين الغصوبة فى جدار للغاصب لزمه هدمه وكذلك إذا كانت 
فى زجاجة له ولم يمكن استخراجها إلا بكسرها أو ابتلستها بهيمة له أو لغيره وز 
ذيحها وحب شراؤما عا لا يححف إن أمكن ووجب أيضاً أن دم و#أن 
لإ يتكسر ويذي للرد ما ہی فيه حيث له ذلك ٭ يمنى حيث له أن دم ويكسن ويذ يم 
فأما لولم يز له المدم حو أن بر كب لوحا منصوبا على سفينة أو خشبة منصوبة فى 
بدت وف السفينة أو البيت نفوس عترمة وم عكنهم المرو ج أو مال لير الغاسب 
مخشى تلفه بنع اللوح أو الحشبة ولو لم يحدف أو مال له يححف به إذا تلف فإنه 
لادم حينئذ ».و كذا فى الكسر والدبح . فأما غير الأ كول إذا ابتلع ال موهرة 
الخصوبة فانه لا عو ز له ذيحه . وكذا إذا خيط جرحه يخيط مغصوب ولزعه يشيره 
وهو محترم الدم فانه لا جوز زعه بل يلزم العوض . 

9 مسئلة © وإذا أدخلت شاة رأسها فى قدر الغير فتمذر التخلص إلا بكسر 
القدر أو ذبح الثشاة : فان كان القدر على الطريق فعلى صاحب القدر كسره ولاشىء 
على صما حب الشاة» وان كان القدر فى النزل فلا تذيح الشاة بل يكسر القدر ويضمنه 
صاحب الشاة للنعى عن ذبح الحيوان لغير أ كله . 

ل( وا ) ن لا) يكن له الهدم أوالكسر أو الأبح حيث يكون للغير أوتمذر 


عليه لوجه من الوجوه لل فقيمة الحياولة 4 وم النصب ف النقول فقط لازمة له 
على الأصح ‏ من القولين وممتى ذلك أنه يازمه قيمة تلك المين النصوبة لأجل أنه 
حال ينها وبين مالتكها وأجرتها إلى وقت ردها أو التلف.وإنما وجبت قيمة المياولة 
وان لم يكن الناسب قد ملكا لينتقع بها انها عوض عن الانتفاع بالمين فتكون 
القيمة اياحة إلا أن يرد المين الخصوبة لأمها باقية على ملك مالكما فان ردها فى 
وفوائدهاالسلية والفرعية لالكما. وأما قيمة المياولة حيث سل القيمة بالبينة والحيم 
أو بقول الالك وصادقه الغاصب أو بتكول الغاصب أو رده الهين فيردها الالك فان 
کان فا فوائد ردها مع اليقاء و ضما مع التلف وان تلفت المين الغو بةتقاص 
الناسب والمالك نى المين الخصوبة والأجرة وذوائدها من قبل الالاث والموض وذوائده 
من قبل الثاميب أو ترادًا إن كان لأحدها زيادة . 

« نعم » فإذا تعذر الرد لزم قيمة المياولة ل كنيد 4 غصبه غاصب ثم أبق 4 
من يد الناصب #أوأىثىء4 مغصوب من المنقول خرج منيد الخاصب و لإتنوسخ» 
أى تنوقل لإ فتعذر > على الناصب ل رده لمالكه فى الحال شمن قيمته لالكه 
ولا يشترط الإياس من عوده » فان أخذ من الناصب قيمته من غير ملافظة ثم ظفر به 
فإنه كرون له وزد نات ما أذ منه مع فوائده ک) تقدم . 


}۰{ (فصل) 

لإ و ) المين النعموية لإ إذا غيرها ) الذاصب مع أ كثرمنافمها لإإلىغرض» يتملق 
مها فى الغالب ف بلد التخيير ولاعبرة بكونه غير غرض فى غير تلك البلد وذلك كذبح 
الميوان الذى يصلح للا كل وليس بأضحية ولو قطمه كبار؟ وتقطيع الثوب قيس 
خاطه أم لا أوتحو ذلك فإذا كان التخيير إلى غرض مقصود ل خير 4 المالك (( بها > 


أى بين أخذ المين ل وبين القيمة ‏ فان شاء أخذها ولا أرش) يستحته وإنشاء 
١ 7‏ : : 0 


كات الب For‏ 


أخذ قيمتها سليمة يوم النصب مالم تكن المين وقفا فليس له أن بختار القيمة 
بل يمنتارها بمينها مع أرشها  »‏ إلا 4 أن يكون ذلك التغيير ل( فى شىء يمكنه 
تقوعه على انفراده عو الخصى» ف العبد الخصوب فان أرش الحمى مقدر فى نفسه 
فيستحقالمالك الأرش وهو قيمته نوم الجناية قبل الخصى لآن الغاسب قد أتلف بعض 
أعضاءالمين الغصوبة» ولو كان المبد هو الذى خصى نفسه فى يد الناصب خير المالك 
إن شاء أخذ العبد بعيبه وأرش اللحمى وإن شاء أخذ قيمته سلما من اللخصى #إوإن 4 
كان اللخصى قد لإ زادت به 4 قيمة العبد مع تجدد الغضب بالنقل للمبد بد الخصى 
فانه لايسقط الأرش بتلك الزيادة بل خير الالك إن شاء أخذ قيمته سلما من اللخصى 
أو خصيا مع الزيادة وحمو الحصى ذهاب يد زائدة وذلك لآن أرشها مقدر وهو حكومة 
ثاث دبتهالأسلية فسار للالك فالعبد ثلائة خيارات إن شاء أخذه مع الأرش كاتقدم 
وإنشاء أخذ قيمته سلما وإن شاء أخذ قيمته مخسيا معالزيادة إذا يمد الخصب. وفائدة 
اختيار قيمته سلما مع كونها أقل الها تبرأ ذمة من هى عليه من الزيادة ولا جب عليه 
الزيادة بعد اختيار القيمة وصار ملكا للغاصب 'يثير اختياره وليس له الرجوع . 

ل و4 إن غير المين الغصوبة ف[ إلى غير غرض ) كتمزيق الثوب أو مخبيطه با 
لاغرض يتملق به فى يلد التغيير وذس ازول الذى لا يرغب أهل البلد فى أ كله 
ل من 4 الناصب لإ أرش 4 التقصان لإ اليسير £ وهو النعيف فا دون ولا خيار 
للالك بل يأخذ المين وأرشها ل وخر 4 امالك ل فى 4 النقصان ف( الكثير & وهو ما 
زاد على النصف لآ بين € أخذ لآ قيمتها صحيحة و ) بين أخذ لإعينها مع الأرش 4 
فان ادعى الناصب أن النقص يسير ليسم الأرش والالك قال كثير ليختار قيمته سام 
فالقول قول الغاب لآن الأسل عدمالتقص. قال البستان: « وهذا التخيير ذا هو 
منمون عل الجانى من قبل جنايته كالنصوب والمرهون وما فى يد الأجير الشترك » 

(؟؟ ‏ التاج الذهب ‏ اك ) 


كووب التاج الذهبي 





وأما الجناية على ما لبس فيه سبب «وجب غمانه كن جنى على مهيمة الثير فلا خيار فى 
ذلك بل يأخذء مالكه مع الأرش وفافاً » . 

ل( و ) أما حك ل فوائدها 4 أى المين النصوبة ل( الأملية ‏ والفرعية»الحادثة 
عند الثاصب فعى #إأمانة4 فى يد الغاصب كلق طائر ( فلا يضمن ) مها لإ إلا مانقله 
لنفسه » أو لا لأنه يصير بذلك غاسباً لا إذا نقله لسبلحة كسقيه ورعيه يضمن إلا 
أن يكون الرد مكنا فلو اختلفا هل نة-له لنفسه أو لصلحة الخصوب فالقول قول 
الالك لذن نلاهر فعل الثاصب التمدى ل أو جتى عليه £ فيضمن همان جناية لا مان 
غسب ل أو ليرد ) تلك الغوائد وتراحى لإ مع الإمكان 4 فانه يضمنها لأن هذا حك 
الأشياء التى تصير إلى الإنسان بعد اختياره کا تعدم فى وارث الوديع والضارب وفها 
أاقته الريح فى دار الإنسان بغير اختياره . 

# فرع # ومن غصب بقرة وى حامل ققد ضمن بالخصب البةرة مع جلها حتى 
لو تلفت حاملا لزم قيمتها يوم الخصب حاملا . وإذا سار الولد إلى يده صار أمانة إلى 
أنيتفق أحد الثلامة الأمورء فان تاف على وجه لا يضمنه شمن قيمة أمه حاملا كا 
قلنا وان تلف على وجه يضمن بمد أحد الثلاثة الأمورضمن قيمة أمه غير حامل لأنه 
مضمون بذلك فلا يشمن" قيمته متكرراً . 

7 واعلم € أن الم فى الشحرة امنصوبة يخالف الجل» فاذا غصب الشحرة وم 
مثمرة فالثْر مضمون وليس كالجل لا إن حدث الْدُر من بعد السب فكالجل » ولمل 
الفرق بين لر والجل ان الجل يدخل ف البيع تبما للام فيتبمها فى النسب ويضعن 
الناسب قيمة الم مع الجل وإذا حدث بمد الأمب صار أمانة إذ قد منه معقيمة 
أمهء وأماالأرفلا يدخل تبمافىالبيع فكأن الشجرة وثمرتها شيئان يف مهما الاب 
مما وأما إذا حصل الْثّْر بعد النصب فلا إشكال انه أمانة . 


"كتاب الخسب وموم 





۰( (فصل) 

فى بيان غرامة الناسب وما يازمه للدالك وما لا يازمه . ( و ) اعل أن الناصب 
(لارجع )4 على انالك لإ عا غرم فا 4 أى ف المين النسوية سواء كان للبقاء 
أو للماء حو أن تكون دابة فملفها أو شحرآ صغارآ فئرسها وسقاها حتى كيرت 
لا ان كان الغرس بعد الفساد.فقد ملكها ويازمه القيمة للا شجار الصغار يوم القصب 
أو حيوانا صغيرا فكير أو موزولا فسمن أو جريحا فداواه حتى ری أو ثوبا فقصره 
أو صبنه أو أدعا فدبنه أو عود؟ مله دواة أو وى فدقه حتى صلح لعاف فلا يرجع 
الناصب عا غرم فى هذه الصور كلها لآ( وإن زادت به 4 قيمة المين النصوبة بذلك 
لأنه متمد وليس لعرقظالم حق» وير امالك ان زادت بالصباغ والدباغ والدق ونحوها 
بين أخذها بزيادتها أو بين أخذ قيمتها قبل جصول تلك الزيادة لا لو ؤادت بالسمن 
والكير وت المستمة فيأخذها امالك بزيادتها ولا حيار له ولو نقصت بذلك نقصان 
سعر أو وه إلى غرض وإلا فالتخيير ثابت . 

( و4 إذا كان الثاصب قد زاد فىالمين النصوبة زيادة كان لإ له فصل ماينقصل 
بعيرضرر ) يلحق المين الغصوبة من حلية أو بناء أوغرس ولو قضررت الزيادة بالفمل 
دون الزيدعليه لأنالناس متمد بوضعها وللمالك قلمها عا لا محف سواء تمردالخاصب 
عن القلم أم لا ولا يلحق الناصب أريا . ( وإ ) ن ( لا) تنفسل تلك الزيادة إلا 
عضرة تلحق المين النصوبة لإ خير امالك 4 بين أن تقلع الملية ويأخد أرش الضرر 
من غير فرق بين اليسير والكثير لأنه قد رشى بالفصل أو يدفع قيمة الهلية لاخاصب 
منفردة لاعس كبة وهذا إذا عرف الضرر قبل الفصل . فأما لولم يعرف إلا بعد القصل 
فانه ينظر فيه فان كان يسير استتحق المالك الأرش من غير مخيير حيث كان إلى غير 


غرض » وإن كان كثيراً خير ينها وبين القيمة كا مى فى الفصل التقدم قبل هذا . 





وقد دخل فى هذه السئلة لو غصب أرضا فبتى فها بناء أو غرس غروسا قملى الغاسب 
رفعهماأ عا لا يجححف فلو كانت تنقص برفع البناء أو الفروس وعرف ذلك قبل رفمهما 
خير امالك بين رفعما أو أخذ قيمّها بوم القاع مثاله أن تسكون قيمتها عشرين من 
غير نظر إلى الغروس أوالبناء فما قلت أو رفع البناء نقمت قيمنها خوسة فيجب على 
الناصب أن يسل المشرين وهى قيمة المرصة بوم القلع إن اختار الالك القيمة . 

فرع € فان كانت المين لشخص والزيادة لخر وهو حصل ضر ر كل واحد 
ثبت الفمل ولزم الأرش . 

إو 4 إذا زر ع الناسب فى الأرض النصوبة بيذر منه فالزر ع له ويحب ل عليه 
فلع الزرع 4 من أرض امالك (١‏ وإن لم يمصد 4 أى وان لم بياغ حد الحمناد لأنه 
متعد بالوضع إلا أن يرضى امالك ببقاء الزرع إلى الحصاد بأجرنه » وإذا نقصت قيمة 
الأرض بالقلع ازم الناصب ذلك فإن لم تتقص لزمه ما يفرم فى إصلاحها إلى حالما 
الأول . و يازم الناسب لإأجرة امثل) للمينالنصوبة مدة النصب ‏ وان لم ينتفع ) 
مها إذا كان ذلك مما يؤجر لا مما لا يؤجر كالنقدين والثليات فلا تلزم الأجرة فما 
على الثاسب إلا أن يجرى عرف بالتأجير كالميار والتجمل ازمه الأجرة وكذا السجد 
والقير والصحف فيجب أجرتها وان كانت ما لا يؤجر . 

فإ فرع * فاو كان الخصصوب وبا أو مو ٠‏ وام يليس بل بقى ممه مدة طائلة 
لو لبسه فى بمضما لمات فإنه يازمه أجرة الثوب لدة بقائه عنده وإ لم يلبس . 

( فان 4 تصرف الناسب ف المين الغسسوبة سواء ل( أجر أو حوه ) من المقود 
التى تلحقها الإجازة كبيع أو هبة أو عوما ( فوقوف ) ذلك التصرف على إجازة 
الالك إذ الناسب فضولى فإ نأجاز لفظا أوأجرىمنه ماهو يمن الإجارة كالطالبةبالأجرة 
مع عليه بالتأجير عت اللإجارة واستتحق المسمى أن عل قدره مالم ينبن » فان غبنثبت له 
الخيار. ويسقط ازوم الأجرة والغمانعن الغاصب بإجازة امالك لتسرفه من بوم الإجازة 





كتاب الغمب باهم 


وتصير المين والأجرة فى يده أمانة سواء أجاز قبل القبض أم بعده » وأما إذا )جز 
الالك بق المقد موقوفا حتى يرد أو يفسخ واستحق الالك أجر ة الثل يطالب مها من 
شاءمن الغاصب أو الستأجر وحيث يطال ب الغاص ب بأ جرة الثل وقد أجره بأفللزمالناسب 
أن وف إلى قدر أجرة الثل وات أجر بأ كثر لزمه دفع أجرة الثل والزائد عليبا 
لا يستحقها الغاصب امدم ملك للاصل » وحيث يطالب الالك المستأجر فان كانت 
الأجرة المسماة مثل أجرة المثل سامها للمالك وإ ن كانت أ كثر لإيازم أن يسم إلا أجرة 
الثلء وان كان المسمى أقل من أجرة الثل لزم الستأجر توفية السمى إلى قدر أجرة 
اثثل ولا يرجم على الناسب با وفى من ذلك ان كان قد عل أن المين غصب أو اتتفع 
اء فان ) يعم EG ES‏ غرم لزمه يسيبه. 

( و ) يجب على الذامس ل أرش مانقص ) من المين الخصؤية إذا كان بنير فمله 
ولو بأمس غالب كتهدم الدار وجرح الدابة وغرق السفينة و محلم السيارة وأرض 
محروثة فصلبت أو بحو ذلك فانه يازم الذاصب إذا رده أرش ذلك النقصان وهو مايين 
القيمتين ‏ ولو 4 كان الناقص ‏ جرد زيادة ) حصلت لإ من فعله ) يعنى من فمل 
الناسب فانه إذا أزال تلك الزيادة سْمئها لأن امالك قد استحقها وذلك ل كأن 4 
يكون قد لإحفر برا 4 فى دار أوأرض غصها فارتفمت قيمها لأجل تلك البثر 4 
إن الناسب لآ طا 4 أو طمث بغالب حيث يضمن الزيادة فانه يضمن ما نقص من 
قيمة الأرض يسيب طم الب وهذا جيث لا يازم الناصب الطم شرعا بأن يكون 
التراب الدى أخْرجه من البثر موشوعا فى مباح أو فى ملك صاحب الأرض برضاه 
أما لو كان يلزم الغاصب الطم شرعا فلا يلزم ما نتقص من قيمة الأرض بالطم وذلك 
کان يكونالتراب الذى أخرجه من الب موضوعا فى الطريق أو فى ملك النير أو 
ملك المنسوب عليه بنير رثاه فانه هذه الصور يازم الفاسب إزالة الثراب إلى موضع 
خروجه وى البثر» وإذا فملذلك ل يضمن ماتقص من الأرض النصوبة بلطم أي 





oA‏ التاج الذهب 





إلا أن عد مكانا مباحا رد التراب إليه أو ملكا للاخصوب عليه برضاء مع كون ذلك 
الكان مساويا فى المسافة للبئر ولايلحق الغاصب بالنقل زيادة فى الشققة أو النرامة فان 
طم البثر مع وجود أحد هذه الأماكن ضمن ما نقص . 

# فرع © وحكم الطم إن طليه صاحب الأرض لم يلزم كن هدم جدارا لثيره 
لم يازمه إصلاحه بل يازمه الأرش إلاحيث الحفر فى شارع أو طريق فهو متكر يجب 
إزالته وان طلب الغاصب طم البثر فله ذلك لثلا يضمن ما وقع فا قبل رضى الالك 
فأما بمد رضى الالك فلا ثىء على الخاصب قال فى البرهان : « وكذا لو منمه المالك 
عن الم فهو رضى » . 

إلا 4 نقسان ل السمر 4 فإنه لا يضمنه كالو غصب دابة قيمتها مائتا درم 
فردها وقيمتها مائه فقط لم يأزمه ما تنص اذا كان زيادة السمر ونقصانه يرجع إلى 
ارغبات لا لو جدد النعبب کان يتمكن من الرد وام برد حتى سل النتقص فى 
السعر فيضمن ذلك النقص ف القيمى ما لا الشلى فيرده أو مثله » ولا يشمن 
السمر مطلقا . 

قيل و ) كذا لا يضمن الناصب لآ المزال و وها ) التحاء الشاب وشيب 
اللشحى وسقوط ثدى الكاعبة واغتصاب فرد لعل _ قيمة الزوج عشرة فتقصت قيمة 
الباق حتى صارت لانفرادها تساوى درجمين فقط وكان قيمة الفرد بالائغمام إلى الآخر 
خمسة : فقال الإمام الحادى أن ذلك النقعى غير .مون ف( فى ) الفىء ‏ الباق 4 
وهوخلاف الختار, لا التالف فلا حلاف فى ذمانه » والختار أنْالزال و توء من الممور 
التقدمة مض مون على الناصب ما نقع. من القيمة فى الباق سبب ذلك المزال ونحوه 
سواء كان النصوب باقيا وردء على مالكه أم تالف فيضمن ثمائيسة درام فى الثمل 


حوسة عن الفردة الفصوية و ثلا يه لنقصس البافية . 


كتاب الغسب قوم 


۰( (فصل) 


فى حك ما يشترى بالنسوب وما تملك به المين الخصوبة وحم غلئها (و) اعل 
أن الثاسسب لإ يملك ما اشترى ها ) أى بإلمين الفصوبة ولو من الغصوب عليه النقد 
$ أو4 باعبا واشترى ل( بثمنها ) شيثاً معينا مدفوما إذا كانت المين القصوبة أوتمنها 
(١‏ تقدين ) من الذهب أو الفضة الضروبين التعامل ببما ولو منشوشين وأما الفلوس 
النافقة قتكسائر الثليات فى أحكام النسب فإن باع ذلك الثىء وربح فيه (و) جب 
عليه أن ل( يتصدق بالربح € ورب الرح ما تدارج لا رح رأس الال . مثاله اغب 
عشر بن ديار أو عينا بإعبا بمشرين دينارا واشترى مها شيثا بإعه بخمسة ومشرين 
فارع خمسة دانير يازمه أن يتسدق مها فان اشتري بالخخسة والمشرين شيا باعه 
مسين ديناراً فكل دينار أدخل ديئارا رعا واارځ الأول أصله نخحسة دلأثير وربحه 
خسة الجموع عشرة دانير يلزمه أن يتصدق مها وي ارخ وره ورأس ماله وهو 
عشرون دينار وريحه عشرون دينار فلا يازمه التصدق بها لأنه رتم ماله امالس 
تطيبله فوائده» وهذا حيث اشترى بمين الدرام ودفمها لا لو اشتري فى الدمة ثم دفم 
هذه الدراتم الخصربة فلا يتصدق بارع بل بلطيب له . 

(و)4 يعلك الناسب لإمااستهلكد يخلطه) سواء خلطه للك أو لك غير ,© 
حتى تعفر القييز وليس من ذوات الأمثال الستوية جنسا ونوعا وصفة » وأما الختلف 
لوعه أو سفته فيملكد كا مي" مع تمذر القييز إا لايجحف ( أو ) فمل فيه قملا 
كان سيب ١‏ إزالة امه و 4 إذهاب ل( ممظ متافمه 4 فإنه يصير بذلك مهلكا 
له فيملك. کالقطن ينزله وينسحه أو بيضاً فيحضنه أو حبا تملحنه أو دقيقا فخمزه 

وتحو ذلك فإن الغاسب علسكه وليس للهالك أخذه ولا بد من اعتبار زوال الاسم 





)١(‏ لا عاك مالك فكنا مر آخر فصل 55؟ فى الضاربة اه 


جم التاج اذهب 





وزوال مقلم الناقع وكون زوالها بفعل الغامسي لالو زال الاسم فقنط وبق أعفظم 
الناقم أخذتها مباحها نحو أن يذبح الغاسب الشاء ثم قطمها آلخر ثم طبخ اللحم آخر 
لم یکن استهلاكا بل يلزم كل واحد أرش مافمل لإ ويطيب له 4 أى للناصب الثىء 
الستبلك ل بعد الراضاة 4 لمالكه باللفظ أو دفع القيمة أو بالحسكم بإللك فلو تصرف 
قبل الراشاة يديع أو هبة أو حوها ل يصح آصرفه . وكذا مالكه لابتصرف فيه 
إلا برا الناصب وله منمه ولو بالقتل إذ قد ملكه . 

فإ و ):إذا كان الغاصب بخشى فساد تلك المين النصوية الستبلكة إذا اثنظر 
مراشاة الالك وهو ثائب وتحو ذلك وجب عليه أن لإ يتسدق 4 ولو فى هائمى 
( با خشى فساده قبلبا 4 أى قبل الراضاة ولا ينتفع هو تلك المين إلا حيث 
یکن البيع ولا تصرف فيمن يازمه نفقته ولا فىأصولهوفسوله کال کا لأنهقدملكبا 
بالاستبلاك فإن لم يتصدق ا أو بثمنها مع الةدكن ضمن قيمتين للفقراء وللالك . 

( ويلك ) المين النسوية ل( مشتريها 4 ومتملكها بني البيع ل الجاهل ‏ 
حال عقد الإحارة لنسبها ل( غلتها 4 وهى الأجرة التى أجرها مها وإنا استحق ذلك 
إلى مقابل غمانه لارقية ( و لهذا يازمه أن '( يتصدق با تمدى قيمة الرقبة 4 لأن 
الكراء إا طاب له لأجل ضمانه لحا فا زاد من الثلة على قيمتها تصرف به ولو 
حصات الغلة فىأوقات فانه لايلك إلا بقدر قيمة الرقبة من كلغلة » ويتصدق بالزائد» 
فان كانت الآحرة فى كل عة دون قيمة الرقبه لم يجب عليه التصدق بشىء 
وإن تمدث بالنظر إلى الجموع . فان كان حال عقد الإإجارة دالا لغسبها لم يطب له 
شىء من الكراء » وأما الكتزى من الشترىفلا يمتبر جهله بل يكون المقد يجا 
ولو كان دالا بكون المين منصوبة ولا يازمه إلا ما | كترام به قل أم كر والإجارة 
صميحة أجاز المالك أم لا لإوعليه) يمنى على امشترى ت(الأجرة» وهى أجرة اثل لإاك 
قلت أم كثرت وإنكانت أ كثر رجع بالزائد على البائع . 


كتاب الغسب ۳۱ 


1۰%( (فصل) 


فا يجوز امالك فعله فى المين.النصوبة ومايصح له الرجوع به ومالايصح وحكم 
السالحة : لإ و4 اعم أنه جوز ل للالك 4 ونحو هكالولى وال وكيل والوقوف عليه 
والستعير والستأجر والستشى للدناقم والوصى له مها - تفريغ ملكه ما شغله به 
الثااسب وله لإقلع ازرع 4 من أرضه وتحوهمن غر س‌وبناءوغیرهاول وکره القاصب لإو) له 
عليه ل أجرته 4 أى أجرة ما عمل لذلك الفلع إن كان لثله أجرة ونوى. الرجوع 
عليه وإن لم يمتنع الناسب ولاغاب ل ولو فمل ذلك ل( مستقلا). بيد إذن 
الماكم ولام أضاة النامي لأن ولايثه فى ملكه أخص من غيره فإ نتشاجراعل من 
يقل كان امالك أولى لثلا يستعمل الناصب مللكه لإ و لكن لا ) يجوز له أن 
(١‏ يفسد 4 زرع الناسي فى وقت لا يكون لبقائه أجرة فى ذلك الوقت إن تمكن 4 
من قلمه لإ بدونه 4 أى من غير إفساده فإن لم يكن القلع أو كان لبقاء مثله مدة القلم 
أجرة جاز إفساده ولو ليلا إذا خشى من قلمه نهار إثارة فتنة فإن أفسد وهو متمكن 
من الإزالة من دون إفساد أو لا يكون لبقائه أجرة ضمنمابين قيمة النرس مقلوطاسالهحا 
للفرس فى محل آأخر وقيمته فاسدا فإن لم يكن له قيمة بعد القلع ضمن قيمته مقاوعا 
مالحا للغرس . 

ل و ) للالك ‏ الرجوع بالمين 4 الغصوبة وأرش نقصانما ل( والأجرة & لدة 
بقائها عند الناصب إن كان لها أجرة وإن لم تؤجر ل على كل 4 واحد لإ ممن 4 كان 
قد ل( قبض »4 تلك المين النصوية لا باذن الشرع » فإ نكان بإذن الشر ع كالضالة 
واللقيطة أو لوف عليها أو منها فلا يضمن الأجرة ويبرأ بالرد إلى الوشع العتاد 
فان لبثت المين النصوبة مم كل غاسب مدة ليس لثما أجرة كانت على الأول لآنه 
حال يبنها وبين امالك . مثال.ذلك : لو غصب المين ثلاثون رجلا ثلاثين يوما وكان 





۳۲ التاج الذهب 


س ا 


اليوم الواحد لا أجرة له ووقفت المين مع كل: واحد يوما فإن الأول يطااب بأجرة 
الثلاثين ويرجع على من يليه بأجرة تسمة .وعشر بن يوما ثم كذاك إلى أن ينتبى إلى 
مالا أجرةٍ له وهو الآخر.فيطالب بإلمين فةعط . قال فى حاشية السحولى : « غالبا 
احتراز؟ من الستأجر من الشسترى الجاهل لنصبها فانه لايطالبه امالك بالأجرة” لأنه 
قد برى' بشسليمما إلى الشترى أو حوه الؤجر منه » . 

ا( و) اذا سارت المين النصوبة الي يد رجل جل كونها غصبا فغرم فيها 
غرامة يأرل علفبا أو صبنها أو بنى عليها جدارا ثم قيضها مالكها بم الحكم له 
بها كان لهذا 2 الفرور ) الذى.صارت الى يده أن ل يغرم الذار 4 له غراماته فى 
السب والملف وكلا استملكت وأجرة البناء وأجرة النقض وأرش ماتقص من 
الألات بسبب ذلك حيث أعطاء اياها ولم يعلمه انها غصب وأما الأحجار وغيرها 
فهى باقية على ملسكه فلا برجع بذلك لأنها لم نتباك ويرجع أيضا على غار الغار 
حيث تعذر “قظريم الفار لترده أو غيبته ل ولو كان الذى أعطاء الإا نز جاملا) 
أنها غصب ايكون مخروراً أيضا فإنه لايسقط الرجوع عليه بالغرامات بل يسل 
للمشترى ( كلما غرم فیہا ) أى ق تلك المين لل أي بنى عليها 4 ويرجع هو على 
الذى غره بها سواء كان بموض أم لا لأن احسانه بطل بالتغرير ثم كذلك عت 
ينتبى الرجوع الى الذى غصيبا عالا أم جاهلا الا أن يكون الأول مشفوعا منه وسلم 
اكم لم يرجع عليه اذ لم يذ الشفيع ٠‏ 

( ل ) أن الفرور لاايغرم الغار ( ما ) كان قد لإ اعتاض منه ). کاو سكن 
الدار وزيع الأرض وركب على الدابة ولبس الثوب ثم سلم الأجرة فلا يرجع مها على 
البائع لاستيفائه عوضها وما )م يمتض به رجع على النار أو ضمن له ضمان الدرك رجع 
به على البائع ولو مع العلم ( والقرار ) فى غمان المين النمدؤية إذا تنوسخت لإ على 
الآخر) مهم قبط وإن کان كل واحد من القايضين مطالباً. ومعنىكون قرار الفمان 


كتاب الغصب ۳۳ 





عليه أنه إذا طالبه الالك غرم ولم برجم على أحد با غرم وإذا طالب امالك غيره 
رجع عليه ذلك النير با دفع » وإنما يكون قرار الغمان على الآخر ل( إن علم 4 أن 
تلك المين منصوية غينئذ يستقر عليه الفمان ل( مطلقاً ) تلفت عنده بنير اختيار أو 
أتلفيا هو سوا ءكانت المين منقولا أم غير منقول » وسواءكان صغيراً أم كبيراً فإنه 
يضمن لعلمه بذلك ماتلف عنده لإ أوجنى 4 عليها وإن لم يكن عالا بنصبها فاو لم جن 
ولا علم فقرار الفمان على من تلفت تحت يده ويرجع على من غره . وقد يذ کر فی 
بعض الهواثئى : « إن هذا فى المنقول لاغير النقول فالقرار على من تلفت نحت يده 
ولو بأمر سماوى وأن جہل غمببه لا مر“ من قوله « فلا يضمن من .غير المنقول 
إلا ما تلف نحت يده » وظاهره الإطلاق فينظر ما الفرق « قلت» « ذلك مطلق مقيد 
مهذا كا أشرنا هذا هناك . 

( غالبا 4 احترازآ من بمض المناة فانه لا يضمن وان جنى » وان ضمن د جع 
علالأول وذلك عو المياط إذا استؤجر على تقطيع ثوب مغصوب وهو لايل فقطمه 
قيس) أو وه فتقص هذا التقطيع فإن المياط يفرم أرش ذلك النقص ويرجع به 
وأجرة الثل عل الذى أعره وإن کان هو الجانى فان كان عا ضمن ولا أجرة له ؛ 
وكذلك لو أمس ال مزا بذبح الشاة وحمو ذلك فإنه كتتطيع الثوب قيسا » وكذا 
الشترى للمنموب ال اهل لفصبه إذا تصرف ف البيع من تقطيع الثوب أو ذبح 
الشاة وأعوها فلا يكون قرار أرش النقسمان إلا على الآعى والبائع لاا جانى هذا إذا 
كان التخيير إلى غير غرض ف الغالب > وأما إذا کان إلى غرض فلا ارش على اما 
بل يخير الالك كا تقدم فى التغيير إلى غرض . 


4s}‏ إذا أبرأ المالك آخر الفاسبين حيث كان قرار الغمان عليه فإمهم جما 





(؟) أول كتاب الغصب اه . 


۳4 التاج الذهب 


ل يبرۇنببراء ته“ ) أو تمليكه مع تلف المين فإن كانت باقية فإنه يبرأ وحده فإن 
تلفت فى يده لم يِضْمنها مالم يحن أو يفرط ولمالك تضمين الباقين إلا ) إذا أبرأ 
غيره 4 أى غير من قرار الغمان عليه فانه لا يرأ الباقون ببراءته بل يبرأ وحدهء 
وللالك تضمين من شاء من الباقين وسواء كانت العين باقية أم تالفة لإ[ وإذا صالح 
غيره الالك ¢ أى مالك المين الغصوبة صا غير من قرار الان عليه من الناصبين 
فإما أن تكون الصالحة يممنى الابراء أوبمنى البيع فالأول أن تكون المين قد تلفت 
والصالحة من جنس مايازم من القيمة أو الثل عوضا عنها » والثانية أن تكون المين 
باقية أو تالفة والمصالحة من غير جنس ما يزم عوضا عنها كأن تكون قيميةفاللازم 
قيمها من الدرام حيث وقعت الصالخة بحيوان أو طمام وقد أشار الإمام عليه السلام 
إلى أحكام كل مهما بقوله [فيممنى الابراء 4 وهو أن يصالحه مشلا بخمسين درها 
وقد تلفت العين وقيمها انون فقد صالحه ببعض ما یازم من جنسه ونوعه وصفته » 
والحك انه لإ يرجع 4 الصالم لإ بقدر ما دقع 4 مالك ,الصالحة ورجوعه على من. 
قرءر الغان عليه من سائر الفاصبين وإن لم ينو الرجوغ لأنه كالشامن والشمون 
عنه ولا فائدة فى الرجو ع على من بعده لأنه يرجع عليه إلا أن يكون قرار الضهان 
عليه ل( ويبراً) وحده ل من الباق € من القيمة لآ لا ثم 4 فلا يبرؤن مالم يسالح 
عن الكل برثوا . 

# فرع € يقال سيأتى فى بإب الكفالة أن الكفيل إذا صالح برىء الأصل 
من الباق إن لم يشترط بقاؤه وسواء كان الصلح يمنى البيع أم بممتى الابراء لأن 
أصالحة وقمت على أصل الدين فينظر فى الفرق بين هذا وبين ما سيأق. قلت: «الفرق 
أن الكفالة مأمور مها وهنا ليس إغأمور » . 


(۱) من قيمة العين فقط لا من الأجرة فلا يبرؤن منها وهو يبرا من حصته منها. وهنا فى 





كتاب الغصب ۳10 


(١‏ و ) أما إذا كانت الصالحة لإ بممنى البيع .فيك العينافية أو قد تلفت وصالح 
عن اللازم بثير جنسه أو نوعه أو صفته أو بجميع' ذلك اللازم ولو من جنسه فال 
أن الصا ل( يعلك 4 تلك المين الباقية أو عوضها الخالف لا صالح به وهو مشتر ادلك 
وليس من شراء مافى ذمة الغير لأنه شراء ماىذمته وذمة غيره وما فىالذمة كالحاضر 
فبو يشبه شراء الضامن لما ضمن به لنيره فيشترط أن يذ كر لمن والبيع. ذ كر ذلك 
فى البحر ل فيرجع ) الالك وهو الصالح ل بإلمين £ وفوائدها على من قرار الفمان 
عليه من الناصبين وهو من المين فى يد ل( إن بقيت 4 ول تتاف وا 4 ن ل لا 4 
تكن باقية بل تلفت ل فا ¢ لواجب لها ل لبدل ‏ لها بمثلها إن كانت مرم الثليات 
وقيمتّها إن كانت من القيميات » هذا إن تلفت قبل السالحة فأما لو لم تتلف إلا بمدها 
فإن الصلح يبط ل كالبيع يبطل بتلف البيع قبل قبضه فيرجع جا قد قبض من العوض 
علىمالكه وقد برى* الصالح من الضمان بالمقد » وهكذا لو امهب تلك العين أو ملكها 
بأى وجوه اليك فيرجع ذلك الملك بإلمين إن بقيت أو البدل إن تلفت كالصالحة 
ورجوعه يكون على من قرار الغمان عليه ء 


۳۱۱( (فصل) 

فى بيان مايلزم الثاسب إذا تلفت المين في يده ( و » اعم أنه يازمه ل( فى تالف 
الئل مثله 4 جنسا ونوعا وصفة ‏ إن وجد فى ناحيته ) أى فى ناحية موضع النسب 
وهى البريد فى الأسح فيجب رد الئل إلى مالك والثلى هو ماشبطه مكيال أو مزان 
وقل التغاوتفي هكالحيوان والأدهان منالسمن والسليط وغيرها والألبان قبلمزجها 
بإلاء والدقيق والبيض والحبوب والين والساق"؟ » وال جوز إن قدر بالوزن لا بالمدد 
من دون وزن فقيعى وقدر التفاوت العفو عنه هو نصف العشر فان زاد فهو قيعى 


فق الين هو ما دام فى قعره والصافى هو بعد فصل القعر مئه اه , 





م التاج الذعبي 


ولو ضبط يمكيال أو ميزارت كالقشر والمسل واللحم والحب إذا تسوس أو دفن 
والخلوط ولو من جنسه كذرة حمراء وبيضاء » فهذه الأشياء وإن كانت مضبوطة 
بالكيل والوزن فهى قيمية لكثرة التفاوت فها وإن كان اللحم فى الربويات مثلياً 
والئلس والحب الخلوط بجنسه مثلى بحيث يحرم بيسه يجنسه للاستواء فى الجنس 
والتقدير فهما قيميان باعتبار ضمان الغاصب لما يضمما بقيمهما لا بثلهما لدم 
إمكان رد الثل . 

ل وا 4 ن ( لا 4 يوجد الثل فى بريد الغصب ولم صل التراضى بالتأخير إلى 
أن يوجد الئل ل فقيمته يوم الطلب 4 لا يوم الغصب إن قارن النسلم فإنه تأخر 
النسليم فقيمته فى يوم النسلم . قال فى حاشية السحولى : « فإن سل القيمة وليحصل 
افظ مصالحة أو قضاء كان حكنها حك قيمة اليلولة فتى وجد المثل فهو اللازمفيجاب 
إليه من طلبه » . 

« و 4 إا بجحب مثل الثل إذا وجد مثله فى البريد و لإ صح للغاصب اكه 4 
يوم الغسب ل وا) ن ( لا) يسح للغاسب تملكه بحو أن ينصب السام جرا أو 
وما على ذى فان کان باقيا وجيعليه رده بعينه ولو مباشرة لا خلية لأنهم مقرون 
عليه. و إن کان تالف ل( فقيمته )) يحب عليه ل يوم النصب 4 إذا غصبه من موضع 
يوز مم سكناه فإن كانوا فى موضع لا يجوز هم سكناه فلا يضمن لان وقوفهم فى 
ذلك السكان يجرى محرى النقض للمهد إلا أن يكون السكون فى خطط السامين 
لصماحة بإذن الإمام أو من صلح من المسلمين صارت كخططمم فى غمان ما أخذ من 
أ.والهم والواضع التى لايجوز همم سكناها إلا بإذن الإمام أو من صلح من المسلبين 
لسلحة يراها وله الرجوع عن الإذن متى شاء هى ما اختص بالسلمين واختصاصه 


بأد وجهين : 


كتاب الفصب ۳۹۷ 





# الأول # أن يخصه الشر ع وهى جزيرة المرب وسيأتى فى كتاب السير أثناء 
قصل 55١‏ تفصل حدودها . 

# والوجه الثانى © بأن مختطه السادون . 

لإو 4 يشترط فى ضان الثل بثله إذا استمر مثليا إلى وقت الاستهلاك وكان 
مثليا عند الناصب والغصوب منه و ل ) يصر بعد ) النصب لإ أو مع أحدها قيميا 
وا كن لآ لا 4 يكن كذلك بل غصبه وهو مثلى ثم صار قيميا قبل الاستهلاك أو کان 
فى يد الفاسب قيميا ومع الخصوب منه مثليا أو المكس ل اختار 4 امالك فى هاتين 
الممورتين إن شاء طلب الثل أو القيمة حيث هو قيمى عند الخد أو عتد مصيره 
قيميا حيث هو عند الأخِذ مثلى وصورة ذلك ف المنب لأنه يوزن فى جهة ولا يوزن 
فى أخرى ومو أن يغصبه عتيا ويتلقه زبيبا أو الستابل ويتلفها حا أو المي و ويتائه 
مباولا أو مدفونا لقصل منهذا أنه لايتمين رد المثل إلا بشروط ثلاثة : « أحدها » 
أن يوجد فى اليد الال 0 لا سیر 

فى موصّع أحدها قیہ 

yy 0‏ من الأصل 
( قيمته يوم الخصب 4 فى لد الغصب لا يوم التلف . قال فى البيان : « ويعتبر فى 
القيمة شهادة عدلين خبيرن بذلك وتمتبر قيمته عند من يلوق به كلكتب الفقه عند 
أعله وكتب النحو عند أهله وآلة كل صتمة عند أهلها ولا يمتبر يمن ينافس فى ذلك 
الشىء ولا بمن ينغر عنه ويجوز للشاهدين الخبيرين أنيعهدا بالقيمة با غلب فىظتهما 
لأنه لا يحصل فى ذلك إل الظن والئاسب غير فى غمان ذلك بأحد التقدين الدراهم 
أو الدنانير ولو جرت المادة بأحدها فقط ومن أمهما أبرأء المالك برىء من الكل » 
( وإن تلف ) القيء ى لمع ذياذة غير مضنونة 4 فلا يلزم الغاسب إلا قيمة المين 
يوم النصب لا تلك اأزيادة عو أن يامب حيوانا مهزولا قيمته ألف درم ولم يثاف 


إلا وقيمته ألفان و يتجدد غصب بعد زيادة القيمة كنقل لنفسه أو الجناية على ذلك 
٠‏ الزيد فيه أو عدم الرد مع الإمكان فلا يلزم الناصب إلا الألف وإن حصل أحد الثلائة 
الأمور ضمن الألفين . 

(١‏ و » أما ل فى 4 الزيادة ( المضمونة 4 بأحد الأمور الثلائة سواء كانت الزيادة 
فى عينه كالسمن والسكير أم فى قيمته فان المالك ‏ أو وارئة وكذا الومى ‏ ا يخير 
ين » تضمين الناسب ل قيمته "يوم € تجدد لإ الفصب ) فى الزيادة ل( مكانه و € بين 
قضمينه قيمة التالف لإ يوم التلف ومكانه ¢ وإذا اختار أحدها برى" الناسب من 
الثانى : « نعم » ل ويتمين الأخير 4 وهو التقويم يوم التلف ومكاله لإلغير الناسب4 
وهو حيث كان الستهلك جانيا غير غاصب نحو أن بتافها قبل أن يتقلها فإنه لا يازمه 
إلا قيا فى موضع إتلافها ل( وإن قل & ما يقوم به فى ذلك الكان وهو كثير فى 
غيره ل يزم إلا هو كان يجنى على سفينة فى حال اضطراحها وخشية تلفها وهذا المسئلة 
من مسائل الجتايات لا من مسائل النصب وإعا ذكرها الإمام عليه السلام مالحا 
بالبحث . 

:9 فرع € فإن لم يكن له قيمة فى موضع ال مناية فلا شىء على الجانى وإن كان له 
قيمة لكن لا يصامل به فى تلك البلد حتى يعرف قيمته رجع إلى أقرب بلد إلا 
يقوم ذلك الشىء فا فاو كان فى البلد موضعان ممتلف القيمة فهما أذ قامت بينثان 
بقيمتين مختلفتين ازم الأقل من تقويمما لأن الأصل براءة للذمة . 

# فرع € فان ادعى الناسب أنه كان فى النمبوب عيب ينقص فيمته فالبيشة 
عليه لأن الأصل السلامة من العيوب فان اتفقا على الميب لكن اختلفا هل حصل 
عند الغاصب أو من قبل الغمب فالقول قول الثاصب فان كان الثمموب عدا لا يد 
له واختلفا هل هو من أصق خلقه أو قطمت عند الناسب فالقول قول الالك لآن 

الظاهس مهام اللحلقة . 


کتاب الفصب ۴۹۹ 


لإ وما لا يقوم وحده فع أصله ) بحو أن مهدم يدتالثير أو يحفر أرضه أو يفسد 
زرعه ول يحكن نقويعه على انفراده ولا جرت العادة بالانتفاع به فإنه يقوم مع أصله 
لتعرف قيمته فتقوم الأرض معمورة وغير معمورة فا بينهما فهو قيمة البناء وكذا 
مزروعة وغير مزروعة ومحفورة وغير محفورة فلو كان مما ينتفع به فى العادة أعتير 
تقوعه منفردآ كالشمش قبل نضجه فان لم تنقص القيمة ازم أجرة من يصلحها کا 
كانت . 

# مسئلة # من فر قطمة أرض غيره وفها ماء يسيل فلا شىء على الفاجر لأن 
الماء حق » لكن يؤدب على ذلك.و إن كان الماء ماوكا بالنقل من الديار وغيرها زم 
الفاجر عوض الاء فقط إذا كان تالأرض غير مزروعة وإن كانت مزروعة ضمن أرش 
نقص الزرع . 

ل( ويجب ) على من أخذ شيئ بير رغى مالكه لإ رد عين مالا قيمة له 
كتمرة وزيببة وسنبلة وبحب استغداؤه با لا يححف ( لا) لوكان قد تلف مالا 
قيمة له أو يتسامح به' فإنه لايازم تسلم ل( عوض تالفه ) سواء كان قيميا أم مثليا 
ل إلا 4 فى سورتين : لل إحداها © أن يكون التلف ل( مثليا 4 كالحب والزييب فإنه 
يحب رد مثله وإن لم يكن له قيمة إذا كان ( لا ينسامح به ) فإن كان قدرا يتامح 
به فإنه لاب رد بدله فإن أتلف مثله بمد ذلك حتى صار الأول والآخر إذا اجتمما ل 
يتسامح به فالختار أنه لا يحب الشمان سواء كان فى مجلس واحد أم حلسين متصلين 
أم منفصلين ولو أوى أخذ الجميع لأنه لا أتلف الأول ) يثبت فى ذمته شىء فكذلك 
الثاتى والثالث لو وقم إتلافه . وهذا إذا لم يكن فى يده » وأما إذا كان فى يده ضمنه 
سواء كان أمانة أم غمانة » وسواء نقلها أم لا لأنه قد خان وجنى وساء فى الحفظ 
الإو إن تلف بعد تنوعه'4 وهو أن يأخذ الثىء ولا قيمة له ثم ل يتلفه حتى صار له 

( 4؟ ‏ التاج الذعب ‏ ثالك ) 


قيمة فانه يحب عليه مان قيمته فى أول وقت شبت له فيه قيمة وما زاد بمد ذاك من 
القيمة فمو كالقوائد . 

( و ) إذا اختلف الغاصب والغصوب عليه فى المين الغصوبة أو فى قيمنها كان 
ل القول للغاصب ) مع عينه الأسلية لإ فى القيمة ) العقادة ( والمين ) والمغس 
والنوع والسغة والقدر » وكذا القول للثاصب فى الزر ع الدى فى الأرض الغصوبة 
أنه له لا للغالك ء وكذا فى أمتمة الدار التى تنقل.» وكذا فى ثياب التحمل التى على 
العيد لا البذلة إلا أن تتقادم مدة الغصب حيث يكون الظاهى انها من عند الغاصب 
ولا تسقط اليين عن الثاسب لو بين بقدر القيمة لآن البينة لم تشهد باليقين بل الظن 
قال الإمام عليه السلام : بخلاف ماتقدم فى الإجارة أن الهين على الممين للمعمول فيه 
فان الأجير إذا عين فهو مدع لبراءة ذمته مع استحقاق الأجر ة على قدر عینه فكانت 
الببنة عليه لدءوى استتحقاق الأجرة . ولا يقال ينتقض بلرهن لأنيالرهن مستحق 
للقبض يخلاف النصب ل وبينة الإلك 4 على أن قيمته كذا أو على أن هذه المين هى 
الغصوبة ( أولى 4 من بينة الغامسب لآن بينة المالك خارجة فى الوجهين مما . 


4۱۲% (قصل) 

فى بیان حكر النسوب"إذا تلف وعوضه لا يتقسم بين أربابه وحكنه إذا الس 
مالكه ومايتملق بذلك ل( و 4 إذا كان الغم.وب ماوكا لناعة فتلف وعوضه لايتقسم 
وجب أن لآ يسقط 4 ازوم ( ءوض »4 ذلك لإ التالف 4 عن ذمة الخاصب ولا شىء 
للمسالح ولا بيت الال ( حيث لا قيمة لحصمه لو قم ) بينم فأما لو كانت المين 


باقية وجب أن يردها لحر جيما .لأنه يجب رد عين ما لا قيمة له كا تقدم وكذا من 


9و 
مات وعند غيره له درن وله ورئة كثير بحيث يأنى نصيب كل واحد ما لا قيمةله أوتما 


يسامح به فانه يسقط الدين حيث لا تركة للبيت يضم إليها بحيث يأنى نصيب كل 


كتاب الثميب ابام 





وارث ما ليس له قيمة وإلا ازم القضاء . 

( وتصير للمسالح ) أو الفقراء ( ترك ) الناسب إذا ل( مارت لنقسائها 4 عن 
الوفاء بقيمة النسوب أو ما أخذه برضا أزبابه ( كذلك ) يمنى لا يأتى نسيب كل 
واحد من الستحقين للموض إلا مالا قيمة له فى القيمى أو يتسامحبه فى الثلى إلا أن 
ببرى' بمضهم وكانت التركة إذا قسمت بين الباقين صار لكل واحد ماله قيمة كانت 
التركة للباقين لا للمسالح وكذا إذا كان حصة أحدم ا قيمة أذ حمبته من مال 
اليت فقط » فاذا مات الثاصب وقد أنلف المين الغسوبة وتركته لا :ني مها صارت 
تلك التركة للمصالح ولايستحق الوارث شيثا لأن اليت أولى ببراءة ذمته بقدر مايصير 
إل الصالح » والراد بالصالح المساجد واللناء والطرقات ومعاهد الل والستشفيات 
والسقابات و حفرالآ بار وكسوة الكعبةوالفقراءوكلمافيه مصلحةعاء ةللمسلتين والحائمى 
إذاكان فقيرآ وفيه وجه مصلحة غير نسبه وإلا فلا '( وكذلك ) يسير ( هو ) أى 
ءوض التالف أو المين 4 النسوبة للمضالح ( باليأس*عن معرفة الالك"“ ) لتك 
المين (أو) باليأس عن [إامحصارء) بأنيكون الالكونغيرمنحهرين وتاي 
لشقة حصرثم ل وحينئذ ) يمنى حين تير المين للمسالح لإ تمد القيمة ) والأجرة 
(١‏ بتمدد الصرف 4 سواء كان التصرف جاعة واحدا بمد واحد أو فى حال واحدة 
بغير إذن الشرع لا بتعدد التصرف كالببع ونحوه » والراد بالقيمة فى القيمى والثل 
ف الثلى من نقد وغيره ذكره فى الآثمار وحكم الفوائد حکم الأس ل تعدد عل المتصر فين 
إذا حمل أى الأمور التقدمة وإلافحى أمانة > وما قلنا يشمن كل واحد من الجاعة 
قيمة الفيمى ومثل الثل لأن المين إذا سارت له تمالى فا ارم من القيمة تكون بمنزلة 
السكفارة كا لو اجتمع جاعة على قتل صيد فىالحرم . وأما التركة حيث صارت لنقصانها 


= 





(:) ولا يبب التعريف بالظة الى جهل مالسكبا ولا بالوديعة وحوما الق النبس مالسكباء 





عن الوفاء بالمظالم للمسالح فلا يتمدد فما الغمان لمصالح بتمدد التصرف لأمها عقام 
المين المغصوبة المتعين مالكها . 

##فرع 4 وأما لو تعد التصرف من واحد بالنقل عة بمد رة دون التصر فين 
فان مخلل إخراج الموض بين التصرفات تعدد عليه الموض » وإن تعدد التصرف من 
دون مخال إخراج للعوض لم يازم إلا عوض واحد كن زنا باصرأة مرار فلا يلزمه 
آلا د ا 

هل فر ع # فاو كان الإمام قد قيض من كل واحد من التصرفين قيمة ثم عرف 
امالك فلمل يسم له الإمام قيمة ويكون عن الآخر منهم الدى عليه قرار الغمان ويره 
على الياقين مادفعوا أومثله من بيت الال إذا صرف للغقراء القيمة التى دفع القصر فون . 
وأما لو دفع إلى الفقير القيمة التى قبضت ممن أتلفها أو المي أو ثمن المين إذا بيعت 
للاشية فسادها فقرار الغمان على الفقير . 

ل( وإن بقيت المين 4 وصارت إلى المصالح لم يسقط عنهم ما قد أزم كل ٠واحد‏ 
إلا الآخر الى دفعها إلى الإمام أو الماك أو الفقير فقد برثت ذمته وإن اجتهموا 
ف التسليم إلى المصالح سقط عنهم قيمة واحدة ويازمهم باق القيم عل الرؤؤوس 
ل وولاية الصرف ) للمظال التى لا يعرف أرباما ‏ إلى الثاميب 4 إذا وجدت لسيب 
منه فأشمهتالتذر والكفارة وليس للامام ولاية صرفها إلا إذا عرف تراخى الغاصب 
عن الإخراج أجيره على إخراجما أو أخذها منه وصرفها ما لم يكن الثامسب مسرا 
لما فيحمل على السلامة انه صرفها فى نفسه لإ ولايصرف فيمن تازمه نفقته 4 ولا فى 
أسوله وفصوله مطلقا ‏ إلا المين 4 وكذا مها حيث باعبا نمشية الفساد أو أتلفيا 
غير ومن وفوشه فى صر فبا فإنه يجوز له صرف ذلك فيمن تلزمه نفقته ولو والدآ 
أو ولدا لأنه ل خرجها عن شىء يحب عليه بل هى وثمنها ملك للفقراء لوف 4 صرف 
اين فى ل نفسه خلاف ) الختار جواز ذلك كال وكيل القوض . 


كتاب الغصسب WY‏ 

(و) إذا كانت عين الظللة باقية وجب أن يصرفها بمينها و لإلايجزى القيمة) 
فى القيمى أو امل فى الثلى إذا أراد صرف الموض [ عن المين 4 بل الواجب إخراج 
المين اللنصوية لإ ولا 4 يحزي إخراج ل المرض عن النقد ) ؛ ولا النقد عن النقد › 
ولا الثل عن-المثل مع بقائهما ل وتفتقر القيمة 4 والثل عند الصرف إلى الصالح 
$ إلى النيية 4 حيث كانت القيمة لازمة له فلا يصح إخراجما إلا بنية كونها عن 
الظلمة لتخر ج عن التبر ع كال ركاة لا إذا كان أزومها على المير فلا بد من التفويض 
إذ ولاية صرفها إلى من لرمته ل( لا العين 4 نفسها أو نا أو القيمة كا قلنا أولا فلا 
تفتقر عند إخراجبا إلى الصرف إلى النية لأنها عنزلة ما هو للمصرف إذا صير إليه . 

(و) المين النصوبة ( إذاغاب مالكما ) أو التبس ل( بقيت 4 فى يد الناصب 
ولرمه حنظه! لإ حتى ) بقع فإ اليأس 4 من حيانه کا می ف التكاح أو يصح خبر مونه 
أو لموقه لإ ثم 4 يساما بمد ذلك لإ لاوارث ) إن كان له ورثة لإ ثم ) إن لم يكن له 
ورثة سلما لإ للفقراء أو السالم 4 لأن الفقراء من جلة السالح لآ فإن عاد 4 الالك 
من غيبته أو عل بمد التباسه وبجب ‏ على من كانت المين باقية فى يده من الناصب أو 
الفقير ‏ ردها لأْه انتكشف عدم استحقافه و ل( غرم € قيمة ل التالف ) أو مثله 
( الدافع 4 وهو السارف حيث كان صرف ل الموض ) منه ل إلى الفقراء » لاله 
قد خرج من أهله وسادف محل » وأما لو صرف المين أو نها أو القيمة من الغير فلا 
يضمن الدافع ما صرفه إلى الصرف بل يرجع امالك على من صرفت إليه ويجب على 
المرف من فقير أو غيره أن يردها إن كانت باقية معأ جر مها وإن لميستعمل أو يشرمها 
إن كانت تالفة ويرجع على الصارف يا أزمه إذا لم يجن ولا فرط ولا شرط عليه الرد 
(لا) إن صرف المين أو الموض ل إلى الإمام أو الما كر ) ليحفظها لبيت الال أو 
ليصرفها فى الفقراء ‏ فبيت الال € تسكون الغرامة منه لا على إلصارف أما لو أعطى. 
الإمام على جهة السرف إليه فكالفقير على التفصيل فى المين أو الموض فاو تلفت 





محت يد الإمام وتحوه لا يجناية ولا تفريط فلا رجوع إذ هى كالوديعة . 

( وإن التبس متحصر ) الراد أن مالك المين التبس يمحممورين فقياس المبارة 
الؤدية هذا المنى أن يقال :. « وإذا التببى الإلك عنحصرين » ل قسمت » تلكالعين 
على رؤوسهي ل( کا مس ) ف الشركة إذا اختلطت الأملاك لا بخالط ولا يتصور دعوى 
الزيادة والفضل فى هذه الصورة . وأما مغبوم عبارة الأزهار فالالك متعدد والتيس 
عنحصر فدعوى الزيادة والقشل تتصور فى هذه السورة وعلى مغهوم الأزهار بنى 
ابن مفتاح رحمه الله شرحه اناز ع من النيث . 

فرع فإن كانت المين لجاعة والتبس امحسارثم وعدمه وعرف. بمشهم 
لاحمبته فان كان فى العروفين مضلحة صرف فيم وإلا فأقل ما يثيث فى الدمة . 

( ولا يسقط ) عن الكافر ل بالإسلام € ولوكان الإسلام لبمد الردة مامجامم) 
حمة إخراجه لإ الكفر ) كالظالم التى,مصر فها المبالح والديون وخراجأرضهومماملتها 
وحد القذف والقساص . وأما ما كان لايلزم فى حالالكق ر كالزكاة والفطرةوالكفارة 
سوا كانت معينة ف الال أم فى الذمة فإنها تسقط بالإسلام ولو كان الإسلام بعد 
الردة « غالبا » احترازآ من كفارة الظبار فلا تسقط لأنها مشوية بق آدمى . 

( ولا يشمن ) الغاممب لآ ما مئع عته مالكه ) أو موه 3 بالزجر ) أو بالحميس 
أو بالغيد فاو أن رجلا منع رجلا" آخر من أرضه أو داره بأن توعده إن دخلبا أو 
تصرف فما لم بصر ذلك شامئاً للأرض ولا للدار ل مالم تثبت اليد ) يمنى يد المانع 
مع التلف فى غير المنقول أو النقل ف التقول لا بمجرد ثبوت اليد فقط فلا يصير 
ضامئا . 

و إذا أمر رجل رجلا آلخر أن يسكن دارا لفيره أو يحرث أرضا لميره أو 
يأخذ منقولا ففمل فإنه ينظر فإنكانالآمر قويا والأمور ميقا فإنه لإ يضمن أمر 


الشميف »4 إذا كان الآمر ل قويا فقط 4 لا إذا كان الأمر كالأمور فى القوة أو 


كتابالنصب ولام 


الضعف أو أضمف من الأمور فان الآمر لا يضمن ومبما يكن الأمر قوب والأمور 
ضعيفا فمنى ضمان الآمر أن لهالك أن يطالب بأجرة المين » وكذا القيمة ول وكان 
تلفها فى يد الأمور ل و ) لكن (١‏ القرار ) فى الضمان ل غلىالأمور ) لآنه الماك 
نافع ولا يرجع جا سل على الأمر ويرجع الآمر با سم إذا طالبه الالك على الأمور 
بشرط أن يكون الأمور مختارآ عالاً أو جاني ولو جاهلا أما لو كان جاهلا كونه 
الذير أوكان مكرها بحيث سلب اختياره فلا يكون قرار الفمان على الأمور بل على 
الآمر وإذا طولب الأمور فله الرجو ع على الا مر الكره ولا حك لاستيفائه النفمة 
أو مموها نه مكر هكن أ كرهه الغير على أ كل مال نفسه فإنه يرجع على المكره 
ولو صار ملكه ممه » أما إذا كان الأمور جانيا فقرار الفمان عليه ولو جاهلاً انبا 
للنير . وأما من دل ظالاً على مال الثير فأخذه أو ألتى إليه ما سبب تفريم الفير فلا 
يضمن الدال واللتق ما أخذء الظال أو سيب تفرعه بل يؤدب فقط إذا حقق أله غير 
محق فى رفعه .ويضمن ما صار إليه من مال الظلوم ولو قبضه بالوكالة للظالم . وكذا 
لا يضمن الظلة ما سرق. أعوانهم ولا ما قتلوا ولا ما أخذوا من الزشوة حيث لم 
يكره الظلمة أعوائهم على أخذهاء واله أعلم . - 


۾ كتابالعتق” 


عتق ععنى الإعتاق وهو إزالة الرق عن الأدى » والأصل فيه قبل ا 
8 : « فتحرير رقية29 » ؛ وخير الصحيحين : « أعارجل أعتق امراً 
مسلا استتقد الله مكل عضو منه عضوا مته من النار حتى الفرج بالفرج » . وأركانة 
ثلاثة : معتق » وعتيق ) وصيئة . 

فصل 

فى بيان هن يسح مئه الإعتاق ومن يصح عتقه من الماليك ء وما بتملق بذلك : 
[ و4 اعل ان الاعتاق يسح من كل مكلف ) مختار أو مكرء وواه ويصيح من 
السكران مزا كان أم غير ميز لإ مالك 4 مطلق التتصرف اله ر 
عليه إلا باجازة الثرماء أو فك الحجر أو إيفاء الدين .. فشروط المتق ثلائة : أ 
مكون بإلنا » وأن يكون عاقلا احترازا 00 
الاعظ « غالبا » فلو قال : كل عبد أملكه فمو حر لم يمسم . أو قال لمبده العين ان 
ماكتك فأنت حر لم يمتق عندنا ولو كان مالك له لأنه علق عتقه بلك مستقبل . 
وقوانا غالبا احتراز من أن يمتق ما تلد جاريته فإنه يسح وان لم يكن مالكا فى الال 

لكونه وجد السبب وكذا الحسكم إذا أعتق المثل به كا يأنى . 
واا ن يصح عتقه 2 يصح ( لكل مارك 4 فكل من ملكت رقبته 
صح عتقه سواء ملك ملك بالشراء أم البو ى أم بالإرث أم بالمبة وسواء كان قتا أم مدبرا 


)١(‏ قد نينا شرم کتاب الق ES‏ به على الامختصار لأن مسائله نادرة فن العبث 
التطويل اغير حدوى اه (؟) الآية في سورة الساء وف غيرها اه . 


كتاب المتق VY‏ 


أم مكاتبا أم أم وا ؛ وسواء كان صغيرا أم كبيرا عاقلا أم مجنون مدلا أم فاسقا أم 
جنينا فى بطن أمه إذا عل أنها تأنى به ادون ستة أشهر من يوم العتق ويكنى الظن فى 
وجوده لإ ولو4 كان المتق والممّق مما ل( كافرين 4 ولو فى دار الحرب ل ولا تلحق 
الإجازة 4 من امالك لذلك المتق لإ إلاعقده )4 سواء كان على مال أو غرض أوعامهما 
فامها تلحقه الإجازة إذا وقع من فضولى كسائر المقود ‏ ولا يصح فى المتق شرط 
(١‏ الميار ) بل ينفذ المتق ويبطل الشرط سواء كان العتق مطلقا أم ممةودا على مال 
أم على غرض ل إلا الكتابة 4 فيصح فيما الميار . 


۱( (فصل) 


فى بيان صيفة الإعتاق والأسباب التى يقع المتق عندها وإن ل يقع لفظ : 

و )اء أن التق لله ألفاظ وأسباب ) أما ألفاظه فهى على ضر بين : صرح 
وكناية ل( فصر لفظه ما لايحتمل غيره ) انشاء أو خبر أو اقرارا أونداء ولوهازلا 
أو ظنه غير ملوكه أو بمحمى عرفه والأى لا يحتمل غيره هو كل لفظ اذا أطلق 
يحتمل معنى سوي المتق وذلك هولفظ التحرير والإعتاق. والمتق فىذلك ( كالطلاق» 
فى كونه يسح نداء ل( حو يا حر ) أو با عتيق أو يامولاى ولو ظنه غير عبده ف[ و 4 
خبرا نحو ( أنت مولای أو ) أنت لإ وادى ) أو هو وادى كان صريحا فى عتقه إذا 
عرف أن ذلك يقعبه المتق سواء قسد به المثق أم لا كسائر ألفاظ الصريح » ومن 
«ذلك لو قال فككت رقبتك عن الرق أو أطلقتك من الرق فانه صريح . 

١‏ فان كذبه الشرع ) حيث قال للمبد هو ابنى » والشر ع يقضى بكذبه بأن 
يكون مشهور النسب لنيره لآ ثبت المتق لا النسب ) وإن لم يكن مشهور النسب 
ثبت المتق والذسب مما مع المصادقة لفظط) أو سكتا . فان رد البالغ الإقرار فى الجاس 





أو مجلس باو غ.الخبر أو كان صغيرا فرج حيث عل البلوغ ثبت المتق لا النسب ( و 
ان أ كذبه [ المقل بطلا.) مما أى المتق والنسب بمو أن يقول هو ابنى ومثله 
لا بوب لثله . 

( و ) أما ( كنايته ) فعى ما احتمله وغيره) وذاك ‏ كأ ) ن يقول لمبده 
أ ( طلفتك ) فإنه يحتمل الإطلاق من الوثاق والإطلاق من الرق ولا يتمين أحدها 
إلا بالنبة ومثل هذا لو قال أنت حر* صبور أو ما أشبهك بالأحرار أو المرب أزكية له 
أو توبيخا فإنه لا يمتق إلا أن ينوى » ومن ذلك أو قال لمبده هو أخى أو هذا تى 
أو أف أو ابن أخى أو غير ذلك من سائر ذوى الأرحام أو قال لست لی بعبد أو لست 
لك سيدا أو لا ملك لى عليك أو لاسبيل لى عليك أوقد خرجت عن ملك أو أنت 
مالك نفك أو أُطلقتك قذلك كله كناية لا يمتق إلا مع النية '( و ) كا لو سثل 
عن عبده فقال ف( هو حر ) أو آزيه أو لاجد فلا يكون إقرارا إذا قال ذلك لإحفرا 
من القادر 4 أن يأخذه عليه بل يكون كناية ل( كالوقف ) أى وكذا الوقف لو 
سثل الرجل عن ماله ال هو وقد خوقا من الظال أن يأخذه لم يسر بذاك وقفا فى 
ظاهر الحكم ان لم ينوه . 

( إلا ) ألفاظ صريح ل الطلاق و ) ألفاظ ( كنايته ) فإنها وإن احتملت, 
المتق والطلاق فليست بكنايات للمتق مدنا إلا أطلقت فهو كناية فى الطلاق 
والمتق . لإ و » كذا لو قال السيد امبده أنت على حرام أو ( بيك لا يجوز ) 
أل( وأنت له )4 فار ذلك عندنا ليس بصريح ولا كتاية لمدم استمالها فيه لمة 
ولا اسطلانا . 

(و 4 أما ( أسبابه 4 الى يقع مها المئق من دون إمتاق الولى فهى خسة : 

الأول 6 ل( موت السيد ) أو ردته مع اللحوق ( عن أم وده ومديرته ) 
فإذاكان للسيد آم واد أو مدير سواءكان ذ كرا أم أثي فإنهما يمتقان عوته (مطلقا) 


كتاب العئق بام 





أى سواء مات حتف تفه أم بقتلبما إباء أم غيرها ل و ) لو كان لأم الواد والدبرة 
أولاد ومات السيد لإ عن أولادما”؟ الحادثين بمد مصيرها كذلك ) أى فيا حمل 
من الأولاد بمد التدبير أو الاستيلاد فِإنهم يعتقون بعتقب) » وسواء عتقا موت السيد 
أمباتجازه عتقهما . فأما لوكان حدومهم متقدما عن الاستيلاد والتدبير لإيمتقوا بعتقهما. 

06 اعم انأم الولد والدبرة وأولادها يثبت لحم حكم المريةعوت السيد ولإلهم 
قبله 4 أى قبل موت السيد لإحكم الرق) فيطأ و يوجر ويسشخدم وله كيم وإرمهم 
وعليه نفقنهم وجناية كل واحد إلى قدر قيمته . وعلى لل فجميع أحكام الرق ثابتة 
لمم ل( غالبا ) احتراز من بيمهم فلا يجوز » ومن إنتكاح أم الولد قبل عتقما لأولاجها 
فيحوز إنكاحهم إذ لا فراش مم 

( و ) # السب الثانى € 50 بنحو لطم ) فى وجپه وأولم يلك 
إلا بعضه ولو كان سكرانا أو كانا كافرين سواء كان اللطم بيده أو بنمله أو آلة » 
وف غير الوجه ما كان دامية فصاعدا ويكن التحام الدم فيما » ومن الثلة الشمى فتى 
فمل السيد بمبده شيئًا من ذلك كان سهبا فى المتق ل فيؤمر ) السيد بإعتاقه يمنى أن 
الإمام يأمر السيد بإعتاقالمبد لأجل ذلك ل وان لإيرافع 4 السيد وإن عفى العيد أيضًا 
'وان ل تسكن اللثلة فى وقت إمام ( فان عرد ) السيد عر إعتاقه أو غاب بريدا 
{KL}‏ يمتنه وجوبا ( والولاء ) فيه للسيد ) سواء أعتقه هو أم الإمام أم 
الحا كم لقرده » ولا جوز لسيده استخدامه ولا يطأ ا جارية لكن إذا فمل فلا أجرة 
ولا مبر ولا ا E‏ ويمح أن سق اأمثل به عن 
عتق فى الذمة حو أنشورل عل اله أنأعتق عبدا فيصح أن ٠‏ سق المثل به عن الئذر . 

(و) 99 السبب اثالث 6 ل ملك ذى الرحم اللحرام ) نسبا ولو اختلفت اللة 
کالگباء و 1 عاوا والأولاد وإن سغلوا ولو من زنى والاخوة وأولادم والأعمام 


۳۸۰ التاج المذهب 


والأخوال لاأولادم فتى ملك عتق عليه سواء كان المثق متناولا لإلجيعه أو به 4 
وسواء دخل فى ملک باختیاره کالشراء مالم يقم فيه شفيع أم بثير اختياره کالإرٹ 
ل فيضمن 4 التملك ل لشريكه ) بشروط ثلاثة : 

9 الأول © ل إن » يكون لإ اختار التملك ) بأن يشتريه أو ينهبه فاو لم يختر 
القلك بل ورثه لم يضمن فأما إذا أوصى له به أو نذر به عليه فإن قلنا المهما بفتقران 
إلى القبول قكالبييع وبإن قلنا انما لا يفتقران وهو الختار فلا يضمن كالميراث لآن 
ملكمم قد حصل قبل الرد وحصل المتق مالم يرد . 

9 الشرط الثانى © أن يكون ل[ موسر » يوم المتق وهو من يلك قدر حصة 
الريك غير ما استثنى لشغلس فإن وجد شيثا سلمه وسعى المبد فى الباق أما لو ملكه 
باختياره وهو ماسر لم يضمن لشريكه . 

الشرط الثالث € أن يكون تملكه إياه من دؤن رضاء شريكه وإنها تملكه 
ل( بغر إذنه ) فلو اشتراه يرضاء لم يضمن له شيا » وليس من شرطه أن يؤاذنه لفظا 
بل لوباع نصف عبمده من أخ المبد عتق جيمه ول يضمن الشترى لأن بيع الالك 
كالرشاء به إذ لا فرق فى إسقاط الحقوق بين المل والجبل 3 وا ) ن (لا) مجتمع 
الشروط الثلاثة بل اختل أتحدها لويضمن و لإ سمى المبد) بقيمة قدر حصة الشريك 
حيث أسقوت القرمة والْمُّن وإلا سمى بالأقل ولا يرجع عا سمى والولاء للسيد سواء 
ەن أو سی العيد , 

فرع € قال فى البيان : ومن ملك جارية وولدها ثم حبات ميه وادعاء ثم 
مات عثق ولدها من حصة أخيه الجل ان ولدته حيا » ويسمى المبد لباقى الورثة فى 
قيمة نيهم يوم مات السيد . 

( و 4 9 السيب الرايع © ل انقضاء حيضتى أم ولد الذمى بعد إسلامها € فاليا 
تتت ولا عدة عليها وكذا أم ولد الحربى ل( انل يسل 4 سيدها ( فيبما ) فإن أسل 


كتاب المتق ۴۸۱ 


قبل‌انقضاء حيضتين بقيت على ملكه أم ولد له وإذا انقضت حيضتاها وسل سيدها 
عتقت عفى الدة واستأنفت بعد عتقها عدة أخرى (و )ارما أن لإتسمى ) لسيدها 
بقيمها يوم العتق . 

( و ) السبب المامس € لإ دخول عبد الكافر ) الحربى لإ بثير أمان ارتا 
فأسم قبل 4 أن لإ يؤخذ ) فانه يمتق وعلك ما معه ولا ولاء لأحد عليه لأنه ملك 
نفسه بالإسلام سواء دخل دار الإسلام بإذن سيده الحرلى أم بثير إذنه ؛ وسواء كان 
عبدا أم مكاتبا أم مدبرا أو أم ولد أو مثلا به فالكلام فيهم » والتفصيل واحد ى 
دخولهم دارنا فإن کان صغيرا ودخل الدار قبل أن يژخذ عت ويكون حکه حكم 
الدار فان ظفر به أحد قبل أن بسر البالغ أو يدخل الدار تصئيراً فهو فىء ولو اسل 
البالغ من بمد  .‏ أو 4 دخل دارنا ل[ بأمان ‏ منا ( لا بإذن سيده ) انه إذا ألم 
قبل أن يظفر به أحد عتق وملك ما ممه أيا لأن الأمان له لبس بأمان لسيده فان 
ظفر به أحد قبل إسلامه جاز استرقاقه لا قتله فان قتله فلا دية عليه لآن له أخذه 
ل أو أسل ) المبد فى دار المرب لإفباجر) وحد الحجرة الحروج من اليل ( لابإذن» 
من سيدء أو بإذن ل قبل إسلام سيده 4 فإنه يمتق فأما قبل أن يهاجر فإنه لا بيبطل 
ملك سيده بمجرد إسلامه . فاو أسل' السيد قبل مهاجرة العبد لم يعتق المد بالمجرة 
و4 ان دخل ‏ بأمان ) منا ل( وإذن 4 من سيده ل بيع ورد تمنه ) سواء أل 
فى دار الحرب أم فى دار الإسلام ولا بعتق , 


{f \ 0%‏ (فصل) 


لإ وإذا التبس 4 المتيق ل بمد تميينه فى القصد ) أو اللإشارة أو اللفظ عم 4 
التق جمييع (الأسخاص) الذين أوقمه على أحدم ل( فيسمون بحسب التحويل 4 فان 
التبس بيناثنين مثلا سم ىكل واحد منهما فىنسف قيمته يوم الإياس لان كل واحد 


منيما تلزمه القيمة فى حال وتسقط عنه فى حال » وان كانوا ثلائة سعى كل واحد 
منهم فى ثلتى قيمته لأنها ازمته فى حالين وسقطت فى حال وكذا لو كثروا فان السعاية 
ل ا ROOD‏ ل ورك 
وحداه أن يعضى وقت يمكن فيه التميين ولا يمين حتى حصل اللبس لم تلزمهم السما 
سواء وقع فى السحة أم فى ال عار كر لب لد O‏ 
بمبد عتق الميد ووجبت السماية على الحر وعلى العبد كل فى نمف قيمته ( إلا ) أن 

يقم اللبس لإ فى 4 المتق عن لإالكفارة) نحو أنيعتق أحد عبيده معينا عن كفارته 
ثم يلتبس عليهم فإنهم يستقون جيم ويسمون وتجزى السكفارة سواء فرط أم لا. 

ل( ويصح تمليق تميينه فالدمة € وذلك عو أن يقوللمبيده أحدم حر أو لأمائه 
إحدا كن حرة ولايقصد واحدا بمينه فإنه يصح هذا المتق ويتعلق ف بالقامة لإويقع» 
ذلك المتق ل( حين التميين علىالأسح 4 من القولين فيجوز لاسيد قبل التميين وطؤهن 
الجيع وبع جميعون إلا واحدة حتى يمين لأن المتق إعا يقم حين التعيين (فانمات4 
السيد أر ارتد ولق أو جن وأيس من عود عقله ل( قبله 4 أى قبل التمبين ( عم ) 
المتق الأشخاض الذن أوقمه على أحدثم لتمذر التميين ل وسموا ما عن ) أى بحسب 
التحويل إن لم يفرط فى ترك التعييت فإن فرط فلا سعاية ( وإن مات »4 أحدها 
( أوعتق 4 بأى وجه ل أو استولد ) السيد ( أو بإع أحدهما ) قبل المتق ل تين ) 
المتق المهم فى 3 الآخر ) فإن وطى* إحداها ولم تعلق لم نتمين الحرية للاأخرى بل له 
أن يمين من شاء 1 

ويتقيد 4 المتق ( بالشرط والوقت ) فى حصل الشرط والوقت وقع المتق 
فثال الشرط أن يقول : إذا دخات الدار فأنت حر » ومثال الوقت أن يقول فى آآخر 
يوم كذا أنت حرة  »‏ و ) المتق العمل بشرط أو وقت لا يقارن حصوله حصول 


)١(‏ وعليه الأزهار آتخر قصل ۳٠۷‏ فى قوله : ( وينفذ من المريض ) إلى آخرة اه 


کتاب المتن PAY‏ 


الشرط والوقت وإنما (إ يقع بمدها 4 متأخرا وقوعه عن وقوعبما عند المدوية 
وهو الختار وعند ( الؤيد ) لله انه بقع لإ حالما 4 ولا يتأخر عن حصول الشرط 
والوقت فلو قال لعبده ان بمتك فأنت حر فباعه فمتد الحادى لايمتق بنفس البيع وهو 
الختار لآن العتق إا يقع بعد البيع وبعده قد خرج عن ملكه » وعند الؤيد بالله 
وهو خلاف الذهي يمتق لأن الشرط عنده يقارن بالشروط . 

# فرع 6 فلو باع المبد وشرط الخيار للبايع أو للمشترى أو لما لم يعتق بالبيع 
فإن أمغى البيع كان ذلك كالبيع التاجز فاو باعه بيع فاسدا فإنه يمتق عندنا سواء 
كان قبل القبض أم بعده . 
(١‏ و ) إذا قال السيد لعبده أنت حر لأنك فمات كذا عتق » وإن لم يفعل ذلك لأن 
التعليل ليس كالشرط والوقت ف التقييد وإتما المتق لإ الملل 4 فى الك ل كالطلق » 
حيث كان المال من يعرف التمليل من الشروط وإن كان لا يعرف وأراد الشرط 
كان شر طا وكذلك او قال أنت حر أن دخات الدار بفتح أن فانه يمتق وان ليد خلما 
لأن أن تمليلية لاشرطية سواء تقدم الجزاء على أن أم تأخر » وعو أعتفتك لسوادك 
فانه يمتق وان ل تصدق الملة لأنه لم يحملها شرط؟ . 

جم (فصل) 

فى د کر بعض مسائل إذا علق المتق مها ( فن قال ) امہده ل( اخدم أولادى فى 
الضيعة عشرا ثم أنت حر وأشاف ذلك إلى بعد موثه أو عرف من قصده ذلك فليس 
بشرط حقيقة بل وصية بذلك للورئة تكون الخدمة بينهم على الرؤوس ثم باع العبد 
أو الشيمة ( بطل ) المتق لإ ببيمه أحدها لا للورثة ) فلا يبطل العتق ببيعهم الشيمة 
لأنه يخدمهم فى غيرها ولم-تبطل الوصية وأما بيع المبد فلا يصح منهم لآن فى عتقه 
حا لله تعالى فلا يصح مهم إبطاله ولو رغى بأن يديمه فلس لمم وكذا الشيعة حيث 


وا ) ن لا ) يحصل بيع للشيعة ولا للمبد من السيد ل عتق يمفى ما عرف 
تعليقه به € فيعتق بحصول ماعرفتا من قصده اله علق المتق به لإ من الدمة أو خدمتهم 
قدرها € فإن عرفنا من قصده أنه علق المتق بإلدة عتق ضما وان لريخدم وان عرفنا 
من قصده أنه علق بالحدمة لم يمتق إلا بفملها ولو فى غير تلك الدة ولا يعقق هينما 
لإ واو € خدم لإ فى غير ¢ تلك ل الضيمة و 4 لؤكانت الخدمة لإمشرقة) أيضا ل( ومن 
مات 4 من أولاد الوصى ل فأولاده 4 ما تناساوا ثم المستحةون لنصيبه من الخدمة 
لإ فقط ‏ دون غيرم لأنه إنما علق يمخدمة الأولاد دون غيرهم وأولادم أولاد للممتق . 
لإ فان جهل قصده ) أى لم يعرف هل قضد تعليق المتق بالدة أم بالخدمة أو لم 
يقصد شيثا ل فبالدة 4 يعنى فانه يعت إعضى الدة فإن لم يكن منه خدمة لامتناعه 
أو تمذرت عليه لإ ف ) إنه لإ ينرم 4 أجرة ما فوت 4 من الخدمة يمنى يبق ديا 
عليه ولا تلزمه السماية . 

ل وقيل 4 القول لأنى طالب : وممتاه أنه إذا التبس مراد السيد هل قصد تعلق 
المتق بالدة أو بالحدمة فان المبد لا يمتتق بعغى الدة كا قلنا بل ل بالخدمة & فى قدر 
هذه الدة ولو فى غير هذه الشيعة » وفر ع أبو طالب على ذلك قوله (١‏ فيمتق مهبة 4 
الورثة اللحدمة لإ ججيعها 4 ولا يسح عتده الرجو ع لأنه إسقاط حق » والختار ما حواه 
الأزمار آنا أنه لا يمتق وإن وهب له جيع الحدمة لأن عتقه مماق بالدة فلا يمتق 
إلابعضها » ويوافق أبوطالب المذهب فى أنه ل( لا ) يستق العبد إذا وهب له من الخدمة 
ل بمضها 4 عو أن مهب بعض الأولاد حصتهم مما فإنه لا يمّق بذلك ( سكن 
يحاص »4 الميد ل[ فى الباقى 4 من مدة الخدمة لاذى لم مهب ويشتغل لنفسه فى مدة 
ماوهي له وحم ارق باق الواهب حتى يسم )4 مدة الحدمة للذى لممبيله فتكون 
نفقته علوم يما وإذا جى عليه بالقتل أو غيره كانت القيمة والأرش للواهب وغير 
الواهب لإفإن مات) المبد لإقبله أى قبل أن يستم المتق بأنبوفى من لم موب حصته 


کتاب المتق م 


(أخذ) الواهب 3 كسب حصته ‏ من خدمة.المبد لآنه تبين بطلان المبة بموته على 
الرق والباقون قد استوفوا . 

( وإذا أعتقه 4 من كان ل متهم 4 حال المتق می غرم ) من ( قيمته ‏ 
ما زاد على حصته فيه لإ و ان أعتقه من كان لإ معسرا سعى ) عنه ل المبد) فى 
القيمة بوم المتق . ل و ) من قال لعبده إن خدمت فلانا ل( الأيام 4 فأنت حر فذهينا 
أن ذلك ل للأسبوع 4 فيمتق يخدمته إاه الأسبوع.مترتبة ولو متفرقة يمنى إذا 
خدم فى الأسبو ع الأول الأحدء وخدم فى الأسبو ع الثانى الإثنين لإ وأ كثرها 
لسنة 4 فلو قال إن خدمت فلا أ كثرالآيام فأنت حر عتق إنخدمه سنة ولومتفرقة 
وغير مرتبة و € من قال لمبده إن خدمت فلانا ‏ أياما 4 فأنت حر فذهبنا أنها 
ل( لمشر 4 فيعتق مخدمته عشرة أيام ولو متفرقة وغير مرتبة لإ و ¢ من "قال لمبده ان 
خدمت فلا 6 أا لإ قليلة 4 أو أقل الأيام فأنت حر فانه يمتق لإ لثلاث € ولو متفرقة 
(١‏ و 4 أياما لإ كثيرة لسنة » ولو متفرقة . 

لإ و لو قال السيد لإ كل مماوك ) لى فهو حركان إعتاقا ل أن لم ينفذ عتقه 
وهو المبد القن والمدير وأم الولد والكاتب الذى لم يؤد كل ما عليه ويسقط ما بق 
عليه و 4 إذا قال لإ أول من تلد 4 أمتى حر كان اعتقاقا ل( لأول بطن ) تلده تلك 
الأمة ولا فرق بين أن يخررج حي أم ميت ولو ولدت انين فى أول بطن عتقا فإن قال 
لعيده ونحته أمته ان كان أول ولد تلده امرأتك غلاما فأنت حر وإن كانت جارية فهى 
حرة فولدت غلاما وجارية ل يستق واحد منبما فان ولدت غلاماً أوغلامين عتق العبد 
وان ولدت حارية أو جاريتين عتقت الآمة . فان قال لعبده ان ولدت امرأتك غلاماً 
فأنت حر وان ولدت حارية فى حرة فوادت غلاما وحارية فانهما يمتقان مما . 


( ه؟ الاج الذهب ‏ ثالث ) 





( و) اعلأن (له نبته فى كل لفظ احتملها يحقيقتهأو محازه 217 ) فلوقال لغيده 
إن أ كلت هذه الرمانة فأنت حر فأ كل نصفها م يمتتق إلا أن ینوی لاله قد يطلق 
اسم السكل على البعض محازآ ولا يضر ما يتساقط فى المادة كالحبة والهبتين مع عدم 
نية الكل فان قال لمبيده د دخل هذه الدار قرو حر أو أ أراد الحرية أو حمل 
اللشبة فهو حر فدخاوا وأرادوا واوا واحدآ بعد واحد أو دقمة واحدة فى غير حمل 
الحشبة عتقوا إلا أن ينوى واحدآ ققط لم يمتق أسهم ودين لطن لاظاهراً فان صادقوه 
فباطت) وظاهرا » وكذا لو قال من يبشرقى بكذا فبشروه دفمة واحدة عتقوا ويصدق 
دتا لا ظاهرا وان لم يصادقوه أنه أراد واحدا فان بشروه مرتبا عتق الأول فقط . 


4 (فصل‎ {۱V 


لإ ويم ) الإعتاق”" لإ بموض مشروط » مال أو غرض ل فلايقع 4 الإبتاق 

( إلا بحسوله £ مستمر الاك إلى الحنث ولا يمتير فيه مجلس ولا قبول . مثال ذلك 

أن يقول لعبده إذا أعطيتى ماثة دينار فقأنت حر أو إذا أطلقت أمتى فأنت حر فإنه 

لا يمثق إلا بتسليم الائة أو إطلاق الأمة » وسواء كانت هذه الائة مما مع اليد من 

مال سيده خفية أوظاهرا أومسروقة فى الاغى أو ممايكسيه فى الستقبل فأما لوغسها 
على الغير أو سرقها من مال سيده فى الستقبل أو غصها فإنه لا يمتق بتسليمتها . 

و £ يسح الإعتاق أيضا بموض ل ممقود £ سواء كان مالا أم غرسًا لكنه 

( لا ) يسم فى هذه الصورة ل[ عن سى وحوه 4 الجنون ل فيقم) المتق لإبالقبول» 

الواقع من الميد ( أو ما فى كه فالجلس 4 أومحلس باو غ الخير لإقبل الاعراض )4 

و والذى فى > م القبول الامتثال أو تقدم السؤال. مثال ذلك كله أن يقول أعتقتك 


ر إلا ذا ا به حق الغير فلا بد ٠ن‏ الصادقتام هدايته. 


(؟) وإذاءاث السد واليد بطل التق اه تذكرة ويان . 





كتاب المتق FAY‏ 


على آلف أو بألف أو على أن تدخل الدار أو بأن تدخلها فيقول المبد قبلت أو يسل 
الألف أو يدخل ف الجلس وكذلك لو قال اعتقنى بألف فأعتقه السيد صح ذلك ووقع 
المتق لأن تقدم الوا لكالقبول » وقوله لا عن صى وتحوه يمنى أله ليس لول الى 
والينون أن يمتق عيدها على عوض معقود » ويح أن يعتقه على عوض مشروط مع 
تقدير الصلحة ل( فإن تنذر ) ذلك لإ الموض وهو منفعة 4 حو ان يقول على أن 
تخدمنى ( أو ) يمتقه على ل( غرض ) عو على أن تطلق أمتى ل فقيمة الد ) لازمة 
للسيد لا قيمة الجدمة وإن كان الموض مالا حو على ألف لم برجع إلى قيمة المبد 
بل يازم تحصيله حسب الإمكان فان تمذر فلا شیء بل تبق فى ذمته ولاسعاية ل( أو 4 
مات المبد وقد خدم بض الستة فان السيد يستحق ل حصة ما تمذر) فلو خدم 
أصف السنة رجع السيد ينصف قيمة المد تبق فى ذمته وعلى هذا فقس . 

( و) بمتق المبد ( بتملبكه جزءآ 4 مماوما لإ من الال )4 كثاث أو ربع فاذا 
قال السيد لمبده ملكتك ثلث مالى أو حوه عق المد إذمن ججسلة مال السيد ذلك 
المبد فيملك ثلث نغسه ويسرى المتق إلى جيمه وعلك ذلك الجزء من الال ونو كان 
زائدا على الثلث ما لم يكن نذرا فلا يجاوز الثاث ولا يكون عتق باقى العبد من جلة 
الثلث لأنه ليس من النذر فلو نذر عليه بثلث ماله صح فى ثلث المبد وثلث بإقى ماله 
من دون بقية نفسه التىسرى المتق إلا وها الثائان من الميد وكذا لوملكه النممف 
استحق نصف الت رکه من غير التصف الذى سرى المتق إليه وعلى هذا يكون القياس . 

ف فرع فإن كان ذلك المزء مجبولاً كا لو قال ملسكتك بمض مالى أو جزءا 
من مالى أو أوصيت لك جزء! من مالى لم يمتق المبد لدم تيقن خروج ذلك الجزء 
من العبد حتى أنه يمتق فلا ملك شيا ولا يعتق . 

وحيث علكه جزءا من الال معاوما لا يميق العبد إلا ل( ان قبل 4 ذلك القليك 
لأنه بذلك ملك جزءا من نفسه فوجب أن يمتق كا لو قال ملكتك ثملثنك أو ربيك 





۴A۸‏ التاج الذهب 

إلا إذا ملكه ل عينا 4 من أعيان ماله حو أن يقول ملكتك فرمى أو دارى 
أو ضيعتى فانه لا يستق بذلك ولا يلك تلك المين ‏ إلا 4 ان تكون تلك المين 
( نفسه أو بمشما 4 ولو جزءا مولا من نفسه فإنه يمتق نحو أن يقول ملكتك 
نفسك أو نصفك أو ثلتك أو بعشك أو يدك أو رأسك فقبل المبد فإنه يمتق بذلك 
}4 إذا أوصى لعبده جزء من ماله بحو ثلث أو ربع أو بئيسة أوبمغها سحت الوصية 
وعتق المبد ل بالإيساء له بذلك 4 عقيب موت سيده لأنه علك ذلك الجزء فى.تلك 
الخال كا يأتى ان شاء الله تعالى . 

ل أو 4 أوصى لا له ولاغير ‏ يجزء مشاع من ماله فإنه يعتق الميد بذلك إذا كان 
ذلك الثير لإ متحصرا £ حو ان يوصى به للمبد ولفلان أو له ولأولاد فلان أو قال 
امبدى وفلان أو له وأولاد فلان لأن الشارك للميد هنا منحصر فسواء أن بإللام 
القاعة أم لا لؤأء 4 كانت لإحسته 4 يمنى المبد منحصرة فانه يمتق بذلك ولو كانوا 
غير منحص رمن مو أن يوصى بالثلث وي جمل ثلث الثلث للميد ؤالباق للفقراء وهكذا 
لو أوصى بثلث ماله لعبده وللفقراء أو للفقراء ولعبده فإنه يمثق وإن لم تتمين حصة 
السيد لأن هذا الافظ يقتضفى أن له التصف وللغقراء النصف كا يأنى فى الوسابا أواخر 
فصل ٤٤۷‏ فأما لوكانو! غير منحصرين وحسته كذلك عو أن يوصى بالثلث للفقراء 
وحمل عيده كأحدم كأن يقول لمبدى والفقراء لم يستق المبد يذلك لأنه لم يات 
إللام فلم ملم ىم بعلك من نفسه ولا بك يسمى من قيمته والسماية فى الجهول باطلة 
وهذا يخالف ما يأتى فى الوصایا من أنه إذا كان الثير غير منحصر كأوصيت لفلان 
والفقراء بكذا أنه يصير لذلك الفلان النسف وإن لم يأت الموصى باللام . 

}و4 يعتق المبد لإ بثنهادة أحد الشزيكين 4 ولو كافرآ أو فاسةا ولو بلفظ 
اللير لأنه إقرار ل على الآخر به 4 أى بأن شربكه أعتق نصيبه فى العبد « ولا يثبت 
ولاء لاما لن كل واحد متكر له إلا أن يرجما مما أو مرتبا عن الإنكار أو 


كتاب العتق ۳۸۹ 


أحدها قبل موت العبد ثبت لن رجع دون من لم يرجع 6. 

9 وحاصل الكلام فى الشريكين € « أنه لا يخاو إما أن يكونا موسرين أو 
معسرين: فان كانا معسرين. فإن صدق العبد الشاهد أزمه الساية 4)امما وإن لم يسدق 
المبد الشاهد سمى للمشهود عليه فط » وإ نكانا موسرين ام يسع لآبهما سواء صدق 
أمكذب» وإن كان أحدها ممسرا وهو الشاهد سعى المبد عنه ققط سواء صدق أم 
كذب وإ نكان الشهود عليه معسرا فان لم يصدق المبد لم بسع لما وإن صدق 
الشاهد سعى للشاهد عن الشهود عليه . 

لإقيل ) القول للفقيه حسن وهو إِا يعتق المبد بشهادة أحد الشريكين على 
الآخر بالإعتاق لإ إن ادعاه 4 فان كان المبد مدعيا للمتق عتق سواء سدق الشاهد 
بأن المتق هو المشهود عليه أم كذبه وادعىأن المتق هو الشاهد ذامالولم يكن مدعيا 
للمتق رأسا بل متكرا له أو ساكتا لم يمتق . والختار أن العبد يمتق بتلك الشهادة 
مطلقا سواء ادعى ذلك أملا لآن الشهادة عنزلة الإقرار هنا والإقرار بالإعتاق والطلاق 
لا بطل بالرد ولا يفتقر إلى مصادقة كغيرههما من سائر الإقرارات . 

لإ وبسح ألمتق ى حال لإ السحة جانا 4 أى على غير عوض ل ولو عاق 
E‏ أى من مته حو اول أنت عتيق عند آخر جزء من أجزاء 
تی فانه ينقد من رأس الال لأنه وقع فى الصحة وليس له أن يرجع عن ذلك فى 
حال مرت ه ولو قال ذلك فى أوائل امرض الغرف لأآنه فى أوائله کا فى حال المحة 
ا استعمله فى مضه ومات فى مرضه لزمته أجرته لاله انكشف خروجه عن 
ملكه وهذه من لطائف حسن الغر ع إذا أراد الإنسان أن يخرج جيع ما له بالمتق 
أو الوقف ويكون له التصرف فيه قبل موته إا أراد . ومن ذلك أو قال فى آخر جزه 
من حياق التى يلها سبب موق فينفذ من رأس المال بخلاف ما لو قال فى آآخر جزء 
من حياق ولم بقل التى يابها سيب مولى فيعتبر فى هذا الثلثكالوصية : أما لو قال 


أنت حر فى آخر جزء من حيانى التىيلها سبب موق وقد صار مريضا مض الوت 
لم يسح لاله بمئزلة من قال أنت حر أهس . 

( وله ) أى العتق ل( قبله ) أى قبل آخر السحة لإ الرجوع ) عن ذلك المئق 
ل( فملا ) كالبيع: والمبة وعو ذلك من سائر التصرفات ل[ لا ) لو رجع لفظا 4 
فقط حو أن يقول قد رجعت عن ذلك فلا يصح رجوعه . 

ل وينفذ 4 المتق الواقع لإ من الريض واو ) كان ماله لإ مستغرةا ¢ بالدين الإو 
ينفق العتق الواقع ( من غير الستغرق ) بالدين إذا أوقعه لإ وصية € بعد مونه حو أن 
يقول أوسيت لك بعتقك أو يقول لوسيه أعتق عبدى بعد »وى فيمتق فى الطرف 
الأول غوته من غير إعتاق وفى الطرف الثانى لا يعت إلا باعتاق الوصى بعد الوت 
فان كان مال الوسى مستئرقا بالدين لم ينفذ التق بل ببق موقوفا على إيقاء الدبن 
و ) 4ب عليه أن ل يسمى حسب الحال فما معا لكن ذلك يحتاج إلى حصيل 
« ومحصيله » أن تقول منأعتق عبده فى حال المرض أو لبعد الوت وصية فلا يخاو 
إما أن يكون مستغرقا بالدين أو لاء فان لم يكن مستغرقا فإن خر ج منالثلث عتقفى 
الصورتين مما ولا سماية عليه وإن لم يرج من الثلث فإن لم يكن له وارث عتق 
بكل حال ولا سماية وإِن کان له وارث فإن راشاهم الورث قبل الوت وأحاز واولم 
يرجعوا عن الإجازة قبل موته فالرسًا كالإجازة أو أجازوا بعد الوت نفذ المتق ولا 
سماية عليه . وإن لم يجيزوا له ولم حصل مراضاة قيل الوت أو حصات ورجع 
الوارث قبل الوت ازم المبد أن يسمى للورثة فبا زاد على الثلث من قيمته وإن كان 
مستغرقا بالدين فإن نفذ العتق فى مرضه عتق وسعى لأهل الدين بدينهم إلى قدر قيمته. 
فان برئ* من مرضه عتق ولا سماية وإن علق المتق عوته كان موقوفا على الويفاء 
أو الإبراء . 


¢۱ (فصل) 


فى بيان حكم تبميض المئق وما يتعلق بذاك « اعل » أن من أعتن إمض عبده 
أو عضوا من أعضائه التسلة به ولو جهولا ‏ كأحد أسابعه ‏ سواء گان مما عله 
الحياة أو عا لا حله الحياة وجب أن يعتق جيمه لا ما كان جاورا له "كلدم والريق 
والبول والدمع والعرق فانه لا يقع المتق بإبقاعه عليه على حو ما مر فى الظلاق . 

(و) المتق (لا) بسح أن ل يتبعض ) إذا كان المبد مشتركا بين الممتق 
وبين غيره بل يمتق ججيعه ( غالبا 4 احتراز؟ من أن يكون بمض الءبد موقوفا فانه 
إذا أعتق النصيب غير الوقوف عتق وام يمثق القدر الوقوف فثبث أن المتق 
لا بتبمض لإ فيسرى ) عتق البمض إلى البعض الثانى لأن عتق البمض الآخر إنما. 
هو بااسراية لا بالباشرة . 

3و ) من أعتق أمة وهىحامل وجب أن يسر المتق لإإلى الحل) ويستقان 
مما ولو استثى الحل لإلا4 لو أعتق الجلفإنه لا يسرى إلى فإ الأم) بل مق وحده 
و ) إذا أعتق أحد الشريكين نضيبه وجب على المبد أن ل( يمى لشر بك المتق» 
فى قيمة نصيبه ل إلا أن يمتقه موسر ) حال المتق لإضامن) للشريك فإن المد 
لايسعى عنه والوسر يكونشامنا لإعتاقه نصيبه بنیر إذن شريكه ومني اختل هذان 
القيدان ا اغات السعاية وذلك متحصر فى أربع مور : 

$ الأول © أن يكون السيد موسرا ضامنا وذلك حيث أعثق تصيبه بفير إذن 
شريكه فلا سعاية على العبد ولو أعسر السيد من بعد بل يضمن السيد حيث كان 
موسرا حال الإعتاق . 

9 الثانية © عكس هذه .وهو أن يكون معسرا غدير ضامن بآن يعتق نميه 
بإذن شريكه , 


الثاثئة 6 أن يكون معسر] ضاممًا . 

# الراب.ة 4 أن يكون موسر] غير ضامن فف هذه السور الثلاث جب السماية 
على العيد ولا يرجع عا سعى . 

ل( و4 اعم € أن لإ من أعتق أم حل ) وقد کان أوصى به ) أو نذر به 
أو جمله عوض خلع مو أن يوصى رجل لرجل با فى بط ن أمته ثم مات فأعتق الورئة 
الجارية نفذ المتق فما وفها فى بطنها و لإ ضمن 4 العتق لآ قيمته 4 للموصى له وهى 
قيمته فى أقرب الأوقات التى عكن تقوعه فها وهو يوم وضعه »# إذا كان عند 
وشعه ل( حيا فقط 4 فإن مات الوك قبل الوضع فلا شىء للموصى له لآنه لاقيمة للديت 
إلا 4 أن تكون الوسية بالل ل( للشريك ف الآم 4 فإن: التق للام لا يضمن 
لللوصى له قيمة الجل بل يضمن قيمة نصيب شريكه فى الم وهو الومى له بالخل 
( فيتداخلان » يمنى تدخل قيمة الجل فى قيمة أمه ويضمن للاوصى له قيمة نصيبه 
فى الأمة حاملاً وهذا معتى التداخل . # وسورة السئلة © أن علك أحد الشريكين 
الآخر حصته من الجل بنذر أو حوه ثم إن الملك أوصى أو ملك الشريك من الل 
قدر ماله من الأم حو أن يوصى له بثلث الجل حيت له ثات الآمة فإذا أعتق أى 
الشريكين الأأمة لم بغرم لشريكه فما وفى ماما إلا نيف قيمتها حاملا . 


۳۱113( باب والتل بر 


وجود الوارث لإ من الثلث » ولو كن ماله مستثرقاً بالدين فيسمى لأهل الدين بقدر 
رمت وفك مع عدم الوارث 'نْ زاس الال ٠.‏ و أن التد بير يمع إما بلفظه 
كدبرتك 4 أو أنت مدبر لإ و 4 إما لإ بتقييد المتق بإاوت 4 فلا يكون تدبيراً إلا 





کتاب المتق Ar‏ 


موتى ولا يزيد » فان قال بعد موتى من عرضى هذا أو سفرى هذا لم يكن انرا 
فا عرف من قصده الوصية كان وصية وتبعه أحكام الوصية من أنه يصح الرجوع 
عنه قبل الوت ويبطل بالاستئراق والا يعرف من حاله الوصية لم بقع تدبير ولاغيره 
9 الشرط الثأنى * أن يكون التقييد بإلوت لإ مفردا 4 عن شرط آخر فاو قال يمد 
مولى ودفنى أو بعد موتى وموت فلان أو تكليمه أو وصوله وسبق موت السيد لم 
يكن تدبيرآ ولاغيره ل( لا 4 إذا قيد العتق بالوت ل مع » شرط لإ غيره ‏ فإنه 
لا يكون تدييرا .إن تعقب 4 ذلك لإ الغير 4 أى سبقه موت السيد لن بعد موته 
قدخرج عن ملك السيد فيبطلالشرط ولا يعتق لا إن تقدم موت اير فتدبير #يح. 
مثاله : أنت حر بعد موق وموت زيد أو وسوله أو نحو ذلك فإن تقدم موت زيد 
أو وصوله حيث علق به على موت السيد عثق العبد عوت.السيد أخيراً وكان تدبيرا 
حييحاً وهو مفهوم الأزهار حيث قال إن تعقب الغير يفم منه لا إن تقدم فالتدبير 
صحيح . وإن تآخر موت زيد فإن عل أن السيد قصد الإيصاء بعتق عبدهكان وسية 
وإن ل يمل من قصده ذلك لم يقع ذلك اللفظ شيا لا:تدييرا ولا غيره . 

ل قيل ) و إذا لم يكن التقييد بالوت مطلقا بل قال بمد موق من عمرضى هذا أو 
كرف نذا أذ زم اد كان مع ااوت.شرط آلثر وتأخر حصول ذلك الشرط عن 
موت السيد لإ قوصية ) وإذا كان وسية فالا لإ تبطل بالاستغراق 4 وبالرجوع إذا 
رجع مخلاف التدبير هكذا ذ كر الفقيه حسن معناه فى التذ كرة » والختار فى السورتين 
مآ قدمنا من أنه إذا ظهرت فيه قرينة تشهد بإرادته الوسية عمل مها وإلا فالظاهر 
التعليق فيبطل هنا عوت السئد قبل موت الغير . 


7۰%( (فصل») 


ل( و ) التدبير لإ لا تبطله السكتابة 4 فلو كاتب السيد مديره صح ولو لم يرض 
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بالفسخ وعقق بالأسبق من الكتابة أو موت السيد ( و ) لا يطل التدبير ل[ قتل ) 
الدير ( مولاء 4 بل يعمتق سواء کان القتل عمدآ أم خطأ ولا شىء عليه فى المطا ولا 
يبعال ال د بير بالردة واللحوق ( و ) الدبر لز يحرم بيمه ) ولو من نفسه أو إلى 
ذى رحم ولا تجوز هبته ( إلا لفسق ) ممع عليه أو فى مذهب العبد علا سواءكان 
الفسق طارثا أم أصاياً فيجوز بيعه وغيره من التصرفات ‏ أو ضرورة ) لمق تالسيدٍ 
فيحوز بيعه فقط والضرورة هى أن يازمه دن أو يحتاج لنفقة نفسه أو ولده الصغير 
أو أبويه أو زوحاته ولا يجوز بيعه لنفقة سائر الأقارب لآن فيه شائبة الحرية . 

« نمم » ولو دبر الميد اثنان ثم أعسر أحدها جاز د بيع الكل ( فيطيب لاشريك 
حصته ) من القن ولو ) كان ( موسرآ) لآن التدبير لايتبعض وحق الأدى 
مقدم على حق اله قعالى » ركذا إذا احقاج إلى بعض قيمة الديّر جاز بع الكل لا لو 
باع بعضه بقدر حاجته ل يصمح ولو دبر الحارية وأولادها فاحتاج إل عن أحدثم جاز 

يبع اکل فى .الصغار اثلا يذرق لا فى السكباركلوم لم يجز أن ببيع إلا واحدا قفا 
مايمتاج إلى منة فإن باع الكل لم يصح . 

( فان ) باعه حال الفسق أو الضرورة ثم ( زالا أو فسخ ) بيع المبد (e)‏ 
ليب أو فساد ( أو ) زالا ( قبل افيد ) بان کون بيع بغار يمين أو قبل أن 
براه الشترى وفسخ بالرؤية أو بالشعرط (( حرم ) إمضاء بيمه واد غليه حكم التديير 
وكذا لوكان الخيار للبائع فأيمس فى مدته فإنه يحرم إمضاء بعه أيسًا وحيث الخيار 
للشترى وحده فقد تم ابببع فلا ييطال البيع بزوال الضرورة فى مدة الجيار ما لم 
باستنا عاد مدبرا فإن فسخ امب أو فساد بالتراضى بعد القبض لم يمد مدير . 

( و ) التدبير '( يسرى ) كالمتق و ( إلى من ولده بمده ) واو استثناثم فا 
ولدته الدبرة بد التدبير كان حكم أولادها کہا فى التدبير ولو مانت قبل موت 
سيدها وما کان ف البعان حالة التدبير دخل ف عنقت عتقوا سواء عتقت وت السيد 
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أو بتنجز عتتقها . وأما العلق عتقها على شرط فلا يتبمما ما حصل من الأولاد قبل 
حصول الشرط لإ ويوجب الغمان ) فإذا دبر أحد الشى ,كين نصيبه ضمن لشريكه 
قيمة نصيبه كالمتق ولا سماية عليه هنا لمدم مصيره إلى يد نفسه فإن أعسر الدبر 
انفرد بثمن العيد إذا بيع . 

3 فن دبره أثنان ضمنه الأول ) لفظا أى شمن نصيب شريكه حيث كارف 
موسر ل( إن رتبا وإلا 4 يترتب التدبير بل كان مهما مما ى'وقت واحد أو لتيس 
بمد أن عل عتق بوت الأول والولاء له و لإ سعى ) المبد لإ لن تأخر موته) منهما 
وسواء كان اليت موسراً أم مسرا ل وله قبل الوت حك الرق ) فيجوز عتقه فى 
الكقارات ويكره تازا فى القتل وتمنح مکاثیته واستخدامه وتأجيره ووطهء المدبرة 
وتحو ذلك من الأحكام ف( إلا) فى ل ابيع 4 وحوه من التصرفات من هبة ونذر 
وصدقة ووقض ووصية وو ذلك . فإنه لا يسح إلا لفسق فيجوز ذلك أو لضرورة 
فيجوز البيع فقط ا تقدم . 


۱%( باب الكنا يق 


بكسر الكاف وقيل بفتحها كالمتاقة. وهى لنة الم والججع؛ وشرعاً عقد عتق 
بإغظها بموض منجم 'بنجمين فأ كثر . وقد اختلف الملماء هل الكتابة واجبة على 
السيد إذا طلا المبد وعلىالعبد إذا طلا اليد أم لاء قذهبنا أنها لا جب ولو طلا 
المبد بقيمته كا لا يجب الحمط عنه بعد عقدها . قال فى الانتصار : « وهى ممالفة 
للقياس من وجوه ثلاثة : 99 الأول € أنها معاوضة ملكه بملكه . 3# الثانى 4 أن 
فما إثبات أن المبد يلك ما كسبه وما وهب له وهو لا يلك . ا الثالك € إثبات 
حالة بين الرق واطهرية » . 


. ويصح أن يتولى طرفيها واحد لأن المقوق فما تتعلى بلوكل اه‎ )١( 
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(فصل) 

فى بيان شر وطالكتابة وما يتملق يذلك . « إعل » أن‌السكتابة مبحيحة وفاسدة 
وباطلة فالمبحيحة ماجعت شروطا: منها مايعتير فى الكاتب بكسرالتاء» ومنهامايرجع 
إلى الكاتب بفتحهاء ومنها ما يرجع إلى عقدها . أما ما لإ يشرط فى المكاتب ) فهو 
أمران : # الأول € ل التكليف ) أو العيز مع الإذن فلا تح من المي غير الميز 
ولا من الميز قبل الإذن» ولا من الجنون وتصح من السكران مع القييز . 

و » الشرط 8 الثانى # أن يكون للمكاتتٍ ( ملك فى & جيع ل الرقبة ) 
أو بمضما لإ أو التصرف ) كول الى يكائب عبد السبى لملحة . 

ل( و ) يشترط لإ ف المماوك ) الذى يكاتب إذا كان الموض منه لا من غيره 
ل( التييز )4 ولو لم يكن مراهتاً فاو لم يكن مزا لم يسح فان كا نالموض من غيره صح 
ولو غير مميز >الخلع . 

و 4 أما ما يرجع إلى عقدها فيشترط لإ فما ) شروط ستة : :9 الأول € أن 
يكون ل لفظها 4 مذ كور؟ من يمكنه أو الكتابة مطلقا أو الإشارة من الأخرس 
ووه صو كاتبتك أو أنت مكاتب على كذا . لآ و 4 ل الشرط الثانى © أن يقم 
[القبول فى الجلس بالتراضى) قبل الإعراض أو مجلس باو غ الميروهوخاصف المتق 
والطلاق والحوالة والإفالة والسكتابة . ل( و ) ف الثالث € ل ذكر عرض 4 فى المقد 
زه قيمة 4 وسدل للسيد ما كسيه بعد عقدها لا ما كان فى يده عند الكتابة . 
قال فى البحر حا كي عن الكو اكب : « ويح أن يكون الموض منفعة مدة معاومة 
ولو متفعة المبد ولا يمتاج إلى ذكر التنجم لأن‌النفعة كالننجمة إذ عمل شيتافشيا 
ل(وإلا) مجتمع هذء الشر وط لإيطلث» السكتابة فإذا كانم باطلة فوجودها كمدمها. 

# والشرط الرابع € أن يكون الموض الذكور منطو به وهو ل معلوم 4 
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فلو کان مجهولا ل يصح نحو أن يكاتبه على ثوب أو على حيوان أو بحو ذلك وأجناس 
ذلك مختلفة . وإذا عقدت اللكتابة على قيمة الميد أو على مال الغير فإنها:تصح وتازمه 
قيمته وقيمة الال حيث أ ير مالكه ولا يضر جهالة الفيمة لاختلاف القومين لأمها 
جهالة مغتفرة ل كالمور ) بجامع أن كل واحد لا يبطل ببطلان عوضه . 

9# والشرط المامس € أن يكون الموض ما لآ يصح تملكه ) لما معا فلو كان 
را أو ختزيرا لم يصح عوضا بين السلين وتكون باطلة . 6 والشرط السادس 46 
أن يقع الموض وهو لإ مؤجل منجم ) تحمين فا كثر لإ لنظ € فلو لم يلفظ بذلك 
م يصح ولا يصح أقل من محمين ويكون النجان سنتين أو شهرين أو أسبوعين» 
وأقلهما ساعتين لإ ولو عجل 4 الموض بمد عد السكتاية لصحت )إلا يكن الموض 
مملوما أو لم يذكر التأجيل أو التنجمم لإ فسدت ) الكتابة [ فيعرض ) المقد 
ا( لافسخ ) يمنى أن لكل واحد منهما أن يفسخها فى وجه الآخر قبل الأداء ولا 
يحتاج إلى حكم إلا فى مختلف فيه فبالتراضى أو المحكم . 

ل( ويمتق 4 الكاتب ل بالآداء ) لا كوتب عليه قبل أن يحصل فسخ فىالفاسدة 
من أحدها فتى سه ما كوتب عليه ولو وبا أو حيوانا ولو إلى ورثة اليد عتق 
و 4 إذا عتق بنسليم ما كوتب عليه لم يزم السيد أخذه وإن عتق المبد بتسليمه 
و لآ يزم ) المبد ل( القيمة ) أى قيمة نفسه يوم الأداء فإنكان الدى سل ناقصا عنما 
طالبه السيد بالقيمة ويبق امال الذى سلهه له وإن كان زائد رد الرائد ويكون إباحة 
مع العلم . 

YY}‏ (فصل) 


فى بیان مايحوز للمكاتب فمله وما لا جوز وما يوجب رده فى الرق وحکه إذا 
مات وعليه شىء من مال الكتابة : أما إذا مات السيد قام وارُه مقامه فى الكتابة » 
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فيمتق بالأداء إلى الوارث البالغ أو وصى القاصر » ل و ) أما ما يجوز للمكاتب فمله 
فى عقد الكتاية الصحيحة والفاسدة قبل الفسخ من أحدها فإنه لإ علك بها ) المبد 
جيع ل( التصر ف كالسفر والبيع وإن شرط ) عليه ل( ركه ) فلو خشى عليه السيد 
الإياق عليه أن يق كفيلا بوجهه أو بالال ( لا التبر ع ) فلا يعلنكه المبد الكاتب 
وذلك (١‏ كالتكاح 4 فإنه لا يجوز للمكاتب أن يتزوج لآن الإذن م يتناوله فإن قمل 
الكاتب كان موقوفا على إجازة سيده أو وفائه بعال الكتابة أو امجاز عتقه فإنوطى؛ 
حد مع الملم لا مع الجهل ذإ و )€ كذا لإ المتق 4 فليس للعبد لو ملك رقبة أن يمتق 
جانا إلا بعال كتابة أو على مال شرظا . 

١‏ و ) من التبرع ل( الوطء بالك ) فليس للمبد ذلك سواء أذن له أم لم يأذن له 
بذاث لأنه ممنوع من الوط ء للاأمة التى ملكا فان وطى* فلا حد عليه سواء كان 
ءالا م جاهلا إلاأنه يمزر مع الم . .9و وضابط التبر ع 6 انه ليس له أن يخرجشيكا 
مما ی بده أومتافج ماف يده إلا فى مقابلة ءوض هو مال لأن هذا تمرف فان أ خرجا 
لا فی مقابلة عوض أو فين فى تصرفاته غبناً كيرا كان تبرعا . 

}ول4 أى لكاتب ل ولاء من كاتبه 4 عثل قيمته أو أ كثر لا أقل لآنه 
تبر ع وهو ممنوع من التبدرع. هذا ( ان عه تق 4 المكاتب الآخر بده £ أى لعل 
عتق الكاتب الأول وإ 4 ن ( لا ) يعتق يمد عتق الأول بل قبله أن أو ماعليه 
ل[ فلسيده 4 يعنى يكون ولاء السكائب الثاتى لسيد الكاتب الأول . 

ل[ و ) أما الطرف الثانى مما اشتمل عليه الفصل فهو ما ل برد 4 أى السكاتب 
لف الرق 4 وذلك أحد أعرين : 

9 الأول € ل اختيارء 4 المود إلى الرقية فى الكاتبة الصسحيحة وأما الفاسدة 
فله الفسيخ مطلقا ل( و 4 لا بد مع اختياره أن يكون للا وفاء عنده 4 فاذا طلب 
الكاتب أن يرجع فى الرق واستقال من ال-كاتبة جاز ان برد فى الرق بشرط اختياره 





وعدم وجود مال الكتابة فان كان معه ما بوق أجبر على أدائه فان بان له مال بعد 
الفسبخ نقضه الما كر ووفر امال علىالسيد لأن الباطن بخلاف ذلك کا لو حك باجتهاده 
“م وجدالنص (و) ان يكن له مال ميجير على الا كتساب ولإلو) کان كسوبا 
عكنه الشكسب . 

( و £ 9 الآ الثانى € لآ يجزه 4 عن الوفاء عا كونب عليه حيث كان المجز 
ل[ لا بفمل سيده € نحو أن نمه عن التتكسب » فإذا جز لإ عن الوفاء للأجل ‏ 
الشروب أو أخل بنجم من النجوم لأجله الضروب فإنه يرد فى ارق إذا طلبه سيده 
ولول يبق عليه إلا درم مع عدم طلب المبد وإلا فله الرجو ع ؛ وإعا يرد فى الرق 
إذا تجز عن الوفاء لإ بمد إمهاله 4 التتكسب لإ كالشفعة 4 على حسب نظر الما كم من 
فصر الدة أو طو ما » وبمد الإمهال ان لم يوق مال الكتابة رد فى الرق لإ فيطيب 4 
ايده لإ ما قد لع إليه من مال الكتابة سواء كان الال من كسبه أم من غير 
ذلك لإ إلا ما أخذه عن حق فلا له 4 بحو ما أعانه به الإمام من بيت الال أو دقمه 
إليه سار السامين من زكواتهم فاته يحب على مسيده رده ووضع فى حهته الى فى 
معونة الرقاب وغيرها من سائر مصارف الزكاة » وسواء كان السيد غنيا أم فقيرا » 
ولو أتلنه الكاتب تعلق برقبته وما فى يده كدين الماملة ويعيد الدافع زكاته لرجو ع 
الكاتب ف الرّق ٠‏ 

(ويصح ببعه ) يمنى لكاتب ل إلى من يمتقه 4 ولو إلى نفسه أو إل ذى دحم 
غرم إذا كان ذلك ل برساء وان لم يفسخ 4 عقد الكتابة فان لم برض المكاتب 
أو م يشتره ليمتقه لم جز ذلك ف[ وإذا أدخل ¢ الكائب ل معه غيره 4 فى الكتابة 
لإ نى عقد ¢ واحد ام يمت 4 هو وذلك النير ل( إلا جيما 4 مو أن يكاتب عن 
.نفسه وأولاده بعقد واحد فلا نمثق eri‏ إلا بتسلم الجيع عنه و عنهم منه أو من الغير 
سواء مز ت حصص عوض الكتابة بأن يقول كاتبت كل واحد منکم مائة أم لم 
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تيز لثلا يفرق العقد . وأما إذا كانت المقود مختلفة عتق من أو ماعليه أو أدى عنه 
تقدم أم تأخر ثم ان الأب ان کاتب بإذنهم رجع عليهم كل بحصته حيث سل باذم 
وإن كاتب بغير إذنهم لم يرجع . 

ل ولا يمتق ما اشتراه 4 المكاتب لإ من يمتق عليه إلابمتقه 4 فلو اشترى عبدا 
يعتق عليه إذا ملكه صح شراؤه ولم يمتق عليه لآن ملكه غير مستقر حتى يمتق 
إلوفاء أو بالتنجيز لإ ولو 4 عتق ل بعد الوت 4 عتق رحمه أيضًا وهو يمتق بعد موته 
بأحدوجهين: إما لإ بأن خلف الوفاء 4 لالك الكتابة لإ أو أوفى عنه ) بأن يتير ع عنه 
الثير بالوفاء عنه إذا قبله السيد فانه يلحقه إلمتق بذلك وان قد مات » وإذا عتق عتق 
رجه الذى اشتراه . و4 لا اشترى الكاتب إاء أو بض أرحامه كان ١‏ له قبل 
التق ( كسبه لا بيه 4 قلا موز وله أن بره على ال كسب 

لإومتى سل 4 اللكاتب لآ قسطة 4 من مال الكتابة الصمحيحة فقط ل مار 
لقدره حكم المرية 4 فإن كان ثلث كان ثلثه حرا وحو ذلك » وإعا تشبت له الحرية 
فيا يقبعض من الأحكام ‏ كالدية والآرش واليراث والوصية منه والمد . تأما 
ما لا يبعش فکه حکم الرق فيه كلرجم والحج وعقد التكاح لقريبته والوطء 
باللك والوقف منه لا عليه قيصح ويتبعض . 

« نعم »© وحكم المرية يثبت لذاك البمض فى حال كون المكائب لإ حيا 4 
كالآارش والحد لإ و فى حال كونه لإ ميتا 4 كالوصية واليراث فانه لابورث بقدر 
ما أدى من مال الكتابة وإذا أوصى بشىء نفد من وصبته بقدر ثلث ماأدى ويكون 
باتى الال اسيده . 

< و إذا كان قد عتق بمضه واستحق أرشا أو نحو ه ما يتبعض من الأحكام 
وجب عليه أن لإيرد ما أخذ بالمرية ان رق) ويضمنه واوتلف بنير جناية ولا تفريط 
ويكون فى رقبته لأنالزيادة التى أخذها بسيب المرية وقد رجع ف اارق لإ ولايستتم» 


کتاب المتق ° 





ما کان يستحقه لو كان حرآ ل ان.عتق 4 بعد الاستحقاق لآنه أخذ ما يستحقه 
بوم أخذه وهو عبد . 

ل( وتسرى ) الكتابة إلى من وك بعدها لإ كالتدبير » سواء. قن كاتب أَمَمَهُ 
فولدت بمدعقد الكتابة سرت الكتابة إلى ولدها وجملمافيعتق يمتقها بوفاء أوتنجيز 
إلا أن الكتابة ليس كالتدبير من كل وجه بدليل لو رجمت الكاتبة فى الرق رجع 
أولادها فيه مخلاف الدبرة لو بيعت لفسق أو ضرورة بق أولادها مدبرين ل وتوجب 
الضمان ) فإذا كاتب أ حد الشر يكين نصيبه مت الكانبة ومن نصيب شريكه كا 
فى التدبير سواء سواء ل( ويستبد به الشامن ان عجز م عن تسليم ما كوتب عليه 
لأنهإذا كانبه أحد الشريكين فقد استهلكه ودخل فى ملك بالاسهلاك فيضمن 
لشربكه قيمة نصيبه ثم ارت عجز بمد ورجع فى الرق استبد به هذا الضامن . ف[ وله 
قبل الوفاء حكم الحر ) فى قصرفاته وعقوده ولدس لسيده استخدامه ولا تأجيره ولا 
وطء الأمة الكائبة وإذا أعتق أو وقف أو وهب أو تصدق كان ذلك ( موقوفا 4 
فاذا عتق نفذت وإن رق بطلت ويجيز السيد ما تسح إجازته (غالبا )4 احترازاً من 
وطء السيد لمكاتيته أو أمنها فإنه لا بوجي الحد ولكن يؤدب ان عل التحريم ويازم 
البر ولو عتقت من بعد فل يكن حكنها حكم الحر فى ذلك لا موقوقاً ولا ناجزا » 
وكذلك أرش ال مناية عليه لا يكون موقوفا على عتقه أو رقه بل الميرة بحال الجناية 
ولو عتق من بمدكا تقدم وكيذلك الحج لا يجزيه حتى یمق جيعه ولا يكون إجزاؤه 
موقوفا على عتقه بل لا يجزيه ولو تم عتقه » وكذلك فان لسيده تأديبه لا حده فلم 
يكن حكه حكم المر فى هذه الأمور لا موقوفا ولا ناجزا . 


(5؟ التاببالمذهب ثالث ) 


2° التاج المذهب 


TTY‏ باب الى لاء 


هو فى اللئة القرب» يقال بننهما ولاء أى قرب فالنسب. والولاء أيضا إسم لمال 
الأخودذ من جبة العتيق إذا مات ولا وارث له من نفسه . 

واعل أن الولاء على ضر بين : ولاء عتاق » وولاء موالاة . 'أما ولاء الموالاة فقد 
فصله عليه ه السلام بقوله ل إا يثبت ولاء الوالاة لک ر مس على حر ) ولو 
كان لا يصح سببه إذا ل( اسل ١‏ يده )4 يعنى بسببه وسواء كان بدعائه إلى الإسلام 
أو بوعظه له أو بأن مع قراءته أو أذانه أو غير ذلك مما يكون داعيا إلى الإسلام 
ولو لم يقصد دعاءه إلى الإسلام إذا قصد الغمل كالتلاوة ومحوها لا لوكان غير تاصد 
كالنائم قلا يثبت له الولاء . ( وإلا 4 تكمل الشروط لإ فابيت الال » يكون ولاء 
ذلك لإ حتى يكل 4 فإذا كان الداعى إىالإسلام سثيرا أومحنونا وأسل يسيبه حربى 
ل يثيت'له ولاء بل لببت الال حتى يباغ السخير ويعقل اللجنون فيمود الولاء إليمما » 
وكذلك لو كان الداعى إلى الإسلام امرأة ل يثبت لها الولاء » وكذلك لوكان عبدا 
لم يثبت له حتى يمتق » وكذا لو كان كافرا لم یثیت له حتى یسل قبل موت الذى 
اسل بسيبه والإمام ثبت له الولاء کر من السلفين . 

ل( و4 أما ل( ولاء التاق ) فو (١‏ يثبت للست ) عن ملك ققط يخرج الإمام 
والولى والوكيل لإ ولو » كان المتق أعتقه لإ بموض ) عو أن يكاتبه ل( أوسراية 4 
نحو أن يمتق نصيبه فيسئرى. والولاء قد يثبت للمستق ( أصلا »4 وجرا » الأسل 
عل من أعتقه 4 هو لإ وجرًا على. من أعتقه عتيقه أو ولده ولا أخص منه ) فالحر 
كمتيق المتيق وواد المتيق فإن المتيقنيجر ولاء ولده إلى سيده إلا أن يكون ثم من 
هو أخص ءنه كمتيق زوج عتيقته فان أولاد أولادها لولى الأب دون مولى الم 
لآن الأب أخص من الأم فاو تزوجت ماوكا كان ولاء أولادما لولاها حتى يمتق 





كتاب المتق ۳ 





العيد فيمود لمواليه مالم بجر مولى الأم. قال فى البحر : « إلا أن يكون الولد قد مات 
ل يسترد من معتق الام إذ لا جر ولاء ولده اليت بل الى » فلو عدم مولى الأب 
بعد أن عاد الولاء إليوم فالختار انه لا يمود الولاء إلى موالى الأم بل لبيت اال . 
(ولا) يصح أن ل( يباع ) الولاء ( ولا ) أن # يوهب ) ولا حو ذلك من سار 
القليكات ل ويلنو شرطه للبائع € ومحوه فاو بيع العبد واشترط البائع الولاء لنفسه 
فإنه يسح البيع ويبطل الشرط ويكون « الولاء ان أعتق » لإ ولا يمصب فيه ذ كر 
انى € وإنما الولاء للرجال الذينثم عسّبة دون النساء . فاذا مات المتيق وخلف أولاد 
مولاء المتوق له وم بنون وبنات كن الولاء للبنين دون البنات فإن خلف إخوة 
مولاه وأخواته كان الولاء للاإخوة دون الأخوات . 

و ) الولاء سبب ليراث الول من عتيقه ل( يورث به ولا يورث 4 فی نقسه 
فلو أن رجلا أعتق عبدا جو مات وثرك اينين ثم مات وثرك أحد الابنين وترك ابنا ثم 
مات البق فيرائه لابن الولى ولاشیء لابن ابنه ول و كان يورث اشتركا فيه ل(ويصح» 
الولاء 8 بين الملل الختلفة 4 فيصح أن يكون السلم موك للذى والدمى مولى للمسلم 
وكذا اليرودى والتمراتى لكنه ( لا 4 يثبت ل التوارت 4 بيهم ولو ثبت الولاء 
( حتى يتفقوا )4 فى الل ويثبت التوارث إذا وقع الوت بعد الاتةاق » وسواء كان 
الاتفاق فى ملة الإسلام أم فى غيرها ( و4 يمح لإان يكون كل) واحد من 
الشخصين ل[ مولى لساحبه 4 فن سبق موه ورثه الآخر . مثاله لو أن حربيا اشترى 
عبدا وأعتقه ثم سى فاشتراه العبد وأعتقه فولاء الأول للد خر وولاء الآخر للاأولء 
ومثال)اختلاف الولاء أنيسى ذى حربيا فأعتقه فأسل ذلك الحربى ثم لق الذى بدار 
الحرب ثم يسل عل بد عتيقه الدى كان حرييا . و يسح لإ أن يشترك فيه 4 كأن 
يسم الحربى على يد جاعة بافظ واحد أو وكلوا فيشتركون فى ولائهوكذلك لو أعتق 


4 التاج المذهب 





المد ججاعة اشتركوا أيضاً  .‏ والأول ¢ وهو ولاء الوالاة يكون ل على ¢ عدد 
ل الرؤوس والآخر ) وهو التاق يكون مقمما بيهم ل على 4 قدر ل الحممص ومن 
مات من الشركاء فى الولاء ل فتصيبه فى الأول 4 وهو ولاء ااوالاة ولو صنیرا 
أو مجنونا بعد تتكليفه قبل الميازة ف( اشريكه 4 لا لورثته وإذالم يكن له شريك وله 
ولد كان لبيت الال دون الولد إذا الولد وغيره على سواء ل وف الآخر ¢ وهو ولاء 
التاق لإ لاوارث ‏ سواء كان عصية أو ذإ سهم أو ادم ب( غالبا £ احترازاً من 
الوارث بالسيب كالزوجة ےو أن يعتق رجلان عبدا م عوت أحدها ولا وارث له 
إلا زوجته وشريكه ف العبد باق . ثم عوت العبد فإنه يكون للشر يك حسته من 
ميراثه والباق يكونلبيت المال ولاثىء لازوجة . واحترازا من الوارث من ذوى السهام 
مع المصبات. قال فى حاشية السحولى : « ولو خلف اليت أمه ومعتقها كان لآمه 
الثلث والباقى لمعتقها إذ هو عصبة للدت › واو خاف أمه وأبإها كان الال لأمه جيمه 
ولإ شى* لأببها إذ هو ذو رحم ليت » وهذه من مجائب الأحكام . قاو خلف أب أمه 
ومعتق أمه كان الال لمتقها لا لأببها , والله أعل . 


T9‏ کتاب الأعان” 


إعل أن لليمين معئيين لغوى واصطلاحى : أما اللذوى فلفظ المين مشترك بين 
معان : حقيقة فى الجارحة والقسم » حاز فى غيرها . وأما الاسطلاحى : فالهين قول 
خم وص أو ماف متاه يتقوى به قائله على أمر أوتركه أو أنهكان أو لم يكن » وعذا 
الحد يعم ما يجب فيه الكفارة وما لا جب فيه والاضى والستة بل والذى فى معنى 
القول هو الكتابة . 

فصل 

( إعا بوجب الكفارة ) من الأعان ما جع شروطا عمانية : 

9 الأول # ¥ الحلف من مكلف » فلا تنمقد المين من السمير وأو حنث يمد 
الغ ولامن محنون » وفى السكران‌ال لاف الذهب أنها تنعقد » ولاتشعرط الحرية 
حال الحاف عقدا ولا حال الحنث حلا 

9 الشرط الثانى » أن يكون من ل مختار 4 فلو لف مكرها لم تنمقد البين 
إلا أن ينويه أو يكرهه الاإمام أو م 5 


مسممس ست حم ی سمي سه سم مستت ب لمم مم مد 


)١(‏ دليله من الكتاب والسنة والاجاغ . أما اكاب : ففوله سال « لا يؤاحدم الله 
بلاغو فى أعانتكم ولكن يؤاخذى ما عقدتم الأعان » سورة للائدة . وأءا النة فكثيرة لها : 
۰ رواه أبو داود عن الثى على الله عليه وآ له وسلم أنه قال : « وال لأغزون قريداً قال ذلك 
ثلاث ٠رات‏ ثم قال فى الثالثة إن اء الله » ومنبا ما روى فى الصحيحين من أن النى صلى الله عايه 
وآله وسلم كان محلف بقوله : « لا ومقلب القلوب » »> ورا جلف بقوله : « والذى تسى 
يده » أى بقدرته يصرفبا كيف يشام » وقد أجم لاون على أن الحلف بالل تعالى أو بصئة» 
إصفاته مسرو ع وبسكنة مدير وعيته الث على الوقاء بالمقد مع ما فيه ءن تمظع الله تمالى اه . 


2 التاج المذهب 


« الشرط الثالث © أن يكون من ل ملم € فاو حلف فى حال كفره أ تتمقد 
ينه بمتى نها لله جب عليه السكفارة إذا حنث إلا الوجبة والدافمة فتنمقد ولا كفارة 

الشرط الرابع # أن يكون ال مالف ل غير أخرسن ) فلو كان أخرس سواء 
كان طارما أم أصليا لم تنمقد عيته فى غير الركبة لأن من شرط الهين التلفظ باللسان 
ولا تنعقد من الأخرس بالكتابة لأن الكتابة كناية عن التلفظ فحى فر ع والتلفظ 
أصل ولا ثبوت للفرع مع بطلان أصله . 

الشرط الخامس © أن يكون الحلف لإ بل 4 نحو والله ف( أو بسمفته لذانه 

أو لفمله لايكون على ضدها ) إذ لو كان على ضدها كالرضى والسخط تكن عينا . 
وصفات ذانه كالقادرية والعالية والمظمة والكيرياء والجلال وصفةأفماله التى لايكون 
على ضدها لإ كالميد ‏ وهو وعده بإثابة الطيع لإ والأمانة 4 وعى الوفاء بالعبد 
(١‏ والذمة 4 وهى الفمانة والالتزام واليثاق وكلها راجعة إلى القستم بصدق الله وهو 
ايكون على ضد السدق » وكذا الصفة التى لا بوسف مها على الإطلاق إلا الله تمالى 
كالكريم والخالق والرازق والمدل والحسكيم والرؤوف والرحبم . فإن هذه الصفات 
أفمال لا يوصف مها على الإطلاق إلا البارى ءز وجل . فان أضافا إلى ام الله لفلا 
أو نية بحو وقدرة الله وعهد الله فصريح ين » وان لم يضغها فكناية تحتاج إلى النية 
فإن أراد غير الله م يحنث . أما لو حلف عا لا تعظم فيه له فليس بيمين ولو نوی 
كقوله والثىء . 

«9 نمم € فلا تنمقد اليين إلا أن يحلف بما تقدم ل أو € يجاف ل( بالتحريم 4 
فإنه عنزلة الحلف بلله فى إيجاب الكفارة » ولايد فى الحلف بالله تمالى أو بالتحريم من 
أن يكون الحالف ل مصرحا بذلك ) أى بلفظ الحلف والتحريم أو كانيا فى ين 
القسم لا فى التحريم فلا كتاية له » وكيفية التصريح بالحاف با أو بصغاته هو أن 
بأتى بأي حروف القسم العروفة مع الاسم وأمبات حروف القسم عىالباء والتاء .أثلام 


كتاب الأعان 5-5 


والواو حو بلله لأفمان أو بح رنى لأفمان » والتاء حو لله لأفمان والواو حو وال 
لأفملن واللام فبا يتضمن ممتىالتمجب فقط مو قوم : لله بكسر اللام ‏ لاي خر 
الأجل؛ أى والله لا يؤخر الأجل » وكذلك لو قال : وأثم وهم الله ولسمر الله فمو 
صريح فان لم يأت بشىء من حروف القسم بل قال الله لأفملن كذا أو ما شه فو 
صريح » وأما لو قال رجل لآخر لله لنأ كان“ كذا أو لنقمدن هنا کا يمتاده كثير 
من الناس عند الا كل وغيره غير قاصد لليمين وإعا قميد الساعدة على ال كل أو نحو 
فانها لا تكون ,عينا إلا مع النية فقط مع أنه قد أتى يحرف القسم . 

وأما صريح التحريم فلا فرق بين قولك : حرام عل أو على حرام أو حرام منى 
أو منى حرام أو حرمت على نفسى ف ان ذلك صريح يبن . فإن قال القائل : حرام 
جواباً لن قال افمل كذا أو ابتداء أو قال حرام بالحرام أو على" الحرام فلا يكون عينا 
ولو نواه إذلا كناية فى التحريم . 

9 مسئلة € إذا أ بالقسم ملحونا. بفتح أو غم غير معرب بالسكسر انمقدت 
عينه ان كان عارفا له أو جاه للاعراب فان كان مارفا لدلك قاصداً إخراجه عن 
عن القستم باللحن فلا تنعقد ولا كفارة عليه » ويمادعليهالقسم ممربا إذا كانت البين 
حا فلي . 

© فرع قال فى البيان : « من قال بالله 7كلافملت كنام يكن عينا لآن الد 
حرف من ال لال فإذا حذفه لم يكن يمينا 4 . 

# فرع € من قال هذا الشىء أوالفمل على كالجر أو كالهئزير أ وكاليتة أو نمو 
ذلك مما هو محرم لم يكن ييناً حكاء فى البيان عن أبى طالب . 

ويشترط فى صريح الأبمان ل قسد إيقاع اللغظ ) وان لم يقعمد معنى اليين فاو 
سبقه لساه إلى اللفظ ول يقصده يكن ينا لإولو) كان الحالف (أعجميا) ولفظ صريح 
اليين بالفارسية كاحكاه فى البحر :خداى بيار والمني فى خداي :الله » وفىبيار: لافمات . 


١(‏ )ترا بدون مد 


۸ التاج الذعب 





فلا بد من قصد اللفظ لإ أو كانياً قصده والمنى 4 أى قصد اللفظ ومعتى المين 
ألتى وجب الكفارة . وكنايات الأعان تنحصر ف معالى السبع الصور الأئية لاى 
ألفاظها فإذا وافقممنى أىهذه الألفاظ الآنية غيرهامن الألفاظ ومعناء معناها | نمقدت 
البين معالنية هن ذلك اللةظ الصريح إذا وقع لإ بالكتابة 4 كأن يكتب بالله لأفسلن 
كذا أو حو ذلك من صريح الأيمان . وتنمقد بالكتابة كناية مغ مقارنة النية 
لابتداء الكتابة ولا يشترط الاسطحاب إلى آخرها حو أن يكتب أقسم لأفملن كذا 
( أو ¢ قال لإ أحلف 4 أو حلفت لأفمان كذا أو ) قال لإاعزم 4 أو عرمت 
(أواقسم 4 أو أقسمت أو أنا حالف أو مقسم لأفملن كذا فهذء كناية الأعان 
تسكون ينا مع النية كالنطق بالصريح » وهذا حيث لم يقل فى الجيع باه فان قال 
فصريح لا يفتقر إلى اانية . 

4 قال الحالف منشع لا خبر 33 ن{ أو التزمت عيناأو حتمت على نفسى 
عي هان هذه عين إذا نواها لإ أو ¢ قال على ل أ كبر الأعان » ناويا لليمين ل غير 
مسيدلاطلاق ) فان أراد الطلاق لميكن قا وكان طلاقا وإن تواهما مما وقما ‏ البيين 
والطلاق ‏ وان لم برد أحدها ل يقع شىء . هذه الألفاظ التى تنحص ر كنايات الأعان 
فى معانها » وأما كتايات الطلاق والمتاق فثير محصورة . 

# الشرط السادس # أرة_ ماف ل على أ مستقيل ممكن 4 لا ماض 
أو ما لا يمكنه فلا يوجب كفارة بل تكون لغوا وهو ما ظن صدقبا فخالف كأن 
يخاف ما علك ف داره شيا من الطمام وهو يظن ذلك فانه إذا انكشف شىء من 
ذلك لم يحنث به ولا كفارة عليه . أو تكون غموسا وى مالم يظان صدقها فى ذلك 
فيأثم فما ولا كغارة علبها. 

#الشرط السابع € أن يكون الحالف حلف ل ثم حنث بالخالفة 4 أو عزم فيا 
هو ترك . فأما جرد الحلف فلا يوجب الكفارة لإ ولو & حنث لإ ناسيا 4 أو ممنونا 
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أو زائل المقل ل أو مكرها ) بتى له فمل ) فا فمل به فان الكفارة تلزمه ويرجع 
مها على المكره فأما لو ل يبق له فمل نحو أن“ حمل حتى يدخل الدار التى حاف على 
دخولها أو حو ذلك فإنه لا يحنث ولا تنحل اليين . 

# الشرط الثامن © أن يستمر إسلامه من وقت اليين إلى وقت المنث فلا جب 
إلا أنيحلف ويحتث ل وليرتد يينهما ) فاو حلف وهو مسل ثم ارتد ثم سل ثم حنث 
فانه لا كفارة عليه لآن اليين تبطل بالردة . 

فبذه الشروط الانية معقودة لما يازم به الكفارة من الأعان . لإ و ) اعم أن 
اليين لإتنمقد € من الحالف لإعلى الغير ¢ فلو حلف على غيره ليفعلن كذا أو لأفملن كذا 
فخالفه ذلك الثير فانه يحنث وتلزم الكفارة إن الأصح4 من القولين. قال الإمامالقاسم 
رضى الله عنه : « يقال إن قصد المحالفت انه حبر الغير على ما حلف به وهو يقدر على 
ذلك وعتمه فخااف زه الكمارة » وإن عل أن الغير إخالةه ولا قدرة له على إجباره 
فنموس لا كغارة إلا التوبة فان عل انه لا يخالفه تغالفه فلغو لا كغارة عليه حيث 
لا يقدر على إجباره أو معالمته با أمكن ولو بالال » . 

( ولا يأئم 4 الحالف لز بمجرد الحنث 4 بل الح لا تعلقت به فإن تعلق بفعل 
واجب أوترك محظور فالحنث محظؤر وان تعلقت ترك واجب أو فمل محظور فانالحنث 
واجب وإن تعلقت بغمل مندوب أو ترك مكروه فالحنث مكروه » وإن تملقت ترك 
مندوب أو فمل مكروه فالحنث مندوب » وإِن تعلقت بفعل ماح عض فيجوز الحنث 
والكفارة تمبد » فأما إذا كان الحلوف منه فمله أولى من ركه فيجوز الحنث وجب 
الكفارة . قال فى حاشية السحولى : « وأما الحنث فلا يأثم فى جيع الصور وإنا يام 


حيث كان اللحلوف منه يأثم به من غير ین . 


o}‏ (فصك) 


فى بيان الأمان التى لا توجب الكفارة وما يجوز الحلف به وما لا يجوز . 
و ) اعم أن الكفارة ( لا تلزم 4 فى أربمة أيمان : 

« الأولى € فى اللنو وی ما ظن صدقبا فانكشف خلافه & وحقيقتها كل 
عن لايتوقف الحنث والبر علىاختيار الحالف فعى لفو لأمها انتكشاف فقطء والمقودة 
بتوقفان مما لأنها اختيار فمل أعس أو ركه والنموس عكس ذلك كله . ذ كر معناه 
فى البحر > وهذا المد فى اللغو يدخل فيه الاضى نحو لقد فمل أو ما فمل والمال ان 
هذا كذا . والاستقبال ليفملن كنذا وليقتلن زيدآ فینکشف أن زيدا قد مات 
لمطرن الشحابة أوليجيان زيد غدا فلا يحىء وأمارة ذلك حاسلة ولايقال ان المقودة أ 
دحل فى قيد اللغو وذلك حيث يحلف على أعى مستقبل عازما على أن يفمله ثم ترجح 
له أن لا يفمله فهذه قد ظن صدقبا فانتكشف خلافه لآنا نقول المقودة قد خرجت 
بقوله ممكن فكأنه قال : « اللثو هى ما ظن صدقها فانتكشف خلافه » ما عدا 
المقودة التى تقدمت . 

(و) ©#الثانية € فى ل( النموس وهى مالم يمل أو ) مال لإ ينان سدقبا ‏ 
أو شك فها ويقال للها البين الزور والفاجرة ٠»‏ وسعيت فى الأحاديث ين صير وعينا 
مسبورة » وإعا ميت غموسا لأا تنمس صاحها فالنار ونذر الديار بلاقع فملى هذا 
فهى فمول نی فاعل . 

( و £ 8 الثالتة © إلا ) تارم كفارة ل( بإلركبة € من شرط وجزاء وهى أن 
يحلف بطلاق اعرأنه أو بصدقة ماله أو يحج أو بسيام أو عتق أو حو ذلك » وسميت 
مركبة للہا تركيت منشرط وجزاء وسيأنى تفصيلها إن شاء الله تسای فى فصل ۳۲۸ 

() «الرابمة € (لا) نبب الكفارة ل بالف بني لله ) سواء حلف 
عا عظمه الله تماللىكالملك والرسل ولوقال ورسولالله والقرآن واللكمبة » أو عا أقم 
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اله به كالسماء والايل والعصر والنجم والشمس فإنها ليست بيمين عندنا لكن يستحب 
له الوفاء كالوفاء بالوعد ما لم تكن المحالقة خيرا . 

لو )4 کا لا يازم من حلف بغير اله كفارة ل( لا ) يازمه ل( الاثم ما لم يسو 4 
بين من حاف به وبين الله تمالی ‏ فى التعظيم ) فإن اعتقد تمظيم ماحاف به كتمظم 
اله تعالى أم حينئذ بل يكفر مع اعتقاده النسوية فإ أو ) كانت ييه ل( قضمن كفرا 
أو فسقا ‏ زمه الام حو أن يقول هو برىء من الإسلام ان فم لكذا أو هو رودى 
ان فم ل كذا أو هو زان أن فمل كذا أو عليه لمنة الله ان فمل كذاء فإذا قال هو 
برىء من الإسلام أو هو مهودى ان فمل كذا أو نحو ذلك فانه بام ولا يكفر وإن 
حنث فىعينه لإخراجه ذلك مخرج الین » وأما غير البين فيكفركا يأتى ف السير © 
إن شاء الله تعالى . 

واعلم © أن التحليف بكلمة الكفر أو البراءة مر الله أو من الإسلام 
لا يجوز عندنا وقد روى عن الؤيد باله أنه حلف يذلك فى يمين أ كدها على الحالف 
بأن قال فان نويت غير هذا فأنت برىء من الله وعليك المج وكذلك البين الشهورة 
المسماة بالربيرية التى حلغما عيد الله بن مصعب الزبيرى حين حلفه يحى بن عبد الله 
فقال له قل : برئت من حول الله وقوته واعتصمت يحولى وقوتى اهتكبارا على الله 
واستئناء عنه ما فملت كذا . قيل فلا حلفه يحى عليه السلام عوجل الزبيرى فى 
يومين أو فى ثلاثة أيام وتقطع بلجا ومات . والختار أنه لا يحوز التحليف 
بذلك ولا !لاف . 

(۱Y‏ (فصل) 

ف حك الية فى مين سكم انظ مع عدم( وللحاف على حق ) أو تهمة 


. أول فصل رقم 4077 فى شرح قوله : ( أو لفظ كفرى وإن لم يعتقد معناه ) اه‎ )١( 
. (؟) وسيأتى مثل هذا أول فصل رقم هه" برواية فيها زيادة ونقصان اه‎ 
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با 4التحليف به نيته) اناحت لما حقيقة ماأظهره وهذا إذ اكان التحلرف ق الغاممات 
فبا يتعلق بإلغير بنظر حا كم محق فان ما ألزم به حق > س امتثاله فتكون اليين على 

ما أظوره اك لما كا حققنا ذلك فى الدعاوى لا على ما أبطن الحالف فلا عيرة به » 
واليين لا يصح أداؤها إلا عند حا كر أو عند غيره بأمره كأداء الشهادة إذا كان الحق 
ختلفا فيه فطلقا أو يحمما عليه مع التشاجر أما مع التراضى فيصح ومن الترافى أن 
ال 00 خلف م يكن له تحليقة 
مرة أخرى ولا المرافمة لأنه قد أسقط حقه بالهين . 

« أجل » وإعا تكون النية للمحلف لا الحالف بثلاثة شروط : 

الأول #6 أن يكون استحلافه على حق يستحقه على الحالف ولو بعجردالقيض 
كالوصى والوكيل فاو لم يستحقه كانت النية نية الحالف . 

ل الثاق چ أن يستحلف عا له أن يحلف به وهو ال ماف لله أو بصقاته لداته » 
وأما لو استحلف بالركية كااطلاق أو المتاق أو النذر كانت النية نية الحااف ما لم 
يتراضوا قتية الحاف وكذا اورأى الماک جواز التحليف بذلك فله إلزام الحم والنية 
للاحلف وفائدة الحلف . بالله امهاإن كانت على ماض أثم الحالف ان لم 0 نيه ية 
الخاف وكانت اليين غموسا وإن كانت على أمر مستقبل حو أن يحافه الجا كم ليقضين 
زيدآ حقه غد فان النية نية العاف ولا حكم لنية الحالف فتازم الكفارة إذا لم يقضه 
غدا بسد التمكن ولا تكون غموسا:ولونوى الحالف .ية تصرفه عن الحنث فلاحكم لما 

# الثالث © أن تكون نية الحاف يحتملها حقيقة ما أظهره » وأما لو نوى غير 
ما أظمره فإن ذلك لا يمح . ( وا 4 ن لا) تكن اليين على حق يستحقه الحاف 
بل على باطل أو عا ليس له التحليف به كالركية أو أبطن غير ما أظير لإ فلتحلف 4 
نيته فما حلف عليه ل( إن كانت # له نية يحتملها حقيقة ما أظبر الدعى » وهذا فا 
يتعلق بالغير وهى امین فی الخاصمات كنا سيأتى فى الدعاوى . 
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(و 4 أما فا لا يتملق بغيره وهو ما مخصه فا ببنه وبين الله تمالی لتماق اليين 
بالحالف ولفظ الحاوق فللحالف نبته ان 8 احتملما اللفظ يحقيقته أو جازه 4 مثاله 
أن حلف لا ركب ظهر حار وينوى به الرجل البليد فإنه يقبل قوله فى ذلك باطتا فإن 
قال أردت بالجار الثور فإنه لا يقبل قوله ولا تؤثر نبته ؛ لأن لفظ الجار ل طاق على 
الثور لا حقيقة ولا ازا ولو صودق ( وا 4 ن إلا ¢ تكن احالف نية أوكانت له 
نية لن نسها » أو م ينسها لكن اللفظ لا يحتملها يحقيقته ولا جازه ولو صودق 
ل( اتببع معناه فى عرفه ) أى معتى اللفظ فى عرف الخااف ل ثم ) إذالم يكنله عرف 
فى ذلك اللفظ حل على ل( عرف بلده ) الدى هو مم فيه إذا كان قد وقف فيه مدة 
تعرف فما مراد ألفاظ أهله . ل( ثم 4 إذا م يكن لبلده عرف فى ذلك اللةظ رجع إلى 
عرف ل مَنشئه 4 وهى الجبة التى نشا فما والتقط لغامها وأما موضع ولادته فلا عبرة 
به ومثال ذلك لو حلف ما ملك دابة فان العرف مختاف هل يظاق على الآتان أم عل 
الفرس . ثم إذا م يكن له فى ذلك اللفظ عرف ولا لبلده ولا لنثائه رجع إلى 
عرف ل الشر ع ¢ فى ذلك اللفظ كالصلاة فإلها فى اللغة الدعاء » وفى عرف الشر ع 
المبادة الخصوسة ثم 4 إذا لم يكن للشر ع عرف فى ذلك اللفظ رجع إلى عرف 
( اللغة ‏ كالدابة إذا لم جر عرف بأنها للاتان أو للغرس فانها فى عرف أهل اللثة 
ادوات الأربع فيحمل عليه لا على أصل اللغة فانها فيه لكل ما دب ل ثم 4 إذا ام 
يكن فى ذلك عرف رجع إلى حقيقتها 4 فى أصل اللغة حو : لالقى الأسد ولانية له 
فيحمل عل الأسد المروف . 

# فرع € فان حاف لا برح من السجد أو لا دخله فبو على ظاهره وإن نوى 
به مسجدا من مسا جد البيو ت صح لا نه يسمى مسجد احا زا و إن حاف لاشرب من الاء ممل 
على المتاد وإن نوى ماء الكرم صح لآنه يطلق عليه تحازا ذ كر معتاه فى البيان . 

}¢{ إذا لم يكن لهذا اللفظ ف اللغة حقيقة رجع إلى معنا فى ا محازها £ 
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كلفظ الرمن فانه مماز لاحقيقة لهلأنهلم يطلق إلا على اوهو فىحقه مجاز لأنالرجة 
تستازم الرقة وذلك لا يجوز عليه » وأما فى عرف الشع ققد صار المكس وهو أن 
انظ الرحمن والرحم حقيقة ف الله تمالى . فلو حلف ليطيمن الرحن لم يبر بالا بطاعة 
لله تمالى إذ لا يطلق على غيره لا حقيقة ولا ازا » وكدذا فى الرحم إذ عو حقيقة 
فى الله عاز فى الواحد مشا فلا وطاق على الواحد من يتى آدم إلا حيث نواء الحااف 
( البيع والشراء) إسم (إ لها 4 فلا يحنث بأحدها ان حلف من الآخر للعرف » 
ل( و) اسم لإ للسرف والسل 4 والتولية والرابحة فاو حلف ليبيمن كذا أو ليشتريته 
فانه يعر بسيمه أو بشرائه ولو كان فشة أو ذهباً فصرف الفضة أو الذهب بر فى ييه 
لأن الصرف بيع وكذا لو سلما فى شىء أو استسل فإنه يبر بذاك لآنه يسمى إا 
ومشبّريا فى هذه الصور كلها سواء كان المقد ل( صميحاً أو فاسدا ) بشرط أن يكون 
التعامل جالفاسد ‏ معتادا 4 فى تلك الناحية ويقدم عرف ال حالف أويقبض البيع بإذن 
البائع . هأنا الباطل فلا يدخل فى ذلك إلا حيث عين ما لا بمح بيمه حو أن يحاف 
ما باع اجر أو اليتة ثم باعه فإنه يحنث . 

( و ) إذا حاف ليبيمن أو ليشترين أو لا باع أو لا اشترى كانت عينه متناولة 
لا تولاء مطلقا ) أى سواء كان يمتاد توليه بنفسه أو يستنيب غيره . قال الفقيه 
يوسف : « وسواء كان الشراء لنفسه أو لشيره حيث حلف لا اشترى كذا » 
( أو أجازه أو أمريه إن أم يعتتد توليه € ينی وكذا أو أمر من يديع أويشترى أوباعه 
عنه فضولى أو اشترى وأجازه هذا ال حالف فان الأمر والإجازة يجريان مجرى توليه 
بنفسه بشرط أن يكون من لم يمتد توليه بنفسه بل عادنه الاستناية »> وشت المادة 
عرتين قأما لو کان يعتاد توليه :بنفسه ام يبر ولم يحنث بالآمر ولا بالإجازة . 

9 وحاسل الكلام 6 فى هذه المسئلة « أنه لا يخلو إما أن تسكون له نية أو لا 
فان كانت له نية عمبنيته ان احتملها اللفظ » وإن لم تكن له نية فإما أن بعتاد تولى 
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المقد بنفسه » أو يستنيب » أو تختلف عادته » أو لا عادة له : فان كانت عادته تولى 
المقد بنفسه فأما أن يفمل بنفسه أو يتولاه غيره» فإن تولاه بنفسه حنث وإنكان 
الشراء للذير ولوأضاف» وان تولاء غيره بأصره أو بثير أعره وأجاز لم يحنث » وأما إذا 
كانتطادته أن يستنيب فاما أن إشتريه بتفسه أو يشتريه غيره» فان تولاه بنفسه حنث 
وإن اشتراه غيره بأمسه حنث وان اشتراه بثير أمره وأجاز حنث وان لم جز لإيحنث . 
وأما إذا اختلفت عادته فإما أن يكون فيها غالب أو لا : فان كان فيها غالب فا لمك له 
وإن لم يكن حنث بأى الآمرين» وإن كان ثم غلب والتبس لإيحنث حتى يحصل مجموع 
الشراء بنفسه والشراء بأمره وإجازته » وإن لم تسكن له عادة فاليين تتناول فمله اذا 
أمر لم يحنث » . 

ل ويحنث بالمتق وتحوه فما حلف ليدبعه 4 فلو حلت ليبيعن عبده فأعتقهأو وقفه 
أو وهبه حنث بذلك لا بالتديير ما لم يمت أسهما ولا بالكتابة ما لم بوف . 

9 فرع 4 فإن حلف ليمتقنه أو نذر بحتقه ثم باعه وعزم على شرائه بعد البيع 
لم يحنث لآنه يمكنه شراؤه ثم يعتقه . 

و 4 من حلف من ل النكاح وتوابمه ¢ كالرجمة والطلاق كانت عينه متناولة 
لإا تولاه € لنفسه من ذلك لآ أو أمر به 4 أو أجازه لإ مطلقا 4 أى سواءكان يعتاد 
توليه ينفسه أم لا وكذا لو حلف لا وهب أو لا أعتق أو نحو ذلك ؛ « وعلى الجلة » 
فكل عقد تعلقت حقوقه اصالة بال وکل لا بل وكيل كالنكاح فإنه إذا حاف منه حنث 
بالأمر به سواء كان یمتا تولیه بنفسه أم لا وما كانت حةوقهتتملق با وکیل لم يحنث 
إذا أمر به إلا إذا كان لا يمتاد توليه بنفسه لإ لا البتاء ومحوه فكالبيع ) فلو حلف 
لا بنى الدار ولا هدما أو لا حاط هذا الثوب. أو حو ذلك من سائر السناعات فان 
حكنه حك البيع فإن كان يمتاذ توليه بنفسه لم يحنت إذا أمر غيره وإن كان يعتاد 
الاستنابة حنث بأمر فيره ولا تلحقه الإجازة . 


2 التاج اذهب 





إ( والتكاج 4 اسم ( للعقد ‏ فاو حاف لا نكم فلانة فمقد مها حنث بذلك 
أو حاف ليتزوجن على زوجته بر لإلعقد وإن لم يدخل والمقد الفاسد كالصحيح هنا 
إذا كان من قبيل الموام حنث بالفاسد لا إن لم يكن منم . فإن جرى عرف بالفاسد 
فلا فرق بين عاى وغيره إذا دخل فيه جاهلا » وقد تقدم أن الفاسد كالسحيح فى 

كتاب البيع أثناء فصل 5١9‏ إلا فى أحكام : 

(وسره) ای سر التكاح لإ لما حضره شاهدان 4 إن کان مذهبا له أو جرى 
عرف فاو حلف ليتكحن سر لمبحنث ولو أحضر شاهدين لآن التكاح لايم الابما 
فإن أحضر أ كثر لم يبر إلا أن يستكتمهم لإ والتسرى الحجبة 4 وهى أن لاتمخرج 
لموائجها لوالو طء وإن عزل 4 فلو حلف لا تسرى أمته حنث بأن محجما ويطأها 
ولو عزل مسا فلو وطبها ولم يححبها لم يحنث وكذا أوبحها من دون وطء والعتمد 
المرف فق بمض ال جبات يسمى متسريا مع الوطء وإن لم حجب وذلك حي لايازمون 
النساءالحجاب لإ والمبة وحوها للا يجاب بلاعوض ) فل حاف لاوهب أو لااقترض 
أو لاأعار أو لا تصدق حتث بالإيحاب إن قبل الوهوبله والقبض ف القرض والمارية 
والصدقة قأما لو وهب أو أعار بموض لم يحنث لإ لا الصدقة والنذر 4 قاو حاف 
لا وهب لقلان شيا فتصدق عليه أو نذر لم يحنث » والفرق بين الصدقة والمبة قد 
تقدم فى المبة أثتاء فصل 54 مها أن القبض فى الصدقة يقوم مقام القبول ف البة . 

ل( والكفالة 4 اسم (١‏ لتدرك الال 4 أو الح قكالقسمة ل أو ¢ لتدرك ل الوجه4 
فلو حاف لاضمن على زيد حنث إن ضمن بوجهه أو يمال عليه » لإ والليز له وللفتيت 
كبارة 4 فلو حلف لا أ كل يز حنث بأ كل رغيف كامل أو كار مد کر 
لاالفتيت الصغار اذى لايسمى خيزآ ولاالكمك ولابالمسيدة والسويق . لإوالإدام» 
ام ع( لكل مايق كل به اعلمام غالب 4 أى فى غالب الأحوال فلو حاف أن لا يأندم 
فأ كل المي بشوى أو دهن أوبيض أوتحو ذلك حنث لز لا الاء واللح ) فإذا أ كل 


كتاب الأعان ا 


از مهما لم يحنث ل للعرف ‏ أنهما ليسا بادام فإن جرى عرف بأنهما ادام فى بعض 
الحبات حنث مهما فى تلك الجبة وعرف ال مالف مقدم . لإ واللحم 4 اسم لإ لجسد 
النم والبقر واللوبل وشحم ظهورها ) فاو حاف لا آ كل لمآ فأ كل من جسد هذه 
المد كورات أو من شحم ظهورها حنث . فأما لوأ كل من للم بطونها أو شح 
بطومها أو من لحم رؤسها ‏ لا الرقبة فن البدن ‏ أو من .حم مك أو دجاج لم يحنث 
إلا لمرف فيحنث . ( والتنحم 4 اسم لإ لشحم الآلية والبطن ) فاو حلف لا1 كل 
شعم) فأ كل من شحم الالية أو البطن حنث > فأمالوأ كل من لحم الجسد أو من 
شحو الظهر لم يحنث 1 فلو حلف من اللحم فأ كل من شحم الظبر متصلا بإلالحم 
لا منفصلا حنث » فان حلف من الشحم لم يحنث بأ كل شحم الظبر متصلا ويحنث 
بأ كله منصلا لأن امم الشحم يطلق عليه منفصلا : وأما الألية فالعرف حار ان 
أنها ليست بشحم ولا لم بل قد عرفت بهالثرت » ومنها يستتخرج الحال وهو 
فى عرفتا « الودك » فلو حاف من الشحم أيضا ل يحنث الآ كل منها 1 

$ واارؤوس 4 ام (رؤس النثم 4 بلا خلاف لإ وغيرها 4 وهى رؤس البقر 
والإبل لا تطلق علهما ل إلا لعرف 4 عند الحالف ثم عرف بلده فى وقوعه عليهما 
فاو حاف لا كل الرءوس فأ كل رؤس الطير وما أشيهها لم يحنث وذلك لآن الرؤس 
فى العرف لايطلق علها . 

ل[ والفاكبة ) اسم الكل ثمرة4 بخر ج الاحم واللين وتحوما وقول ( تؤكل ) 
ليخرج الورد وتحوه وقوله ل( ولبست قو 4 ولوكانت تقتات فى بمض الأوقات 
والمنب فى وق ت كثرنه فلا يخرج عن تسميته فا كبة وإنا يحترز من عكس العنب 
وهو الب والارز فانهما ليسا بفاكبة ولوكان بيعل أ كلما فى بعض البلاد لآن 
الأغلأنهما قوت. وقوله * ولاإداما ) احتراز من المدس والدجرة الياسة فى يعض 

( ۲۷ الاج الذعب ‏ ثالث ) 





التواحى فام يستعماونهما إداما مستمراً. وقوله لآ ولا دواء 4 احتراز من الملياج 
ووه فاجع هده القيود سی فاكية وما خرج عنما م يسم فاكبة فاو حاف 
لا کل الفا كبة فأ كل عنباً أو رمات أو قثاء أو خيارا أو بطيخاً أو مشمشاً وهو 
ر قوق أهل المن أو خو أو لوبيا وهى الدجرة الحضرا أو نحو ذلك فانه حفث 
ا كل من ذلك . 

لإ والمشاء 4 بفتح المين اسم لإ لما يستاد تمشيه ‏ فلو حلف لاتمشى فانهلامحنث 
إلا TTT‏ اوها يفوع مامه وكات حزق به ق ينض 
الأحوال فلو أ كل جنا آخر غير معتاد لى يححتث . لإ والتمشى 4 اسم لإ لما ) أ كل 
من ظ بمد المصر إلى نصف الليل > ووقت النداء من الفجر إلى اللمر » ووقت 
السحور من سف الليل إلى الفجر إلا أن رى عرف يخلافه اتيع » فاو حاف 
لانت ل يحنث إلا بال كل من بعد المصر إلى نصف الايل لا لو أ كل بعد ذلك أو 
قبله إلا أن يكون ثم عرف بخلافه اثبع أيضًا . 

(وهذا الثىء لا جزاء الشار اليه على أى صمفة كانت > فاو حلف لاأ كل هذا 
القر ولا كل منه فأ كل من خله أو دسه حنث » والديس بكسر الدال أجود 
مايتخذ من عصير المنب وكذالو حاف من هذا الاين فأ كل من لقطه وهو اارائب 
الدىاستخر جما أوشيرازه أى زومه أوجبنه حنث لأن ذلك من أجزائه ولوتنيرت 
المين عن سقتها الأولى . فان قال لا كل الغر أو لا أشرب ابت ول يمين ل يحنث 
بالل والدبس ولا بالزبد وجوه لآن ذلك لا يسمى ترا ولا لبت وکدلاف لو حاف 
لا كلم هذا الشاب أو هذا العم أو زوج فلانة فكلمه وقد شاخ أو نزع المامة أو 
طاق فإنه يحنث لا لو قال شبابا أو معمّا أو زوحا لفلانة » وهكذا لو حلف لالبس هذا 
الثوب قاذ منه سروالا فليسه أو تمم بقطمة منه فانه يحتث لالو قال لا ليس نويا . 
قال الإمام عايه السلام : وقد جمنا ذلك فى قوانا وهذا الغىء الخ . 





كتاب الأمان 24 


( إلا الدار فا بقيت ) أى لو حاف من دخول هذه الدار لم يحنث بدخولها 
إلامهما بقييث دارا أما لو ذهب سةف البيت وبق الميطان حنث بد<ولهوإن خرب كله 
م عمر با لته الأولى أو بثيرها ودخله ل يحنث أما لو سل مسحداً من دون أن هدمه 
بل بقى على عمارته ثم دخله فاه يحنث . 

لإ فان التبس المين الحاوف منه بنيره لم يحنث ماب قدره € فلو حلف لا1آ كل 
هذه الرماثة المينة فاختلطت بغيرها فأ كلهن إلا واحدة لم يحنث لاحمال أن تكون 
هى الباقية والأصل براءة الذمة مالم يناب فى الظن أنه قد أ كلها . لإ و ) من حاف 
لا كل لإ الحرام 4 كانت عينه متناولة لإ لا يحل حال فمله © فإذا أ كل من اليتة 
بقدر ما يسد رمقه 'وهو-مضطر لم يحنث لأنها ليست حراما عليه فى غلك الحال » 
وكذلك لو أ كل مال نفسه وهو يظن أنه لنيره لى يحنث لأن العبرة بالاثهاء » وأما لو 
أ كل مال غيره وهو يظن أنه له فإنه يحنث ( و 4 من حاف لا لبس ل المل ‏ 
كانت عينه متناولة للذهب والفضة وتموهما كالدر والزبرجد والياقوت وخاتم الذعب 
فيحنث بلبس أى ذلك إلا خاتم الفضة 4 وموشمه الحنصر من الينى ووز 
فى خنصر اليسرى فإنه لايسمى حلي ل( ويمتبر حال الحالف 4 فإنكان من أهل 
البادية حنث يما يعمل من الزجاج والمجارة كال مزع وإنكان من أهل المدن لم يحنث 
بذلك ‏ والمكون الث مخصوص يمد به سا كت 4 فلو حاف لأسكن دارا لم يحنث 
عجره الدخول مالم يدخل هو أو أهله ينية السكنى فإنكان فما وحاف من سكناها 
م بير حتى خر ج أهله عند أول أحوال الإمكان فاو تراخى حنث ويمنى له قدر 
مايتقل متاعه . 

و € من حاف من لإ دخول الدار ‏ كانت يمينه متناولة ف[ لتوارى حائطها 4 
فيحنث لتوارى حائطها بكلية بدنه ( ولو 4 دشلها خائسا فى الاء أو ( تسلا إلى 
سطحها ) أو نازلا من طيارة على سطحها فإنه يحنث ذإ ومنع اللبس والسا كنة 





والمروج والدخول على الشخص والفارقة بحسب مقتفى المال 4 وقد حوى هذا 
اكلام ۸س مسائل : 
ل( السألة الأولى 4 منع اللبس : فن حاف لابس ثوبه غيره حنث باش السارق 

والناصيء والآمر الثالب والأذون » فان نوى باختياره حنث بالأذون لابالسارق 

# السئلة الثانية © منع الساكنة : فن حلف لا سا كن زيدا فى هذه الدار 
ولا'نية له فيزها حاط وبابين لم يحنث فإن نوى لاججسهما فإنه يحنث . قال المادى 
عليه الام ومن حاف لا سا كن أهله فى هذه الدار فدخاها ليلا أو مارآ أو أ كل 
فها وشرب وجاءم وعمل ذلك ما يممل الزائر لم يحنث وإن نام فها بالليل أو بالهار 
حنث . قال أهل الذهب يْتى نوما لايفمله الزائر وهذا يختلف بقرب الزائر وبمده 
فان حاء من بمد فهو لايسمى سا كنا وإن نام ليلة أو ليلتين فيتبع العرف . 

9السألة الثالئة» منع المروج : فن حلف لا خرجت زوجته وقد أرادت اروج 
فوقفت ثم خرجت بعد ساعة فإنه يحنث إن كان عادتها أنها لاخر ج فان كانت عادبا 
اروج لم يحنث إلا إذا قسد أمس؟ بميته ؛ فأما إذا حاف لاخرج ضيفه بر بآ كلهم 
الطمام المتاد قال المنصور لله ولايحنث عزاج بعضمم إلالعرف أو قعيد 

مل الثلة الرابعه 8 منع الدخول على الشخص: فلو حلف لادخل على زيد فدخل 
عليه السجد أو السوق أو الجام أو بيت الحالف ل يحنث إلا بالقصد وااوافتة فإن 
دخل الحالف بيت زيد وها سواء أو المائف أعلى ل يحنث إلا بالوائقة ولو لم يقعيده 
فان كان الحالف أدنى ل يحنث إلا بالقصد والوافقة كدخول السا بيت الأمير » وعلى 
الجلة لابد من الوافقة فى جميع الصور . 

«#المسكلة الخامسة6» منع القارقة : فاو حاف أن لايقارق غرعه حتى بِأَخْدْ مه حقه 
ففرالشرجمأوقام هو لاجته حنث وإن1ينوالراصدة فان مات غرعه ل يحاث وا تحاتعينه. 


و فرع ويمتير فى حد الفارقة وعدمبا بالمادة والمرف ويبر يقبض ما يستاد 


کتاب الان ا 


فى المعاملات من الدرام المزيفة ردىء العين واازبون ردىء ال جس وحوها لاما يمتاد 
قمها من الحديد ووه والورق . 

9 مسئلة © إذا حاف من عليه دين ليعطينه فى بوم ممين ثم غاب صاحب اللدين في 
ذلك اليوم ل يحنث لأنه قد مضى وقت القضاء وهو لا يمكنه ابر ولا يبر بالقسليم إلى 
القاضى . 

ف( والوفاء م الحوالة والابراء ) فن حلف لايفارق غرعه حتى يوقيه حقه فأحاله 
أو أحيل به عايه أو ابرأه منه بر » وكذا إذا أخذ يحقه عرض وحصل لفظ القضاء 
والاقتضاء فان أخد به ضمينا أو رهنا ل بير ويحنث إذا فارقه بعد أخذ الشمين أو 
الرهن ل ورأس الشهر ) إذا علقه بشهر مستقبل فهو اسم" لآ لأول ليلة منه ) ويوسها 
للعرف فلو حلف ليأتينه رأص الشهر لم يبر إلا أن يأتيه من غروب ثمس آخر بوم من 
الشهر الى هو فيه إلى فجر تلك الليلة ويومها للعرف . لآ والشهر ) اسم لجيه ل إلى 
آخر جزء منه € فن حلف ليأتبنه فى شهر رجب فان أتاه قبل غروب شعس آخر يوم 
منه وإلا حنث لإ والمشاء 4 بكسر المين ممتسد من وقت الغرب ل إلى ثلث الايل )؛ 
فلو حاف ايأتينه وقت العشاء فأتاه تلك الليلة مابين غروب الشذق إلى ثلث اليل يرث 
وإلا حنث لإ إلا لعرف فى آخره ) أى إلا أن رى عرف أن وقت المشاء يطاق على 
الليل كله فانه يبر إذا أناه قبل طاو ع الفجر . 

( والظهر ¢ متد من الزوال لإ إلى )» أى مع ل( بقية تسع لجسا ) أو ثلا ى 
السفر فلو حلف ليأتينه وقت الثاهر فأتاه فى بقية من النهار نسع لس ركمات قبل 
الثروب بر وإلا حنث » ويقال ما الفرق بين الفاهر والمش_اء حى جءل وقت الفامر 
يطلق على الختيارى والإشطرارى ووقت العشاء على اللإختيارى فقط قال الامام 
عليه السلام: والجواب أن الفارق المرف فان وقت الظبر عرفا يطلق على إختياريه 
واضطرارية وما بعد ثلث الليل لايسمى وقتا للمشاء عرفا . 


iY‏ التاج الذهب 





لإ والكلام لماعدا الد كر الحض منه £ أى من السكلام فن حاف لا تكلم حنث 
راه الت والشر ومر ك اة وما لأشراءة وشا وتهليل وکر 
وتسبيح ولو خارج الصلاة ولو حلف لا كلم زيدآ م يحنث باشارة ولا بكتابة ولا 
برسالة إليه وكذا إن كلمه وم يسمع لبمد أو نوم لم يحنث ويحنث بالسلام عليه حيث 
سم أو على قوم هو فيم وځ يستئنه باللفظ أو النية ولو حهل كونه فهم ل والقراءة 
للتلفظ 4 أى ما كان القصود فيه التلفظ والمنى كالقرآن لم يحنث بالتأمل وما كان 
المقصود التأمل والمنى كالكتب والصكوك حنث بالتأمل وأما كتب المداية فان 
حلف لادرس فى الكتاب الفلانى حنث بالتأمل فيه إذ هو العرف فيه ؛ وإن حلف 
لاقرأ فيه لم يحنث بالتأمل فيه بل بالقراءة فان أعس من يقرؤء عليه لم يحنث كالأحمى 
وإن كان لايقرأ حنث فاو مع الغير يقرؤه ولم يأمره لم يحنث فإن حاف لاقرأ القرآن 
ققرأه بالفارسية أو لحن فيه لم يحنث إنكان عربيا ويحنث إن لحن جاهلا أو كان 
عرقاً له أوكان أعجميا . 

ل والصوم ليوم والصسلاة لركءتين والحج للوقوف ) فلو حلف ليصسومن أو 
ليصلين أو ليحجن لم پیر إلا بصوم يوم لادونه وصلاة ركمتين لادونهما ولا پر 
بأعمال المج حى يقف ل وتركها اترك الاحرام بها ¢ فاو حاف لاسام ولا صبلى ولا 
حج هانه يحنث فى الصوم بطلوع الفجر ممسكا بالنية وفى الصلاة بتكبيرة الاحرام 
بالنية وفى الحج بعقد الاحرام . فان قاللاصليت صلاة لم يحنث حى يسل على ركمتين 
أوأ كثرلا أقل . 

# مسئلة € يقال فى تعليق اليين بالنكاح والصلاة والصموم والمج والعمرةوالركاة 
والكفارة لاحنث إلا بالسحيح مها دون الفاسد إلا فى النكاح فيحنث بالفاسد إذا 
جرى به عرفا . 

فز والشى 4 والوسول والوقوع والحصول والسير لإ إلى ناحية 4 كذاء لو حاف 





كتاب الأعان EW‏ 
كان ذلك لإ لوصولها ) لابإبتداء اروج وااسير إلى بمضالعاريق ول يصل فاته لاير 
ولا يحنث بذلك . ( و ) أما ل( المروج والذهاب ) إلها لو حاف بذلك فإنه يكون 
ل[ للابتداء 4 وهو ابتداء الحروج لإبنيته & أى بنية الوصول إلها فإذا ابتدأ االحروج 
بنية الوسول إلمها بر بذلك وإن يماما ما لم يكن عازه على الوسول أو فمل الابتداء 
حيلة فلا بد هن الوصول . 

( و ) من قل لامر أنه والله لاخرجت ( إلاباذنى ) كان ذلك ( للتكرار ) فإذا 
' تكرر الاستئذان فى كل خروج حنث والحيلة فى حصول الإذن أن بقول كلا أودت 
الحروج فقد أذنت لك فإنه لا يحنث » فأما لو قال إلا أن آذن لك فإمها لا تقتفى 
التتكرار وتنحل البين بحنث عة لإ وليس ) الإذن مشتة) ل[ من الايذان 4 الى هو 
الإعلام وإعا هو عمنى الرضا فاو رضى بقلبه ول ينطق بالإذن وخرحث يحنث 0 
هذا هو الدى مم للاذهب » وكذا إذا قال إلا برشالى أو حوه إنه أو رشى ول تمل 
أ بحنث ء وكذا إذا علدت بالإذن ثم نسيت لم يحنث لإ والدرم ) إسم ( مسا تمامل به 
من الفضة ولو 4 كان زائق) 4 أى ردىء الجنس فاو حاف ليمطين فلات عشرة درام 
فأعطاه درام رديئة الجنس فإنه لا يحنث إذا كان يتمامل مها فى ناحية المقاد اليين 
ولو كان لايتعامل مها فى غيرها . . ل ورطل من كذا لقدره منه € فلو حلف لا برح 
حتى يشترى رطلا سکرا فاشتراہ بر ف ولو € اشتراه لإ شاعا € هن جلة ولو إيةبضس 


أو قبض فيه قدا بر" قسمه إلا أن يمينه بالشراء فيحنث . 


TV}‏ (فصل) 


3 ونث الطاق 4 فمها وهو حیٹ د ايوم ولا غيره j‏ بتعدر الفمل لعل 
إمكاله ‏ فاو حاف ليغمان كذا قاراخى -تى تمذر عليه الفمل بمد إمكانه عو أن 
يحلف ليقتان زيد؟ أو ليشرءن الاء الذى فى هذا الكوز فيموت زيد بعد أن تسكن 





من قتله ويراق الاء جيمه أو بعضه بعد أن تمكن من شربه فإنه يحنث بذلك » 
إوالوقت4 لفظا أو نية أو عرفا فى ينه للفمل بوقت يحنث ل خرو ج آأخره معت 
من البر والحنث ولم يبر ) فإذا حلف ليشرين الماء غدا فضى الند وهو متمكن من الب" 
والحنث بأن يكون الماء نافيا ججيعه ولامانع له منه فانه يحنث يمشى الوقت فأما لو 
أهريق الاء أو بمضه قبل مغى الند بسبب منه و يكن قد تقدم منه عزم على الترك 
ل حنث لآنه حضر آخر الوقت وهو غير متمكن من بر ولاحنث وأما لوكان الوقت 
القن بق زسيرا لا يمكن الب فيه که حكم خروج الوقت أى فيحنث . 

ل والااف من الحنس 4 محنث ل ببعضه ولو 4 كان الحلوف منه بإ منحصرا) 
قلو حاف لا كلم الناس أو لاشرب الاء أواللين فهذا قد حلف من جنس غير منحصر 
وإن حاف لا لبس ثيابه أو لا وطىء جواريه أو لا لبست زوجته الخلخالين فهذا قد 
جلف من جنس منحصر » وهو فى الطرفين أعنى فى النحصر وغير النحصر يحدث 
يعض ذلك الجنس ولو متفرقاً فأو كلم واحدا من الناس أو لبس وبا من ثيايه حنث 
مالم ينو ايع . 

ل فراع © فلو حاف لا لبس ثيابا ولا وطى* جوارى حنث بأقل المع وهوثلائة 
[ إلا ۾ أن يكون ذلك الجنس محصورا ل فى عدد متصوص ) كالثلاثة والمشرة 
فإنه لا يحنث بالبض بل بالجيع إلا أن يشير إلها حنث بالبمض كا تقدم . مثال ذلك 
أن ,حاف لا لبس أو ليلبس ءشرة ثياب أو حو ذلك فإنه لايحنث ولا يبر إلابإلمشرة 
حتمعة أو متفرقة حسب نيته لا دون المشرة . قال الإمام عليه السلام : وإنما قلنا 
منصوص احترازا من أن يفيد المدد من غير لفظ للعدد نحو أن يحاف لا لست 
امس أنه الحلخالين فانه يحنث بليسها أحدها وإن كانت التثنية تفيد المدد لما لم يكن ثم 
عدد مخصوص مو ثلائة وأربعة . لإ وما لا يسمى كله ببعضه ‏ ل يحنث إلا بجميعه 
ف( كلرغيف » غير المين فلو حاف لا أ كل رغيما ذأ كل بمضه لحنت لأأنه لايسمى 
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رغيفاً وكذا لو حلف لا أ كل رمانة غير تمعينة ‏ وإلا مثيت النحصر والحلوف عليه 
والعطوف بالواو فبمجموعه) فلو حاف ليليسن ثيابه أولطآن جواريه ير إلاعجوع 
الثياب وال جوارى وهذا هو مثبت النحصر » ولو حلف على جاعة لا فملوا كذا نحو 
أن يقول لنسائه واللّه لا دخاتن الدار لويحنث إلا بدخول مجموعين » وهذا هو الحاوف 
عليه ولوحلف ليفعلن كذا وكذا أو لأفمل كذا وكذا لوبي فى الإثبات إلا بالجدوع 
:لا يحنث ف النثى إلا به » وهذا هو العطوف بالواو فبذه الصور كلها مستثناة وص 
خحس:الحلوفمنه ولهعدد تخصوصء ومالا يسم ىكله يبعضهء ومثيث التحميرء ارف 
عليه» والمطوف بالواو فانه لا يحنث فى هنذه كلما إلا باجو ع إلا أن تكون 4 نية 
أو عرف أو تميين ل( لا لو عطف باواو لإ مع لا 4 بحو أن يقول : وال لا أ كات 
ولا شربت ولا ركبت 9 أو ¢ كان المطف ل بأو ¢ و وال لا أ كات أو شربت 
أو ركيت 2( قبواحد ) أى يحنث بأحدها . 

(و)من أحكام اليين أمها ل تتحل ويصح الاستثناء 4 من الحلوف «نه أوعليه 
كا مر فى كتاب الطلاق آخر فصل « 195 » أبسط من هنا من كونه لإ متصلا 
: غير مستغرق ) للستثنى منه فان كان مستف رقا بطل الاستثناء وبق اأستثنى دنه ابت . 
وى حکم الستغرق وكل عبذ لى حر إلا هذا ولا عبد له سواه وكل زوجة لى طااقة 
إلا هذه ولا زوجة له سواها . لإ و € يصح أن يستثى لإ بالنيةدينا ققط وان ل يلنظ 
بمموم الخصوص 4 أى سواء لفظ بالعموم نحو لا أ كل الطعام وثوى الب فال 
مخصوص والعموم الطمام» أو لا كلم الناس ونوى إلا عمرا أو يلفط بمموم حو أن 
يحلف لا كلم زيدا أو لا أ كل ونوى مدة الزمان » فأنواع الكلام ومدة الزمان غير 
ملفوظ بممومما فيصم الاستثناء منهما بالنية ديت فقط يعنى أن الاستثناء بالنية إا 
يؤثر بين الحالف وبين الله تمالى لا فى ظاهر ال سكم لكنه فى القسم به يقبل قرله 
لا فى الطلاق والمتاق مع منازعة الزوجة والمبد لإ الا4 أن بكرن الاستثناء 
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ل(منعده منص وص ) مين فى التق فإنه لايس الاستثناء النية عو أن عاف لاأ كل 
هذه المشر رمانات أو حو ذلك وينوى بقلبه إلا واحدة فإن النية لا تكن هنا بل 
لا بد من اللةظ وإلالم يصح الاستثناء » وأما فى الإثبات فلا فرق بين المد د العين 
وغير الممين فلا يبر إلا بالجيع حيث لم يستان وبالبعض الباق مم الام تثناء من غير 
فرق بهن التميين وعدمة . 

( ولا تكرر الكفارة بتكرر البين ‏ عو واه لا كلت زيدا والله لا كلت زيدا 
فتكلمه لم يلزمه إلا كفارة واحدة ولو نوى بالثانية غير الأولى سواء تكررت المين 
فى عرا س أومجالس ( أذ ) كرر لنظ ( القسم € يمنى القسم به وحده فقال والله واه 
وال لا كلت زيدا فكلمه فالبكفارة واحدة ولو اختاف لفظ القسم به حو قوله والله 
والرحن لا فءلت كذا : 

« لهم » وإئا ت ونالكفارة واحدة مع كر المين لز ما ام يتمدد الإزاء ) مع 
تخالل الحدث إذا مس الجزاء ول | الحنث حو وال لا كلت زيدا والله لا كلت عمرا 
فان الكفارة تتكرر إذا كلها مع تسكرر الهين لامع تسكرر لظ القسم ل 
فألكفارة واحدة ولو تمده المزاء حوث لم يتخال الحنث نحو والله والله والله ما كلت 
زيدا ولاعمرا ولاخالدا فسكفارة واحدة ولو تمدد الجزاء هذه السورة لإ ولو ) كان 
احالف ل( اطبا بنحو لا كلتك ) فلو قال والله لا كلتك ثم قال والله لا كلتك فانه 
لا يحنث بقكرر البين ولو كانت كلاما لكونها تكريرا لليدين . 

فرع ومن قال والله لا كلمتك يوما والله لا كلمتك يومين واش لا كلمتك 
ثلاثة أيام فعى يعين واحدة على ثلاثة أيام لآن الأقل يدخل ف الأ ئر فإذا حنث فى 
أ حدها زمه كفارة واحدة واحات يئه وتدخل الليالى فى الأنام ما لم يستئنها . 

9 فرع € فلو حلف لا كلم رجلا عالة ولا طويلا ولامعما فسكلم رجلا جامما 
لمذه الصفات حنث ولزمه كفارة واحدة إلا مع تكرار القسم فتتمدد الكفارة . 
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فى البين المركبة وما يتملق بها . +( و اعم أن البين ل الركية 4 وهى ما تكرر 
ذكرها وتركيبها ل( من شرط وجزاء 6 مختاف حكها ل إن تضمنت -ثا ) بحو أن 
يقول : اصرأته كذا ليفمان كذا لإ أو منما 4 حو امرأته كذالا أفمل كذا 2 أو 
تصديقا ‏ نحو إن لم تكن فعلت كذا فامرأت ىكذا لإ أو براءة ‏ حو امرأته كذا ما 
فمل كذا لإ فيمينمطلقا )4 أى سواء تقدم الشرط أم تأخر » فاو تضمنت منع الغسير 
أو حثه فالختار للمذهب أن الهمين تنمقد على النير فتكون يناك تقدم آآخر فصل 
« ١س‏ »  .‏ وان لا تتضمن حثاً ولا منما ولا تصديقا ولا براءة ف( فحيث 
يتقدم الشرط ‏ على الجزاء تكون يينا عندنا حو إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق 
(لاغير ) ذلك يمنى لا إذا تقدم الجزاء فالما لا تكون يتا حو أنت طالق إذا جام 
رأس الشهر . 

( و المين الركبة لإ لا لذو فما ) أى لايدخاها اللو كا يدخلها القسم مثال 
ذلك أن عاف بطلاق امرأته أو عتق عبده مافى منزله طمام وهو يظنعدمه فاتكشف 
فيه طمام فإنه يقع العللاق والمتق ولو أقل ما يطحئ عادة وينتفم به وإذا تعلقت» 
الركبة ل( أو القسم بالدخول ونحوه علا أو رك فللاستثناف لالمافى المال ‏ فاو قال 
لأمرأتة إذا دخات هذه الدار فانت طالق وهى فهها فأقامت فيها لم يحنث فاذا خرجت 
وذخلت حنث هذا حيث عاتها بالدخول فلا وأما حيث علقها به تركا فثاله إن لم 
تدخلى الدار فأنت طالق فائمها إذاكانت فى الدار حال ال ملف لم يكف ذلك فى بر عينه 
بل لا بد أن مخرج وتدخل فان لم تدخل فأنه يحنث قبيل اموت وذلك حال التذاع 
لأنه قد تمذر الدخول أو موت أحدها لآن إن لم للتراخى .. ومو الدخول المروج 
وال كل والشرب فان حکہما حك الدخول فى أن الاستمرار علمها ليس كالابتداء 
والاستمرار على ال كل أن يبتلع مافى فيه ولو ابتدأ الضْغ» والاستمرار على الشرب 
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لا فى الفم فقط والراد أنه يمنى عما فى الفم من الأ كول والشروب بعد اليين وما 
عدا ذلك استئتاف +[ لا السكون ونحوه فللاستمرار بحسب الال ¢ فاو قال لامرأنه 
أنت طالق إن سكنت هذه الدار وتحوه إن ركبت هذه الدابة أو لبست هذا الثوب 
أو إن قمدت أو إن قت فإنها إذا كانت حال الحلف سا كنة أو راكية أو لابسة 
أو قاعدة أو قاعة واستمرت على تلك الال طلقت لا إن خرجت فى الحال وتنحت 
عن الدابة وتزعت الوب وقاءت من القءود وقمدت من القيام وتأهبت وفمات ذلك 
فانه لا يحنث ويبق لها فى الحروج من الدار قدر ما تنقل متاعها . 

لإ ومن حاف لاطلق لم يحنث بفمل شرط ماتقدم إيقاعه م فلو قال رجل 
لامرأته إن دخات اهار فأنت طالق ثم حاف عينا لاطلق امرأته ثم انها دخلت 
الدار فطلقت بالطلاق المتقدم على اليين فانه لايحنث بوقو ع هذا الطلاق الذى تقدم 
إيقاعه على اليين فأما لو قدم البين على الشرط فدخلت طلقت الرأة وحنث الزوج 

}#4 بأب والكفارة 

هذا الباب وضع لكفارة اليين المقودة وهى ما'تقدم ذكرها : لإ جب من 
رأس الال على من حنث فى الصحة 4 وإنما وجبت من رأس الال لأا مالية تحب 
من رأسه والاحيث يحنث فى الصحة بل فى الرض أو مافى حكنه وهو البارز 
والحامل فى السابع وفشو الطاعون ى البلد ومو ذلك « فن الثاث » إذا كان من 
حلف وحنث لظ مسلتا 4 فأما لو ارتد سقطت الكفارة سواء بق على ردته أم أسل 
ولوكان الحنث بمد الاسلام لآن البين تنحل بالردة فلا يحتاج إلى الحنث . ولا 
يحزى التمجيل ) بالتكفير « قبل الحنث » إذ هو سببها . 

<( وهى 4 أى السكفارة أحد الثلاثة الأنواع التى ذحكرها الله تمالى #الأول6» 
+( إماعتق )4 « رقبة » وللمجزى منها شرطان « الأول » أن لإ يتناول 4 التق 
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( كل الرقبة 4 فاو لم يتناول إلا بمضما كالمبد الوقوف بعضه لم جز . « الئاى » 
أن يكون ل بلا سمی ) يازم المبد . فأما لوكان عبدا بين شريكين فأعتتق أحدها 
كله عن كفارته وهو معسر بدون إِذن شريكه لم جز لأنه لايازم العبد الى 
بنصف قيمته لاشريك فان كان المتق موسر وأعتق بإذن شريكه أجزأه عن 
كنارته سواء أعتن الكل أو نصيبه قاصدا لمتق الكل بلفظ أو نية . لأن المبد 
لايسمى عن موسر ولا عن معسر أذن له شريكه اسقوط حقه من السعاية بالاذن. 
ل ويجزى 4 إعتاق ل( كل مماوك ) سواءكان فاسقا أم مدبر؟ أم مكاتبا أم قاتلا أم 
مترديا من شاهق أم مدنفا » سغيرا آم حكبيرا ولو منتزنا أو مؤوفا بنحو عرج أو 
خرس أو شلل أو جنون أو جذام أو غير ذلك فان ذلك كله يجزى فى كفارة البين 
ل إلا 4 أريمة فلا يجزى اعتاقهم وثم إا جل 4 إلا أن يول إن ولدت حيا فيو حث 

عن كغارق فان ولدت اثنين لزمه تعيين أحدها ل والكافر 4 £ لآنه لا قربة فى عتقه 
وام الود 4 لاستحقاقها التق . لآ ومكاتبا 4 حيحا ل كره الفسخ ‏ فلا جزى 
إعتاقه ل( فان رضيه ¢ أى رضى فسخ الكتابة الصحيحة لا الفاسدة فلا يمتبر رضاه 
أجزأء المتق بعد فسخ اللكتابة و ل استرجع ماقد سم & من مال الكتابة إلى سيده 
ل من بدت الال ¢ لأنه إذا كان من كسبه ملكه السيد يفسخ الكتابة وأما إذا كان 
من بيت الال لم جلك لأنه إا استحقه بموض عن عقد الكتابة فاذا انف العقد 
بطل ذلك الاستحقاق . 

ف النوع الثانى © قوله لإ أو كسوة عشرة مسا كين مصرفا للزكاة £ فلا يكن 
كونهم مسا کین بل لا بد مع ذلك مرت أن يكونوا مصرفا لاز اة فلا يجزى* فى 
مسا كين الحائعيين ولا فى فساق السا كين أيضا . « نسم ون يدق الكوة 
الممتيرة فى الكفارة أن تكون ل ما يعم بدن من الرقبة إلى الساق (أوأ كار 
الى الجديد أقرب 4 فلا تكون هما ولا يازم أن تكون جديدة ولا بد أن تكون 
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إما ‏ نويا أو يما 4 وللفقير أن يبيمه وينتفع به كيف شاء ولو شرط عليه الدافع 
لباسه ولا يضر کونه رقيقاً لم جز فيه السلاة ولا كونه حريراً إذا كان السكين 
يجوز له لبسه كالرأة والجاهد والمادم ولا تجزى عمامة مالم تصلح أن تكون ثو؟ أو 
قميسا ولا سروال وحده ولا الفرو وحده ولا الشعر والوبر إلا فى حق من يمتادها 
ولا الحضير وحوها ما يفترش إلا أن يحمل أى ذلك قيمة أجزأء . 

© النوع الثالك © قوله ل( أو إطمامهم 4 أى إطمام عشرة مسا كين أو فقراء 
ولو عبيد؟ ويشترط اعلامهم انها كفارة ليشبموا إلا أن يمم أنهم يشبعون من غير 
اعلامهم فلا يشترط > أما لو أعطام الحيز على جبة الْمَليك كان كاخراج القيمة » 
و) زى إطعامهم ل ولو 4 كانوا لإ متفرقين 4 وسواء أطعم كل بوم مسكيتاً 
أوكل أسبوع أو كل شهر لكن المع أفضل . 

« تمم » والإطمام هو أن يطعم كل واحد مم فإ عوتتين) أى وجبتين غداءين 
أو قشاءين أو غداء.وعشاء أو عشاء وسحورا ل بإدام 4 ما حيث أطمم على وجه 
الإاحة » وأعلى الإدام اللحم أو مرقه وأوسطه الزيت وأدناء اللح حيث جرى به 
العرف » وأما إذا أخرج الطمام تمليكا فلا يشترط الإدام . قال الفقيه بوسف : وحيث 
يحب الإدام لا نبطل السكفارة بتركه بل خر ج مقدار قيمة الإدام إلى القابض ويحزى 
ذلك » $ ولو & كانت الوجبتان ل متفرقتين & اجزأء ذاك إذا كان الا كل واحدا 
فان أطمم شخصا وجبة وآخر وجبة )جز ل فان فانوا بعد 4 الوجبة ( الأولى 4 
عوت أوغيبة وإن قلت بحيث لايتمكن معها من إطمامم الوجبة الأخرى استأنف) 
الوجبتين ولا يمتد بتاك التى فات أهلما ‏ و 4 إذا أ كل السا كين أو أحدثم وجبة 
وامتنع من أ كل الوجبة الأخرى وجب أن ل يضمن المتنع 4 الوجبة التى أ كلها 
ل أو 4 لم يكن الإطمام على وجه الإباحة أجزأء ل تمليك كل مهم صاعا 4 وقدره 
نصف لمن قدح سنعانى يأتى مجموع الكفارة فىوقتنا خمسة أثئمان قدح ووز تفريق 
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الصاع فى القليك إذا كان إلى فقير واحد » ويكون ذلك الماع لإ من أى حب 4 
كان . قال قی‌الفتح :من أى قوت يقتات فى المادة غالبا » يمى فى غالب الأحوال 
لا نادرا سواء کان ااب مرن ذرة أو شعي أو ) من أى ل عر 4 ف الناحية 
لإ يقتاته 4 كالمر والزييب وليس من شرط الكفارة أن تكون »ن جنس واحد بل 
يجوز من أجناس مختلقة ل( أو نصفه برا أو دقيقا € فان البر يمختص من بين ابوب 
بأنه يحزى منه نصف ساع وكذا دقيق الب ولا يحزى من غيره إلا صاع . 

إو ) جوز دفع الكفارة كدوة أو طماما تمليكا أو إباحة لإ للصثير كالكبير 
فما 4 أى فى السكسوة والإطمام فاذا کسی صغیرا أو مقعدا كسا أ كثر ما يستر 
بدن الكبير لإ و إذا أطعم الصنير على وجه الإباحة فانه لز يقسط عليه 4 ذلك حتى 
بقرعة وك ا 2 السثير . وأما المريض فتمتبر نفقته فى حال العبحة . 

ل ولايمتير إذن الولى إلا فى الْمّليك £ فاذا أطعم ال على وجه الإباحة يمتج 
إلى إذن الولى وان ملكه كسوة أو طماما كان ذلك إلى الولى لل ويصح الترديد » 
يعنى دقمها لا أنه ترديد حقيقة والمراد فا دو نالنساب فقط فأما قدرالنساب فلا جوز 
فى الواجبات كلما إلا فى الظالم ونحوها اذا صرفت إلى من فيه مساحة السامين 
فيجوز مع الننى ولو كثر لإ ف المثثرة 4 وهو أن يصرف إلهم كقارات متمددة 
(مظلنا £ أى سواء اختلفت أسباسها أم اتفقت وسواء كان الخرج جاسا أو جنسين 
حو كسوة وإطمام » وسواء وجد العشرة من السا كين أم لا لكن يكره الترديد 
فم إذا وجد غيرم من السا كين فان لم وجد لم يكره. هذا هو الصحيح للمذهب 
< لا دونهم ) فلا يصح صرف كفارة البين فى أقل من عشرة بل يذتظر بإلباق فقط 
إلى أن يكل المشرة إو بجزى لإإطمام بمض) من المشرة.علىو جهالابإحة ( وتمليك 
بم ض كالمو تتن) ويصح أن يحمل إحدىالو جبتين إباحة والأخرى تليكا. لإلاالكسوة 
والإطعام 4 فلا يحوز أن خر ج بعض الكفارة كسوة وبمشها علماما ل إلا أن » 


2 التاج الذهب 


لوم ا 
يوق أحد الجنسين أو يجمل أحدها قيمة تتمة الأخرى ) -فينئذ يجوز ل فالقيمة 
زى" عنما فى المح ) فلو أخرج قيمة الطمام إلى الفقراء » وقيمة الكسوة أجزاً 
ذلك ( إلا) أن يخرج ل دون النسوص عن غيره € فإنه لا يجزيه حو أن يخرج 
دون ساع ما قد نص الرسول صلی الله عليه وآله وسل على أن الواجب منه قدر صاع 
كالمر فإنه لا يجوز إخراج دون صاع من تمر جيد عن صاع ردىء من تر أو إطمام » 
ولكن يجوز نصف صاع من الأرز عوضًا عن صاع من شعير لكونه لم برد. النص 
فى الأرز : 

9 مسئلة ‏ إذا اختلف مذهب الصارفوالصروف اليه فالميرة عذهب الصارف 
هنا وق الكاة ومحوهما . 

( ومن 4 تمذر عليه المتق والكسوة والإطمام اما لفقر يحيث لإ لا يملك إلا 
م استثنى ) له وهو النزل ومايستر عورته من الكسوة المتادة . فن وجد رقبة كاملة 
يمتقها أو كسوة المشرة أو إطعامهم أزمه الإخراج فان وجد من ذلك دون ما یکی 
فى الكفارة كأن يحد تسمة أصواع أو تسعة أثواب فهو كالمادم ينتقل إلى الصوم 
ولا يازمه بيع ذلك ولو كانت قيمته توفى با يجزى' من غير ذلك کا لو باع الثياب 
التمعة أو بمشما ليشترى بذلك عشرة أسواع فانه لا يلزمه الببع لدلك مهما كان 
الوجود من جنس ما يكفر به وهو لا يقوم » وأما لو كان الوجود معه من جنس 
غير مايكفر به كسيف أو موه وقيمته تأتى من الطمام أو السكسوة ما يوق الكفارة 
فإنه يازمه البيع والتكفير (أو) لبمد ماله يحيث يكون ل ببنه وبين ماله مسافة 
ثلاثة £ أيام ل( أوكان عبدا 4 إذ للك شيا فن كان كذلك ل سام ثلاثا متوالية 4 
فلو فرقبا استأنف كا تقدم ف الظبار أوائل فصل ۱۸۳ » فإن أطمم السيد عن 
عيده أو کی أو أعتق ل يجز 5 

لفان )4 كفر الفقير أوالميد بالصوم ثم ل[ وجد ) الغقير مالا لإ أو أعتق 4 المبد 
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ل ووجد خلا ما 4 أى قبل الفراغ من الوم ل( استأنف 4 الكفارة بالال لإ ومن 
الأخرى فان قدم الصوم لم يجزء . 


۰%( باب النذر 

النذر له معنيان لغة واصطلاحا : أما فى اللغة فمو الاريجاب يعنى إلزام النفس أمرا 
وأمانى الشر ع فهو أن يوجب الإنسان على نفسه أمرا من الأمور بالقول ضعلا أو تركا 
ل يازمه به الشارع 

فصل 

فى شروطه : اعم أن شروط النذر على أربمة أضرب : ضرب يرجع الى الناذر؛ 
وضرب برجع إلى الال » وضرب رجع الى الصرف » وضرب رجع إلى الفعل 
ولا كفارة عليه . أما ادى برجع إلى الناذر فأريمة قد قسلها الإمام عليه السلام 
بقوله '( يشرط ف ازومه 4 أربمة : 

9 الأول 4 ( التكليف 4 قلا يصح النذر من المبى والجنون > ويصح من 
السكران ولو غير مميز » وكذا من العبد بعال أو صوم أو صلاة فيكون ذلك كله 
ف ذمته . 

( و ) 8 الثانى © ل( الاختيار حال اللفظ 4 فلايصح نذر الكره إلا أنينويه . 

( و 4 # الثالث © ل استمرار الإسلام إلى الحنث ) فلو ارتد بين النذر والحنث 
امحل النذر وكذا بعد الحنث فيا كان لله تعالى . 

( و ) «الرابع» لإ لنظه 4 فلا يسحبالنية وحدها ويصح من الأخرس بالإشارة 

# فرع € قال فى البيان من قال على" ثم سكت ثم قال نذر ثم سكت ثم قال 


(4؟-التاج اللذهب . ثالك ) 


3 الاج الذهب 


كذافان کان سكوته يسيراً قدر ما يمن للمستشنی“ صح نذرہ » وان کان أ كار 
لم يصح نذره. 

ولفظ التغر لا بد أن يكون ل صريحا كا وجبت أو تصدقت أو على أو مالى 
كفا أو نمحوها 4 كالزمت وفرضت ونذرت وع نذر أو عل” لله كذا أو جمات 
على نفسى أو جملت هذه للا مير » أو نعم فى جواب ان حصل لك كذا فا لك كذا 
هذه كلما صراح. فى النذر لا تفتقر الى النية ل أو كتاية & فيمتير فيه قصد العنى 
وهی على ثلاثة أوجه : 

# الأول 46 قوله ل كالمدة 4 وما صورتان مطلقة ومقيوة فالطلقة حو أن يقول 
أقصدق بكذا بلفظ الستقيل أو أحج.أو أصوم » والقيدة صورتها أن يقول عند أن 
بحسل كذا أتصدق بكذا أو أصوم كذا . 

ل و 4 # الوجه الثانى © لظ الكتابة 4 فإنه إذا كتب لفظا صريحا من ألفاظ 
النذر أو كتاية كا تقدم فى الأعان كان كناية ان قارنته نية انمقد وإلا فلا . 

و # الوجه الثالث € لإ الشرط ‏ إذا كان ل غير مقترن بصري نافد ) 
ماله أن يقول إن شف الله مريضى أتصدق أو فقد صمت كذا أو حججت أو صليت 
يوم كذا فإن هذا كناية فإن نوى به النذر كان نذرا وإلا فلا » وأما إذا اقترن 
بصريح نافذ فإنه یکون صرحا مثاله أن يقول إن شفى الله مريضى فمل كفا . 

لإ و 4 أما الضرب الدى يشرط ل فى الال النذور به فشرطان : 

# أحدما € فى الصرف وهو ل[ ونه مصرفه قربة & كالوقف ولو لم يتملك 
كالساجد والمناهل والطرقات والمصحات ومماهد الم ونحوها وملاجىء الحيوانات 
لتقصد اطمامها وتحوه فالقرية فها طاهرة فيصم النذر على ذلك ومحوه فإ نكان لا قربة 

فيه كالنذر على دار زيد وحوها فلا يصح لمدم القرنة ( أو 4 كان الصرف. لإ مباحا 


)١(‏ وقدتقدم باه فىأثناء فصل ١39‏ فى كتابالطلاق فى شرح قوله (ويتقيد بالاستثناء متصلا) اھ 
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يتملك ) سواء كان فيه قربة على زيد الزاهد وعلى الملماء والفقراء وحوم أو لا قربة 
فيه ولامعصية اذا كان من يصح تاك كالتذر على الغنى المين لا على الأغنياء عموماً 
وكذاعل الفاسق والذی اذا كانا معينين كا تقدم فى مصرف الوقف فإنه يصح . 
وأمال و كان الصرف محظورا كالنذر علىعيدة الأوثان أوعلىالفساق أو كان ما لايمسح 
تملك هكالنذر على دابة زيد أو على حمام مكة أوسائر الحيوانات لآنه تمليك وهى لا تملك 
فانه لا يصح حيث أطلق النذر عليبا » وأما حيث يقصد بالتذر عليها أمها تطعم مته 
فذلك قربة فيصح فإن مانت أو فقدت فلبيت الال . 

# فرع » وقد دخل فى ذلك النذر علىالأموات فإن قصد به ليك اليت فالنذر 
إظل وإن قصد به قبا يحتاج اليه ضريحه أو من يخدمه أو من يقم عنده أو حو .ذلك 
فيكون لدلك الأمر . وكذا اذا اطرد المرف على شىء من ذلك سمل عليه وإلا فالظاهر 
تمليك المدفو ع له ولا سما اذا كان من خدام الفريح . 

( و) اختاف فى اروم الوقاء بالتذر وفى كؤنه ينفق من رأس الال أو من الثلث 
أما اروم الوفاء به فسند القاسم وأجد بن يحى والحنفية وأخير قولى الأخوين أنه يلزم 
الوفاء به ولا تجزى الكفارة وهو الختار للنذهب وأما نغوذه ف # .إنه يتفذ 4 التذر 
لإ من الثاث 4 أى من نذر عالهكله صح منه ثلثه سواء كان ى السحة أو فى الرض 
نافذ؟ أو خارجا خر ج الوسية ل( معطت 4 أ لإ و مقيدآ 4 أى مشروطا بشرط لكين 
أى رجا رج اليين (( أولا 4 هذا مو الأسح من قولى الإمام القامم والمادى » 
والقرر للمذهب أنه من الثلث لكنه إذإ نذر عاله فى الصحة مرار؟ أخرج ثلث ماله 
للنذر الأول ثم ثلت الثلين لثثانى ثم ثلث الباقى للثالث ثم كذلك حتى لايبق ماله قيمة 
هذا إذا كان فى السحة لا فى امرض فالثلث فقط حيث كان النذور به ميت أى 
موجودا فى ملك الناذر» أما لوكان غير ممين بل إلى الدمة فإنه يلزمه الوفاء به يمه 
سواءكان فى الصحة أو فى الرض ‏ 


9 فرع € قال فى البيان من نذر اله نذا مشروطا فلا يدخل ف النذر إلا 
ما كان كه حال النذر ويستمر على ملسكه إلى وقت حصول الشرط » وأما ماملكه 
من بعد النذر وقبل الحنث فلا يدخل . 

:9 فرع 4 ومن حلف عاله أنه لا يفمل كذا وكان ماله فى وقت حنثه زائد] 
فالعبرة بالأقل كالوصية . 1 

:9 والشرط الثاق © أن يكون الال التذور به لإ ماوكا 4 أو حقا للناذر لإ فى 
الحال ¢ « غالبا » احترازآ من أن ينذر بشىء فى مته فإنه يصح وإن ل يكن ماو 
فى المال لآ أو > يكون ل سببه ¢ ماوكا له وذلك بحو أن ينذر ما تلده دابته أو بغلة 
أرضه وتؤبد حيث لم يكن له حمل وغلة وإلا فالوجودة فقط لإ أو 4 سيملك أو 
يستحق الانتفاع به لإ فى الال > لكن هذا القيد الثالث لا يكنى إلا بشروط ثلاثة 
وعى قوله ٭ إن قيده بشرط وأضاف إلى ملكه وحنث بعده 0 ومثال ذلك قوله 3 
أرئه من فلان 4 أو أنّهبه أو أشتريه وحقيق ذلك أن الإنسان إذا نذر عا لا يملك ل 
ينعقد النذر إلا مهذه الشروط : 86 الأول * أن يقيده بشرط فاو أطلق فقال تذرت 
با أرئه من فلان لم يتعقد . 9 الثانى © أن يضيف إلى ملكه عو أن يقول ماورثته 
من فلان أو ملكته من جهته أو حو ذلك فاو لم يضف إلى نفسه بلقال الدارالقلانية 
أو بحو ذلك لم ينمقد ولا يشترط تعيين الوروث أو اهب أو الشترى منه . #الشرظ 
الثالك © أن يحنث بعد ملكه هذا الشىء نحو أن يقول إن دخلت هذه الدار فا 
أرثه من فلان صدقة فحنث بعد أن ورث فلات فإنه يتمد النذر وإن حنث قبل أن 
يرئه اتحلت عينه ولا يازم شىء وإن التبس هل حنث قبل الملك أو بمده فالأصل عدم 
اللك . 

# فرع € من قال ما أتلنه فلان فى الستقبل فقد نذرت به أو بقيمته للفقراء 
فانه لا يصمح . 
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ل( ومتى تملق € النذر لآ بالعين الماوكة اعتبر بتاؤها ‏ ولو نقدا لإ واستمرار 
املك إلى الحنث ) حو أن يقول إن شف الله مريضى فبقرتى صدقة أو حو ذلك فان 
تلفت حساً أو أخرجها عن ملكه ولو حيلة قبل أن يحصل الشرط بطل النذر مها ولو 
عادت إلى ملكه ثم شی مريضه لم يازمه شىء مالم تعد عا هو تقض للعقد من أصله 
ولا فرق بين أن يكون حتثه قبل عودها أو بمدها فى أنه يستحقها النذور عليه وأما 
لو تلفت حكا نحو ذبح أو طحن فيا يطحن أو حوذلك لم يبطل النفر بها بل يخرجها 
على صفنها . 

9 فائدة 6 إذا نذر وجل عاله للمسجد وتحوه نذر مشروطا إذا قدم غائيه أو 
نحو ذلك فالحيلة فى ذلك أن يمخرج ماله عن ملكه ويحنث با حلف عليه ثم يسترجع 
ماله فان هذه الملة صميحة غلسة ذكر ذلك تمد بن أعد بن مظفر رجه الله وسواء 
احتال بالهبة أو بالنذر ولا يقال إذا احتال بالنذر فن شرطه القربة والحتال غير متقرب 
فجوابه أن القرية حاصلة بوصوله إلى النذور عليه وإن لم يقصدها ل ولا تدخل 
فروعبا المتسلة والنفصلة الحادثة قبل الحنث غاليا ‏ فاذا نذر سبذه الشاة مثلا إن دخل 
الدار فإنه يدل الجل والم.وف ومحوه الوجود حال النذر ولا يدخل الذى يحدث 
قبل الحنث وهى متصلة أم منفصلة فأما الحادثة بمد الحنث وقبل الاخراج فإنهيستحقها 
النذور عليه لأن المين المنذورة تملك بالحنث وهكذا عاؤها . 

قوله « غالبا » احتراز من اللبن الموجود فى الضر ع حال الحنث فانه يدخل 
ويكون للمنذور عليه إذ الأمل عدمه حتى حصل الحنث وما حصل بعد الحنث فهو 
للمنذور عليه فحينئذ لم تظهر فائدة لمبورة غالبا إذ هو معاوم إنما حصل بعد الحنث 
فو للمنذور عليه سواء كان لبن أم غيره وف اللبن لو على حصوله فى الف ع قبل 
الحنث أو تصادةا على ذلك فهو للناذر كغيرة . 


لإ ونشمن ) المين وفروعبا ل( بمده & أى لسك المنث فى اأكيروط وبعد الندر 
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فى الطلق والفمان للمنذور عليه غمامها لإضمان أمانة قبضت) أى وضعت ‏ لا باختيار 
امالك 4 نحو ما تلقيه الريعع أو الطير فى دار إنسان من مالغيره فانه يصير أمانة عنده 
ويضمنه بأحد ثلامة أشياء .: إما بأن ينهله لنفسه لا ليرده لصاحبه » أو بأن يحنى عليه 
أو بأن يتمكن من الرد ثم يتراخى عنه وإن لم يطالب فالمين النذورة تضمن مد 
الحنث بأحد هذء:الثلائة الأشياء كتك الأمانة وحك مؤلما وفوائدها قبل التسلم 
حم البيع قبله . 

زو 4 لو نذر بعين من ماله نذرآ مطلقاً أو مشروطا وحصل شرظه وجب عايه 
إخراج تلك المين و لآ لا تمزى القيمة 4 فيا كان قيميًا ولا الثل فيا كان مثليًا 
ل( عن المين ¢ المنذور مها مهما كانت باقية . فإن تمذرت بتلف مضمون فالجنس ثم 
القيمة وقت الإخراج لا وقت انمقاد التذر.. 

لإ ويصح تعليق تعييها فى الدمة 4 حو أن يقول نذرت بإحدى دابتى هاتين 
على فلان صح النذر وَإليه التميين وهو متعلق بذمته ولا تخرج من ملكه إلا حين 
التميين ان تلف إحداها فتتمين الباقية والفوائد قبل التعيين للناذر فإن تلغا معا بشير 
جناية ولا تفريط فلا ءوض يازمه ولاكغارة . وإن تلفا يجناية أو تفريط زمه 
قيمة الأدتى منهما فإن مات قبل أن يمين فالتعيين إلى الوصى فان كان لاوسى فالتميين 
إلى الورثة ما تراسوا به الكل لله حق لمم فان اختافوا وتمردوا فإلى الا كم ويعسين 
الأدتى لأن الأسل براءة الذمة . 

(و) أما الضرب الذى برجع إلى الصرف فانه لإ إذا عين 4 الناذر لنذره 
ل مصرقاً ) كسجد معين أو فقير معين أو حو ذلك لآ تمين » وليس له المدول إلى 
غفيره فإن لم يمين كان للفقراء لام رأ سكل مصرف . لإولا يمتبر القبول 4 من 
التذور عليه ف[ باللفظ 4 ولو كان آدميا ممينا بل علكه بمدم الرد فإذا قال نذرتعليك 
بكذا ول برد الحاضر ف الجلس أو النائب فى مجلس عله فقد لزم وكان ذلك كالقبول 
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فلو رد بعد القبول أو التصرف أو السجد لم يسح فلا يبطل ملكه حينئذ إذ قد 
ثبت وتقرر مالم يكن النذر مسقودا حو نذرت عليك بكذا على كذا فلا بد من القبول 
فى الجاس لا فى مجلس باوغ الخير . 

ل وييطل ) النذر ل( برد ) لفظا فى الجلس أو مجلس باوغ امير لاير مالم يكن 
قد قبل أو تصرف وإلالم يصح الرد هذا ماينبئى أن يفسر به كلام أهل الذهب من 
أن النذر لا يحتاج إلى قبول ويبطل بلرد لكن لابيطل به فى الحقوق الحضة من هى 
عليه فإذا نذر يحق الشفمة أو الخيار أو التملية أو حوه فانه إسقاط لذلك الحق فلا 
يصح رده ممن هو عليه بخلاف ما لو نذر على زيد بح استطراق مشلا ابتداء فإن 
المنذور عليه الرد . 

ل( و) من حكر النذر فى السرف إذا قال نذرت على ل( الفقراء 4 وأطاق فأن 
مصرفه إل ىكل فقير ل( لير ) نفس الناذر و ل( وده ) بل وجيع قصوله وأصوله 
مطلقا ( ومنفقه 4 أى من تازمه نفقته فلا يحزى صرفه فى أى هؤلاء ولوكان ققيرا 
ويحرى فيمن عداثم . 

ولا يسح النذر على نفس التاذر » وإذا نذر بشىء على أولاده كان للموجود مم 
على سو اء بين الك كور والإناث ولايدخل من نواد بعد النذر ومن مات من الموجودن 
کان نصيبه لورثته دون شركائه . فان باع والدهم مانذر به عل م وقبضوا امن مع 
حضورهم فى المقد ثم ادعوا بمد ذلك على الشترى أن ام نذر علهم بالثىء النلاى 
وبينوا بيئة مرضبية كان قبض الْمْن أو بمنهإجازة مبطلة ادعواهم على الشترى . 

(و) إذا قال نذرت على ل( السجد ) بكذا وأطلق وثم مساجد كثيرة وم يمين 
السجد بإلنية فانه يكون لإ لللشهور )€ فى بلده كا تقدم فى الؤقف . فإن عين السحد 
إلنية ثم التبست عليه يته قسم ينها إذاكانت منحصرة لثم 4 إذا استوت مساجد 
بلده فى الشهرة فیکون سرفه فى لإ معتاد صلاته ثم € إذا استوت فى اعتياد الصلاة 
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فها عينه لإ حيث يشاء » من مساجد جهة بلده . 

قال فى البيان وولاية صرف المال فى مصالح السجد إلى من له الولاية وذلك 
أنه سار للسجد ولا ولاية للناذر عليه إلا حيث المراد إطعامه أو تقسيمه فى السجد 
لن يصل إليه من الفقراء والملماء والتملمين وتحوهم فولاية ذلك إلى الناذر وف الوقف 
إلى الواقف لان له الولاية عليه لأنه ليس للسحد . 

و أما الضرب الذى برجع لآ فى » سمة النذر إلى لإ ألفمل » فقد تقضمن 
ثلائة شروط # الأول 46 لإ كونه ‏ أى الفمل حال الوفاء لإ مقدوراً 4 عقلا فلو كان 
غير مقدور لم يازمه الوفاء به بل جب عليه الكفارة عو أن يقول عليه لله أن يشرب 
ماء البحر أو أن وجب على نفسه ألف حجة فإن ذلك وحوه لايدخل فى مقدوره 
ولا تائل يقول انه يجب عليه ماطاق ويس قط الباق فأما لو نذر بصيام ومين فى .يوم 
لزمه بوم فقط وعليه كفارة عين لفوات نذره فى الآخر مخلاف النذر يحجتين أو 
أ كير فى عام واحد فيازمه الكل لأنه يمكنه فمل الكل لكن الشرع منع فيحج 
فى كل عام حجة فاومات ثم حجج عنه وصية رجلين فى عام واحد صح ذلك . 

# فرع 46 فاو نذر العإى بقراءة ختمة يقرأها هو بنفسه زمه التمليم با لا 
يححف فان لم كن زمه كفارة عین لفوات ندره . 

9 الشرط الثاتى € أن يكون ل معلوم الجنس ) فاو لم يمل جنسه بحو أن يقول 
على لله نذرا أو على لله أن أفمل أو أن أقول لم يحب عليه شىء لأن من الفمل والقول 
ما يكون مباحا والأسل براءة الدمة إلا أن ينوى يا جنسه واجب من الافمال 
فتازمه الكفارة كايأق عقيب هذا . 

# الشرط الثالث 6 أن ينذر با ف( جنسه واجب ‏ بالأسالة كالملاة والصوم 
والصدقة والحج والمهاد وقراءة القرآن والتكبير والهليل والسلاة على النى سلى 
له عليه وسلم و كذاك الفسل والوضوء وغسل اليت وتكفينه فاو م يكن جنسه 
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واجبا أصلیال یازمه الوفاءبهولوكان قربة حو أن و جب على نفسه كنس السجدأوإشمال 
فتيلة سراجه أو عمارة الجسور بنفسه لا الال أو احداث السقايات بنفسه لا بالا جرة 
فيازمه أو زيارة الملماء أو الزهاد ل وإلا 4 يكن الفمل مقدورا أو يكون غير معاوم 
الجنس أو يكون جنسه غير واجب ‏ فا 6 مها تازم | ل لكفارة ¢ فقط م إلا فى 
الندوب 4 والمسئون كالسواك لآ والمباح ‏ كلأ كل والشرب ولو كان يحب. عند 
الضرورة فبى حالة نادرة فاذا نذر عثل ذلك لإ فلاشىء ‏ يازمه الوفاءبه ولاالكقارة 
يخلاف ماإذاكان واحبا أو مكروها أو محظورا فإنه يازمه الوفاء بالواجب وف الحظور 
والمكروه تازمه الكفارة إذا حنث لإ ومتى & نذر ا جنسه واجب من صلاة أو 
سيام أو غيرها ثم لإ تمذر ) عليه الوفاء بإلنذر بعد التكن ل( أوصى عن نحو الحج 
والسومكالغرض » الأصل من صلاة او صيام على هذا لو نذر بصلاة “م حضرىه 
الوفاة لم پازمه عندنا أن بوصى بشىء كالوكان عليه أحد الفروض وعليه كفارة 
عن لفوات نذره بعد المكن وإنكان النذر صوما وقد تمكن منه وجي عليهالوصية 
يكفارة صيام وأما لوكان النذور به حجا فإنه تازمه الوصية به كحجة الأسلام وكذا 
لو نذر باعتكاف لزمته الوصية به . 

9 فرع 6ه ومن نذر بصوم يوم معين أو شهر معين أو بالحج فى سنة معينة ثم 
مات قبل عحىء ذلك الوقت فلا شىء عليه لمدم الفكن . 

و أما إذا كان الغائت من غير جنس الحج والسوم وحوها وجب عليه ان 
يوصى لعن غيرها "كثسل اليت بكفارة يمين 4 مثاله أن ينذر بأن يغسل فلات ميغ 
أو بأن يدفم زكاة ماله إلى زيد أو بأن يسلل الظظهر فى أول وقته فى يوم ممين قانه إذا 
فات عليه ذلك وتعذر عليه الوفاء به لزمه كغار 5 عين مع المكن فى جميع النذورات. 

9 وشابطه © مالم يشر ع له قضاء ولا بدل له من الواجبات فإنه إذا تمر لزمه 
الكفارة ل( كن التزم ترك محظور أو واجب ثم فمله أو المكس 4 فإن الكفارة 





يجي فى ذلك مثاله أن يوجب على نفسه ترك شرب الجر أو ترك صلاة الظلهر أو الجمة 
فى يوم معين فاا تازمه الكفارة إن لم يترك ذلك لكنه لا يجوز له رکه إذا كان 
واجيا . 

ومثال المكس أنينذر بفمل واجب لم يشر ع له القضاء أو بفملعظور ثم یت رکه 
فإنها تترمه كفارة بين (١‏ أو ) نذر ل( نذرا ولم يسم ) ذلك النذر ولا نية له أو نى 
ماماء بالسكلية انما تلزمه كفارة يعين وجيع ألفاظ النذر على سواء فى ذلك . قال فى 
الرياض مامعناه : والسئلة على وجوه أربمة : « الأول » أن يلتبس عليه هلى مى أم 
لافباهنا الأسل عدم التسمية . « الثانى » أن يتحقق جنس ماسمى وينسى قدره 
وجب الأقل لأن الأمبل براءة الذمة . « الثالث » أن يتحقق النسمية ويشى هل مى 
سلاة أو صوم أو صدقة أو مباح أو ممصية فهذا لا يازمه شىء لمواز أنه سمى مباعا . 
« الرابع » أن يتحقق أنه سمى شيا من واجبات منحصرة فبذا يازمه أن يغمل 
الأقل من كل جنس . 

8 مسئلة € قال فى البيان ومن ازمه المج بالتذر. لم يازمه فمله حتى .يكل له 
شروط الاستطاعة كا فى حجة الإسلام » فإن لم تكل شروط الاستطاعة سقط 
ولا كفارة عليه . 

وإذا عين الصلاة والصوم 4 والذكر ( والحج زا ) وان موي عل 
نفسه صلاة فى يوم كذا أو ممؤم يوم كذا أو حجا فى سنةكذا فإنه يتمين فإذا أخره 
لنير عذر ل أثم بالتأخير 4 من ذلك الوقت وأجزأ: قضاؤه ولا كغارة »- فان کان 
التأخير لمذر فلا إثم عليه لإ و ) إن قدمه على ذلك الوقت ١‏ يز التقديم ) عندنا 
( إلا فى السدقة وتموها € كالزكاة والحس وكل واجب مالى فإنه إذا قال على اله أن 
أتصدق يوم كذا بكذا أو أن أخرج الظالم يوم كذا ل( فيجزيه ) التقديم . 

(و) من قل لله على أن أصوم أو أن أصلى ل فى الكان الفلانى وعين لندره 


كتاب الأعان £4 





مكانا غصوما ففيه ( تفصيل وخلاف ) أما التفصيل فاعلم أنه إذا عين للعسلاة أو 
السوم مكان] فإما أن يفمل فيه أو فى غيره إن فمل فيه أجزأً وإن فمل فى غيره فان 
كان لمذر حاز وفاقاً وإنكان لغير عذر فاما أن يمين أحد الساجد الثلائة أو غيرها 
م يتمين وإن عين أحد الساجد الثلاثة فإن عدل إلى الأعلى وهو السجد الحرام جاز 
وفافًاً » وإن عذل إل الأدنى وهو بيت القدس جاز عندنا وألى حنيفة لأنه لايتمين 
هذا هو القرر للمذهب ء وقال زفر والفقيه بوسف والشافمى واختاره فى الانتسار 
أنه يتمين » وأبا الصدقة سوا ء كانت واجبة أو نافلة فاذا عين لما مكانا فالقرر للمذهب 
أنه لابتمين مكامها كا لايتعين زمانها سواء أخرجها الناذر نفسه أو الوصى أو الوارث 
فكا أنه يجوز للوسى أو الوارث التقديم أو التأخير فى الوقت كذا يجوز المدول 
إلى غير الكان المين إلا أن يكون مقسودآ لناذر الصرف فى أهل ذلك الحل فانه 
بتعين فهم ولا يصرف إلى غرم لآنهم النذور عليهم فيمطوا فى ذلك الحل أو غيره » 
وسواءكان الحل مك الشرفة أم غيرها وكذلك حك من نذر بالدبح ف مكان ممين 
أنه لايتمين الكان وتصرف ف الفقراء إلا لقممد السرف فى أهله وأما البح فيازم 
لأن له أسلا فى الوجوب وهي دماء الناسك » وأما فى الحج إذا عين مكانا للاحرام 
فانه یمین كالزمان . 

۰ 9 مسئلة © وأما فى الوقف فإنه يتمين زمانه ومكانه سواءكان فيه قربة أم لا 
مالم یکن عن ضما حق واجب عليه لم يتمين واما بالإباحة فيثمين الزمان والكان 
مطلقا . وأما الوصية فإنكانت بواجب لم يتمين زمانه ولا مكانه وإلا تمين . 

( ومن نذر باعثاق عبده ) نحو أَنْ يقول لله على أنأعتق عبدى هذا ل تأعتق 4 
ذلك المبد (١‏ بر ولو أعنقه ل بموض أو 4 أعتقه لإ عن كغارة 4 ذ كره الفقيه 
حسن فى ت کرته قان باعه استقال فإن تمذر بوت العبد أو أعتقه الشترى أجزأه 
كفارة يان . 
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۳۳١‏ (باب الضالة واللقطة واللقيط) 


اعم أن الضوال اسم لما شل من الميوان غير بى آدم واللقطة بضم اللام وفتح 
القاف لغة الشىء الملتقط من المادات . واللقيط اسم للمولود من بنى آدم الدى يوجد 
منبوذآ لا كافل له فبو عمنى ملقوط . 

9 فصل # فى شروط الالتقاط وما يتعلق به من الأحكام : أما شروط الالتقاط 
فاللتقط لآ ا > يصح التقاطه بشروط أربعة : 

9 الأول € أن ل يلتقط 4 وهو لإ ميز» ولو سكرانا إذا ميز فلوكان غير مميز 
كالطفل والجنون لم تلحقه أحكامها ويجوز التقاطها منهما ‏ فلو أخذها ولى السى 
من يده صلرت لقطة فى يد الوق لأنه أخدعا من موشع ذهاب ولوكانت خصبا فى يد 
السبى » وبحب على الولى اتزاعما من يد الصى إذ لا أمانة له ووجبه أن فى حفظيا 
حفظ مال السى » لآن السى يضمن من ماله إن تلفت قبل تقلها إلى الولى » 
ولا يشترط أن يكون الاتقط مسلا عدلا بل يصح التقاط الفاسق والكاف ركالستأمن 
والذمى مع الأمانة كالاستيداع لا الحربى أو من لا أمانة ل فلا يسح التقاطهما . 

قيل ) القائل صاحب الوا ويشترط أن يلتقطه وهو ل حر أومكاتب ‏ وهذا 
خلاف القرر للمذهب » والختار للمذهب هو أن للمبد أن يلتقط ولو بثير إذن سيده » 
وولاية ذلك إليه لا إلى سيده . 

9 وحاسل الذهب € أن تقول إن تلفت ممه بغير تفريط فلا ضمان على السيد 
ولا على المبد » وإن تلفت بتغريط أو جناية وهو مأذون بالالتقاط ضمن السيد ضان . 
المعاملة وذلك بأن يسمه أو يفديه بقدر قيمته وان لم يكن مأذوتا له فالغمان فى ذمته 
حتى يعتق لاله مأذون له من جهة الشرع . 
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# والشرط الثانى # أن ياتقعط لإ ما خشى فواته 4 أو التبس ان لم يلتقطه ولو فى 
بیت مالکه فاو لم خش فوانه لم يجز له الالتقاط ولو كانت فى موضع ذهاب إذا كانت 
فى تلك الخال لا يخشى فوتها حتى يعود امالك الها . 

9 والشرط الثالث 6 أن يأخذها لإ من موضع ذهاب جبله الالك » أوعل لكنه 
يخشى عليها التلف .أو الأخذ قبل عوده لها فاو لم يكن كذاك لم جز له الالتقاط . 

9 والشرط الرابع 6 أن يأخذها ل بمحرد نية الرد ) فقط أو ليمرف يها فلو 
أخذها من غير نية الرد أو للرد ان وجد المالك وإلا فلتفسه بغير الصرف المتبر كا 
سيأ أو أخذها بغير نية على وجه النفلة من مان عبب ولو ثوى بعد ذلك الرد 
لم يخرج عن الغمان » وزاد أبو حنيفة شرطأ خامسا وهو الإشهاد عند الأخذ وعندنا 
والشافى ليس بشرط لأنه يقبل قوله بمد التاف أنه أخذها للحفظ إذ لايعرف قصده 
إلا من جبته وهو الذهب إذا ادعى الالك أنه أخذما لا لحفظ . 

لوالا 4 تكل هذه الشروط ل ضمن 4 اللتقط ضان غصب لآ للالك 4 ان 
كان لإ أو لبيت الال £ ان لم يكن لما مالك ا ولا غمان ) عليه ( إن ترك ) اللقطة 
ولم يلتقطها وأخذها آخذ لإ ولا يلتقط لنفسه ما تردد فى إاحته ما يجره السيل عما 
فيه ملك ولو مع مباح 4 وحاصل السئلة أن الشجرة التى بجرها السيل لا تخاو اما أن 
يكون فها أثر الاك من قطع أو تبذيب أو لا كأن تكون مقلوعة بروقبا ان كان 
فعى لقطة وان لم ففى ذلك وجوه أريعة : 

9 الأول € أت لا يلم هل الوشع الذى جاءت منه ملك أو مباح ولا يدرى 
بالأشجار التى جاءت منها ما حكنها هل تنبت أم لا وجوز الأضرين مما فيكره أخذها 
ومن أخذها استحب له التعریف مها وان استهلكها جاز . 

9 والثانى 46 أن يمل الإبإحة فى موضعها ويجوز حصول ملك فيه فيجوز أخذها 


وتركها أحوط . 
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9 والثالك * أن يمل حصول اللك فى الوضع الذى جاءت الأشجار منه ويجوز 
الباح فيه فإن الأشجار تكون لقطة يعرف مها فان لم بوجد مالكها قسمت بين أهل 
الك إذا كانوا متحصرين وإلا فلبيت الال . 

ف والرايع 4 حيث يمل أن الوضع الذي جاءت منه الأشجار ملك ومباح وهو 
لا يمل هل الأشجار من الباح أو من الملك فانه يجوز الأخذ إذا كانت مما لا يبت 
ويكون للا خد لأأنه كله" وان عل فى الأشجار ملكا ما لايتبت ومباحا فتصفة للا خذ 
يكل حال والنصف الآخر لقطة ان عرف أهل اللك وكانوا منحصرين فلهم » وان 
م يعرف صرف إلى مصرف الظالم بعد التعريف لأن سبيل هذا سبيل ما لوأ كل من 
ثمر إحدى الشجرتين والتبس عليه هل أ كل من الملوكة أو من الباحة فلا غمان 
لأنْ الأصل براءة الذمة » وار اختلط ثمر املك والباح وأ كل منه وجب عليه 
عق العا 

رلك (فصل) 

فى أحكام الضالة : لإ وم ) فى الكو ل كالوديمة ) السابق ذ كرها فى فصل 
٤‏ ل إلا فى ) أحد عشر حك : 

الأول € ل جواز الوضع ف المربد ) فان الضالة يجوز وشعها فى المربد وهو 
موضع يتخذه الإمام لحفظ ضوال المسلمين فكل من وجد ضالة وأخذها جاز له أن 
يصيرها إليه ولايجب عليه وتبطل بذلك ولايته وتعلف من بيتالمال وإذا وجد مالكبا 
خير الإمام بين أن يضمته علفها وبين أن يحسبدله من بيت الال إذا كان فقيرا أوغنبا 
فيه مصاحة » واتخاذ المريد مستحب عل الإمام وأما الحفظ عليه فواجب بعد مصيرها اليه 

( و) « الثانى € أنه يجوز لللتقط لإ الإيداع ) للشإلة والسفر بها ل بلاعذر ) 
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يقتضى الإيداع والسفر بها بخلاف الوديعة فلا يجوز إيداعها ولا السفر بها الوجب 
للقصر إلا لمذر كا تقدم . 

(و) 9 الثالث € أنه لو نمسها ناسب تأنلقها أو أتلفها متلف وهى فى يده 
وجب عليه ل مطالية الناسب ) والجاتى لآ بالقيمة97© ) للقيمى ومثل الثلى والارش 
ويبرأ الجاتى بالرد اليه بخلاف الوديعة فإنها لو غصبت فأتلفت لهييراً الفاسب برد القيمة 
اليه ولا له المطالبة ها فأما المطالية بإلمين فبما يستويان ىأنالملتقط والوديع الطالبة مها. 

(و 4 9 الرابع € أنه إذا أنفق على الشالة كازله أن ل( يرجع با أنفق بنيته ) 
ولو كان المالك حاضرآ وكذا يرجع بأجرة الحفظ إذا كان لمثله أجرة ولا يمتاج إلى 
أمر الإمام ولا امام والقول قول فى المتاد إذ لا يعرف إلا من جهته وعليه اليين 
إن طلبت وله حيسها حتى يسل له ذلك ولا يصير ضامنا بالجبس بل کا کان عليه أولا 
لأنه غير متعد فان لم ينو الرجوع لم يكن له ذلك . 

# والخامس € إذا لت انقطع حقه . 

9 والسادس # إذا وطىء ال جارية لحقه النسب ولا حد مع الجبل . 

9 والسابع د نية الرد . 

:9 والثامن © يميت الملل . 

9 والتاسع © وجوب التعريف بها . 

« والماشر © وجوب التصدق . 

9 والحادى عشر € اشتراط الحرية فى الوديمة لاهنا . 

و{ لا يجوز لاملتقط أن برد الضالة إلى من ادعاها إلا أن يحم له الما كم 
أنه يستحقها ل( ويجوز 4 بل يجب ا( الحبس عمن لم يحم له ببينته 4 فأما لو ثثيت له 


ا لل ات 
)١(‏ عبارة الأمار « عا يجب » وعى أولى من عبارة الأزهار اه . 
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باقرار اللتقط لزمه تسليمها فى ظاهر الحم » وأما فما بینه وبين الله تعالى فلا جوز 
مالم یغاب فى ظنه أنه يستحقها . 

$ وحاصل الكلام 6 فى السئلة أن مدعى الضالة ليخاو إما أن يكون له بينة 
أولا إن کانت لهيبتة وحكم مها حا ازم الملتقط ردها فارن أقام غيره البينة بأنها له لم 
یازم اللتتقط له شیء ولو حكم بها اکم لن حکه خطأ وإن لم يحكم له ببينته 
فلا يجوز الرد » وأما إذا لم يكن له بينة بل أنى بأمارتها وأوساقها فلا يجوز الرد 
ولو غلب فى ظنه صدق دعواء لآن العمل بالظن فى حق الغير لايجوز . 

إو إذا ادماها مدع وأنكر اللتقط ازمه أن لإ يحلف له وعينه على 
الم 4 أى ما يعامها له ولا يلزمه على القطع ولا على الظن فإن نكل عن اليين أعس 
بالتسليم ما لوأقر وهذا فى الظاهر وأما فى الياطن فلا يجوز الإقرار والنسليم مع عدم 
النرفة لالكما لإ وبحب ¢ على الفور لإ التعريف عا لا يتسامح 4 عادة لإ عثله 4 
والدى يتسامح به هو ما لايطلبه صاحبه لو ضاع مما لا قيمة له كتمرة أو زبيبة 
تلحق بالباح . 

واعم € أن لوجوب التءريف شروطا ثلاثة : 

الأول © أن لايمنشى علا ولا على نفسه أو ماله من ظالم . 

9 الثاتى € أن لا يتسارع إلها الفساد فان خشى فسادها باعها وعرف 
أجل امن .. 

# الثااث 46 أن تكون لما قيمة حال الالتقاط والتعريف بها إنما يكون 
ل فى مظان وجود الالك > كالأسواق وأندية القوم وأبواب المساجد وف السحف 
كالجرائد وتحو ذلك وإن وجده فى مک عرف به فا فاو لم يظن وجود الالك سقط 
عليه وجوب التمريف حتى يظن وجوده فيمرف به ومدة التعريف لإ سنة 4 عتدنا 


من غير فرق بين المقيرة والكبيرة ولا بد من توالى التعريف وحده مأ جرى به 
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المرف إذ المرجع فى مطلق العاملات إليه فإن فرق فلا استثناف إلا لمرف. ولايجب 
الإفراط فى التعريف حتى يشغل أوقانهبه فان ترك التعريف أثم؛ ولايصرفها بعدالمنة 
بل لا بد من التمريف سنة غير السنة الأولى إلا أن يعرف ف الحال انمالك لايمرف 
قبط فانه لا يجب التمريف وله أن يصرفها كالوديعة إذا أيس من معرفة صاحهها . 

9 فرع € ويعرف ها تحملة كن ضاعت له ضالة فإن فصل فلا يضمن إذ لا يسم 
له بالصغة . أما الدرام فلا يحب التعريف مما إلا إذا أمكن البينة علها کان تكون 
فى صرة أو حوها . 

9 فرع € ويجب على اللتقط التعريف بنفسه أو بنائب عنه وأجرته على اللتقط 
لآن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كو جوبه » وإذا طلب شيا من الالك جمالة على 
التقاطها صار اصباً . 

لم ) بعد التعريف مها سنة ولإيجد مالكها ل( تصرف ) إذا كانت دون نصاب 
نى فقير € من فقراء السلين ان أحب وإلا بقيت عنده لله لا يجب الدخول فبا 
عاقبته التضمين «( أو ) فى لإ مصلحة 4 ولو زادت على التمماب كسجد أو منبل 
أو طريق أو مقيرة أو مفت أو مدرس أو اك أو إمام أو فى الفقراء لكل فقير دون 
النصاب وله أن يصرفبا فى نفسه إذا كانت مصلحة أو دون النساب إذا كان فقيراً 
وإنما تصرف إذا مضت السنة لإ بعد اليأس 4 من وجود الالك أو معرفته أو عوده 
ولا عبرة بمفى العمر الحقيق فإن كارت راجا له فلا يصرفها ولو عرف مها » 
(وا) ن إلا يصرفها بسد التدريف واليأس بل صرفها قبل اليأس لإ ضمن ) 
لبيت الال لأنه متمد بالصرف قبل ذلك » وأما الغمان لالك فمو يضمن مطلقاً سواء 
صرفها قبل اليأس أو بمده . ( قيل ) القول الايد لله ومعناه انه يفن لبيت الال 
لو صرفها قبل اليأس ل وإن أسر بمده 4 أى بعد المسرف فلا ينفع اللتقئط اليأس 

1 (5؟ ‏ التااللذهب ‏ ثالث ) 
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بمد أن صرف قبل اليأس إذ العيرة عند المؤيد بالل بالابتداء والختار ان الميرة بالاتهاء 
على أصل المدوية وهى قاعدة أهل الذهب اعتبار الاتهاء فى المبادات والابتداء فى 
الماملات فلا يضمن لبيت الال شيا لحصول اليأس بمد السرف . 

ل( و) يعرف لإ يثمن ما خثى فساده 4 كالاحم أو كأن فى بيمه صلاح وليس 
الراد يعرف بنفس القن إذ لايتميز لالكما م إا المراد يذ كرها على وجه يمكن معرفة 
مالكما كون الاقطة كيت وكيت ء ولا يحب عليه التمريف يما خشى فساده سنة 
بل يبيمه لإ أن ابتاع 4 ثم يبنى التعريف بعد البيع على ما قد مضى حتى يم الحول فإذا 
حصل اليأس تصدق به لإ والا م يبتع ما خثى عليه الفسادٍ ل تسدق ) به أو صرفه 
فى مصلحة فلو لميفمل أحدها بما يتسار ع إليه الفسادكلاحم والحضروات وما أشبهها 
حتى فسد وتلف فنقول إن هكن منالبيع فقط ولإيبمه أزمه قيمة للالك وان سكن 
من التصدق فقط لزمه للفقراء أو الصاح قيمة» وقيمة للاك متى وجد وإن كن من 
البيع ولسع وقتالمكن ونمكن من التصدق أيضا عند ان يج بالتسدق ول يتصدق 
زمه أيضا قيمتان قيمة للالك وقيمة للفقراء أو الما . 7( و ) إذا تصدق باللقطة 
لحشية فسادها أو بعد التعريف مها أو تصدق بتمنها وجب على الاتقط أن لإ يترم 
بالك متى وجد ) الاللك ل( لا الفقير ) فلا غرامة عليه ( إلا لشرط ) من اللتقط عند 
الدفع اليه أنه برد ان وجد الالك فانه يازمه سواء صرف اليه المين أم القيمة ( أو 4 
صرف ل المين 4 لا قيمنها فانه يلزمه ردها إن كانت باقية أو عوضها ان كانت تالفة 
يجناية أو تفريط وسواء شرط عليه اللتقط الرد أم لم يشترط وإن تلفت بغير جناية 
ولا تغريط فلا يضمن الفقير بلالسارف فان ضات) اللقطة من يد اللتقط ل( فالتقطت 
انقطع حقه ‏ قلا يطالب اللتقط الأول اللتقط الثانى بردها إليه بل تعلق أحكام اللقطة 
بإلثانى إذا كلت شروط الالتقاط فيه لآنه قد قبضها بإذن الشر ع فكان امالك قد 
قبضهاء ويبنى على ماقد فمل الأول من التعريف فإن لم يبق من الدة شىء لم يحب على 
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الآخر التعريف » وإن قبضها من هو غير جامع للشروط فما مطالبان : فالآول ضامن 
لأجل تفريطه ‏ والفان اسب » فان لم تاتقط فهو ضامن لآن الضياع تفريط 

(rrr‏ (فصل) 

فىحكم اللقيط ‏ وهو اا كر - .واللقيطة ‏ وهى الأنثى ‏ من أطفال بنى آدم. 
قال فى الانتصار : وهن لم يبلغ سن الاستقلال وجب التقاطه ؛ وبعد الباوغ الشرعى 
لامعنى للالتقاط ويدهما يحب مع االحشية عليه وكذا الجنون لوجود العلة وهى 
الحشية عله . 

$ مسئلة € من فى يده صغيرة لم يقبل قوله أمها زوجته إذ لا ثثبت يد على الحرً 
ولا على النافع لتجددها حال خالا بمخلاف الأعيان ونفقتها عليه لإقراره . 

$ مسئلة 4# والتقاط اللقيط فرض كفاية على السلمين مع الحشية من باب إحياء 
النفس « ومن أحياها فكا نما أحيا التاس جيم » وكاطعام المضطر وإنقاذ الفريق. 

9 فرع € ويصح التقاط العبد القن والدبر وأم الود والكافر الذمى ويزعه 
الماک من يده لا الحربى فلايسح منه الالتقاط كا تقدم . 

فرع 4 ويمتبر فى اللقيط مايعتير فى الضالة من وجوب نية الرد حال الالتقاط 
وفائدتها ضبان اللقطة لو كان عبد إن لم ينو ويحب التمريف أيضا سواء كان اللقيط 
حرا أم عبد حفظا للنسب وسائر أحكامه الشالة تثبت هنا من الصرف بعد اليأس 
فى الميد وغير ذلك . 

$ مسل © ولتق التبط من با لأ تا في أرب إل مرق بب إن 
كان الواجد له من أهل الليام الرحل بق معه . 

ل( واللقيط من دار الحرب 4 يحم بأنه الإعبد 4 ويلحقه أحكام اللقطة من 
وجوب التعريف ونحوء وذلك حيث لايباح له الأخذ من دار الحرب فى تلك ال حال 
لأجل أمان أو حوه فان كان يباح له الأخذ فو غنيمة وليس بلقطة ولا س عليه 
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لو) اللقيط إذا أخذ لإ من دارنا فمو لإ حر أمالة ‏ فى يد اللتقط لإ هو وماق 
يده 4 لا يكون لقطة بل يحم ف الظاهر أنه له حو أن يكون عليه ثياب أو ممه 
أو نحته أو دنانير أو درام فى كه أو دابة يقودما أو را كب علا . قال أبو طالب 
والأصل فيه أن كل ماسح أن تثبت عليه يد الكبير فيد الصغين مثله وكلا لم يصح 
أن تثدت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله كالثوب بالبمد مته يمى بأن لا تناله يده 
فان کانت يده تناله فيده ثابتة عليه» فان كان دقيتأ حت الوضع الذى هوعليه لم يكن 
له لأن اليد لاتثبت على الدفين وذلك لآن السلم لو دفن كنز فى دار المرب والمكس 
م علك أهل الحرب . 

لوي الاقيط الم يجب أن ل ينفق عليه بلارجوع ) لأنه من بإب سد 
الرمق 9 إن ل يكن'له مال ف المال » ولو ناث أى إن كان ققيرآ حال الإنفاق 
إلا أن يكون الإنفاق بائن الحاكم أو أقرضةه ولو بنير إذن ا جا كم أو استقرض له 
من الثير أو انتكشف له مال حال الإنفاق بنية الرجوع فله الرجوع با أنفق » فإن 
كان فى يد اللقيط مال فللملتقط أن ينفق عليه مته ولا يحتاج إلى أعى الماک » قإن 1 
كان امال فى يد الخير فلا ينفقه عليه إلا بأم الحا كر لآنه لا ولاية له على ما ليس 
ا 

إو#اللقيط من بتى آدم لإيرد للوسف) إذاوصفه بإمارات يغلب على الظن صدقه 
لأجاما ويقيل قوله وإن ل يقم الببنة على أنه ولده ويكون الوصف له وصفا له ولا 
فى يده فلا يحتاج إلى بينة » فان كان بعد موته ولا ولدله أو ثمة واسطة فلا بد من 
البينة والحكم . 

وقوله ل لا اللقطة 4 من الجادات وكذا اللقيط من الاليك لاله مال فلابد من 
. البينة والحكمكا تقدم ل[ فان تمددوا واستووا 4 أى فى كونهم جیا (ذ كورا 4 


. وأما فى العبد فيرجم على سيده لأنه ماله مع نية الرجو ع كالضالة اه‎ )١( 
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أحرار؟ مسلمين وف ادمائه ووصفه فى وقت وار( ( قبن لكل فرد 4 مهم يرث 
من كل واحد ميراث ابن كامل لإ ويجموءبم أب) ممق أنه إذا مات هو ورثوه 
جما ميراث أب واحد . وقوله : واستووا يمنى فإن كان لأحدهم مزية بحرية أو 
إسلام فإنه يكون له ولن شاركه فى تلك الزيةء فيكو لاحر دون المبد » وللمسل دون 
الكافر » فلو كان أحدالدعيين حرا کافرا والآخر عدا مسلا فان بلحت بالمبد السلء 
فأمالو كان أحدها مودي والآخر نصرانياً فإنه ثبت النسب فقط لما امدم الزية لا فى 
الدين فلا يلحق يأمهما لآنه قد حكر باسلامة » فأما لو كان أحدها فاطمي) والأخرغير 
فاطمى فلا ترجيح بذلك لكن لايصلح إماما ولا حل له الزكاة . فأما لوكان أحدها 
صالحا والآخر فاسةا فانه يلحق هما مما . قأما لو ادعاه رجل وامرأة فإنه يكون أب 
كاملا والرأة أما كاملة » وأما اذا ادعاء امرأتان فان تفردت إحداها عزية لمق مها 
وإن فلا يلحق بأهما سواءبينتا أملالآن كذب إحدها اوم إلا أن يمدق إحداها 
بد باوغه لمق مها يخلاف الرجلين فهو يمك نأن يكون مما . 

9 فرع 6 قاو التقطه اثنان وتشاجرا فى حضانته كان على رأى الجا كم 
إما عين أحدها والاأقرع ينهما وليس له أن يتناوباه لآن.ذلك إضرار به اوحشته 
واختلاف غذائه . 

TE}‏ (باب الصيد) 

(فسل ) فى تفصيل ما بحل من السيد وهو نوعان بحرى وبرى ٠‏ واعل أنه 
( إنا يحل من البحرى 4 وحقيقته ما أفرخ فى اابحر ولوكان لا يميش إلا فى الب 
وحقيقة صيد البر ما أفرخ فى البر وإ نكان لايميش إلا فى البحر كالغرانيق. وقوله 
(ما أخذ 4 أى من البحر ل حيبأ € فإنه يحل ولا يحتاج إلى تد كية ولو من جنس 





600 إذ لو سبق أحدمٌ استحقه دون الأخرين أه , 
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مايذكى أو ) أخذ ‏ ميتا بسبب آدہی 4 نحو أن يمالج تسيده فیموت يسيب 
ذلك فانه يحل حينثذ وسواءكان سهاما أم افر حلالا أم حرما لأن الحرم يحل له 
صيد البحر وكذا لو مات يسبب آدمى لاعن تصيده نحو ان يصدمه أو يطأه غير 
تاصد لتصيده فإنه يحل لإ أو ) مات لأجل ل جزر الاء ) وهو أن ينحسر الاء من 
موضع إلى آآخر ل( أو قذفه ‏ وهو أن يرمى به إلى موضع جاف ل أو نضوبه ) وهو 
أن تنشف الأرض الاء : فى مات لأجل: هذه الأسباب ل فقط ) وم يكن من 
جنس مارم حل > وأما إذا مات بثيرها تحو ان وت بحر الاء أو برده أو بأن 
يقتل بمضه بمضًا أو وجد طافيا أو خرج بنفسه ثم مات بسيب الحروج فإنه 
لايحل أ كله . 

ل( والأصل فما التبس هل ةذف حيا ) أو ميتا أوجزر عنه الماء آو نشب لإالحياة4 
لو قذف الماء السيد فوجده ميتا ول يلم هل قذفه الماء حيا أم ميتا قإنه يرجع إلى 
الأسل وهو المياة فيحل أ كله كشاة مذبوحة شككناهل ذيحت حية أو ميتة . 

#مسائة € لو أن رجلا حضر حضيرة على جانب من الاء فدخلها الحيتان 
وسد الحضيرة فحكم الذى عوت فما على ثلائة وجوه : 

« الأول & أن يموت وماما متصل باء البحر فبذا لايجوز أ كله لأنه طاف 
مال يكن بالازدحام لشيق الحضيرة فجائز أ كله إذ هو بسبب آدمى . 

ف الثانى 6 أن عوت يمد أن فضب الماء من الحضيرة خبذا جائر أ كله . 

« الثالك 4 أن يموت بعد أن اتفصل ماء البحر عن ماء الحضيرة ولم ينضب ماء 
الحضيرة فانه جوز أ كله إذا عرف أنه مات بتتحضير الحضير . 

(و) يحل من غيره ) أى من غير الصيد البحرى ما كان بيا إلا أنه إا 

يحل بشرط أن يصطاده لإ فى غير الحرمين 4 حرمى مكة والمدينة شرفهما الله تمالى 
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فا اصطید منهما ولو من ال جراد فهو حرام ولو كان فی الحرم هر فصيده محرم تفلي 
انب المحضر . 

فرع € فلو جاب لم صيد إلى الحرم و يعرف ماهو هل هو سید حرام 
أم لا فان كان ثمة قرينة انه صيد حرم حرم وإلا فالأصل الحل . 

:9 مسئلة © الطير فى أوكارها آمنة لا يجوز أخذها ولا بيضما ليلا ولا نارآ » 
وكذا غير الطير إذ کان له بيت فلا جوز أخذه منه فان أخذت حل أ كلها . 

ل واعل € ان صيد البر إما يحل حيث وقع قتله بأحدى صورتين : إما بأن يقتله 
الميوان الل أو بأن يقتله المائد بنفسه » والكل واحدة من الصورتين شروط : 
أما الصورة الأولى فلها شروط ستة : 

9 الأول 6 أن يكون من ل ما انفرد بقتله بخرق لا صدم ذو ناب )وهذا|اللفظ 
قد تضمن ثلاثة شروط من الشروط الستة وهى أن يقتله ذو ناب فاو قتله شير ذى 
نا بكالغرس وحوها إذا قدرنا مما قبلت التعلم فانه يحرم وكذا لو قله البازى أو 
السقر أو الشاهين ونحوها من جوارح الطير ولوكانت من آلات السيد معلمة فانه 
لاحل أكله لآنها ليست بذى ناب . 

9 الشرط الثانى € أن يقتله بخرق سواء كان يمخرق اللحم أو الجلد أو ها فلو 
قتله ءصادمة أو رسد نفسه م يحل . 

:9 الشرط الثالث © أن ينفرد بقتله فلو شارك غير ذى ناب أو غير مل اوق 
مرسل أو ما أئر فيه بمصادمة أو سد نفس لم يحل أ كله وكذا إذا أمسكه غير معام 
حتى قتله المل ل يمل أ كله عندتا . 

الشرط الرابع © أن يكون ذلك الميوان القائل للمسيد مما ل يقبل التمايم ) 
وتعلم وذلك كال كلب والفبد"١©‏ الملبين فاو كان غير ممل ككلب الحلة والئتم لم يحل 

(1) وهوفوق الكلب دون الغر قوائمهأطولمنقواتمالفر وهو منقط بنقط سود لايتكون مها 
علق كالفر اھ 





ا وت التعليم أن يغرى فيقصد ويزجر فيقعد فيأمر فى إقباله وأدباره وقصده 
وانزحار. ويثبت مملم .عرتين ويحل ما قتله فى الثالثة . 

# نمم © فتىكان الحيوان ذا تاب معلل حازأ كل ما اصطاده على ما تقدموسواء 
أ كل من اليد أم لم يأ كل . 

فلإ الشرط الخامس € أن يكون الميوان الملم لإ أرسله مسلم ‏ عند الإرسال 
حلالا لإ سم 4 عند الارسال أيسًا لأن حالة الأرسال كحالة الد بح ولو كان الرسل 

عمى وقمقط النسمية عن الصسى والجتون والأخرس .. فاوكان الرسل كارا أوم 

ہے إيحل ما قتله الرسل . وكذا لو عدى الكلب على الصيد من دون إرسال 
e‏ السام بل استرسل بنفسه ولكن 3( زجرء ٩04‏ 
أى حثە و می ل وقد كان لإاسترسل فالزجر 4 أى زاد فى عدوه ون تن ات 
الحث أ ر فى اكاب المسترسل ميث زاد فى عدوه فانه يحل أكل ماقتله 

۾ فرع # فان زجره بالموت وأراد به المنع فاس ترسل الكلب قلا يحل 
أ کل ما قتله . 

إو 4 # الشرط السادس € أن يكون لا لحقه 4 الصائد”؟ عقيب إرساله 
( فوراً ‏ ليم أن موته وقع بفمل الكاب إذ لو جوز أنه مات بغير فمله لميحل. وحد 
الفوران لايتراخى عقيب إرساله يمقدار ما عوت فيه الذكاة 

لإ واعلم ‏ أنه إذا أرسل السكلب ثم تراخى عن لوقه ول يشاهد إمابته إياء 
ثم وجدالصيد قتيلا وجوز أن قتله من جبة كلبه أو من جبة غيره فهذا لايحل. وإن 


ا ةك 





. الا أن عيبل أو يشى وحوب التسمية حل | ه بيان‎ )١( 

(۲) يقال زجره من كذا أى منعه ونهاه وطرده صاحا يه وصاحب الازهار عليه السلامأراد 
بالزحر هنا »تى الحث أى حثه فاتحث . يقال زجرت الريح السحاب أىأثارتهاء وزجر الرجل الطير 
أى أطاره وان أمكن رجوعه الى المنع فهو إععنى المنم عن الثواتى ام 

(۳) إلا أن يكون حاهلا ١‏ هم 
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شاهد إسابته إياه وعرف أنه أصابه فى القعل إصابة قانلة فهذا بحل ولو نراخى عن 
لوقه وكذا إن شاهد إصابته فى الغتل ولم يعلم هل هى قاتلة أم لاو لته فورآً فو جده 
قتيلافانه يحل» وإن أرسله وله فور من دون تراخ فوجد قتيلا مع وجود المضة 
ولم د بشاهد اللإصابة فانه يحل مالم اوجد فيه < راحة أخرى هن : غيره يجوز أنه مات 
منْها فتىكان الكلب جامما للشر وط التقدمة حل ما قتله لإ وإن تعدد ) أى ولوقتل 
صيدا كيرا فى ذلك الأرسال ولو لم يقصد الرسلى إرساله إلا على واحد وتكق 
تسمية واحدة. أويحتمل قول وإن تعدد أن يشمل تعدد الرسل والمرسل عليه غ ما ام 
يتخال إضسراب ذى الناب ‏ قأما لو لل من الكلب إضراب عو أنيسطاد واحدا 
ثم يكف قدرا زائدآ على الذى يعوت فيه بان جم على الأول أو عر نة أو يسرة غير 
طالب لصبيد آخر ثم يمرض له صيد آخر فيقتله فانه لا حل أ كل الثاقق ‏ 

والصورة الثانية من صيد البر € إذا قتل الضيد بقعل الصائد ففى ذلك ثلاثة 
شروط : 

عل الأول اقول ( أو عاك ) اليد ل[ بغتاك مسام ) لال مسم ولت فور 

فانه يحل أ كل ماقتله فاو كان كافر؟ أو محرما أو ترك القسمية واللحوق فور علا م 
يحل أ كل ما قتله ˆ 1 

9 الثانى « أن يقثله السائد لإ :جرد ذى حد کالم # والسيف والرءح فاو 
قتله يغير ذى حد كالبندق وهو كل مايرمى من طين كر وى ورصاص ويكوها 
وكالعراض وهو سهم لارش له دق الطرفين غايظ الوط يصيب بعرضهدون حده 
فاته لايحلي أكله » فان أصيب دمم ويندقة أو م وحجر أو بسهم ومعراض قات 
منهما مما أو التبس حرم أ کله ويحل أ كله إن أصيب بالمجر 200 
وخرق . . فاو أصيب بذى حد فتردی ات لجل التردى أو ععجموعهما لم يحل ٠‏ 

وحاصل ذلك إن علم أوظن : أوالتيس أن موته من الرمية حل .. وإن علم أو ظنَ 
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أن موته من التردى حرم وإن لم بحسل شىء من ذلك فان تردى على ما يقتل كالاء 
والثار وا مجر غير الحاد أو مرئين حرم والا حل . 

9 مسئلة € اختاف الملناء فى البثاد قالحديد التى حمل فا اليارود ثم الرصاص 
التكروى ثم يرمى بها لتأخر حدوثها فانها لم تصل إلى المن إلا فى القرن الماش من 
المجرة هل الصيد بها إذا مات ولم يتمكن الصائد ٠ن‏ كيه حيا يحل أ كله أم لا 
فنهم من قال انه حلال لأنها فرق وهو خلاف الذهب ومنهم من قال يحرم أ كله 
لامها لأمخرق وقرروا ذلك اذهب : وما البنادق العروفة فى أيدى الناس الآن اذى 
يجمل فيها « الفشك » المروفة اديت « بر » وهو أنبوية صخي ةن النحاس تلا 
بارودا ويمم برصاص قد عمل غير كروى د يشبه نواة المّر ويمضها يكون أعلاه ذا حد 
کسان الرمح فالشاهد أنها حرق وتدخل فى النالب من انب وخرج من ال مانب 
الآخر فهما کان فملها خرقا فاقثل ها حل أ کله کا يحل أ كل ما قتل برأس 
لعراض إذا خرق وعليه كلام أمل الذهب وقوله : ( وإن قصد به غيره 4 أىأو رمى 
ينهم قير الميد مو أن برمى عوداً أو ذبا قتصيب صيدا فإنه يحل ذلك السيد الذى 
وقع فيه السهم ويكون حكنه فى النسمية کالناسی سواء كان الذى.قصده مما يو كل 
أو فيره کا لو أرسل كلبا على صيد معين فأخذ غيره فاته يحل . 

( و ) « الشرط الثااث © إن يمل صيد السلم بإرسال الكلب والرمى يإأسهم 
حيث ل يشا رکه کافر فبهما 4 فان شارك فى ذلك حرم لآ والأميل فى اللتبس 4 مع 
الظن هل مات بهم السكافر أويسهم المسلم أوالتيس هل مات باليد أو بالثقل أوالتبس 
هل قتله كاب الم أو كاب السكافر ل( المظر ) ديشاب على جانب الإياحة و و #اوأن 
رجلين رميا صيدا فأصاباه وجب أن يقال هوا ن أر سمه 4 فيه أو موه من 
لات الصيد فيصير مستحقآله فان أثرا مما أوالتبس أمهما الؤثر أوأئرا فيه بالانشام 
فبينهما ( و 4 إذا استحقه ثم رماء غيره فالرامى ل التأخر جار ) يازمه الأرش 
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للرامى الأول فان كانت جناية الثاتى فى غير موضع الذكاة أو كانت فى موضع الذكاة 
بعالا يذى به كبندق الطين وتحوهها وجب الأرش أو القيمة إن كانت قاتلة وإن 
كانت فى موضع ال کا کا لو ذيم فيجب الأرش فقط وهو ما بين قيمة الحيوان غير 
مذکی ومذك ويخير إن .نقل بين قيمته وتركه وبين أخذه ولا شیء على الثاتى فى الوثم 
قبل إصابة الأول ووقمت فى الصيد بعد إصابة الأول . 

وإذا أخذ اليد من الكلب أو بعد الرمية وجب أن ل يدكى ما أدرك حيا ) 
فى وقت يسع الذكاة والأجل فإن ای كه حتى مات حرم وسواء تمكن من تذ كيته 
بوجود آل أم لم يتمكن لعدمها . 

# مسئلة © إذا أدرك السيد حي بعد إسابة الميوان سواء كان مانا أم غير 
سل ذا ناب أملا فى موضع الذكاة أم فى غيره وجب تذ كيته ولو فى غير موضع الح 
حيث تعذرت فيه وإلاحرم. وأما بمد إسابة السهم فإن كان فى موضع النذ كية فهى 
تذكية وإن كانت الجناية فى غير موضع التذكية فلا بد من التذكية وإلاحرم . 

( و سيد البر والبحر لإ يحلان ) ى الليل والذهار ل( من ملك الغير مالميعد ) 
ذلك الثير ( له حائزآ € فى جرى العادة كأن تستى أرض رجل فتوحّل فما ضى 
ونشيت أ كارعه فانه ملك صاحب الأرض لأنه يمد حائرا له مالم تكن مستأجرة 
أو مسنتمارة فلبما ولو كان الساق للاأرض غيرها » وكذالو كان الثير هو الذى 
نفره وحازه إلمها حتى شب قيا فارب الأرض . 

# مسثئلة € فان فلت الصيد من يد السائد لم يخرج عن ملكه كلبق وماوقع 
من اليد فى الشبكة والحشيرة وفلت قبل لبئه قدراً يمكن إمساكه فهو أن أخذه . 

(و) يحلان أين) ل( بلآلة النسب ) فلو غصب رجل كلبا أو شيك فاصطاد 
حل ذلك السيد لصطاده وإن كان ماسيا بالقصب وتلزم الأجرة فيا لثله أجرة لغير 
الكاب كن ذبح أضحيته أو هديه بسكين مغصوية أجرأنه . 





(fro)‏ باب | لذب 

بالكسر ما يذب من الأنمام وبالفتح الفمل . 

فصل 

فى شرائط الذبح : اعل أن شرائط التذكية التى يحل مما الذ كى خسة : 

9 الأول » مالآ يشرط فالذابح 4 وهو لإ الإسلام 4 «والإحلال» إذا كان 
الذبوح سيدا ل( فقط 4 أى فإذا كان الذايم مسا فلا فرق بين أن يكون رجلا أم 
اسرأة حائضا كانت أم غيرها حرا کان أم عبد آبقا كان أم غير آبق ختينا كان أم 
أغلف إفالم یترک استشغافا ء صمغيرا كان ولو غير مميز ‏ أم کبیرا عدلا كانم 
فاسقا . وأما ذبيحة الكافر والكتابى ولو صغيرا ذميا كان أم حربيا فلا جزى* وهو 
مذهب المادى والقامم والناصر وإحدى الروايتين عن زيد بن على وهو الختار لأهل 
المذهي . وقال زيد بن على فى إحدى الروايتين والسادق وأبو حنيفة والشافنى يوز 
ذيحة أهل الكتاب ورجحه الأمير الحسين . 

( و 8 الشسرط الثانى € ل فرى كل الأوداج ) الأربمة وهى : الحاقوم والرى 
والودجان بفتم الدال . قال فى الاتتصار الملقوم القصبة الجوفة الركبة من النظاريف 
وهو موضع محرى النفس متصل بالرئة . والمرى محرى الطمام والشراب . والودجان 
ران فى صنحتى المتق قد خفيا وبطنا قيل متصلان بالملقوم وقيل بالمرى . 

وموضع الذبح أسفل ممامع اللحيين وهو آخثر المئق والمنق كله موضع للذكاة 
أعلاه وأسغله وأوسطه وليس قد الفمل وامهار الدم شرطا هذا هو القرر لللذهب ». 
وقال أبوحنيفة الاعتبار بقطع ثلاثة من أى جانب » وقالالشافمىءألاعتبار بقطع المرى 
واللقوم وأما قطع الودجين فستحب . 

فان اختلف مذهب الذابم وال كل فالميرة عندنا عمذهب الذابح . 


باب الذبح 5١‏ 


نہ € فت فرى الأوداج 9 ذبحا أو محرا » احاز ذلك . فالدبح لابقر والنم 
والتحر للا بل » والنحر هو أن يضرب بالشفرة فى لبة البدنة ‏ وهى الثثرة ‏ حق 
يفرى أوداجها الأربعةءولو ذبح ماينحر'أو حر ما يذبح جاز إذا فرى الأوداج الأربمة 
والفرق بينمما ان الذبح قطع الحلقوم والرى من أعلاها فيقع مما بلى أسفل اللحبين 
فاو مر السكين ملصقة باللحبين فوقالخلقوم والرى وأبان الرأس فلا يحل . والنحر 
قطع الملقوم والمرى من أسفلهما فيقطع ف اللبة وثثرة النحر وهى الوهدة ااتى فى 
أسفل الحلق فوق الصدر ويجب الإسراع فى ذلك حسب الإمكان . 

وليس من شرط التذ كية أن ت كل واه من الأوداج حتى لابق شیء 
بل لو بتى اليسير لم يضر فيجوز أ كله لآ وإن بق من كل ) واحد من الأوداج 
( دون ثلثه 4 جازأ كله ل أو ذبح الحيوان لإ من القفا 4 جاز أ كله أيضا مالم 
يكن استخفافاً بالسنة الشرعيةوالاحرمت ذبيحته لكفره . وما يجوز أ كلماذبع 
من القغا أو غيره (إن4عر أو ظن أنه قطع الأوداج و ل فراها قبل الوت ¢ فان 
لم يباغ القطع الا وداج حتى مات لم يحل أ كله . 

( و 4 ل الثالث € أن يكون الذبح ل( بحديد أوحجر حاد أوعوها) كصدف 
البحر ويجزى الذيح بالشريم وبما كان حادا من شجر أو راص أو فضة أو ذهب 
وإن كان عاصيا باستعالم) . وقوله : ل( غالبا 4 احتراز من السن والظفر والعظم فإمها 
لا تحزى سواء كانت متصلة أو منفصلة . 

و  )‏ الرابع € ل التسمية 4 عند البح من الذابح لا من غيره فلا يصح 
التوكيل بها والمشروع أن لابزید هنا على بسم الله وال أ كبر ( إن ذكرت 4 فان 
نسها أو جہل وجوبها أوكان أخرس أو صنيرا أو جنونا حلت ذييحته من غير 
تسمية وأما السكران إذا ذبح من غير تسمية فكالمامد لإ و إن قلت ) فالبسير مها 


)١(‏ ويجوز إبائة الرأس ويكره ام 


1Y‏ التاج الذهب 





يحزى نحو أن يقول الله ولم يقل بسم الله وكذا لو قال بسم الخالق أو الرازق أو ما 
أشبه ذلك من أسماء الله إن أتى بالمتاد أجزأ ما لم يقصد غيره وإن أتى بير العتقاد 
كالتسبيح والتحميد والاستنفار أو صفاته التقدمة فلا بد من القصد ل( أو تقدمت 
بيسير ) كالوضوء فاته لايضر تقدمها على الذ بح بالوقت اليسير وحده مقدار التوجبين 
فاذا قال بعد اضجاع الشاة بسم الله ثم صير أو تكلم بكلام يسير مقدار التوجهين ثم 
ذعها حل أكلها فان أطال الحد.ث أو اشتغل بعمل آخر ثم ذبح لم حل أ كلها . 
(و4 8 الشرط الخامس € ل( حرك شىء من شديد الرض بمده 4 يمتى إذا 
ذبح الهيمة وهى مريضة أو متردية أو نطيحة فلا بد أن يتحرك مها بعد الذبح 
ذنب أو رأس أو عضو من أعضاءها حركة يدل على أنهاكانت حية أو تطرف بعيئها 
خينئذ يحل أ كلها .. وإن لم يتحرك مها شیء بد ذيحها لم يحل أ كلها .. وأما 
الصحيحة فتحل ولايشترط ح ركتها بعد البح لن الأصل المياة . 

9 مسئلة # من ذبح الكعية تمظبا لها لأا بيت الله تعالى أو للرسول صلى الله 
علية وآ وسل لأنه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل وقسدء بذلك إطمام الفقراء 
أو غيره, وكذا ما یذ بح عند استقبال السلطان استبشارا بقدومه فثل هذاقد يحصل 
من العامة وهو لاوجب كفرا ونحل ذبيحته لأنه نازل مئزلة ذيح المقيقة . 

# ورد سؤال # على السيد الملامة أسمد بن على الشامى رمه الله فى هذا المنى 
مالفظه : ما قول فى عدة من السلين يرشون بمضهم بعضا بم وغيرها فېل وکل 
أم هى حرام لأن الؤيد بلله عليه السلام كان إذا اطلع على شىء من ذلك أدب الفاعل 

9 فأجاب € إن ذلك الرضى إذاكان بالراضاة وطيب المواطر والاجماع للقاوب 
وإزالة الشحناء فلا بأس بذاك وإلا كان حراما . 

9 مسئلة © ومن ذبح شاة فىظلام فان كانت مريضة أو مسبوعة أو حو ذلك 
حرم أ كلها لمارض الحظر والاباحة وإلا فالأسل الحباة وإن لم يتحرك ما شىء 
3 تقدم . 


بإب اج 3 


لإ وندب ‏ حال الدبح ( الاستقبال ) للقبلة عنحر اللذكاة وبقاؤها حتى موت 
فلو حرفها عند الموت إلى غير القبلة فقد فمل الستحب أو ذيحها إلى غير القبلة جاز 

9 فرع € وندب قبل الدبح حد الشفرة: وألا تنظر إلها البهيمة وإشجاعها 
قبل ما ويقبض من الغنم والبقر ثلاث قوالم ويترك الرابمة تركض بها ويضع 
رجله عل ىكاهلها » ويكره البح بقليل الد لا فيه من تعذيب الحيوان والنخع أيضاً 
وهو كسر الرقية والسلخ قبل موت المذبوح . 

ل( ولا تننى تذكية السبع 4 فلو عدى السبع على البقرة أو الشاة فقطع أوداجها 
الأربمة لم يكف ذلك فى ذ كينها بل إن أدركت وفيها رمق ذكيت ولو بقطم الرقبة 
وحل أ كلها وإن أدركت مبتة حرمت . 

(١‏ ولا 4 تننى بذ كية لإ ذات الجنين عنه € فاو ذت شاة أو حوها نفرج من 
بطنهاجنين فان تد کینمالاتننی‌عن‌نذ كيته . فان خر ج حيا ذكى وان خرج میا حرم هذا 
إذا قد حلته الحياة وإلا فهو لجه كجزء من أمه . 

< وما تسذر ذيحه ) فى حلقه من الحيوانات التى تؤكل وتعذره امال لند ) منه 
وهو فراره حتی لم يكن أخذه ل( أو وقوع ) فى مكان ضيق نحو أن يقع نى بر 
لابمكن استخراجه منها حتى عوت ل فبالرمح ونحوه # من سائر آلات الذبح 
يجوز تذكيته ل ولو 4 وقع ذلك ل فى غير موئع الذبح ) إما طمن يرمح أو رمى 
بسهم أوضرب بسيف على ماكن؛ لتكن ان تمكن أن يجمل ذلك فى موضع الذبح 
فهو الواجب وإن تعذر يث أمكن حى يموت هذا ماحصله أبو طالب للمذهب . 

# نمم € وما وقع فى الكان الضيق فتعذر قتله إلا بتقطيمه أريا أربا وهى حى 
حاز ذلك رواه فى التقرير عن القاضی جمفر فان کان قتله مكنا قبل التقطيع فهوالواجب 
ولا جوز خلافه » وأما لوكان الميوان على بعد من الذابح وخثى موته قبل وصوله 
اليه هل يحل بالرمح ونحوء . ظاهر الازهار أنه لايحل وقواه ابن راوع ومثله عن 





غك التاج الذهب 





الشامى. قال ف الغيث: ماقطم وهو لاعوت منه فهو بان من حن فلا يحل سواءاتصل 
الفمل أم لا . وأما لوكانت الأولى قائلة حلت وما بمدها : فاو قطع الشاة اليف 
شطرين حلا ولو کان أحدها أفل'ولا رأس معه . 

9 مسئلة € من وجد حيوانا مکی ف دار الاسلام وام تعلم تذ كيته حل ما 
لم تن فيه أثر جراحة تدل على أنه مات منها : 


و باب والاضحية" 
(نسن لكل مكلف ) حر مسل متمكن سوا ءكان ذ كرا أم أنثى . قال الامام 


عليهالسلام وينبئى أن نتکلم فيا يحزى مها وفى وقث ذبحهاء اما مايجزىمنها فیجزی 
لإ بدنة عن عشرة وبقرة عن سبعة وشساة عن ثلاثة 4 ويعتبر قى شركاء الأضحية 
الاتفاق فلوكان بمضهم مفترضاً وبمشهم متتفلا أو قاد اللحم فلاتجزى لآن الميوان 
لايتنعض . وأما إذا اختلف وجه الست ةكمقيقة واضحية حيث قلنا يمح الاشتراك 
فى المقيقة فالقياس الاجزاء . فلو ضحى بشاة عنه وعن ولديه الصنيرين لم جز 
مشاركته لا . فان ضحى عنه وعن أولاده المكافين فلا يشترط أن علكهم القدر 
الهزى بل يحزى عحرد الإذن مطلقا كا لو أعتق عبده عن غيره بإذنه أنه يجزى ويكون 
من المليك الضمنى 

(وإا يجزى ) أضحية [ الأهلى ) لاما كان وحشيا كالظباء والوعول 
وبقرة الوحش والميرة الام عند نا فان كانت أهلية أجزأت وان كانت وحشية لم تجز 
(و) [إنا يجزى” لإ من الشان الجذ ع فصاعدا ومن غيره الثنى وساعدا ) فلا بجزى 
فى الأضحية دون الجذع من الضأن ولا دون الثنى من غيره والجذع من الشآن 





)١(‏ الاضحية بضم الحمزة وكسرها مع 'تحفيف الياء وتشديدها وهى اسم لما يذبح أو ينحر 
من النعم تقربا إلى الله تمالی فى أيام النحر اہی 


0 
يأب و الاضحية e‏ 





ما قد تم له حول والئنى من الضأن والمز والبقر مام له حولان والجذع من الآبل 
ما ثم له أربع ستين والثتى مها مانم له نمس ستين . وأما ما ( لا يجزى من 
الأهلية أضحية لخماتها اثنتا عشرة وه : 

“ل الشرقا ) مشقوقة الأذن طولا ما بلى الرقبة '( والثقوبة 4 أذمها ولو يسيراً 
لإ والتقابلة 4 وهى ما ابين من الأذن مما بلى الوجه ل( والدابرة 4 مقطوعة جانبالأذن 
من مو خرها ما بلى الرقبة لآ والعمياء والمجفاء ) هی الى لاق أى لامخ ‏ فى 
عظمها ولا من فا ومثلما شديدة امرض وإن لم تكن قد محفت والحرباء والثولاء 
هى الجنونة ولو سمينة ل وبينة امورو ) بينة لإ المرج 4 وهى التى لاتباع النحر على 
قوائهها الأربع فلو بلغت التحر عللها أجزأت ولوعرجت ل ومساوبة القرن والآذتف 
والقني والالية € ولا فرق فى هذه الأربمة الأخيرة بين ان تكون ذاهبة من أل 
الحلقة أوطرأ علما الذهاب . 

( ويعق عن اليسير 4 يمود إلى الكل غير الآذن المثقوبة كا تقدم ويمرف اليسير 
فى المجفاء بالقيمة . قال فىالكافى للهادى: واليسير دون الثلث فعلى هذا إذا كاتف 
الى بطول الأأذن أ كثر من الثلث وهو بجانب مها وذلك الجانب أقل من الثلث 
لم يضر لاله لو قطع وا بين كان أقل من الثلث . ويعرف ف المين بالمساحة فى مداليصر 
إذا كان فى أحد الميئين بأن يترك لها العلف لتنظره بالسحيحة ثم بالتغيرة فان حصل 
غالب ظن عمل به فان کان فالمينين فيمتير تغيرها. وأما الأثرج وهو ماكانل إحدى 
الحسيتين من أصل الخلقة فالقرر أنه يحزى* اضحية . 





VY‏ (فصل) 
# فى بيان وقت الأضحية 4 

واعل أن ل وقتها من لاتازمه الصلاة 4 رأسا وهى الائض والنفساء وكذا من 
رىأنپاسنة شكه الحائض فى ابتداء وقت الأضحية لإمن. جر التحر ) وهو بوم 
اليد 8 إلى آخر ثالفه 4 وهو الثانى عشر من ذى الحجة أى يمختص بيومالنحرويوءين 
بده . وإذا ذبح اليل فى اليومين الآخرين از من غير كراهة وتمجيلها فى اليوم 
الأول أفضل . 

إو) وقنها لإ أن تازمه 4 السلاة ل[ وفمل 4 أى صلى ل( من عقي ما 4 فن كان 
يرى وجوب صلاة الميد وأمها فرض عين وهو الذهب أو فرض كفاية وم يسلها ف 
اميل غيره فانها لاتجزئه إلا بعد أن يصلى أو بمد صلاة مصل غيره فى اليل ولو فرادى 
إذاكانت العسلاة أداء فا نكانت قضاء جاز قبلها لل وإلا فن الزوال £ أى إذاكان يرى 
وجوب سلاة الميد ولم يصل ولا صلاها فى اليل غيره لم تجز الأضحية إلا بعد روج 
وقت السلاة وهو دخول وقت الزوال إذ به يدخل الوقت المكروه ويفوت وق تأداء 
الصلاة « والحاصل » أن وقت الاضحية من عقيب صلاته أو صلاة غيره فى اليل أو 
دخول الوقت المكروه. 

( فان اختلف وقت الشريكين 4 بان كان أحدها يرى عدم وجوب سلاة العيد 
فوقتاضححيته من الفجر والآخر يرى الوجوب فوقتهمن بعد صلاته أو من الزوالإن) 
يسل ل( فآخرها 4 وقتا يكون الك له فيؤخر المتقدم حتى يجزى التأخر . ولا زى 
من وقته متأخر” ان يقدمها فى وقت شربكه فان قدم لم جز أيهما لأنها إذا بطلت على 
أحدها بطلت على الآخر فلا تجزى لما مما إلا مع التأخير فان غاب أحدها أو عرد 
باع الشر يك مقدار حصة شريكة إلى مح آآخر فان لم يكن البيع شراها من الحاكم 
فان ل يكن ثمة حا كم فن صاح لثلا يتولى الطرفين واحد. 


اء 
ياب والاضحية 4 


(TA‏ (فصل) 


و ) إا ل( تسير ) الأشحية ل( أشحية ) ممتبرة عند تميينها إذا كانت فى 
ملك أوعند ابتداء ملكا ( إلشراء ¢ وغيره ( بنيتها فلا) يجوز بمد ذلك لن 
برى وجومها فى مذهبة أو أوجبها على نفسه أن ( ينتفع قبل النحر ¢ ووقته ( ها ) 
أى بعينها ( ولا بغوائدها.4 كصوفما ولبنا حيث لا واف وأما. بعد دخول الوقت 
والدبح فيجوز . لإ و 4 وذ ل أن ل يتصدق با خشى فساده ‏ من فوائدها قبل 
النحر وأما من يرى أنها سنة فله أن ينتفع بها وبفوائدها سواء خشى الفساد أم لا 

9 مسئلة € لوشراها بنية الأضحية ثم انها مضت أيام النحر ولم يذبحبا وجب 
أن يصنع بها بعد ذلك ما يصنع بها فى أيامه . ولايسقط النحر حيث أوجبها أو يدى 
وجوها وعليه كفارة بين إذا كان قد ممكن . وأما إذا مات صاخب الاضحية 
فيضحى ورثته لآن القربة قد تملقت بالشراء بنية'الاضحية 





ل فانفاتت )€ عندء. يموت أو سرقة ( أو تمت 4 بمورأو عجف أوغيرها لإبلا 
تفربط لم يازمه البدل 4 وذبح الميبة ولا شىء غير ذلك . لإ ولو أوجها ) على نفسه 
( إن 4 أوجبها ملآ مي ة فى بهيمة کہا فان لم يمينها ولو كان یری وجوبهافبى 
فى ذمته حتى يأتى مها . فأن عين ثم مات قبل أيام النحر أزم الورثة نحرها واقنسموها 
على قدر حصعهم فی الميراث . 

(وا) ن للا 4 تفت من دون قربط منه بل فانت أو تعيبت بتعريط منه أو 
تمد أوكان أوجبها مميئة لإ غرم قيستها يوم التاف ) ولا يازمه قيمتها يوم شرائها 
( و ) إذا صارت عجغاء لا بتفريط ثم تلفت ولو بتغريطه وكانت قيمتها لاتتلغ قيمة 
اضحية مجزية وجب عليه أن (( يوق 4 على قيمّهأ ل ان نقصتعما يجزى ) حتى 
يشترى ما يجزى لان ما أوجبه غير ممين فېو فى ذمته حى يأنى به . 


4۸ التاج الذغب 





ل والحاصل € أن الاضحية عل ثلاثة أوجه : « الأول » أن بوجما مميتة كان 
يقول عل لله أن أضحى بهذه الشاة وتلفت لايجناية ولا تفريط لم يازمه شىء وإذا 
كانت بمجناية أو تفريط ضمن قيمنتها يوم التلف ولا يوق إن نقصت عما يجزى . 

« والثانى ) إن أوجبها فى ذمته ثم اشترى شاة ينينها ثم تلفت عنده. بجتاية أو 
تفر بط زمه أن يبدلما عثلها ولوكانت زائدة عما يجزى فى الأضحية ويوق إرثله 
نقصت قيمتها عما يجزى: و إن كان لابجناية ولا تغريط لم يازمه إلا الواجب وهوالذدى 
يحزى وسواءِ زادث قيمتها أو نقصت « والثالك 6 إن عيئها من غنمه وتلفت كان 
الواجب دينا وسواء تلفت بجناية أو تفريط أم لا ولا يتزمه زايد قيمها لوكان نة 
زبادة إذ لاحكم للتميين ى ملكه. . 

ل وله البيع 4 سواءكانت معينة أم لا وسواء خشى تلغها آم لا ل لابدال مثل 
أو أفضل 4 منها ل( ويتصدق ) وقت التضحية لإ بفضلة الْن ) حيث لم يلغ عن 
سخ فان باغ اشترى سخلة وذ ما وتصدق بها ل[ ومالم يشتره. فبالنية 4 تير 
أضحية لآ حال الذبح 4 إنكان هو الذابح بنفسه أو بالتية عند الأمر ليره المقارن 
للذبح . فان ذيحت بنير اذن فلا تتجزى وعلى الدابح قيمنها وتكون له بعد المراضاة کا 
فى النصب ويازم التصدق . 

لوندب ) لاضحى ل توليه ) أى الذبح بنفسه ل( و ) أن يكون لإ فمله ق 
المبانة 4 للتعيد . ل( و4 يتدب فى الأضحية ل( كونها كبشا موجوا أقرن أملم ) 
هذا لن أراد أن يضحى بالشاة والا فالافضل للمنفرد الأبل ثم البقر ثم جذم ضان 
والوجوء هو اللحمى . واستحب الاقرن والراد به ماكان فى قرنه طول فما. يمتاد 
القرن ليذب عن متاعه لفعله سل الله عليه عليه وآله وسل . والأملح مافيه سواد 
مخالطه بياض . 

#مسئله6 خم یال دی محرم بالاجاعء وال ميل مکر وهلا نه يذهب صهيلهالذى عسل 


ياب والاضحية 4 


به إرهاب العدو مالم يكن عقوراً وفى خصیه صلاحه . وی سائر الميوانات جار مع 
الملحة ولو لأجل أنيسمن . 

ل( و € يندب المشحى لأن ينتفع) ييمضها حيث لم يوجها على نفسهلإويتصدق) 
ببعض وهو غير مقدر ويجوز أ كل جيعها لإ ويكره البيع ) إن قلنا إنها سنة ذذكره 
أبو جمقر للدذعب قال فإن فم لكان ان للبائع فاو أوجها م يجز . 

4( (فصل) 

فى المقيقسة(© 

ل والمقيقة 4 هى ل( مايذيح )€ من شاة أو بقرة أو بدئة ويمتبر فى سنها وسلامتها 
وصفتها والنشريك ما يمتير فى الأضحية فتجزى شاة عن ثلائة وحو ذلك والجامع 
التقرب باراقة.الدم . وأما وقنها فهو ل( ى 4 نهاية ل( سابع الولود 4 سواء كان كرا 
آم أثى ويحزى بمده وإن طال الزمان . وتعدد بتعدد الولود ويعق عنه من تازمه 
نفقته وتكون من مال الولود إن كان له مال ولو مات قبل السابع فإن قدمت على 
السابع فهى مأدبة ولم يصب فعلها السنة . لإ ومى ‏ عندنا لإ سنة ) لا واجبة 
ا( وتوايمها ) بعد الح مسنونة أي مها أن يحلق رأسه إن أمكن بغير ضرر 
ويتصدق بوزن شعره أو بقدره إن ل يمكن حاقه ذهبا أو فضة ولا يترك من شعر 
رأسه عند حلقه للقزع إذ هو جاهلى . والقز ع الشعر الدى يترك فى رأس الى من 
مقدمه أو وسطه أو مؤخره حتى يطول ويستحب أيضًا أن بخلط رأسه بخاوط وهو 





(1) العق فى الأصل الشتق والقطع؛ والعرب تقول لكل مسيل شقه السيل فالأرض فأفوره 
ووسعه عقيق . والمقيقة الشعر الذى يكون على رأس الصى حين «ولد . وإعا سمت الشاة الى قذيخ 
عنهفىتلك الال عقيقة لوجهين : الأول لأنه يندب حلقذلكالشعر يوم السابم بعد الدج والعرب رعا 
”يوا العىء باسم سببه » فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر . والثانى أخذاً من العق الذى هو الشق 
لانباتذيع ى تشق مناعہاء كا هعيت ذبيحة بالذغ وهو الق اه . 





4 التاج الذهب 


أسناف من طيب وزعفران لوط سواء کان الولود ذ كرا أو أثى فو خصوص 

ويستحب تسمية الولود يوم الولادة اسم جيل والتأذين فى أذنه الينى والإقامة 
فى اليسرى . ومْها أن تفصل أعضاء المقيقة من الغاسل وتدفن المظام بحت 
الأرض كى لا تمزقها السباع ولا يكسر عظمها طلبا للسلامة وتفاؤلا مها . إلا لعدم 
اتساع اللحم لن يقصد إطعامهم فلا بأس بالكسر لآن الثواب الذى يمود فى ذلك 
أ كثر من ثواب ما يقصده مع التفاؤل . ويستحب أن يطبخ لها با مالي كالمسل 
والسكر تفاؤلا محلاوة أخلاق الولود وحسنها لا يالحوامض كالمل . 

( وف وجوب اتان خلاف € ولا خلاف ف أنه مشروع وإنما اللاف فى 
وجوبه . روى الإمام يحى عن العتزة والشافسى أنه واجب فى حق الرجال والنساء 
غالب احترازة من أسلم وهو كبير يخاف عليه التلف أو الضرر ومن لم يشر ع فى حقه 
كن" يلد ختيناً . ويندب فى سابع الولادة لما . ويجبر البالغ عليه ويعزد إن ترد 
ويحب عل الولى للمصلحة والأجرة من مال الس إن کان له مالء فإ نكان له ذ كران 
ختن الأصل ويعرف بالبول وإلا ختنا مما » والحنى الشكل منتتن آلناء لأن مالا يتم 
فمل الواجب إلا به يجب كوجوبه . وبخان الصغير غيره والكبير نفسه فإن تمذر 
فثيره كالطبيب . 


(.:» باب والاطعبة والاشر بة 

(فصل) 
فى بیان ما يحرم من الميوانات . واعل أن جلة ما لإ يحرم ) ثمانية أصتاف : 
« الأول € ل( كل ذى ناب من السيع ) « مغترس »كالأسد والفر والذئب. 





باب والأطعمة والأشربة ۷۱ 


والناب السن خلف الرباعية احتراز من الإبل فإنها ذات ناب لكن ليست م نالسبع 
وقولنا مقأرس ليخرج الوبر والأرنب فإمهما ذا ناب لكان ليسا مفترسين . 

( و ) 9 الثانى © كل ذى ل مغلب ) أى ظفر لإ من الطير ) « يمدو يه » 
كالصقر وما كان مهيا عن قتله كالمدهد فإنه يحرم . وقولنا يمدو به لتخرج الدجاج 
انها ذات غالب لكنها لا تمدو مها . ويحرم أ كل غربان الزرع والنداف غراب 
كبر أسود ضخم الجناحينكالنسر كثير الريش والأبقع طائر فيه سواد وبياض . 
ويحل أ كل الى بكسر اليم والنمامة لما ليست من ذوات الخال والقطا والمسافير 
وال راج - بقعم الدال ‏ طائر شبيه بالحجل وأ كبر منه أرقط بسواد وبياض قصير 


النقار إذ هىمن طيبات لرزق . : 
( و4 8 الثالث * ل( الميل 4 أهلها ووحشها . 
( و4 2 الرابع € (البنال) . 


ل( و) 8 الحامس € ( الجير الآهلية ) لا الوحشية فيحل أ كلها . 

(و 4 # السادس € لإمالا دم له من » الحيوانات لآ البرى 4 كالذياب 
والديدان » وكذا دود الجن والباقلا والقر والخل والقات ودود السنابل ومحوذلك 
غالبا 4 احترازا من ال جراد فانه برى لا دم له وهو حلال » وكذا الشطا وهو ذياب 
يخرج أيام اليف عقيب الطر من مساكن الْمْل ١‏ ( و كا يحرم مالا دم له من 
البرى يحرم لآ ما وقمت فيه ميته 4 نحو أن بقع فى شىء من الطمام أو الشراب ذياب 
أو تحوه مما لا دم له وكثرت ميته فيه فإنه يحرم (إن أنقن ا) لآنه إصير مستخبت 
والميرة باستخباث الغالب من الناس وأما الستخبث فيحرم عليه مطلقا وكا أن من 
الأ كول حرم أ کله ول ينجس وإذا زال النان حل . 

ل وما استوى طرفاه 4 مع اللبس لمن البيض) إما طويلان مما أو مدوران مما 
فاته يحرم لأن ذلك أمارة كونه من حيوان حرم حيث لم يعلم هل من حيوان يؤكل 





آم لا . وأمالمو عل أنه من حيوان يؤّكل حل وإن استوى ظرفاه . وإن عم أنه من 
حيوان لايّكل حرم وإن اختلف طرفاه ومن أ كل أو شرب الحرام ندب له أنيتقياه 

(و) #السابع © لماحو الآية 4 وهى قول الله تمالى « حرمت علي 
اليتة ‏ وهى التى زالت حياتها بغير ذبح شرعى « والدم ولم والختزير وما أهل لغير 
لله به » بأن ع على اسم غيره « والنخنقة » اليتة ختقا « والوقوذة » القتولة 
ضر « والتردية » الساقطة من عاو إلى أسغل فاتت « والنطيحة 6 القتولة بنطح 
خرى ما ل إلا اليتتين 4 وها الجراد والسمك ولو صادها كافر أوماتا بثير سيب 
السائد لإ والدمين 4 وها الكيد والطحال فخرجا من الأية لته خصصهما الخير 
الشهور . 

( و4 9 الثامن 6 قوله لإ ويحرم من البحرى مايحرم شهه فى البر كالجرى ) 
والمريّث وهو ثمبان اثاء لأ والمارماهى 4 وهى حية الماء وهذا الاسم جى سكب 
- فالاراسم المية وما هى الحوت فكانه قال حية الحوت لآ والسلحفاة ‏ وهى حيوان 
بحرى لما أربع قوائم مختق بين طبقتين شديدتين تشبه الرحا ويقال للذكر مها 
« الي » . وعلى هذا يحب أن يتطرق السكلام إلى كل حيوان فى البحر مشارك 
بالاسم فى اللغة أو فى العرف لهيوان:محرم فى الب مثل إنسان اللاء وخازيره وكلبه 
للفشامهة والشاركة ويحل من البحرى مايحل شبيه فى البر فبذء حال ماحرم الشر ع 
أ كله وأباحه من الحيوانات . 

# مسئلة © اختاف العلماء فا ) يرد فيه دليل حظر ولا إباحة من الحيوانات 
هل يعمل فيه بالمظر أو الإباحة خر ج الؤيد الله للبادى عليه السلام أن الأعل الحظر 
وهوالمذهب» وأما الأشحار فالأسل الإباحة . 

9 مسئلة © ما وقع من ذرق طائر على ثوب طاهى فالأصل الطبارة ولا يجب 
غسله ولو قلنا ان الأمسل فى الحيوانات الحظر لآنه لا يرتفع يقين الطبارة إلا بيقين . 


اب والأطعمة والأشربة 4۳ 





)0( (فصل 4 


فى حك من اضطر إلى أأكل شىء من هذه لمْحرمات و ) الباح من | كل 
اليتة عند الضرورة لإ لمن خثى التلف ) حالا أو مالا إعا هو لإ سد الرمق ملها) 
فقط والمراد بسد الرمق انه متى خشى التلف جاز له سد الجوعة يما لايتضرر بالنقص 
مته دون الشبع والراد بالتاف ذهاب الروح وحوه فساد عضو من أعضائه أو حاسة 
من حواسه . 

ولا باس أن يتزود منها إذا خشى أن لايجدها فان لم عکنه أن يتزود سنها حل 
الشبع مها مالم عكنه ترك السفر ل ويقدم ) وجوبا ل الأخف فالأخف 4 عند 
الاضطرار ولا يمدل إلى الأغلظ محرا مع وجود الاخف فن أبيح له اليتة قدم ميتة 
الأ كول ثم ميتة غيره ثم ميتة الكاب ثم ميتة المتزير ثم ميتة الدب ثم الحربى حيا 
الكلف الذكر بعد الفح بضرب العنق الشرعى أو ميتا ثم ميتة الذمى ثم ميتة السم 
ثم مال الغير بنية الضمان ثم دابة حية له غير الأ كولة بعد ذيحها ثم دابة لثيره بنية 
الغمان . ل( إلى بضعة منه 4 أى من نفسه حيث لامخاف من قطمما مايخاف من الموع 
ل( وندب حبس الجلالة قبل الذبح # أياما على ما يرى من غير توقيت حتى تطيب 
أجوافها فان كانت لا تعلف إلا من المشرةكرء أ كلها إنكان الجل أ كار أو 
استوى هو والملف قترك البس مكروه وإن كان الملف أ كثر فتركه غير مكروه 
فان ظهر فى مہا ريح ما جات أو شربت را أو غيره حرمت ولا تطهر إلا بالنسل 
مع استتال الماد . ل وإلا 4 حبس الجلالة لإ وجب ) على الدابح لز غسل العاء م 
وحل أ كلها إلا أن يبق أثر النجاسة حيث ل يستحل فيه ماجلت استحالة تامة 
لأنه يصير مستخبئا فلا يحل أ كلما وأما طهارة كرشها وأمعائها فالميرة فيه بزوال 
النجاسة سواء حبست أم لم نحيس فا بق فيها أثر النجاسة لم يحل أ كلها ولو غسات 





V4‏ التاج الذهب 





مادام الاثر لاما تستخبث وان لم يكن مستخبثا غسل الهاد ل( كبيضة اليتة ) يعنى 
فانه يحب غساما يناء على أمها تؤكل بقرشها أو خثى التنجيس . 

( وحرم شم الغصوب ‏ من الشمومات مسكا أو حوه على غاصيه وان لم يقصد 
وعل غيره إذا قصد شمه قان لم يقصد لم يئم ولانيجب سد أنفه . فلو غصب رجل 
بخورا وألقاه فى النار وتبخر به غيره فشمانه على الاق قال فى الغيث ولابرجع على التبخر 
بشىء لن قرار الشمان على اللقى ل وتحوءكالقبس ) أى وحو شم النسوب أن 
يقتبس جرا أو لبا من نار مغصؤبة أويسطلى بها وكذا الميز فى تتور حطبه مخصسوب 
إلا نوره & وهو الاستضاء بنور النار التى حطها منصوب والسراج الذى سقاه 
مغصوب فهو غير معطية لآنه لم ينتفع بشىءمن الغصوب وأجزاء الحواء 1 كتسبت 
من أجزاء النار اللون فقط وكذا يجوز الاستظلال بفتاء النسوب . أو النظر 
فى المرآة الفصوبة إذ لاينقصل منها شىء. 

. ويكره ) 1 كل خخسة أشياء كراهة تازيه‎ (١ 

$ الأول ل التراب ) إلا أن يضره فيحرم و كذا السموم وغير ذلك مما فيه 
ضرر عل الآ كل وقد يحرم على شخص دون شخص غو أن يكون فى شخص علة 
وكان أ كل البقول أو القات أو حوها يضره حرما عليه . 

(و)4 #الثانى» ل الطحال 4لا روى فى الشفا عن أمير الؤمنين على عليه 
السلام « الطحال لقمة الشيطان 6 يمى يسر يأ كلها . ( و) :9 الثالث # لإالشب 4 
وهو الروّل : حيوان من الإحافات شبيه بالحرذون ذنبه كثير المقدلإو» 9 الزابع € 
[ القنفد )4 وهو دويبة ذات ريش حاد فى أعلاه بق به ناسه إذ يجتمع مستديرا محته 
والاثى قنفدة . ويوجد منه أنواع كثير وكنيته أو فيان ل( و 4 يو المامس € 
لإ الأرنب ) لأن النى سلى الله عليه وسل عند أن أهديت إليه رأى فى حياها دما 
فردها وكرهنا ما كرهه صلی الله عليه وآله وسل . 


بابوالأطعمةوالاشربة لاع 





ف مسئلة # ويكره كراهة حظار مع قصد أذية الناس ولو واحدا وتنزيه مع عدم 
القصد - أكل الثوم والبصل والكرات لن أراد حضور الساجد ويجتممات الناس 
ولا يكره إذا لم برد حضورها ولانجوز سلاته فى مسجد ولا مع جاعة يتأذون بذلك 
وينتفض وضوؤه حيث قصد أذية أهل السجد ويأنى مثل هذا سائر ما يتأذى 
به الناس . 


e»‏ (فضل) 


ل و ) أعل أنه ل( بحرم کل مائع 4 وهو ماسال من مكانهكالزيت والمل ووا 
ولو كثر غير الاء لأوقمت فيه نجاسة م ولو قلت كقطرة دم فى لبن ولو رفمت فى 
الحال وعل أمها تباشر جيخ أجزائه فاته يحرم ( لاجامد ) كازبدة والمجين ومحوها 
وقمت فيه تحاسة فلا يحرم منه ل( إلا ما باشرته ‏ النجاسة أى ما حولما لأنه إيتتنجس 
جيعه فتاق النحاسة وما باشرته والباق طاهى على أصله » وأما إذا وقعت الفأرة حية 
فى طعام أوغيره وأخرجت منه وهى حية فانه لميتنجس وذلك لأن الفأرة وكل حيوان 
حى محكوم بطارته غير الكلب والخزير والكافر . 

(و) يحرم ل( السك" وإن قل 4 وبلغ فى القلة أى مباغ والاعتبار بأن يكون 





)١(‏ ويرم تماطى كل ما يضر بالبدن أو المقل حرمة شديدة كالأقيون والمشيش 
والكوكايين وجيع أنواع الخدرات الضارة والس.وم . أما الجر فيحرم شربه حرمة مغاظة لأنه 
من أخبث الخبائث وأشد الجرائم لما فبه من الضار الدينية والأخلاقية والبدية والاجماعية » وقد 
ثبت حر مه بكتاب الله تعالى وسنة نيبه صلى الله عليه وآله وسلم وإجاع السلدين قال الله تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا عا افر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الثيطان فاجتنبوه 

تغلحون . إنما بريد الشيطان أن' يوقم ينك العداوة والبئضاء فى الجر واليسر ويصدم عن 
ذكر الله وعن السلاة فبل أن مثتهون » . وفى هذه الآية الكرعة عفر دلائل على حرم الجر 
فعى من أبلغ الزواجر وأشدها » وإليك يانها : 





أو غير ذلك لإ إلا لمطش متلف #4 أو تحوه فانه يجوز له منه ما سد رمقه ومن غص 
بلقمة وخثى التلف ولم يجد ما يسوغها إلا البول أو الجر فانه يحوز له أن يسوغبا 
ويقدم البول على الجر ل أو | كراه & على شر مما فإنه يجوز له . 
إو يحرم لإ التداوى بالنجس 4 كالبول والدم ولين الجير وتحو ذلك بل وكلا 
أجع على حریه فإنه لايجوز التداوى به اجر ولابدواء فيه أى شىء جس لا ابتلاعه 
ولا احتقانه ولا وضمه ق الف أو الان أوحو ذلك . « فإن قيل » كيف يمن أدمن 
« أولا » قد اظمت فى سلك الميسر والأتصاب والأزلام قكون مثلها قى الحرمة . هثانيا» 
“ميت رجساً والرجس معناه الحرم . « ثالثا » عدها من عمل الشيطان . « رابجا » أعس باجتنايها 
« خامسا » علق القلاح باجتنابها . « سادسا » إرادة الشيطان إيقاع العداوة بها . « سابا » 
إرادته إيقاع البغضاء . « ثامنا » إرادته إيقاع المد عن ذحكر الله . « تاسماً » إرادة الشيطان 
إيقاع السد عن الصلاة . « عاشراً » النعى اليليغ بصورة الاستفهام فى قوله فهل أن منتهون وعو 
مؤذن بالتهديد . 
أما السنة فهى بملوءة بالأحاديث الدالة على تحر.م شرب الخر والتتفير من القرب منه وكنى فيه 
عوله صلىاتعليهوآله.وسل : « لايزثى الزاحينيزتى وهو مؤمن ولا یفرب الرحينيشريهاوهو 
مؤمن » وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « امن الله الجر ,وشاربها وساقيها ويائمها ومبتاعبا » أى 
مشتريها « وعاصرها ومعتصرها » أى طالب عصرها « وغاملها والحمولة إليه و1 كل متها » بالمد 
آذه وخس الأ كل لاه أغلب وحوه الاتفاع . رواه أو داود والحام عن ابن تمر وءوحديث 
صحيح . وقوله صلى الله عليه وآله وسل : « اجتفبوا الخر فانها مفتاح كل شر » رواه الماح 
والبهق فى شعب الاعان عن ابن عياش وهو حديث صحيح أيضا . 
وقد أجع السدون وأمتهم أولهم وآخرم على حرم الى وانها منأرذل الكبائر ء ولإتخالف 
ولو ) سكر ولفظ الحديث :م ما أسكر كثيره فقليله تحرام « رواه أبو داود والترمئنى واین 
ماجه والبيوق . فأما مضاره الأخلاقية والبدنية والاجتّاعية : فاعل ** « لو عرف ما تازله به 
السكرات من الحن قبل الإقدام على شريها لنفرت منها نفسه كا تنفر من السم الزعاف . كيف لا 
وهى توهن جسده وتضعف بصره وتطنى" شعلة ذهنه وتجعله شرس الطباع خائر العزعة فاتر الحمة 
(#) منهنا إلى مهاية البحث تفلا عن الستابل للا'ديبالعلاءة «الخورى» مم بعضتصرف وزيادةاه 
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عل شرب الجر أو أى شىء من الخدرات كالفيون ونحوه وأو ا كلاأوغير ذلك حتى إذا 
ركه خشى على نفسه الضرر أو التاف أو الوتوع فى محذور أشد من ذلك سواء كان 


بل تسد ف الخلة ديه ودنياه » وتعرض أسرته لأشد النوازل وأخك الآفات بل هى مفتاح 
كل شر » وإذا نظرت إليه وجدتهمتاجلج اللسان مر العينين مياد الرأس يكاد يغفى عليه كثير 
الكلام ثرثاراً يتكلم ما لا بريد إفشاءه من الأسرار وكثيراً ما يتقيأً ما شريه أو برى بنفسه 
فى نجس الأما كن حت تتقزز المين من رآ فإذا حمل إلى بيته أوسع أسرته سباباً شتا وتجديفاً 
ورعا انهال عليها بالضرب . 

علي ان السكير يكون فى الفالب قصير المياة يدركه العجز فى كبولته وهو معرض لمعلل مويقة 
ها تصلب السرايين وما يتغر ع عنه من الأمراض القلبية والرئوية ولو يكن للسكرات غير هذه 
الأضرار لكان التحرز من شربها فرضاً على من فيه مسكة من العقل ولكنها تتطرق مضارها إلى 
النفس والأخلاق فتعمى البصيرة وتقسد حكنها وتضرب سداً بينها وين المدركات وتتاول الذاكرة 
فتمحوا من صفحاتها محفوظامها السالفة وتذكاراتها الثابرة وتعجزها عن إذنار ما “ريد إذخارة من 
المعقولات والنقولات ثم إنها مجمل فى الطباع خشونة وشكاسة فيغضب السكير ويعريد من لا شىء 
ويتصور القييح حسناً والحسن قببحاً ويسمعك من أحاديث البطولة والجاسة ما يضحك الشكلى »> 
وكثيراً ما يسلق تدماءه بقوارص كلامه ولواذع لسانه ولا سيما إذا خالفوه فى رأيه . 

وما يزيد فى بلائه ان ضرر هذه العادة غير مقصور على السكير وحده بل ينتقل إلى ذريته 
فينهاً أولاده وحقدته بلباء العقول مبازيل الأجمام سى الأخلاق والتصرف ضمفاء الإرادة 
والحافظة مناخيب سقباء جبناء من اهل الأهواء معرضين لاسل الرئوى ويكونون فى الغالب سكيرين 
لأن السكير لا يلد إلا سكيراً . فنى الحديث « الولد ثمرة القلب » لأن المرة تتنجبا الشجرة والولد 
نتيجة الأب كا انه لاينجب ولد السكير ولو كان والده تجياً . 

وبعد ما ممت اما القارى” ما معت من عواقب المسكرات الوخيمة فلا تعجب إذا افق الدين 
والمقل على حرم السكرات إذ تقوض اركان الجتمم وتفصم عرى الوئام بين اعضاء الأسرة وتفسد 
الأخلاق وتذيب الأجسام ونضع الأذهان وتتلف النسل وثثير بركانالفسهوات وتحملعلى ارتنكاب 
لامامى والنكرات » وهل من داء على الدين والدنيا ادوأ من هذا الداء الدوى » وهل من جناية 
افظع من حناية الآباء إذا شربوا المسكرات وانزلوا بنفوسهم وتفوس بنيهم كل هذه البلايا . . . 
الا فليتقوا الله فى انغسهم وفلدات | كبادم وإلا كانوا اعدى من الشوارى واصلب من ال لامد » 
وما اشد ما يكون عقابهم يوم يناقشون الحساب ويصب على رؤوسهم العذاب . يوم لا ينقع مال 
ولا بنون إلا من آتي الله بقلب سلم » اه , 





فى الحال أوالاستقيال فهل يجوز له التداوى من ذلك يما يدقع عن نفنه الضرر 
أو الحلاك أم لا فيباك . « قلت » أما مدمن اتر فيجب عليه تركه سواء خشى على 
نفسه الصرر أو الحلاك أو غير ذلك فى الال أو بسديه فى ااستقبل . وأما مدمن أى 
المندراتكالفيون و موه قتى خشی التلف بتركه جاز له استم)ال مايسد رمقه فى حال 
الضرورة فقط . 

و ) كالايحوز التداوى بالنجس يحرم علينا ( تمكيته غير الكلف 4 فلا 
بجو أن تبت المهائم والطير يسا ولا متنجساً ( و ) لا يجوز ل بيمه 4 ولا هبته 
بموض . و{ لا ل( الانتفاع به 4 بأى صفة لإ إلا فى الاستهلاك 4 كط البثر 
وتسحير التتور ووضمه فىأرض الزراعة أوهبته والتصدقبه والنذر بير عوض فيجوز 

$ مسئلة € ويم عن.مباشرة الأرض التنجسة من دون انتمال بعد وقوع 
الط لأنه يؤدى إلى إتلاف مال ما م يش على نفسه الضرر أو حدوث علة فيجب 
عليه أن يتوق ذلك بانتماله أو غير ذلك . 

( و يحرم ل استمال آنية الدهب والفضة ) للرجال والنساء فيحرم على الرأة 
ازتن بمحك اذهب والفضة . وف علة التحرجم وجهان هل لمين الذهب والفضة أم 
الخيلاء ‏ الذهب الأول » وفائدة لحلاف تظهر حيث يكون ثم إناء من ذهب أو فضة 
فيطل برصاص أو عاس فن جمل الملة الميلاء وهو خلاف الذهب فقد زال التحريم 
ومن علل بالمين الجنس فالتحريم باق ك) هو المقرر للمذهب . لو ) يحرم استعمال الآنية 
(١‏ الذهية والنضْضة 4 اذام الاناء وكان يتفصل فان كان فى بعضه فاليسير يحل 
كالضبة فى السيف والشغرة والمنجر والقصمة ومايجير به الكسر » أوكان مستهلكا 
لا ينفصل كالموه فذلك جائر ل وتحوها 4 وهو ما أشبه الذهب والفضة فى النغاسة 
كالجواهر واليواقيت فانه لا يجوز استماله لا فص الياقوت ونحوء فجائز لآنه ليس 
بآ ولا لباس فأشبه الموضوع للتجمل . وأما العقيق والرجان فيجوز استمال 


0 ٤ 
باب والاطعمة والأشرية لاع‎ 


آنيتهما لبقائهما على أصل الإياحة . 

( و يحرم على الرجال استمال فوق ثلاث أصابع من ( 1 الحرير إلالنساء) 
فيجوز استمال أ كثر من ذلك کا يجوز لبسه فأما ثلاث أسابع فا دون كالنكة 
والجديلة وما أشههما فيجوز استمزلا وليسا للرجال والنساء . 

( ويحوز 4 استمال لإ ماعدا ذلك ) أى ما عدا الذهب والفضة والذهبة 
والفضضة ونحوها . وآلة الهرير وذلك كالرساص والتحاس والشبه وهو النحاس 
الأسفر وتحو ذلك من العادن فانه يجوز استمال آنها . (و 4 كذلك يجوز 
( التجمل .ها ) أى بالآنية التى يحرم استم للها كأن تترك ف النزل أوالمرض ليتجمل 


مها عند من براها ويمنى عن البسير كتطريز الثوب والقميص بالذهب . 
4 (فصل) 


فى الولام الندوبة وما يندب فى حال الآ كل والشرب . والوأية فى اللنة لطمام 
المرس خاصة فلا تطلق علىغيره حقيقة . ل( و) اعل أنه قد ف[ ندب ف الولاتم النسم ) 
الأثورة قال الإمام عليه السلام وقد جمناها فى قولنا : 
عرس وخر ص وإعذار ومأدبة وخكيرة مأثم عقيقة وقمت 
قيمة ثم الاق فجملته1 ولام هى والإسلام قد شرعت 
© أما الأولى # فهى ولية عقد انكام وولية الدخول على الزوجة . 
9 والثانية © اراس وهى ولية الولادة . 
9 والثالثة € الاءذار وهى وأية المتان . 





)١(‏ ويقال له ايشا شندتخ:بضم العين العجمة وسكون النون. وقح الدال مأخوذ من قوم 
فرس مشتدخ أى يتقدم غيره فسمى به ذلك الطمام لأنه يتقدم على العقد وعلى الدخول اه من كتاب 
الفقه على المذاهب الأريعة . 





ف الرابمة € الأدبة وهى الى لاجماع الإخوانه . 

« واتخامسة * الوكيرة : وهي الى للاتتقال إلى الدار عقيب شراء أو بناء 
لا إجارة أو عارية . 

ل والسادسة © الأئمة : وهى التى لأجل الوت والستحب أن يصنع لأهلاليت 

# والسابعة 4# المقيقة : وهى يوم سابع المولود . 

# والثامنة © النقيمة : وهى الى للقادم من سفره . 

لل والتاسمة 46 الإحذاق : وهو مايتخذ من الطعام عند أن يتحذق الصى بالتكلام 
أو عند تم القرآن فبذء الولاتم كلها مندوبة فيولم لكل منها بشاة فإن اجتممت ولو 
فى أسبوع واحد كفت شاة واحدة لجيعها إلا المقيقة فكا تقدم . 

ل( و € يندب ف الولية وغيرها من الضيافات لآ[ حضورها 4 لقول النى سلى الله 
عليه وآله وسل : 9 إذادعى أحد 71 إلى الولية فليا » روا البخارى ومسل عن ابن 
عمر رضى اله عنهما . وإذا قال الرسول تى فلان أن أذعوك نديت الإجابة وأن 
ينوى المجيب اتباع السنة لا قضاء وطره من الطمام لا ان قال ادع من لفيت ومحوه 
فلا تتدب الإجاية . ومن آداب الواسل إلى مجالس الناس أن يقف حيث أنتهى به 
مجلس ولا يتخملى الناس إلى الوضع الدى ريده ما م يكن معاوما باعه أو يأمسه 
صاحب البيت بالجاوس فى موضع امتثل أعسه ما لم يكن فيه اطاط مرتبته . 

وإعا يستحب حضور الولا م بشروط سبعة : 

9 الأول #6 حيث عمت الفقير والغنى ممن براد حضورثم كالجيران وأمل الحلة 
والمرفة ويتبع فى ذلك المرف » وليس الغرض من هذا أن يدعو الناس جيما بل 
الغرض أن لا يقصر دعوته على الأغنياء ملقاً ونفاقا ومفاخرة ورياء ويترك جيرانه 
وأقاربه الفقراء لأن هذه الحالة لا يقرها الدين مالم يكن الأغتياء جيرانه أو أهل 
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© والثأنى 6 حيث تتكون ف اليوم الأول والثانى ل( ول تمب اليومين ) لقوله 
سل اش عليه وآله وسل « الوأمة أول بوم حى والثاتى معروف والثالث رياء وسممة » 
رواه أو داود وابن ماجه وغيرها ما لم يكن السب ف اليوم الثالث غير الأول 
فستحي الحضور . 

(و) ف الثالث € أن (لا) يكون هناك لإ متكر ) فلو مب الولية متكر 
جز حضورها إلا لإزالته أو تقليله إن أمكنه فيجب الحضور . 

لإ رابا € أن یمین الداعى من يدعوه بنفسه أو برسوله أو بکتابه . 

خامسا © أن لا يدعوه موف منه أو لطمع فى جاهيه أو إعائته على باطل . 

© سادسا 6 أن لا يكون الداعى قاسقا أو شر را . 

9 سابما 4 أن لآ يكون أ كثر مال الداعى تحراما . 

و ندب أيضا ل إجابة السل 4 إذا دعى إلى طعامه وإن لم يكن معه ولية 
(١‏ و » إذا اتفق داعيان أو أ دثر فيستحب له إجابهم جيما لكن يندبل لإنقدم» 
إجابة الأول 4 من الدداعين مع إجابة الثانى ل ثم 4 إذا استويا فى وقت الدعاء لكن 
أحدها أقرب إليه نسبا ندب له تقديم لإ الأقرب 6 إليه ل( نبا ثم € إذا استويا قربا 
وبعدا قدم الأقرب إليه ل( بابا 4 إلى بابه لا إلى باب الداعي ثم إذا استوا فى قرب 


اا 
( و4 ندب ل فى 4 هيثات لآ الأ كل سننه المشر ) الأثورة عن النى صلى الله 
عليه وآله وسل . 


الطعام مأدوما أم للا ۰ 
9 الثانية ‏ أن يمى الله فى الابتداء جهراً ليذ كر من نسي فان ترك النسمية 


"١ (‏ التابالمذهب :ثالث ) 


AY‏ التاج المذهب 





فى أوله می فى أثتائه وقال بسم اله أوله وآخره » وينيئى أن يسمى کل واحد من 
الآ كلين فإن مى واحد مهم أجزاً عن الباقين نص عليه الشافمى رجه الله . 

$ الثالثة # البروك على الرجلين فى حال القمود . قال فى الانتصار كان رسول 
الله سلى الله عليه وآله وسل بحاس على حالين الأولى أن جعل ظهر قدميه إلى الأرض 
وبحلس على بطومهما » الثانية أن يتصب رجله الينى ويفترش فخذ رجله اليسرى . 

ذا الرابمة € الأكل بيمينه ويثلاث من أسابمها لأن الأ كل بالأربع حرص 
وياجس شر وجشع وها أشد الحرص وبالثنتين _كبر وبالواحدة مقت فإ ن كانت العادة 
الأكل باللاعق أ کل مها ولا يأ كل بأصابمه حيث تلحقه مذمّة » وكذا لو كانت 
المادة ال كل على الكراسى . 

9 واللامسة * أن يا كل من محته إلا الذاكبة ومحوها فله أن يتخيّر حيث 
لاتلحق الكل على هذه الحيئة مذمة فان لحقه مذمة فى جولان يده أ كل مما يليه 
أو لنته مذمة فى الأكل مما يليه أ كل من أى الجوانب شاء إذا كان متفرد فان 
کان ممه غيره أ کل مما حت يده إلى وسط الإناء ولا يأ كل من حتيدصاحبه. وعلى 
الجلة حيث مخشى الذمة مهيئة من الأ كل تركها وإن كانت سنة لأن الذم مضرة 
ويحوز نرك السعن المفثرة . 

9 والسادسة € أن يصغر اللقمة . 

9 والسايمة € أن يطيل الغ . 

# والثامنة 6 أن يلمق أصابمه إذا كان ما يملق بالأسابع بعد كل فمل إلا أن 

یکره الماضرون فلا يندب بل یکره . 

9 والتاسمة © أن يحمد الله سرآ عند فراغه من الا كل قإن فرغوا جيم فلا 
بأس أن يجهر بالجد لارتغاع الملة المقتضية للإسرار . 

# والعاشرة # الدعاء بمد الأ كل لنفسه وللمضيف بالأثور فى ذلك . 
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و 4 ندب لآ الأثور فىالشرب ‏ وهو أمور : مها النسمية » ومنها أخذ الإناء 
بيمينه » وما أن يشرب اعدا » ومنها أن يشرب ثلاثة أنفاس » ومنها أن عصه 
مص ولا يعبه عب ومنها إذا شرب وأراد أن يست أصحابه فأنه بدا عن عن ينه ثم 
يدير الإناء حتى ينتعى إلى من بثماله إلا أن يكون عنده صبى قدمه . 

( و4 ندب ف الا كل والشرب لإئرك الكروهات فهما» : أما الكروهات 
فى الا كل فأمور مها : الأ كل باليسار » ومنها : الأ كل مستلقيا أو متكا على يده » 
ومنْها أكل ذروة الطمام وأ كل المارء وبكره نظر الجليس حال إدخال اللقمة وكثرة 
الكلام وكثرة السكوت . قال فى الأذكار عن النزالى : « من آدابه أن يتحدثوا 
بالعروف ويكون بحكاية السالحين 6 ويكره استخدام الميش بغير اللحم والحضرة 
كالبقل ومحوه والكروء كان عسح يديه أو شفتيه ويكره أيضاً استخدام الشيف 
ولو أدنى من الضيف » وأما الكروه فى الشرب فو تقيض الندوب وأن لا يتتفس 
فى الإناء أو ينف فيه . 

(i‏ باب اللباس) 

ف مسثلة € يندب للرجال التجمل فى اليد التضيف من الثياب والياض 
أفضل ويكون من الوؤْسط الذى لايلام على لبسه لجودته ولا لرداءته . وقد أرشدنا 
الرسول صلى الله عليه وآآله وسل إلى التجمل فقال : « أحسنوا لباس وأسلحوا 
حال حتى تكونوا كنك شامة ی الناس » رواء الا کی مه عن سيق 
ابن الحنظلية . 

# فرع € والسنة فى الإزار والقميص أن يكونا إلى نصف الساق ولا بأس 
بالزيادة إلى ظهر القدم ذ كره فى الاحكام وما نزل عنه فنهى عنه إلا فى حال المسلاة 
فيجوز ويكره إلى الأرض . 


( فصل) 

فى بيان مايحرم من اللباس وما يحل لإ يحرم على الذ كر ) والحتى لإ وعشع 
استير 4 والجتون ل( من لبس اللى 4 لاخلدف أنه يحرم على الذكر اللكاف ابس 
الحلى . ونا لحلاف فى وجوب منع السغير من ذلك فالذهب أنه يجب ممه ولا 
يوز الباسه لإ وما فوق ثلاث أصابع 4 عرضا لاطولا إنكان طوله بطول الثوب 
ل من حرير خالص ) فانه محرم على الذكر وعنع الصغير منه — لا الثلاث فادون 
فيحل لسا واستمإلها سوا ءكانت متفردة أو ماعيقة بنسيج أو خياطة. 

$ فر ع حكى الملامة أحد بن سميد المبل رحه الله عن والده أن المذب 
الحرير الذى فى الاثم يجوز لبسها لأحرين : 
أحدهما أن الاتصال بكل خيط على انفراده معفو عنه . 

الثاتى : أنهما كالوضو ع غير الستعمل . وكذلك ليد الكتب بالأحر يحوز 
لأنه كالوضوع 1 

إلا 4 إذا ل يكن حريرآ خالسا بل انه [مشوب) بقطن أو.سوف لإ فا) مرم 
مته | ل( لنصف قصاعدا 4 والميرة بالوزن لا بالساحة هذا قول المادى ف الأحكام وهو 
الذهي سواء كان الحرير لحمة وهو الذى .نسج عرضاً بين السدى أو سدّى وهو 
مامد من خيوطه طولا أوكان المرير مشو مهما فالميرة أيضا بالنصف فصاعدا فيا 
كان مشو كالنسيج وتحوء لا بالالساق فيمتير بالأسابع قا كان ثلاث أصابع قا 
دون جاز لبسه واستعاله فلو فمل بين كل ثلاث أصابع من الحرير قدر إصبع من 
القطن حتى أ كل وبا جاز لبسه لا لون لصق قدر ثلاث أستابع حرير إلى مثلها حرم 
لبسه واستمالله على الرجال لا النساء . 

( و 4 كذا يحرم على ال كر ويعتع الصغير من لبس واستمال فوق ثلاث أصابع 





باب اللباس o‏ 


لمن الشبع صفرة وجرة) ولو من أسل الخلقة أو من الجلود الصبوغة ( إلا 
أن يليس الذهب والفضة والحرير والشبع صفرة وحرة ل( لإرهاب » المدو الذى 
يجوز محاربته سواء كان جهادآ عام أو خاسا مبما کان حمل به الإرهاب للمدو 
وسوا ءكانت المرب قأعة أو هدنة فإنه يجوز . ل( أو 4 لبس الحرير لأجل لإضرورة# 
إما لمك فى بده أو لمدم غيرء فى اليل فانه جوز لإ أو فراش » فإنه يجوز للرجال 
والنساء افتراش الحرير والصلاة عليه والماوس على الوسائد الحشوة بالقز ولو كارف 
الظاهر حريرا وأما الدف«بالحرير فلا يجوز لاه من الاستمال ل أو جير سن ) بالذهب 
أو الفضة إذا انكسر أو إبداله إذا اتقلم أو جبر أغلة ( أو أنف » ضيب بالذهب 
ولو ججيمه والفضة أحب فانه جوز وما سقط من الأسنان فلا يجوز ودها وما رخى 
مها شد بفطة لإ أو حلية سيف & أو نحوه ل( أو طوق درع ‏ وهو الفقرة ف( أو 
نحوها ) فإنه يجوز أن يحلى السيف بالفضة أو الذمب لكن الذهب يكره وكذلك 
طوق الدرع وحوها الثثر الذى حت الذنب واللجام واللبب واختلف التأخرون فى 
علة ذلك » فالتصور الله وغبره علاوا بأنه لجل المرب ؛ والذهب جوازه مطلتا لان 
کالشحمل به : 

فرع € ويجوز أن على المزام والركاب بذهب أذ فضة » وكذا ضبة القدح 
والقصمة' وضبة الشغرة والدواة وأن يكتب عاء الذهب . 

(و) كذايحرم على الذكر وعنع السغير لإ من خضب غير الشيب ) بالحناء 
فقط » فأما الشيب فيجوز وتركه أفضل . 

9 وحاصل الكلام © فى خاب اليدين والرجلين » وكذا سائر البدن من 
الذَّ كر الكلف بالحناء أن نقول لا يخاو إما أن يقعله الهاجة إليه من منفعة أو دفع 
مضرة أو لاء فان فملهلماجة فلاخلاف فى جوازه وإن فمله لجرد الزيتة فالذهب محرعه 
لأنه مختص بالنساء وعنع الصغير منه كاللى . 


1 التاج المذهب 





8 مسئلة & ويستحب للنساء الاضاب فى الأيدى والأرجل والشعر والأنامل 
وتسويد الأظفار0؟ والتجمل بالجيد من الشاب وإرخاء القميص ليستر القدمين 
ولو انسحب على الأرض » وكذا إستحب لمن لبس القلائد فى الرقبة وحوها من 
أنواع الحلية على ماجرت به العادة فى كل بل بعادة أهلها ولو من المرز والزجاج » 
وصلاتها بالقلادة أفضل من صلاتها خالية عنها لأر الوارد فبه . 

فرع € وأما صباغ الشيب بالسواد فلا يجوز للرجال . 

9 مسئلة © ويحرم لبس السؤاد عند المصيبة إظهار؟ للجز ع » وكذا مايشبه ذلك 
من ترك الزينة عند الصيبة فإنه لا يجوز . 


(top‏ (فصل) 


فى بيان ما يحب غض البصر عنه وما.يتعلق بذلك ل( ويحرم على الكلف ) ولو 
خثى ل( نظر الأجنبية الحرة 4 مسلمة كانت أم كافرة حربية آم ذمية حية أم ميتة » 
وكذا سباع صوتها الؤدى إلىالفتنة لا ما أبن منها إذ هو كثيره من الجادات فيجوز 
النظر إليه ما ) تقترن به شهوة ولا يلزم فى اليتة إذ حى مضنة الشهوة لقوة شما بالمى 
بمخلاف البان . فلا يجوز للبالغ الماقل أن ينظر إلى اعسرأة حرة ليست زوجه ولا محرما 
وسواء فى ذلك الوجه وغيره » وأما أمته الزوجة وأمة غيره فلا ينظر إلى مابين الركبة 
والسرة ولا عس ولا غير ذلك مع الشهوة لما رواه الطبرانى فى الكبير عن علقمة 
ابن ا لمو رث ان النى. صل الله عليه وآله و قال : « زنا المينين النظر » . 


: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل لاءرآة يحتها على الخلق بأخلاق النساء‎ )١( 
لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالمناء » رواه امد فى «سنده والنماتي عنعائشة رضى الله عنها‎ « 
وسببه کا فى النسائى عن عائثة أيماً أن امرأة مدت يدها إلى النى صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب‎ 
قفبش بده ققالت يارسول الله مددت يدى [ليك بكتاب فلم تأخذه فقال إتی لم أدر أيد امرأة أو يد‎ 
. رحل فقالت بل بد امرأة فقال لو كنت » فذكره اه‎ 


باب اللباس SAV‏ 





وإنها يحرم نظر الأجنبية الحرة ل غير الطفلة والقاعدة )1 وهى التى لا تشتهى 
ہرم فلا حرج فی ينها لن عورم مع الرجال كمورة الحرم مع محرمها . لا لوكانت 
لا تشنهى لجنونها أو عرض أو جذام أو حوه فيحرم النظر إلما . وأما الصغار الذين 
لا تماق بهم الشهوة من الذ كور والاناث فيجوز النظر إليهم ولو إلى عورانهم ولايازم 
الكلف حفظ عورنه من صى لا عيز المورة كالبهيمة : 

١‏ إلا 4 لمذر كتولى الحد والقصاص والتعزير وإتقاذ الثريق و ل( الأربمة ) وم 
الشاهد » وا جا م » والحاطب . فان هؤلاء الثلائة مع الأريمة قبلمم يجوز لهم النظر 
إلى وجه الأجتبية وكقيما » والرابع الطبيب فيجوز له النظر إلى موضع المالمة من 
بدنها فى أى موضع كان بشرط ألا توجد امرأة تعالجها وأن بخشى عليها التلف 
أو إلضرر وأن يؤمن الوقوع فى الحظور وهو الزنا . فان لم يؤمن ل يز وأو خشى 
تلفها » وأما إذا كانت مقارنة الشهوة فقط وهى التاذذ فيجوز کا يأ إن شاء اف 
تعالى فى « غالبا » آخر فصل 45 . 

و يحرم على الكلف أيضا لإ من الحرم € من تسب أو رضاع أو صهارة 
نظر المورة ‏ الثاظة 4 منها فإرو 4 كذا نظر ل البطن والظبر ) وهو ما حاذى البطن 
والممدر ويحرم النظر إلى مامحت الابط تذليبا لجان الحظر ويوز له النظر إلى مواضع 
الزينة منها مما عدا ذلك : وهى اليدان إلى النكبين والرجلان إلى الركبتين والصدر 
والثديان والرأس وشعره . وما حاز النظر إليه من الحارم جاز غمزه ولسه ودهنه » 
وكل ذلك مع عدم الشهوة . 

فهذه عورة الرأة مع عرمما . وأما عورته معها فكمورة الرحال مع الرجال اعادة 
السلين أنهم لايسترون ظهورثم ولابطونهم عن حارمهم » وكذا عورةالآمة والدبرة 
وأم الود والكاتبة كمورة الرجل مع الرجل إذا أمن على نفسه الشهوة . 

لو )كا يحرم نظر هذه الأعضاء من الحرم يحرم ل لسها ولو بحائل ) إذا كان 





رقيقا يدرك ممه حص الجسم فأما إذا كان غليظ) لا يدرك ممه حجم الجسم جاز أن 
يلاس ما بحرم لسه » وهذا بخلاف عورة الجنس مع جاسه فلا فرق بين الثلظ وغيره 
فى جواز لسه مستورا يحائل رقيق ولو لغير حاجة أن يلس ما يحرم لسه لإلضرورة» 
من علاج.أو حو هكاركاب الحرم أو إنزالها وإدلائها فى القبر وإنقاذها من الغرق فانه 
جوز ولا خلاف فيه . 

و4 كا يحرم فظر الأجتبية يجب ل علها غض البصر كذلك 4 أى يحب 
عليها غض بصرها عن نظر الأجنى غير الطفل والشيخ الم ولو لنير شهوة . وكذا 
يجب على الأجنى المكاف غض بصره عن نظر الأجتبية الحرة غير الطفلة والقاعدة . 

(و) يحب علها ل( النستر من لايمف 4 أى.لاينض بصرء ولا يجب علىالرجل 
النستر من م الى النساء بل يحب عليه غض بصره . 

رع ويستحب للنساء أن يستترن عن النساء الدوارات لثلا يتطبعن 
بطباعهن الساقطة ويستحب للرجال منع ذخول مثل ذلك إلى بيوت النساء ولا سها 
من عرفت من الدوارات بسقوط أخلاتها . 

(زو ) يحب عليها أيسا القستر لآ من صبى ) بلغ حدا ل يشتهى أويشتهى ولو 
كان ذلك الصبى حَسي أو عنيئ أو خنثى أو لإ ماوكيا 4 فإن حكنه حم المر فى 
التحريم لأنه شخص وز أن يتزوج مها فى حال فكان كالأجنى » وكذا يحب على 
ولى السغيرة التى تشتبى أو تشتهى أن يحجها كذلك . 

ل( ورم 4 على الرأة والرجل #8 النص ‏ وهو نتف شمر المانة لآن الشروع 
حلقه إلا أن حلت بالتورة وكذا يحرم نتف شمر الائحية والشارب لا الأنف فجائز . 
(و) يحرم علهما ( الوشر ¢ وهو تفليج الأستان ل والوشم 4 وهو غرز ظهر 
الكف أو الشفة أو حوها من البدن بإبرة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع 
بالكحل والتورة فيخضر ونحو ذلك . قال ف الْمّرات للفقيه وسف: وأما تقش الرأة 


باب اللياس A۸۹‏ 





وجهما با بر وحوه من غير غر الجسد بالإبرة خجائ زا لو خضيت بالزعفران ونحوه 
ل والوصل ‏ وهو أن تصل الرأة شعرها بشعر ل غير الحرم & فلا يحوز إلا ما يجوز 
هما النظر إليه . ولا يجوز لازوج النظر إليه لشهوة إلا أن يكون من زوجته أو أمته 
لا من غيرها هذا هو الختار للمذهب » وقال فى الانتصار هذا مول على ذات الريب 
التى يفمان ذلك اغير أزواجهن . فأما ذوات الأزواج فجائز لمن هذه الأشياء . 

#مسئلة © ووز للام ثقس أذن ابنها للا قراط ولو بنير إذنٍ الأب إو يحرم 
لإ تشبه النساء بالرجال والمكس ¢ فى الكلام والشى واللباس وعو ذلك » وكذا 
يحرم التشبه بالكقار والفساق فيا يختصون به فى العادة . 


ل (فصل)») 


ف يحب ستره من الجسد » لإويحب» على الجنس مع جنسه كالرجل مع الرجل 
والرأة مع الرأة لإ ستر الفلظ من غير من € يوز له الوطء 4 وهو الرجل معزوجه 
أو أمته الفارغة والمرأة مع زوجها فانه لا يجب بينهما ستر المورة وإن كان مندوباً 
ولا تبدى الرأة للمرأة إلا ما يحل للرجل أن يبدى لارجل لإ إلا لضرورة ‏ تدعو إلى 
كشف العورة » ومن وجوه الضر ؤرة القابلة فقد يوز لما النظر إلى فرج الرأة فان 
تو جد قابلة أو ختى جاز للرجل ذلك إذا خشى عليها التلف أو الضرر . لو4 العورة 
المغلظة ف هى الركية إلى حت السرة 4 فالسرة ليست بعورة عتدنا . 

لإ وتجوز القبلة والمناق 4 وهو وضع المئق على العنق ل بين الجنس ¢ والحارم 
فيجوز لارجل أن يقبل الرجل وأن.يمانقه وكذا الرأة الرأة إلا الحنى فلا يوز . 

9 قرع € ويحظر التقبيل فى القم لغير الزوجين لشبههه بالاستمتاع ولمحر به عادة 
عندنا إلاالوالد لطفله ويكره تقبيل القهم لافيه من الكير قيل إلاالإمام والعالم والوالدين 

مسئلة © والابتداء بالسلام سنة عين للمنفرد وسنة كفاية للجاعة فإذا سل 


۹۰ التاج الذهب 


واحد مهم سقط عن الباقين ولكن الأفضل أن يكون السلام مهم جيم ليحصل 
لكل واحد ثُؤاب السنة . والزد فيه فرض عين على النفرذ وفرض كفغاية على الجاعة 
فإذا رد واحد مهم أجرأً عن الباقين وجب أن يكون الرد فور فلو أخره لغير عذر 
يأثم وأن يكون مسموعا لن أت السلام فإذا لم يسممه لا يسقط الفرض فإن كان 
أمم فيا يفهم من إشارة وحريك شغة ومحو ذلك . والسلام من ضروريات الإنسان 
ومميزانه التى عتاز ها عن غيره من الحيوان ومن شعائر الإسلام ولهذا حث رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسل على الملام فى كثير من الأحاديث : فن ذلك ما رواه 
عبد الله بن مر أن رجلا سأل رسول اله ملى الله عليه وآله وسل أى الإسلام خير 
قال : « أن تطعنم الطمام. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف »روا البخارى, 
ومسل وغيرههما . وفال. عليه الصلاة والسلام : « لا تدخلوا الجنة حتى تۇمنوا ولا 
وا حقى ارا ألا أ على شىء إذا فعلتموه تحابيتم افشوا السلام بيتك » 
رواه مسلم وغيره . وإذا أرسل غائب سلامه لآخر فانه يحب عليه أن يرد السلام 
ويستحب أن يبدأ فى رده بالرسول الباغ فيقول وعليك وعليه السلام » وكذا يحب 
الرد إذ أرسل له سلاما فى كتاب . ويستحب أن يقول البتدى* بالسلام : السلام 
عليك ورحة الله وبركاته فيأتى بضمير اللجع ولوكان الس عليه واحدا فيقول المجيب 
وعليكم السلام ورحة الله وبركاته فيأتى بواو المطف فى قوله وعليكم . ومن آداب 
السلام ان يبتدى” به السائر على الواقف والقام على القاعد والتنبه من النوم على 
اليقظان والرا كب على السائر ورا كب الفرس على را كب الاتلن والقليل على الكثير 
فان استويا فالفضّل للمبتدىء فاو ابتديا مما فى حالة واحدة فالختار أنهما يتساقطان . 

# فرع © ويكرء القيام عند السلام هيه صلى الله عليه وآله وسم عن ذلك 
وإعا بحسن الابتداء بالسلام على من بحسن منه الرد لا على من لا بحسن الرد منه 
كالصلى والؤذن والقم وقاضى الماجة . 


ياب اللباس A‏ 


فرع والاتحناء عند السلام بدعة فيه كراهة شديدة وتشبه بالتصارى إلا 
أن يفعل عند النطق ليفهم السم عليه إذا كان بميدآ لايسمع وحسب البعيد الإشارة 
اليد أولى من الاحتاء . 

9 فرع > وإ يجوز السلام على الؤمتين لله دعاء بالسلامة من المذاب ويجوز 
ارد على الفاسق والدى ء والسلام عند الانصراف مشروع ويج ب الرد فيه ومن حيّى 
غيره بغير السلام الشروع وجب الرد فيه لعموم قوله تعالى : « وإذا حيدم بتحية 
يوا بأحسن مها © ول يفصل . وندبت الصافحة وهى إمساك الأيدى والإرسال 
ويستحب عند أتى طالب تقبيل الا كب حال الصسافحة وهو الذهب وعند الؤيد باه 
يكره . 

لإ ومقارنة الشهوة 4 وهى التلذد ل( يحرم ماحل من ذلك التقدم ذكره فإن 
قارنت الشهوة رؤية الحارم أو لسهن أو رؤية الجا اا أو الشاهد أو العالم للأجنبية أو 
قارنت القبلة أو المتاق حرم ذلك كله لغير الزوجة والآمة الفارغة . 

فرع € قال قى البيان وأما التفكر بالقلب فى المامى كالزنا وتحوه فإن کان 
يخشى منه الفتنة ) حر وإلا جاز د كره للؤيذ بالله ( غالب & احترازآ من صورة يجوز 
مما نظر الأجندية لشهوة : وذلك حيث مخشى علها التلف آو الضرر إن لم يعالجها وم 
توجد امرأة أو شتثى تمالجها ول يمكنه الملاج إلا مع مقارنة الشهوة أرؤية أو للمس 
وأمن على نفسه الوقو ع فى الحظور وهو الزنا فإن E‏ 
الوقوع فى الحظور م بجز وإن خشى تلفها . 





4 (فصل) 

فى الاستتدذاتل 

وهو عل وجهين فرص : وهو عل الداخل على غير الزوجين والآمة . وندب : 
وهو على الداخل .علبهما . وقد أوشح ذلك عليه السلام بقوله ل ولا يدخل على ارم 
إلا بإذن وندب لازو ج والسيد 4 سواء كان عادة النساء يستترن فى بيوتهن أم لا 
فإنه يحب الاستثذان بنحو دق باب أو تنحنح وسواء كان الداخل رجلا أو امرأة 
والدخول عليه رجلا أمامسأة والد؟ أم ولد؟ أو غيرها غالبا 4 احترازآ من الستدعى 
فإنه يدخل هم الرسول ولا يحتاج إلى إذن . ومن ذلك خوف سارق أو ظهور منكر 
أو إنقاذ غريق أو: إطفاء حريق فلا يحتاج إلى إذن : 

9 فرع € وليكن الستأذن متحي عن الباب ولا ينظر من خلال ثلا يقع 
نظره على من لا يل النظر إليه . 

ل( و4 يحب أن ل ينع £ السى لآ السئير ) أى الذى لم يبلغ الحم حرا كان 
أومماوكا لاعن 4 دخول البيت الدى يكون فيه لإمجتمع الزوجين فجرا وظيرا وعشاء) 
لقوله تعالى « ليستأذنتم الذين ملكت أعانكم والذين لم ييلقوا المحم منكم منكم ثلاث 
مات » إلى آخر الآية » وأما البالقون من اليك شكلم حكم اليالنين من الأأحرار 
فى التحريم کا تقدم فىقوله : « ويحرم على الكلف ل ر الأجنبية » . 

9 مسئلة 46 إذا بلغ الصي أو السبية عشر سني وجب التفريق بينه وبين أمه 
وأبيهة ويه وأخته وغيرثم ف الشاجع ولايحوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا الرأة 
الرأة مع اللاسقة أما إذا كان كل واحد فى جانب من الفراش نيجول والله أعم . 


باب اللياس Ar‏ 





تم محمد الله تعالى طبع الجزء الثالث من كتاب : ( التاج المذهب 
الأطبار . تأليف القاغى الملامة أحمد بن قاسم 
المتسى » ويليه المزء الرابع وأوله : 


فهرس الجزء الثالث من التاج المذهب 


ص الوضوع 
+« (۲۴۹) كتابالشفعة 
)۲٤١( ٤‏ قصل فى بان ماتطاب به الشفعة 
)۲٤١( ۴۷‏ 5 فى بيان أمور يتوم بطلان الشغعة بها 
4١‏ (45؟) « فى بیان ما يحوز للمشترى فمله فى البيع 
هه )۲٤۳(‏ « فى بان كيفية أخذ الشفيع ليع 
۸ (44؟) كتاب الإحارة 

فصل فى بیان ما يصح تأجيره وما لا يصح 
)۲٤١( ۷‏ « فى أحكام إجارة الأعيان 
۰ (40؟) فصل فى أحكام إجارة الحيوان 
۷ (57؟) باب إحارة الآدميين 

قصل فىبيان الأجير الماص وأحكامه 
)۲٤۸( ٠١‏ « فى بان الأجير الشترك 
۹ (45؟) « وللاحير الاستنابة 
١‏ (00؟) « ف أحكام الأجرة 
)۲١۱( 4‏ « ف بان ما يتوم أنه مسقط للاجرة 
۷ (۲۲) « ف بیان ما تنفسخ به الإجارة 
)۲٠۴( ٠٠١‏ « ق ذكرجلة من أحكام الأجرة 
)۲٠٤( ٤‏ « ف بيان ما يكره من الأجرة وما يرم 
)۲٠٠١( ۷‏ « فى ذكر الاختلاف بين الأجير والستأجر 


ا س 


ص 


(e) سم‎ 
(rov) ١و‎ 


لا )0۸( 
١‏ (ؤه؟) 
15 )ل( 


(1) 1 
(<Y) 7 
(e) ۱۹ 


)>4( \or 
(1e) هها‎ 
(1) وها‎ 
(ay) r 
(A) ۱< 
(۸) هذا‎ 
(Y۰) \vr 
(¥1) \Yo 
(vr) ما‎ 


(ve) 1A4 


فررس الحزء الثالك 


امو ضوع 
فصل ولا يضمن الستأجر 
باب الزارعة 
قصل اأزارعة 
« والثارسة على ضر بين 
« والمساقات كالزارعة 
باب الاإحياء والتحجر 
قصل وللاسل ققط الاستقلال باحياء أرض 
« ف بیان مايثيت به الوحياء 
« ف سان التحجر وحكه 
باب المضارية 
فصل وشروطبها ستة 
« ف أحكام تتملق بالضارية 
« ق بيان حك الو نالتىيحتاج إلمها ف الضارية 
« فى ذكر طرف من أحكام المضارية 
« فى أحكام المتاربة الفاسدة 
« فى بیان حك المسارية إذا مات رب المال 
« ى کم التباس الأملاك بعغها عض 
کتاب الشركة 
فصل ومتى غین أحدها 
« فی بیان ما تنفسخ به الشركة 
باب شركة الأملاك 
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(ve) مما‎ 
(rye) و1‎ 
(Tv) هذا‎ 
(YY) ۱۹۹ 
(VN) ۰¥ 


(۷۹) +۰۹ 


(TA*) ا‎ 
(YAN) 10 
(YAY) YY" 
(rar) YY 
(AE) Ys 
(Ao) وعم‎ 
(YA) Ys 
(YAY) Yor 
(A^) Yo" 
(۸۹) ك١‎ 


(4۰) Tt 
(40) « 


الوضوع 
فصل فى شركة الو والسفل 
« فى حكم النوع الثاتى من شركة الأملاك 
« فى حكم الشركة الثالثة 
« فى بیان حكم الطريق 
« فى بيان الشركة الرابمة 
« فى بیان ما يصير به الماء ماوكا 
ياب القسمة 
فصل يشترط فى الصحة حضور اللمالكين 
« وی فی الختلف كالبيع 
« ف اروم القسمة إذا طلبت 
كتاب الرهن 
فصل ولا يصح فى عين 
« وهو كالوديمة 
« ف حكم التسليط 
« فصل فى حكم جناية الرهن 
كتاب العارية 
فصل فى أحكام العارية 
كتاب المبة 
فصل شروطها أربعة 
« ويقبلللسى وليه 
» فىأحكام المبة على عوض 





فبرس- المزء الثالك ۷ 


ص الوضوع 
۷ (۲۹۲) فصل فى بيان المبة على غير عوض 
۷۲ (۹۳) « فى أحكام الصدقة 
)۲۹٤( ۸‏ « ف الممرى والرقی والسكنى 
A۱‏ (۲۹۰( کتاب الوقف 
YAY‏ فصلل وأركان الوقف أربعة 
)۲۹٩( ۰‏ « ولا يصح مع ذكر الصرف 
۲ (۲۹۷) « ف بیان تين مصرف الوقف 
۰۰ (۲۹۸) « فى حك الوقف إذا زال مصرقه 
۳۰۹ )۳۹۹( «. فى بیان الأفمال اتی یسر ها اللك وقفاً 
)۳٠١( ۴۳‏ « ق أحكام السجد إذا الهدم 
وام )۳٠١١(‏ « وولاية الوقف إلى الواقف 
۲ (۳۰۲) « .ق بیان ما يحوز للمتولى فمله 
)۳٠۴( ۷‏ « ورقبة الوق النافذ وفروعه ملك لله تعالى 
(w-4) trt‏ كتاب الوديمة 
۴۳ (۳۰۰) كتاب القصب 
فصل فى بيان أحكام النصوب 
)۳۰١( ۸‏ « فى كيفية رد النسوب 
)۳١۷( ۲۴‏ « والمين الغصوبة إذا غيرها الناسب 
 )۳۰۸( ٥‏ « ف بيان غرامة الغاصب 
(F-۹) Fe‏ م فى حكم مايشترى بالقصوب 
۱ (۳۱۰) « فا يجوز امالك مله 


( ۳۲ التاج الذهب ‏ ثالث ) 





۸ 


ص 

وحم )۳1۱( 
ليام (wır)‏ 
صم (ır)‏ 


vv‏ زعام 
امم (1e)‏ 
rar‏ )1( 
(1Y) FA"‏ 
لوم )۳۱۸( 
كوم )۳1۹( 
(r*) rar‏ 
(r1) o‏ 

۳۹٦ 
(ry) rav 
(err) 4 
(rz) s0 


(Yo) ٠ 
)ل(‎ 11 
(ry) tre 
(YA) érY 
(۹) YA 


التاج الذهب 


الوضوع 
قصل ق بيان ما يازم الغناصسب 
« فى بيان حكم الغصوب إذا تلن 
كتاب المتق 
فصل فى بیان من بيصم منه الاعتاق 
« فى بيان صيئة الإعتاق 
١‏ وإذا التس الءتيق بعد.تعيته 
« ف ذ کر بعض مسائل إذاعلق المتق بها 
« ويصح بموض مشروط 
« ف بیان حكم تبميض المتى 
باب والتدبير يصح من الثلث 
قصل ولا تبطله الكتاية 
ياب السكتابة 


فصل فى بيان شروط الكتابة 


« فا يجوز للمسكاتب فمل 
ياب الولاء 
کتاب‌الاعان 


قصل إعا لوحب الكفارة الحلف من مكلف 


« فى بيان الأعان التى لا توجب السكفارة 
« فى حكم النية فى اليين 
« ويحنث الطلق بتعذر الفمل 


قصل ف اليين الر ثبة وما يتعلق ها 


ياب والكفارة يجب من رأس الال 


فبرس الجزء الثالت ۹۹ 





ص الوضوع 
سمج (۴۳۰) باب النذر 

قصل فى شروطه 
)۳۳١( ٤‏ باب الضالة واللقطة والاقيط 
45 (۳۲) قصل فى أحكام الضالة 
ومع (۳۳۳) « فى حكم اللقيط 
۳ء )۳۳٤(‏ باب الصيد 
(tro) £‏ « الذبم 

فصل فى شرائط البح 
)۴۳٣( ٤‏ باب والأشحية 
55 (۳۳۷) فصل ف بیان وقت الأضحية 
(era) 1¥‏ « وإعاتصير أتحية 
هدع (۳۳۹) « ق المقيقة 
)۳٠١( ۷١‏ باب والأطممة والأشربة 

فصل فى بيان ما يحرم من الحيوانات 

)۳۶١( ۷۳‏ فصل ولمن خثى التلف سد الرمق 
Vo‏ )<۳( 2 ويحرم کل مالم 
۳(۹ « ق الولام 
)۳٤٤( ۳‏ باب اللباس 

فصل ق بیان ما يحرم من الاباس 
)۴٤٥( ٩‏ « ف بان ما يحب غص البدس عنه 
۹ (5ئم) 2 « فبايجب ستره من الجسد 


(rev) ۹1 


« فى الاستئدان 


جدول صواب اللطأ للجزء الثالث من التاج المذهب 


طا صواب 
وقوله وقواه 
للمتى للمنى 
بالحوار الجوار 
تراه شرأه 
مقی امضی 
طلب طلبه 
إذا إِذ 

قل قبل 
أوان ‏ وإن 

أى أو 
الصغتان الصفمتان 
معافى 2 مناكاق 
الصفتين الصفقتين 
للقيمية ١‏ القيمية 
أنه و 
الحمل الجل 
الماصل الخامل 
يدفم يدب 
الدابة هما الداية 

ا مى وكذا الى 


10٦ 
\o¥ 


س 
1١‏ 
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1١١ 
١ 


وان شرط 


صواب 

او کان 

إياها 

الأجر ّ 

إلا بعد الفمل 


السمىأزمالأقل 
عماسعى لثلدو أ جرة 
جعات 
اخلط 


وان شرطا 


ص 
\VY‏ 


14 
14٤‏ 
تغرف 
نيف 
° 

لوف 
O‏ 


نايع الصواب والمطاً للجزء الثالك من التاج الذهب 


تن خا 
١١‏ أجيرا 


1A‏ وعند وأ 


ه غيم 
٠١‏ قم 


ا 


وغید م 
كل قم 
الدعى 


ص س خطأ صواب 
كفنا" الربع ارام 
هع" ۳ معلقها: معلفها 
٣ ٣۸‏ معدا متعديا 
وعم ۳ عا يجيز جز 
١١ ۸‏ وهذا وهذه 
إ۳ ٠١‏ الصرف الْمتصرف 
٤‏ ۲ الدمة الدة 
عرث © معدقة مغرقة 
قوم ۲ لاله فلاهله 
4 ”م الا إلا 
٣ ٤‏ عم عمل 
٥‏ ۷ غلب غلب 
٠١ ۸‏ لقطه أقطه 
14 مزاج عزاح. 
١ ١‏ الزيفة الزنيقة 
١ 5‏ الزون ازوف 
o err‏ اطا طعام 
۴٤‏ ۸ کوله كون 
وم ١‏ اوالسجد اوالمجلس 
٠١ ۳‏ مقصودالناذر مقصودالناذر 
۳ ۹ وهی وهو 
الاء ٠6‏ الشطا الشظا 


